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الأول 
في النسخ 


06 ]له إدلق 8 م . شف" 
وهو بيان انتهاء ' حكم شرعي بطريق شرعي متراخ. و “قال 
القاضي: رفع الحكم. وَرُْدَّ: بأن الحادث ضد السابق» فليس رَفْعه بأولى من 


ووْعهد0*), 


٠ 8‏ 305 5 . 2000 [فى بو © 2 9 مراكم 
النسخ في اللغة يطلق على: الإزالة» ومنله نسخت الريح أثر 
القدم أي : أزالته . 


وعلى النقل والتحويل» ومنه . نَسَحَتٌ الكتاب» أي : نقلعه؟ . وهو 
المَعْنِىُ بقوله تعالى: #إإنَا كا تَسْتَنسِحٌ ما شر تمَلون2*”4. ومنه 
المناسخات: وهى انتقال المال/ مِنْ وارث إلى وارث”" . [ت؟/ /] 


ثم قال القاضي والغزالي: إنه مشترك بينهما”". وقال أبو الحسين: 


.١517//7 وشعبان‎ 2١505 سقطت من المطبوعة ؟”/‎ )١( 

(65 سقطت الواو من (غ). 

(*#) فى المطبوعة ؟/ »١55‏ وشعبان 741//7: «رفعه». وهو خطأ. 

زفرة سقطت من (ص)»ء والمطبوعة ؟/ 2١5465‏ وشعيان 7//ا75. 

(5) انظر: لسان العرب ”251 المصباح المنير 2517/١/7‏ مادة (نسخ). 

(0) سورة الجاثية: الأية 9؟. 

(5) انظر: زاد المسير لا/ 56”. 

60 مع أن أصل الميراث قائم لم يُقسم. انظر: شرح الرحبية للمارديني ص/77١.‏ 

() انظر: المستصفى ؟*/ 5" 2)٠١1/1١(‏ الإحكام 2٠١7/7“‏ نهاية الوصول 5/ 257١117‏ 
وإليه ذهب أيضا القاضي عبد الوهاب. انظر: البحر المحيط 5/ .١948‏ 
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إنه”'' حقيقة فى الإزالة”". وقال القفال: حقيقة فى النقل 9 . 


وأما في الاصطلاح فقال صاحب الكتاب: «هو بيان انتهاء حكم 
7 (“بطرية 3 *" متراشض» / 
سرعىي بطريى سرعى 2 متراح". 

فقوله: «بيانٌ» جنس يدخل فيه المحدود وغيره. وبإضافته إلى الانتهاء 
“خرج بعض التخصيصات,ء والتقييدات» ونحو ذلك مما ليس فيه معنى 
الانتهاء . 


وقوله: «حكم شرعي» يُخْرِجٍ بيانَ انتهاء'' حكم عقلي كالمباح/ 
الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به فإنه لو حُررّم قَرْدٌ من تلك الأفراد لم 
يسم نسخاً. 


وقوله: «بطريق شرعي» يُخترز به عن الطريق العقلي» كالموت؛ فإنه 
إذا وقع تبيّن به انتهاء الحكم الشرعي ؛ ولا يُسمى نسخاً في الاصطلاح. 
وكمن”*' سقط رجلاهء لا يقال: تُسخ عنه”* غَسْل الرجلين. وما قاله: 
الإمام في المخصّصات”" مِنْ إل ب نَسْحْ ‏ واو بلا ريب7©. 


() سقطت من (ص)» و(غ) والمطبوعة 0/١‏ 4» وشعبان ؟/7107. 

(؟) وكذا الإمامء وإليه ذهب الأكثرون. انظر: المحصول ١/ق”415/7»‏ المعتمد /١‏ 
4”©» نهاية الوصول 275١/5‏ شرح الكوكب "/ 575» البحر المحيط 56/ 2١9480‏ 
تيسير التحرير .١787/7”‏ 

9) انظر المحصول ١/ق"/414»‏ نهاية الوصول 2571/5 الإحكام 41١7/7‏ البحر 
المحيط 5/ .1١96‏ 

() قال الزركشي رحمه الله تعالى: «وذهب ابن المنير في شرح البرهان» إلى أنه 
بالاشتراك المعنوي» دشر التواطوٌ؛ لأن بين نسخ الشمس الظلّ ونسخ الكتاب ‏ قدراً 
مشتركاً وهو الرفع...». انظر: البحر المحيط 196/0 1935. 

(1(5) سقطت من شعبان 1 

(#) فى المطبوعة ”/ 2١56‏ وشعبان ؟//7847: «ولمن». وهو تحريف. 

(#) فى المطبوعة 2١45/7”‏ وشعبان 741//7: اعنل». وهو تحريف. 

0 انظر: المحصول /١‏ ق"/ .1١7‏ 

(4) أي: سقوط عْسْل الرجلين الساقطتين ‏ بحكم العقل . 

(9) انظر: المحلي على الجمع والبناني ؟/ 0. 


ررق 








وقوله: «متراخ» يُحْرجٍ البيانَ المتصل بالحكم: كالاستثناء» والشرطء 
والصفةء وغير ذلك. 


وقال القاضي: النسخ: هو الخطاب الدالٌ على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذه عبارته في 
«مختصر التقريب"''» وهو معنى قول المصنف: «وقال القاضي: رَفْع 
الحكم»؛ فإن التشاجر بين التعريفين إنما هو في لفظ: الرفع» والبيان. 


وقد وافق القاضي على هذا الشيحٌ أبو إسحاق الشيرازي» والغزالي» 
والآمدي. وابن الحاجب”" . 


ورُدّ قول09"© القاضي: بأنَّ الحكم الحادث ضد السابق» وليس رَفْع 
الحادث للسابق بأولى مِنْ دَفْع* السابق للحادث؛ بل ذَفْع”* السابق 
للحادث أولى؛ 7 إذ الدفم أو *؟ من الرفء7©. وهذا الرد هو المذكور ذ 
إد الدفع اولى من الرفع ‏ . و هو المذكور في 
الكتاب . 


)١(‏ انظر: التلخيص ؟/407. 

(0) أما الشيرازي والغزالي ‏ رحمهما الله - فقد ذكرا تعريف القاضي ‏ رحمه الله بنصه. 
انظر: اللمع ص55» شرح اللمع »44١/١‏ المستصفى 5/9" .)1١1//1(‏ 
وأما الأمدي ابن الحاجب ‏ رحمهما الله فقد اختارا تعريف القاضي لكن مع التخلص 
من بعض القيود التي يدل عليها غيرهاء فهي من قبيل التكرار والزيادة. 
انظر: الإحكام ٠١/7‏ 407 ١٠»ء‏ منتهى الوصول ص5 2١60‏ العضد على ابن الحاجب 
0/1 

(0) سقطت من شعبان .١587/7‏ 

(*)(*) في المطبوعة 2١57/7‏ وشعبان 1518/7: الرَفُع). وهو خطأ؛ لأن الرقع إنما يكون 
للشيء الثابت» والدفع يكون للشيء العارض الذي لم يثبت» فالتعبير بالدفع هو 
الصواب؛ لأن الحادث لم يثبت حتى يرتفع» وإنما يدفعه السابق. 
فالحادث يَرْفع السابق؟ لأنه ثابت قبل وروده» والسابق يَدْفع الحادث؛ لأنه بمجرد 
وروده يدفعه السابق» فلم يثبت. 

2 سقطت من (غ). 

(5) لأن الدفع أسهل من الرفع» وهذه قاعدة فقهية ينبني عليها مسائل كثيرة. 
انظر: الأشباه والنظائر للشارح »1717/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص178١.‏ 


١١ 








وقد أجيب عنه: ”“*بأنٌَ رَفْع* الحادث للسابق أؤلى من العكسء 
بدليل أن عند وجود العلة''' التامة لعدم”*؟ الشيء» '"أو لوجودهء ”"المنافية 
لوجوده ”أو لعدمه””'؛ ضرورة أن علة عدم الشيء منافية لوجوده"؟' وعلة 
وجود الشىء'"' منافية ''لعدمه ‏ يحصل'' عدمُّه”''. أو وجوده قطعاًء. ولولا 
الأولوية لاتنع لم900 , ٠‏ 


وقد أورد على القاضي غير ما ذكره المصنفٌ مِنْ ساقط ومتمائل” لك 
ولا نرى في التطويل بذكره كبير 8 كبر 2١١7‏ فائد لكا 


(#) في المطبوعة 2١57/5‏ وشعبان 748/7: «بأنه دفع». وهو خطأ. 

()6 سقطت من(ص)» و(غ) والمطبوعة 2١55/7‏ وشعبان ”758/7. 

(» في المطبوعة ؟/57١ء‏ وشعبان 548/7: (أو لعدم» . وزيادة «أو») خطأ. 

(؟) سقطت من شعيان 518/7. 

60 سقطت من (ت)» و(غ). 

(65) سقطت من المطبوعة .١557/7‏ 

(5) المعنى: أنه عند وجود العلة التامة لعدم الشيء» أو التامة لوجود الشيء» فإن العلة 
التامة لعدم الشيء منافية لوجودهء والعلة التامة لوجود الشيء منافية لعدمه. 

(7) في (ت): «لعدم تحصيل». وهو خطأ. 

0») جملة «يحصل عدمُّها اسم «أنَّ» مؤخّرء في قوله: «بدليل أن عند وجود العلة التامة 
لعدم الشيء»» وجملة الظرف خبرها مقدم. 

(0) انظر هذا الجواب في: نهاية الوصول 77777/7. 

فنك أي : لولا الأولية للحادث (وهي هنا العلة التامة لعدم الشيء ء أو جوده) على السابق (وهو 
هنا وجود الشيء أو عدمه) - لامتنع بالعلة التامة للعدم حصول العدم للموجود. ولامتنع 
بالعلة التامة للوجود حصولٌ الوجود للمعدوم. كن لما كانت العلةٌ التامةٌ مؤثرةً في 
وجود المعدوم ‏ أو في إعدام الموجود ‏ دل ذلك على أنَّ رفع الحادث للسابق أولى . 
ويمكن تلخيص الجواب كما قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «ولك أن تقول: الحادث 
أولى بالرفع» ولولا ذلك لامتنع تأثير العلة التامة في معلولها». نهاية السول 005/7. 

0000 أي : أورد على القاضي ردود بعضها ساقط» وبعضها فيه شيء من القوة. 
وفي اللسان »515/١١‏ مادة (مثل): «وتَمائّل العَلِيل: قارّب البّرْء فصار أشبه بالصحيح 
من العليل المَئهوك. وقيل: إن قولهم: تمائّل المريض من المُثول والانتصاب» كأنه 
هَمّ بالنهوض والانتصاب». 

)١١(‏ في (غ): (كثير». 

(؟1) انظر تلك الردود في : المحصول /١‏ ق7/ 475» نهاية الوصول 5/ 2711١‏ الإحكام .1١5 /٠‏ 


تس 











واغتّر ض على التعريف الذي ارتضاأه في الكتاب بوجوه : 
أحدها: أنه غير جامع؛ ''لأن المنسوخ قد لا يكون حكماً شرعياًء 
بل خبراًء كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


وهذا الاعتراض ضعيف'؟؛ لأن المنسوخ في الحقيقة إنما هو الحكم 


والثاني: أنه غير مانع؛ لأنه منطبق على قول الراوي: «هذا منسوخ». 
مع أنه ليس كذلك» كما سياتي إن شاء الله تعالى. 


وفيه نظر؟؛ لأن قول الراوي: نُيسخ حكم كذا - لسر 0 بياناً للانتهاى 
وإنما هو إخبارٌ عَنْ وجود ما زعم أنه بيان للانتهاء””" . 


والثالث: أن الأمة إذا افترقت إلى فرقتين جاز للعامّيٌ الأخذ بقول أي 

فرقة شاء. ثم إذا أجمعوا على أحد القولين”" تَحَنَّم عليه الأخذٌ بالمُجمع 
. :0 0 و ا وال 260050 
عليه» مع أنه ليس بنسخ/ ؛ لآن الإجماع لا يُنسخ ولا يُنُسخ به/ . 


(١)(")سقطت‏ من شعبان ؟15187/7. 

(9) في (ص): «الانتهاء؟. 

0) فى شعبان ”558/5: «القوانين». 

(4) وهذا الاعتراض فيه نظر أيضاً؛ لأنا لا نسلّم أن الحكم نفياً وإثباتاً مُسْتَيِدٌ إلى قول أهل 
الإجماع» وإنما هو مُسْتَيِدٌ إلى الدليل السمعي الموجب لإجماعهم على ذلك الحكم. 
وعلى هذا فيكون إجماعهم دليلا على وجود الخطاب الذي نسَحْء لا أن إجماعهم 
فقول الراوي» وكذا الإجماع دليلان على وجود خطاب ناسخ» غاية ما في الأمر أن 
قول الراوي ليس قطعياً فى هذه الدلالة» بل هو محتمل للخطأء والثانى قطعى الدلالة 
على وجود الناسخ . انظر: الإحكام لا .٠‏ 

)2 انظر تعريف النسخ في الاصطلاح فى: المحصول 17/١‏ الحاصل ات 
التحصيل ىا نهاية الوصول 22/5 نهاية السول ؟/ 8ه السراج الوهاج 3/ 
8 » مناهج العقول 2١5١/7”‏ المستصفى ؟/ *0” .)٠١07/١(‏ البرهان ”/ 21١597‏ 
المعتمد 2557/١‏ الوصول إلى الأصول 5/لاء الإحكام “4/7 .٠١‏ شرح التنقيح 
ص١230‏ بيان المختصر ؟7/ 589» العضد على ابن الحاجب 7/ 2١486‏ كشف الأسرار- 


يسن 


]55 /١ضص[‎ 
]4 /؟١غ[‎ 











قال''': (وفيه مسائل: الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود. لنا: أن 
'"خكمه إن" تبع المصالح فيتغير بتغيرهاء وإلا فله أن يفعل ما يشاء. 


وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبنت بالدليل القاطع وقد قل قوله: 
وما تَنْسَحَ من نَ ءَايَةِ#. وأنّ آدم عليه السلام زوج بناته مِنْ بنيه» والآن محرم 
اتفاقاً) . 


أجمع المسلمون على جواز النسخء وذهبت فكئة من المنتمين إلى 
( 00 
الإسلام منهم أبو مسلم الأصفهاني”*'' إلى مَنْع النسخ؛ هَرَباً مِن البَدَاء 
واعتقاداً منهم أن النسخ يؤدي إليه0 , 


- مم3 فواتح الرحموت 257/7 تيسير التحرير 2١8/7‏ شرح الكوكب ”2057/7 
العدة ا “/ ملالاء التمهيد لأبي الخطاب ؟77*57/75. 

)1١(‏ فى (ت) بياض بالسطر. 

(؟) سقطت من شعبان ؟/744. 

)6 سقطت من (غ). 

لع هو محمد بنٍ بَخر الأصفهانيَ الكاتب: أبو مسلم. ولد سنة 045؟ه. كان نحوياً كاتباً 
بليغاء مُتَرسّلاً جَدِلاً متكلّماً معتزلياء عالماً بالتفسير وغيره من صنوف العلم» ثم صار 
عامل أصبهان وعامل فارس للمقتدر. من مصنفاته: «جامع التأويل لمحكم التنزيل» 
أربعة عشر مجلداً على مذهب المعتزلة» الناسخ والمنسوخ» وكتاب في النحو. توفي 
سنة 7لالاه. انظر: معجم الأدباء 20/١4‏ بغية .04/1١‏ 

(5) البّدَاء: هو الظهور بعد الخفاء. ومنه يقال: بدا لنا سُور المدينة بعد خفائه. ويدا لنا 
الأمر الفلاني. أي: ظهر بعد خفائه. 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: ويا للم وت أ لَه ما لم يووا يحَتِبُو4. «بل بدا لم با 
وا يفن ين قل4: «رها لك ميا ما عيثا4 . 
انظر: الإحكام .٠١9/‏ شرح اللمع /١‏ 2.485 البحر المحيط »5١7/5‏ المصباح 
المنير »557/١‏ مادة (بدا). 

(5) نسب الشيرازي هذا القول إلى شرذمة من المسلمين. انظر: اللمع ص 200 ونسبه 
الباجي إلى طائفة شاذة من المبتدعة. انظر: إحكام الفصول ص١25‏ ونسبه الغزالي 
وأبو الحسين إلى شذوذ من المسلمين. انظر المستصفى ”*/594» المعتمد ١/٠/ا".‏ 
ونسبه إمام الحرمين إلى غلاة الروافض . انظر: البرهان ؟/ 211٠٠١‏ ونسبه الإمام 
وأتباعه إلى بعض المسلمين. انظر: المحصول ١/ق”7/١55»‏ الحاصل 2541/7 
التحصيل ؟/ 2.٠١‏ نهاية الوصول 5/ 77140» وكذا القاضي في التلخيص ؟558/7. 
وأشهر من تُسب إليه هذا القول من المسلمين هو أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة» - 
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ع ااه 8 آم 2 540 2 4 000 
وأما اليهود لعنهم الله فمنهم مَنْ أنكر جوازه عقلا ووقوعه شرع : 


؟. 85 +2750 ٠.‏ 5 . 0 ع 
ومنهم من أنكر وقوعه فقط”'“. وذهبت العيسوية منهم: وهم أصحاب أبي 
عيسى الأصفهاني”"» المعترفون بصحة نبوة نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام» لكن إلى بني إسماعيل عليه السلام وهم العرب خاصة ‏ إلى 

العك اه 04 ش 
جوازه عقلا ووقوعه سمعا ٠.‏ 


واعلم أنه لا يحسن ذكر هؤلاء الْمَبُعَدِين في وفاق ولا خلاف » ولكن 


السبب في تحمل المشقة بذكرهم التنبيه على أنهم لم يخالفوا جميعاً في 


00 
00 


رف 


دق 


حتى قال الآمدي رحمه الله تعالى: «اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلآاء وعلى 
وقوعه شرعاًء ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني» فإنه 
منع من ذلك شرعاء وجَوّزه عقلاآ». 

الإحكام »1١5/7”‏ وكذا في فواتح الرحموت ؟/ 50» وتيسير التحرير ”/ 21481١‏ وشرح 
الكوكب ”/ 251 والعدة ”/ ٠/الاء‏ ومنتهى السول والأمل ص54١»‏ والعضد على 
ابن الحاجب 2١88/7‏ وشرح اللمع 2487/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 7/75 751. 

وهي فرقة الشمعونية. انظر: نهاية السول 4500/7, فواتح الرحموت .58/١‏ 

وهى فرقة العنانية: وهى فرقة من اليهود نُسبوا إلى عنان بن داود رأس الجالوت» 
يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد» ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه 
وإشاراته» ويقولون إنه لم يخالف التوراة ألبتة» إلا أنهم لا يقولون بتبوته ورسالته. 
انظر: نهاية السول ؟/ 20006 الإحكام مدل الملل والنحل 7/ 05. 

هو أبو عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وقيل: اسمه عوفيد الوهيمء أي: 
عابد الله. كان في زمان المنصورء وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن 
محمدء فاتبعه بشر كثير من اليهود» وادعوا له آياتِ ومعجزات. وقيل: إنه لما حارب 
أصحاب المنصور بالرّيّ قتل وقتل أصحابه. 

وزعم أنه نبي» وأنه رسول المسيح المنتظرء وزعم أن الله تعالى كلّمه وكلّفه أن يخلُص 
بني إسرائيل من أيدي الأمم العاصين» والملوك الظالمين» وزعم أن المسيح أفضل ولد 


آدمء وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين» وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل أيضاً 


وكان يوجب تصديق المسيح» وخالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة الكبيرة 
المذكورة في التوراة. 

انظر: الملل والنحل ؟/ 208 55. 

انظر: نهاية السول ؟/ 65هه, الإحكام "/ 5١1»ء‏ فواتح الرحموت ؟/55., نهاية 
الوصول 5/ 50؟5. 


يل 





ذلك""2. وأما مَنْ أنكره من المسلمين فهو مُْتَرفَ بمخالفة شرع مَنْ قبلنا 
('الشرعنا في كثير من الأحكامء ولكنه يقول: إِنَّ شرع مَنْ قبلنا"' كان مُعَيَا 
إلى غاية ظهوره عليه السلام» وعند ظهوره صلى الله عليه وسلم زال التعبد 
بشرع مَنْ قبله لانتهاء الغاية» وليس ذلك من النسخ في شيء» بل هو جارٍ 
مجرى قوله: لثم ينا هيام إِلَ أَلْتَلِ4: وحيتئذ لا يلزم من إنكار ''النسخ 
إنكار" نبوة محمد صلى الله عليه وسله”*. 


وقد ذَكر في الكتاب مِنْ أدلتنا على النسخ أوجهاً ثلاثة 


الأول: وهو دليل على الجواز فقطء أنَّ حكم الله تعالى إما أن يتبع 
المصالح. كما هو رأي المعتزلة”*'؛ فيلزم أن يتغَيّر بتغير المصالحء فإنا 


: كأن الشارح رحمه الله تعالى يَرْدْ على مَنْ يعترض بذكر مخالفة اليهود في جواز النسخ‎ )١( 
بأن ذكر مخالفتهم لا يحسن؛ إذ البحث: هنا عن آراء المسلمين» لا الكافرين.‎ 
والجواب كما ذكر: هو أن القصد بهذا بيان أنهم لم يخالفوا جميعاً. والأمر سهل‎ 
وانظر: نهاية الوصول 10/5؟7.‎ 

فم سقطت من (غ). 

)2 سقطت من شعبان 159/7. 

2 ذكر هذا التوجيه لمخالفة منكري النسخ من المسلمين الإمام و فى المحصول ١/ق"/‏ 
.. 447 - 445» والقرافي رحمه الله في نفائس الأصول 71٠0/5‏ وشرح التنقيح 
ص5٠”7»‏ وسراج الدين في التحصيل 2١١/7‏ وتاج الدين في الحاصل 2547/5 
وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 7775/5 - 0174٠‏ وكذا ابن دقيق العيد وابن 
السمعاني على ما حكاه الزركشي في البحر 0 ولذلك قال الزركشي: «وحاصله 
ا صيرورة الخلاف لفظياً» . 

وانظر: المحلي على الجمع كشف الأسرار اثرلاه١‏ _ممكء فواتح الرحموت 

؟/ 6ه المعتمد ١/86/ا7.‏ 

)06( ورأي الماتريدية أيضاً . انظر: فواتح الرحموت 55/5» تيسير التحرير ”7/7 187. 
والفارق بين رأي المعتزلة والمائر يلي أن المعتزلة بنوا على هذا وجوبٌ أمور على الله 
تعالى» كوجوب الأصلح للعباد» ووجوب الرزق» ووجوب الثواب على الطاعة» 
ووجوب العِرّض في إيلام الأطفال والبهائم؛ ووجوب العقاب بالمعاصي إِنْ مات 
مرتكبها بلا توبة. 
أما الماتريدية فقالوا: ما ورد به السمع من الكتاب والسنة مِنْ وعد الرزق» ووعد- 


ضسن 








وإما أن لا يتبع المصالم'" 00 


- الثواب على الطاعة» وعلى ألم المؤمن؛ وعلى ألم طفله» حتى الشوكة يُشاكها ‏ فإنما 
هو محض فضل وتطول منه تعالى دون وجوب عليه عز وجل» ولا بد من وجود ذلك 
الموعود؛ لوعده الصادق. وما لم يرد به دليل سمعي كتعويض البهائم عن آلامها - لم 
نحكم بوقوعه وإن جَوّزناه عقلاً. وقد وافق أبو منصور الماتريدي وأكثرٌ مشايخ سمرقند 
- المعتزلة في إثبات أحكام خاصة بمقتضى الحسن والقبح العقليين» أي: ثبوت تلك 
الأحكام قبل ورود الشرع» والتكليف بها. فقالوا: بوجوب الإيمان بالله ووجوب 
تعظيمه » وحرمة نسبة ما هو شنيع إليه تعالى كالكذب والسقفه. ووجوب تصديق النبي 
عليه السلام» وحرمة الكذب الضارء وهذا هو معنى شكر المُنْعِم. وقال أئمة يخارى 
من الحنفية: لا يجب إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة» كقول الإشاعرة؛ إذ الطاعة 
والمعصية فرع الأمر والنهي. انظر: المسامرة في شرح المسايرة ص ”0‏ 50. 

)1١(‏ كما هو رأي الأشاعرة وعامة أهل الحديث؛ لأن الحسن عندهم ما حسّنه الشرع». 
والقبيح ما قَبْحهء فالمسوخ كان حسناً في وقته والناسخ صار حسناً في وقته. 
انظر: تيسير التحرير “7/7 187» الوصول إلى الأصول 2١5/5‏ لا 7”8, كشف 
الأسرار /151ء فتح الباري .17١- 57١/١‏ 
والحاصل أن المعتزلة والماتريدية عَذّلوا أفماله تعالى بالمصالحء فحيث وجدت 
المصلحة وُجد أمر الله تعالى. والأشاعرة لم يعلّلوا أفعال الله تعالى» بل قالوا: له 
الإرادة المطلقة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وحيث وجد أمر الله تعالى وجدت 
المصلحة . 
فالمصلحة مقترئة بأمر الله تعالى عند الطرفين» لكن الفارق أن الأولين اعللوا بهاء 
وجعلوها سابقة» ومتبوعة لا تابعة. والآخرين وهم الأشاعرة جعلوها معلّلة لا علة» 
وتابعة لا متبوعة» فَعِلَّةُ كون المصلحة مصلحة أنها أَمْر الله تعالى» وعِلَّةّ كون المفسدة 
مفسدة أنها نَهْي الله تعالى. 
ومن أجل هذا كانت العلة عند المعتزلة: هي الباعث على الحكم. وعند الأشاعرة هي 
الأمارة على الحكم. فليس هناك فرق بين القولين من الناحية الأصولية؛ إذ المصلحة 
مقارنة لجميع أحكام المولى تعالى؛ لكن الفارق بين القولين عَفَّديٌّ؛ وهو أنه هل 
يجوز أن تعلّل أفعال الله تعالى أو لا يجوز؟ فمن عَلَّل وَرّد عليه أن الله تعالى لا يجب 
عليه شيء» ولا يَحْكُمٌ أمرّه شيء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» والتعليل يعني 
كونه تعالى محكوماً بغيره» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
قال تعالى: #قُلْ هَمَن يمك ون ألو سَينَا إن أَنَادَ آن يُهَيلَك الْمَسسِيعَ أإنت حت عَرْصمَ 
وأكم ومن فى الْأنضِ بيصا » فجعل سبحانه وتعالى إهلاك المسيح بن مريم عليه 
الصلاة والسلام وأمه عليها السلام ومن في الأرض جميعاً ‏ أمراً لو شاءه جل وعلا - 


سس 











- فله سبحانه وتعالى أن يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد" 


والثاني : أن نبوة ة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت ثبتت بالبراهين 


القاطعة» التي لا يقبلها شك» ولا يداخلها ريب» وقد تقل لنا عن ان 
تعالى أنه قال: 9إمَا نَشَمَ مِنَ ايةٍ أو نُنِهَا تأَتِ جَيْرٍ ينآ أو , 4 


(000 


فك 


لفعله» ومعناه: أنه تعالى ليس بظالم لهؤلاء؛ لأنهم ملك له تعالى يفعل فيهم ما يشاء» 
ولكنه تعالى لم يشأ إهلاك هؤلاء» ولا يُلزمه شيءٌ على عدم إهلاكهم» ولكنه تعالى 
بمحض اختياره وإرادته شاء بقاءهم . وقس على هذا. 

ومن لم يعثّل أفعال الله تعالى نظر إلى ما سبق ذكره من مطلق إرادته ومشيئته التي لا 
يحكمها شيء» والتي لا تفارقها المصلحة والحكمة مطلقاًء فكل أفعاله تعالى حِكم 
ومصالحء ولكن المصالح فَرْعّ أمره وَفِعْلِهء لا أنَّ أمْرَهُ وفِعْلَهُ فَرْعّ لها. 

يقول العلامة مصطفى صبري في كتابه «موقف العقل والعلم من رب العالمين»: «أما 
القول باستلزام كون أفعال الله عبثاً واتفاقاً إذا لم تعلّل بالأغراض والعلّل الغائية - فوهم 
محض » منشؤه كون القائلين بهذا يقيسون الله تعالى على أنفسهم» أي : على الإنسان 
الذي لا يعمل إلا بالمرجّح والعلة الغائية» فإذا لم يعمل بذلك يكون فِغْله عبثاً واتفاقاً. 
وكان حَسْبّهم في التنبه لخطئهم في هذا القياس: أن يعلموا أن الله تعالى لا يحتاج إلى 
التأمل والتفكرء في حين أن أصحاب الرويّة من البشر العاملين بالمرجح والعلة الغائية 
يعملون بهما من حيث إنهم في حاجة إلى التفكر في عواقب أفعالهم . فتفْيُ التعليل من 
أفعاله تعالى معناه: أنه لا يبني أفعاله عليهما؛ لأن ذلك شأن المفكرين في عواقب 
الأمور الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه» ولا ينافيه أن أفعاله تعالى لا تخلو عن الحِكم 
والمصالح من غير بنائها عليهاء ٠‏ لكنها لا يُعبّر عنها بالعِلّل الغائية؛ لأن العلة الغائية ما 
يبني الفاعل فِعْلّه عليه في ذهنه ويفكر فيه قبل الإقدام على الفعل» ومن هنا قلنا: 
الحكمة تتبع أفعاله» ولم نقل أفعاله تتبع الحكمة. . .2 إلى أن قال: «وخلاصة القول: 
أن أفعاله تعالى تصدر عنه من غير تفكير في عواقبهاء كما نفكر نحن البشر. ٠‏ وعدم 
التفكير هذا مقتضى كماله تعالى» في حين أنَّ كمالنا في التفكير» وليس كمثله شيء. 
فإن اعترض معترض: بأن الله تعالى يَعْلم عواقب أفعاله من غير تفكير» فبهذا العلم يكون 
قد عَلّل أفعال نفسه. قلنا: ليس العلم بالعواقب والغايات تعليلاً منه تعالى لأفعاله بهاء 
إنما التعليل: بناء أفعاله عليها فى عِلْمه قبل فِعْلها. وهذا هو التفكير فى العواقب بعينهء 
وهر ما لا يستطيع القائل بالتعليل إكاره» تعالى الله عنه. ونحن ننفي التعليل بالغايات؛ 
لا الغاياتٍ ولا العلم بها. فخذ هذا الفرق الدقيق مناء كما أخذناه مِن توفيق الله. . 

أي : فله أن يحرم في وقت» ثم ينسخ هذا التحريم» وهكذاء #لا مكل َل عا ل 
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وصحة التمسك بالقرآن إِنْ توقفت على صحة النسخ عاد الأمر إلى أن نبوة 
قطعاً فدل على صحة النسخ'"'". وإن لم تتوقف عليها ‏ ص صَحّ الاستدلال 
بهذه/ الآية على جواز النسخ”" . 


وفي هذا الاستدلال نظرٌ ذَكّره الإمام في «التفسير»ء وتقريره: أن 
#مَا تَسَم»# جملة شرطية معناها: إِنْ ننسخ. وصِذّق الملازمة بين 
الشيئين لا يقتضي دقاً أحدهماء ولا صحة وقوعه» ومنه قوله تعالى: 


رك 


«لز كن هيما لله إِلَا أَنَهُ لشَسرَئا04”؟. وذْكّر القاضى فى «مخدم 


)1١(‏ المعنى: أننا إن قلنا: : إنّ حجية القرآن لا تثبت إلا بعد إثبات صحة النسخ ؛ بناءً على 
أن القرآن ناسخ لأحكام الشرائع قبله - لزم من هذا أن نبوة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لا تثبت إلا بصحة القول بالنسخ ؛ ؛ لأن نبوته صلى الله عليه وسلم ناسخة لأحكام 
النبوات قبله. فلو أثبتنا النسخ بالقرآن لزم من هذا الدور. 
والجواب: : هو أن إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على إثبات صحة 
النسخ؛ لأن نبوته صلى الله عليه وسلم ثابتة بالبراهين القاطعة وهي المعجزات التي جاء 
بهاء ؛ فلزم من قطعية نبوته صلى الله عليه وسلم ثبوت النسخ. 
وواضح أن هذا الاستدلال إنما هو بالنسبة لليهود المنكرين لنبوة النبي صلى الله عليه 
وسلمء َيُلْرّمونَ بقطعية الأدلة على نبوته - على ثبوت النسخ . 
انظر: نهاية الوصول 58/5؟7>” - 41749 نفائس الأصول 7177/3. 

(؟) لأن الآية تدل على النسخ من غير دور. وهذا الاستدلال إنما هو في حق المُسَلَّمِين 
بأن هذا القرآن كلام الله تعالى . 

)2 سورة الأنبياء: الآية ؟7. 

(5) فقوله تعالى: كر كن نيما َيف إل 4 هذا مُقَدّم. «لَقَسَئا» هذا تالي» ولا يلزم 
من صِدْق الملازمة وقوعٌ الطرفين أو أَحَدُهماء فكذ! قوله تعالى: ما كَنسَمّ هن اي َو 
متها هذا مقدم. . #تأتِ حير يآ أ منلبً4 هذا تالي» ولا يلزم من صدق الملازمة 

بين المقدم والتالي وقوعهماء أو وقوع أحدهما . 
انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطى ص١5‏ - 507. 
نص كلام الإمام رحمه الله تعالى كما هو في التفسير الكبير 740/8: واعلم أل 
في تتاب «المسحصصول في في أصول الفقه تمسكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى : ما تسح 

عَايَةٍ أو ننه تأت ميْرٍ ينآ أو ,؟ يلها 4 والاستدلال به أيضاً ضعيف؛ أن 539 
هنا تفيد الشرط والجزاءء وكما أن قولك: مَنْ جاءك فأكرمه؛ لا يدل على حصول 
المجيء؛ بل على أنه متى جاء وجب الإكرام» فكذا هذه الآية لا تدل على حصول - 


اميورا 
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| التقريب»7؟ مع قوله تعالى: 5 تسة4”" ”“قوله تعالى'' »#وَإِدًا بن 
ءايه مَحكات 04 وهذه الآية سالمةً عن النظر الذي ذكره الإمام؛ 


يكار ئَنَ ألذرت كا يمن حَرمنا عَليهِمْ طِيَبتِ حلت ا وقال: «لهم على 


هذه الآ ت أسئلة وتمويهات يسها مَذُركها)20 , 


قلت: ومن التمويهات في ذلك قولٌ قائلهم: اليهود لا تعتقد نبوة 


النسخ» بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منهء فالأقوى أن 
نعوّل في الإثبات على قوله, تعالى : #وَإِدًا بَدَْنَآ مَايَدٌ مكارت ءَايَوٌ24 وقوله: يتشا 
أَسَّدُ ما ينكد ميث وعِنكهد أ ألحكتب 09 * » والله تعالى أعلم.اه. 
وانظر: نفائس الأصول 7417/75 - 25477 التحصيل ١١/7‏ شرح الأصفهاني على 
المنهاج 55/1ة. 
لكن قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «وقد يقال: سبب النزول يدل على الوقوع» فإن 
سببه على ما نقله الزمخشري وغيره: أن الكفار طعنوا فقالوا: إن محمداً يأمر بالشىء 
ثم ينهى عنه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية». نهاية السول ؟/507. وانظر: الجامع 
لأحكام القرآن 25١/7‏ على أن في الآية قرينة ظاهرة في الدلالة على أن النسخ من 
الممكنات الجائزات» لا المستحيلات الممتنعات» وهو قوله تعالى في آخر الآية: #آلمْ 
ْلَمْ أنَّ أله ع كل سَيْءِ مَديرُ4؛ ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى: «وقوله: #آلم 
ملم أن آله عَلَ كُلْ مَْءِ هَدِيرُ» يفيد أن النسخ من مقدوراته» وأن إنكاره إنكار للقدرة 
الإلهية؛. فتح القدير 2١71/١‏ بل الإمام رحمه الله تعالى يدل تفسيره لهذا المقطع على 
هذا المعنى حيث قال: «أما قوله: «ألّم مَل أن الله ع كل توه دير » - فتنبيه للنبي 
صلى الله عليه وسلم وغيره على قدرته تعالى على تصريف المكلّف تحت مشيئته» 
وخكمه وحكمته؛ وأته لا دافع لما أرادء» ولا مانع لما اختار». التفسير الكبير ”/ 
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)١(‏ انظر: التلخيص ؟/47. 

(0) سقطت من (غ). 

9) سورة البقرة: الآية 5 .١١‏ 

(5) سقطت من (ص)»)» والمطبوعة »١587/7‏ وشعيان ؟/١50.‏ 

(5) سورة النحل: الآية .١٠١١‏ 

(0) سقطت من شعيان ؟/ 256٠‏ 

690 سورة النساء: الآية .١5٠١‏ 


() انظر: التلشخيص ؟2/7/5. 


1) 








محمد صلى الله عليه وسلمء فالاستدلال عليهم بذلك ‏ استدلال على 
الخصم بدليل لا يسلّم مقدّماته. 

وهذا ساقط؛ فإن الخصم إنما لا يُعترض عليه بما لا يعتقده إذا كان 
58 5 , 0 فبه7" وأما ما ليبس فيه 0 له مَك 20 ٠‏ بل هو ثايتٌ 
ثبوت/ المحسوسات - فلا يُلتفت ل عده اعتقاده فيه. 


والثالث : مما يدل على وقوع النسخ: أنه وَرَد في التوراة: أن آدم 
عليه السلام كان مأموراً بترويج بناته من بنيه* . وهو الآن محرم 
بالاتفاق. ولا نعني'2 بالنسخ إلا ذلك. 


فإن قلتَ: يجوز أن يكون هذا شَرْعٌ لبني آدم إلى”* غاية معلومة» 
وهي "' ظهور شريعة أخرى» ومثل هذا لا يكون نسخاً. 

قلت : أمْر آدم كان مطلقاء وتقييده فى عِلْم الله لا ينافى النسخء فإنه 
تعالى إذا أمر بالفعل مطلقاً ‏ فهو عالم بأنه سينسخهء والوقتِ”" الذي فيه 
بنسحخهء تيده في عأم الله تعالى لا يُخرجه عن حقيقة الدب , 

4 16 - 
الإباحة”'' قبل ذلك» وهي لم تثبت تبت إلا في حق بني آدم لصلبه: وتبوتها في حقى 
أولئك لا يُوجب ثبوتها في حقناء وهي لم ترتفع في حق أولئك» فأين النسخ! . 


(0) سقطت من (ت). 

() سقطت من شعبان ”7/ .56٠١‏ 

(4) في (ت)» و(غ): «بمشكك». 

(:#) في (ص)ء والمطبوعة 2١58/7‏ وشعبان ”/ :50٠‏ «بل». وهو تحريف. 

(4) انظر: الإحكام 21١7/9“‏ منتهى السول والأمل ص55١»‏ المحصول ١/ق”/‏ 2447 
نهاية الوصول 7/5 ١0؟717.‏ 

(5) سقطت من شعبان ؟/١50.‏ 

(:*#) في شعبان ؟٠/١50:‏ لإى». 

0 في (خغ): «وهو). 

() أي: وعالم بالوقت. 

(9) أي الإباحة لنا. 


١ 


[ت؟/8] 











]٠١/1غ[‎ 


[ص ٠05/١‏ ه] 


قال: (قيل: الفعل الواحد له يحسن ويقبح. قلنا/ : مبني عل 7 
فاسدء ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت2 ويقبح لآخر أو في 


0 


احتج مانعوا النسخ : بأن الأمر بالشيء يقتضي حسنهء والنهي عنه 
يقتضي قبحه» فيلزم من وقوع النسخ اجتماع الضدين» أعني : الحسن 
والقبح» وهو محال . 


ع 


أجاب: بأن”" هذا مبني على فاسدء وهو قاعدة التحسين والتقبيح» 
ومع هذا أي: ولو سلمئا صحة/ تلك القاعدة ‏ فيحتمل أن يحسن 
لواحد» ويقبح لآخر. أو يحسن له في وقت» ويقبح عنده في وقت آخر؛ 
وذلك لأن المصلحة كما تَقَدّمِ تتخير بتغير الأوقات والأشخاص”''. 

قال: (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن*"؟. ومنع أبو مسلم 
الأصبهاني”©. لنا: أن قوله تعالى: «ئَئعًا إِلَ الحَوْلِ»4”" نسخت بقوله: 





(9) سقطت من المطبوعة 2١58/7‏ وشعبان .50١/7‏ 

(0) لم يُوضع كلام الماتن هنا بين أقواس في المطبوعة 2١58/7‏ وكذا في نسخة شعبان 
01, ومثل هذا تكرر. 

زفرة في (ص): «أن4 . 

(4:) انظر أدلة وقوع النسخ وجوازه في: المحصول ثرق"/ ١‏ 45» الحاصل 2»15١/75‏ 
التحصيل .٠١/9‏ نهاية الوصول 5/ 25755 نهاية السول 7/ 405» السراج الوهاج ؟/ 
4"» المستصفى 58/15 »)١١١/١(‏ الإحكام .١١6/#‏ المعتمد 271/١٠/1١‏ البرهان 
/..*1. نهاية الوصول ١7/7‏ شرح اللمع 9/5١‏ التلخيص 557/75» البحر 
المحيط 2758/5 شرح التنقيح ص17١27‏ العضد على ابن الحاجب 2188/7 إحكام 
الفصول ص 239١‏ كشف الأسرار / 2101 تيسير التحرير 218١/7‏ فواتح الرحموت 
؟/ وهء شرح الكوكب #/ م#"اهء المسودة ص 2١156‏ العدة 59/7 

(0) في نهاية السول 2550/7 والسراج الوهاج »©». ومناهج العقول :١58/7‏ «ابعض 
القرآن ببعض». أي: بزيادة كلمة (ببعض). 

(5) في (ت): «الأصفهاني». وكلاهما صحيح؛ لأن أصل الحرف في اللغة الفارسية ب» 
فالبعض ينطقها باءَ» وآخرون ينطقونها فاءً. 

0 سورة البقرة: الآية .55٠‏ 


دعن 





يَوَيصَنَ بأنفسهن أََيِمَة أَكْمْرِ وعكم 204 , قال: قد تعتد الحامل بسنة. قلنا: 
لا بل تعتد”"؟ بالحمل» وخصوص السّئَة لاغ. وأيضاً تقديم”" الصدقة على 
نجوى الرسول وَجَبَ بقوله تعالى : و آلِنَ اموا دا سَبيِم ليسول 4/4 
الآية» ثم نُسخ. قال: رَالَ *لِرّوال سَيّبه*'» وهو التمييز بين المنافق وغيره. 
قلنا: زال كيف كان. احتج بقوله تعالى: لا ييه الكيلل4”*؟. قلنا: 
الضمير للمجموع). 

اللائق بهذه المسألة أن تُذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي 
أودعه: ما يَنُسخ2 وما يُنُسخ. 

وحاصلها: أن نسخ جميع القرآن ممتنع إجماعاًء كما صرح به 
بعضهم 97 وأشار إليه المصنف : في آخر المسألة» وكذا الإمام في فى أثنائها”"' . 


وأما سخ بعضه - فجائز» ومنع مه" | بو مسلم الأصبهاني» كما نقله 
ع0 الإمام وأتباعه”3) منهم المصنف . وقد تقدم النقل عدهة أنه منع وقوعه 


واحتج في الكتاس بوجهين : 


.778 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 

زفق سقطت من (ت))2 ول(غ). 

زفرة في (غ): «تقدم) 

(5) سورة المجادلة: الأية ؟١١.‏ 

() فى المطبوعة 54/7١ء‏ وشعبان :50١7/7‏ «الزوال يسببه». وهو خطأ. 

)0( سورة فصلت: الآية 57. 

(5) انظر: الحاصل 547/5» نفائس الأصول 575541/5- 51547» المحلي على الجمع 
1» فواتح الرحموت ؟١/‏ "الا تيسير التحرير 4/7 »75١‏ نهاية السول 205١/5‏ 
البحر المحيط 101/6 

0) انظر: المحصول ١/ق1510/7.‏ 

(9()8) سقطت من (ت). 

)٠١(‏ انظر: المحصول ١/ق”/ »57١‏ الحاصل 5/ 2555 التحصيل 21١7/75‏ شرح التنقيح 
ص5 275 البحر المحيط 5/١15؛‏ المجلي على الجمع 77/5. 


وحبرنق 








أحدهما: أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولاً في 
قوله: #وَالَدِنَ يُتَوَوْت هِنكمْ ويَدَّرونَ وجا وَصِيَةٌ لَأَزوجهم مََنعًا إلى 
لْحَوْلِ2'"4. ثم نُسخ ذلك بأربعة أشهر وعشراً. وقال أبو مسلم: الاعتداد 
بالحول لم يرل بالكلية؛ لأنها لو كانت حاملاًء» ومدة حملها حول كامل ‏ 
لكانت عدتها حولاً كاملاء وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان 
تخصيصاً لا نسخا”” . 

وأجاب في الكتاب: بأنا نمنع أن الحامل قد تعتد بسنة» بل إنما تعتد 


بوضع الحمل» اسواء حصل لسنةء أم أقل» أم أكثرء وخصوص السنة ِنْ 


1 عم اع 8 7 اماه د 
بهذا التقرير المذكورء بل بتقرير غيره. 
فنقول: اختلف العلماء فى هذه الآية: 


فذهب ء. ر || نسرين إلى أنها منس و خة40) بقوله: أريعَة رَبَعَة َه أهر 
و 00 كما ادعاه الأصوليون9 2 وهو الذي روآه البخاري " "في 


00 
الصحيح عن ابن عباس 


وذهب مجاهر9؟ كما رواه البخاري"© يسئده إليه: إلى أنها غير 


.75٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) انظر: المحصول ١/ق”/١551.‏ 

(90) في (غ): «وهذا». 

(5) انظر: تفسير القرطبي م/ 117/5 75اء جامع البيان 0/ 27054 تفسير ابن كثير .195/1١‏ 

(0) سورة البقرة: الاية 5؟5. 

(5) انظر: المحصول ١/ق"/‏ 55*5» شرح التنقيح ص55١"3»‏ الإحكام 2١١1/79‏ شرح 
الكوكب “”/ /061. 

60 سقطت من شعبان ؟/ 107. 

(4) انظر: صحيح البخاري 175517/4» كتاب التفسيرء باب : #وَالَدِينَ يُتَومرَنَ مكُح . . . # رقم 
501 » فتح الباري 8/ "2191 عمدة القاري "7/١5‏ وكذا أخرجه ابن جرير في التفسير / 
هه”, رقم 5/اهه. 20086 وانظر: تفسير ابن كثير /١‏ 2375457 شرح السنة للبغوي 4/ ٠”‏ من 

(9) هو مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المخزوميّ مولاهم» المكي . ثقةٌ إمام في التفسير - 


ا 





00 


000 


فو 


0 


منسوخةء. وأنها إن/ لم تختر السكب 017 كانت عدتها أربعة أشهر وعشراًء [ص ١07/١‏ ه] 
كما في إحدى الآيتين. وإن اختارت اعتدت بحولء» كما في الآية الأخرى» 


م 4 20000) 
فَحَمَل الآيتين على حالتين0 ”2 , 


وذهب أبو مسلم الأصبهاني”*' إلى قولٍ ثالث: وهو أن معنى الآية: 


وفي العلم» وهو تابعيّ متفق على جلالته وإمامته. قال مجاهد: عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثين مرة. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال أبو تُعيم: 
مات مجاهد وهو ساجد سنة ثنتين ومائة. انظر: طبقات اين سعد 2455/6 حلية /٠"‏ 
9و سير 2459/5 تهذيب »47/٠١‏ تقريب ص١07.‏ 
أي : البقاء في بيت زوجها وأخذ النفقة من مالهء كما هو مقتضى آية: ##وَالَدِنَ 
توت هنح ودود دوا وَصِيَةٌ نجهم تَتَدمًا إل الْوْلٍ عَينَ إِخرَاج» . 
والمعنى كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «والذين بُتوفون منكم ويذرون أزواجاً» 
كتب الله لأزواجهم عليكم وصية منه لهن أيها المؤمنون: أن لا تخرجوهن من منازل 
0 حولاًء كما قال تعالى ذِكْرُه في سورة النساء #غَيرَ مَصَكارٌ وَصِيدٌ مِنَ )كه 
ترك ذكر: (كتب الله)» اكتفاء بدلالة الكلام عليه». انظر: جامع البيان 0/ 551؟. 
اس صحيح البخاري »١747/54‏ فتح الباري 2197/8 عمدة القاري 5١//ا.‏ لكن 
نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم قولّه: «وروى عن أبي موسى الأشعري 
وابن الزبير ومجاهد... أنها منسوخة». أي: آية عدة الحول. 
انظر: تفسير ابن كثير »5977/١‏ وقال ابن كثير عن قول مجاهد رضى الله عنه: «وهذا 
القول له اتجاى وفي ال اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن 
تيمية» وردّه آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر». تفسير ابن كثير 0 
وانظر: التفسير الكبير ا الى 
قال البغوي ‏ رحمه الله تعالى - في شرح السنئة 707”/9: «واختلفوا في السكنى 
للمعتدة عن الوفاة» وللشافعي فيه قولان: 
أحدهما: لا سكنى لهاء بل تعتد حيث شاءت» وهو قول عليء وابن عباس» 
وعائشة» وبه قال عطاء»ء وجابر بن زيد» والحسن» وإليه ذهب أبو حنيفة» واختاره 
امري لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لفريعة أن ترجع إلى أهلها؛ . وقوله لها 
خراً: أ: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتابُ أجلّه) ‏ استحبابٌ. 
اول الثاني: لها السكنى» وهو الأصحء وهو قول عمرهء وعثمان» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن مسعودء وإليه ذهب مالك» وسفيان الثوري». وأحمدء وإسحاق. 
وقالوا: إذنه لمُريعة أولاً صار مسوخاً بقوله آخراً: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله). وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل»). 
في (ت): «الأصفهاني». 


6 








أن الذين يُتوفون إِنْ كانوا قد وصّوا وصيةً لأزواجهم بنفقةٍ الحول» وسكنى 
الحول ‏ فالعدة بالحول. فإِنّ خرجن قبل ذلك» وخالفن وصيةً الزوج بعد 
المدة التي ضربها الله تعالى لهن ‏ فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من 
معروف» أي: نكاح صحيح؛ لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة. قال: 
والسبب في ذلك أنهم كانوا في زمان الجاهلية يُوصون بالنفقة والسكنى 
حولاً كاملاء وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول» قَبَيّن الله تعالى في 
هذه الآية أن ذلك غير واجب. 


وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل عند أبي مسلم» ولكن ليس بالطريقة 
المتقدمة من أن الحامل قد تعتد بسنة» وحينئذ لا يصح الاستدلال بالآية 
عليه''". وقوله هذا هو الذي اختاره الإمام في «التفسير» وقال: إنه في غاية 
لم70 1 1 


وقد وافق والدي أطال الله بقاه9© مجاهداً وأبا مسلم على أن الآية 
غير منسوخة» وذهب إلى رأي رايع ارتضاه : وهو أن الله تعالى أنزل في 
المتوفى عنها زوجها ايتين: 

إحداهما: آية العدة بأربعة أشهر وعشراً. 

والثانية: آية الوصية» ومعناها: أنه تعالى جَعَل9) للأزواج وصيةٌ منه 
سبحانه وتعالى سكنى حول كامل بعد وفاة أزواجهن» سواء أوصى” الزوج 
بذلك أم لم يوصء» وهذا هو ظاهر الآية فلا يُخرجٍ عنه بلا دليل”" . 


. لأنه تَأَوَل الآبتين بما يرفع التعارض عنهما الموجبٌ للنسخ‎ )١( 

(0) انظر: التفسير الكبير 7/5 .١9/1١‏ 

(9) في (ص): «أحسن الله إليه». 

20 سقطت من (غ). 

(0) فى (ت): اوصّى». 

65 أي: فليس بين الآيتين تعارض؛ لأن الأولى هي آية العدة» والثانية آية الوصية بأحقية 
سكنى الزوجة في بيت زوجها حولاً كاملا. 


١55 








صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى؛ يام لبن َامَنْوَا إِذا تم لرَسُولٌ 
فَقَرَمُواً بس يَدَىٌ 0 204 ثم نسح ذلك بقوله: 1 20 تَفم أن ُتَدَمُوأ 5 
بَدَىْ يوسي صَدَقَتِ04"'/ الآية. قال الواحدي: أجمعوا ا أنها منسوخة 
قرف 

الحكم بها : 

واعترض أبو مسلم: بأن ذلك إنما زال لزوال سببهء وهو التمييز بين 
المنافق وغيره؛ لأن المؤمن يمتثل والمنافق يخالف» فلما حصل بعد ذلك 
التمييز سقط الوجوب. 

وأجاب”*': بأن المُدّعى إنما هو زوال الحكم بعد ثبوتهء سواء/ 
كان00) لزوال سبية ») أم لم يكن ؛ لأن ذلك معنى النسخ . 

وهو جواب ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه سيأتى فى كلامه ‏ إن شاء الله تعالى - أن زوال الشىء 
لزوال سببه أو شرطه ليس بنسخ. 


والثاني: أنه إن" أراد التمييز للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه 
السلام كان عالماً بأعيانهم»؛ وسَمّاهم لحذيفة بن اليمان" صاحب سره. 


.١؟ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة: الآية .١7‏ 

)6 سقطت من شعبان ؟”/ 555. 

(5») سقطت من (غ). 

(5) سقطت من المطبوعة ؟/ 2١6١‏ وشعيان 504/7. 

(9) سقطت من (ت). 

40 هو حذيفة بن اليمان» واسم اليمان: خَسَيْلء ويقال: جسشل» الْعَبْسي» حليف 
الأنصار. كان والده حسيل قد أصاب دما في قومهء فهرب إلى المدينة» وحالف بني 
عبدالأشهل» فسمّاه قومه «اليمان» لحلفه لليمانية» وهم الأنصار. وفي مسلم عن حذيفة 
قال: «لقد حدثني رسول الله يَِ بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة». وهو صاحب 
سر رسول الله لَه ومناقبه كثيرة مشهورة. مات رضي الله عنه في أول خلافة على 
رضي الله عنه سنة لاهء بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين يوماً. ١‏ 
انظر: سير 075١/7‏ تهذيب 2714/7 تقريب ص4 15ء الإصابة .8117/١‏ 


لا 


]1١/؟غ[‎ 


]5:8/١صض[1‎ 











]5/١تز[‎ 


وإن أراد التمييز للصحابة فلا تُسَلْم حصول التمييز لهمء كيف وقد قيل: ما 
كانت إلا ساعةً من نهار حتى' نسخت. ومن البعيد حصول التمبيز فى 
ساعة واحدة. ْ 

بل الجواب: أن الإجماع قد قام على أنها منسوخة. كما حكيناه عن 
الواحدي» وأن التمييز لا يحصل في ساعة من نهار كما ذكرناه. 

وأما قول/ الإمام في الجواب: لو كان كذلك”"' لكان من لم يتصدق 
صار”" منافقاء وهو باطل لأنه رُوي أنه لم يتصدق غير علي رضي الله 
عنهء ويدل عليه قوله تعالى: يد ل تنا وباب لله عكيك)4”” _ فهو 
ضعيف"'2؛ لأن عدم الصدقة إنما يدل على النفاق لو وجدت النجوى معهء 
وذلك لم يُوجد لأنه لم يناج أحدٌ من الصحابة بدون التصدق» بل لم يصح 
"أنَّ أحداً ناجاه"' غير علي رضي الله عنه. وأما علي فقيل: لم يصح أنه 
ناجاهء وَاحْتجٌ بذلك على جواز نسخ الحكم قبل العمل به. وهذا يشهد له 
قوله تعالى: #قَإذْ لَرَ تَنْعنُو4 إذا جعلتٌ إذ على بابها'”» والمعنى: أنكم 
تركتم ذلك فيما مضى. ولكن روى ليث عن مجاهد قال: قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: (إن في كتاب الله لآيةَ ما عمل بها أحدٌّ قبلى ولا 
يعمل بها أحد بعدي آية النجوى؛ كان عندي دينار» فبعته بعشرة دراهمء 
فناجيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله 
عليه وسلم'' ‏ قدمتٌ بين يدي نجواي درهماء ثم نُسِخت فلم يعمل بها 


4 في (ت)» ول(غ): «ثم). 

(؟) يعني: لو كان الغرض من الآية التمييز بين المؤمنين والمنافقين. 

() سقطت من (ص)ء و(غ). والمطبوعة ؟/ 2١6١‏ وشعبان ؟/505؟. 

(4) سورة المجادلة: الآية .١7‏ 

(4») انظر: المحصول ١/ق"/477‏ -437. 

(65 هذا جواب الشرط في قوله: وأما قول الإمام. 

20 في (غ): «أنه تاجاه) . 

(0) أي: ظرفاً يدل على الزمان الماضي. انظر: مغني اللبيب »44/١‏ إعراب القرآن الكريم 
وبيانه .77/١٠١‏ 

()) سقطت من شعبان ؟/ 5608. 
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أحد"'". وعلى هذا يجب إخراج (إِذْ عن بابها'"'» وإما أن تكون بمعنى 
إذاء كما قيل فى: #إز الْخَنرلُ74"”*'. وإما أن تكون بمعنى إن0*) 
الشرطية. وسواء أصد* المنقول عن علي» أم لم يصح - فعدم الصدقة 
إئما كان لعدم النجودى”*, فلا يحصل الجواب بما ذكره الإمام . 


فإن قلت: كيف لم يعمل غيرُ على مِنْ أكابر الصحابة ‏ بالآية قبل 
نسخهاء كأبي بكرء وعمرء وعثمان”*" رضي الله عنهم/ . 


قلت: إن صَحٌ أنهم لم يعملوا بها - فإما لسرعة نسخهاء وإما لأنهم 
فهموا أن المقصود الكفٌ عن المناجاة تعظيماً للرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن سبب نزول الآية: أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليهء وأراد الله أنْ يُخفف عن نبيه. كذا 
ذكره حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما"". فيكون كَفُّهِم عن المناجاة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 2547/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. وانظر: تفسير ابن كثير 2777/5 أسباب النزول للواحدي ص1 137. وروى 
عيد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد في قوله : *#إذًا ميق تيمم الرَسُول كَقَرِموا بين يِدَىٌ 
020 قال علي : «ما عمل بهذا أحد غيري حتى نُسخت». ٠‏ قال: أحسبه قال: «وما 
كانت إلا ساعة». 
انظر: تفسير القرآن لعبد الرزاق .78٠/7‏ 

(؟) أي: على القول بالنسخ يجب إخراج «إذ؛ عن الدلالة على الزمان الماضيء فتكون دالةً 
على المستقبل. 

(*) سورة غافر: الآية ١ل.‏ 

(*#») في المطبوعة ؟/١5١»:‏ وشعبان 505/5: (إذا الاعتلال». وهذا التحريفف من 
المصائب . 

(0*) في المطبوعة .١5١/7‏ وشعبان ”/708: (أن». وسقطت «إن» من (ت). 

2 في رت ولغ): اصح 

(0») أي: فلا يدل على النفاق» كما يقول الإمام؛ لأن النفاق يكون عند عدم الصدقة مع 
النجوى» وهذا لم يحصل. 

(#) في (ص)»ء والمطبوعة ”/ »١6١‏ وشعبان ؟/155: «وعثمان وعلى». وذكر على 
رضي الله عنه خطأ واضح . ا 1 

() انظر: تفسير ابن كثير 919//5". 


احاريل 


]5:4/١ص[‎ 








مبالغةً في التعظيم. فإِنْ قلتّ: لِمَ لا فَعَل علي رضي الله عنه ما فعلوه 
مبالغة فى ال لتعظيم؟ 

قلت: لعل" الضرورة ألجأته إلى المناجاة» وذلك غير مستبعد؛ لأنه 
كان قريبه الأقرب» وزوج ابنته» والعادة تقتضي”" بأن يكون أحوج إلى 
مناجاته صلى الله عليه وسلم. 
بين 57 نآ نا فلو نُسخ لأتاه الباطل. . 


القرآن» أعني: الهيئة الاجتماعية. لا لجميعه”*» أعنى: كل فرد فرد9©, 
سواء كان مجتمعاً مع غيره أم لم يكن. وإذا كان عائداً إلى المجموع ‏ لم 
يكن دليلا على محل النزاع؛ لأن مجموع القرآن لا يُنسخ اتفاقاً كما سلف» 
وإنما الكلام في بعضه. 


وفي هذا الجواب نظر من وجهين: 
أحدهما: أنَك لِم قلت بعوذه لمجموعه دول جميعه» ولم لا كان 
الثاني: أن الضمير في «يأتيه» عائدٌ إلى القرآن» والقرآن من الألفاظ 


)١(‏ سقطت من (ت). 

زفق في (ص): «تقضي». 

40 سورة فصلت: الآية ؟4. 

(4) سقطت من شعبان ؟/ .١560‏ 

(:#) في المطبوعة ؟/ ١١6١‏ وشعيان 7/ 100: «لا الجمعية». وهو خطأ؛ لأن الجمعية: 
هي الهيئة الاجتماعية» فيكون تناقضاً. 

(0) سقطت من (ت). 

(1) لأن عوده لجميعه يستلزم عوده لمجموعه دون العكس» وهذا أولى؛ إذ القرآن كل آية 
منه لا بأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء أي : فالقرآن لا يُتسخ بعضهء كما لا 
ينسح كله . 


حك ليلا 











المتواطئة يطلق على كله وعلى بعضه؛ كما تقدم في الحقيقة '' والمجازء 
فليس حَمْله على الكل”" بأولى من حمله على البعض" . 

فإن قلت: ولا حَمْلُه على البعض أيضاً بأولى من العكسء» وحينئذ 
يبطل استدلال أبي مسلم بالآية؛؟ لما ذكر مِنْ أنَّ الحمل على واحد يقتضى 
الترجيح من غير مرجح. 

قلت: الحمل على البعض أولى؛ لوقوع الاتفاق عليه» إِذْ مَنْ حمل 

فرق . . 2 

على الكل حمل على" '" البعض» من غير عكس"**. 

وقد أجاب الإمام: بأن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله 
تعالى ما يُبطلهء ولا يأتيه مِنْ بعده”'. 

وأجاب غيره: بأن النسخ ليس باطلاء 0 هو داري والباطل 
يضاد الحقء فوجب حمل الباطل على غير النسخء وكلا/ الجوابين صحيح 


الك 


000 سقطت من (غ). 

زفق أي : المجموع . 

() سقطت من المطبوعة 2١6١/7‏ وشعبان ؟/1057. 

(54) أي: مَنْ قال بحمل لفظ «القرآن» على الكل» فإنه يحمله على البعض؛ لأن الكل 
شامل للبعض. 
ومَنْ حمله على البعضء» فإنه لا يحمله على الكل» فأصبح حَمْل القرآن على البعض 
متفقاً عليه» فيحمل الضمير في طيَأئِيهِ# على بعض القرآن. 

(5) أي: ما يبطله أيضاً. انظر: المحصول /١‏ ق4517//9. 
قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في زاد المسير 7/ 777: قوله تعالى: #إلَّا يِه 
َْكَِلُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: التكذيب» قاله سعيد بن جبير. والثانى: الشيطان. 
والثالث: التبديل» رُويا عن مجاهد. 1 
قال قتادة: لا يستطيع إبليس أن يُنقص منه حقاًء ولا يزيد فيه باطلً. وقال مجاهد: لا 
يُذْخْل فيه ما ليس منه. وفي قوله: لين بين يَدَيْهِ وَلَا من سَلْفِوه4 ثلاثة أقوال: أحدها: 
بين يَدَيْ تنزيله» وبعد نزوله. والثاني: أنه ليس قبله كتاب يُبْطلهء ولا يأتى بعده كتاب 
يُبُطله. والثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عما تقدم» ولا في إخباره عما تأخر.اه. 

(5) في (ص): (إذا. ٠‏ 

0) لأنه إيطال لا باطل. انظر: نهاية السول ؟/557. 


() انظر المسألة الثانية في: المحصول ١/ق"/ »457١‏ الحاصل 2555/7 التحصيل - 


0١ 


]1١١/١غل‎ 


15٠١ /١ [ص‎ 


قال: «الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافاً للمعتزلة) . 
كل نسخ على التحقيق فهو واقع قبل الفعل'''» فإنه إنما يرد على/ 


وإنما الخلاف في أنه هل يجوز أن يُقال: صَلْ غداً ركعتين. ثم إنه 


فجوّز ذلك الجماهير من أصحابنا! 0 وخالفت المعتزلة”"؟ 2 وكثير من 


الحنفية» والحنابلة”'“. وهذه هي المسألة الملقّبة: بنسخ الشيء قبل حضور 


000 


000 


0 
(0 


1/5 نهاية السول 2570/1 السراج الوهاج 41/7”. شرح الأصفهاني 21517/١‏ 
مناهج العقول 222/1 المحلي على على الجمع 7ع شرح التنقيح ص" 2١5١‏ نشر 
الينود ١/589؟»‏ فواتح الرحموت /١‏ "الا شرح الكوكب "/ 001. 

لأنه سبق في تعريف التسخ : أنه بيان مدة انتهاء الحكم. فالناسخ لم يَنسخ ما مضى» 
وإنما نسخ ما يكون في مستقبل الزمان» ومستقبل الزمان لم يقع. ولو قلنا أيضاً بأن 
النسخ: رفع الحكم ‏ كما هو رأي الباقلاني والغزالي ‏ فإن الرفع لا يكون لما وقعء 
وانظر: البرهان ؟/ 2١1707‏ البحر المحيط 0/ 775. 

والجماهير من الحنفية والمالكية والحنابلة. قال الباجى رحمه الله تعالى: «وبه قال 
القاضي أبو محمد وبه قال أبو تمام وحكاه عن مالك» وعلى ذلك أكثر الفقهاء 
والمتكلمين» . إحكام الفصول ص ٠‏ 14 400. 

وكذا حكاه الآمدي عن الأشاعرة وأكثر الفقهاء. وبه قال ابن حزم رحمه الله تعالى. 
انظر: نهاية الوصول 7717/5, الإحكام ,»١177/7‏ المحصول ١/ق558/7»‏ البحر 
المحيط 2555/85 تيسير التحرير املك فواتح الرحموت را شرح 
التنقيح ص05١27‏ نشر البنود 2597/١‏ العضد على ١‏ ابن الحاجب ؟/ 915١غ»‏ العدة “/ 
7 التمهيد لأبي الخطاب 2758/7 المسودة ص7١7»‏ شرح الكوكب #/ 1"اه, 
الإحكام لابن حزم .017/١‏ 

انظر: المعتمد 5/١‏ نهاية الوصول 7/ 277177 وباقي المراجع السابقة. 

قد تبين أن الجمهور من الحنفية والحنابلة يجوزون ذلك» فالصواب أن بعض الحنفية 
كالكرخي» والجصاص» والماتريدي» والدبوسي ‏ ذهبوا إلى المنع. وكذا بعضص 
الحنابلة وهو أبو الحسن التميمي» ولم يذكر الحنابلة غيره» وتُقل عنه أيضاً الجوازء 
كما في المسودة ص7١5.‏ وإلى المنع ذهب الصيرفي من الشافعية. وقال القاضي 
عبد الوهاب: وهو قول شيوخنا المتكلمين. 

انظر: البحر المحيط 707/6؟. وانظر المراجع السابقة. 


"6 








وقت العمل به"'©. والمصنف عبر عنها: بنسخ الوجوب قبل العمل. وهذا 
يُوهم اختصاصٌ المسألة بالوجوب» وليس كذلك”". والتعبير الأول غير 
وافٍ بالمقصود أيضاً؛ لأنه قد يقال: إنه لا يتناول ما إذا حضر وقتٌ العمل 
به» لكنه لم يمض مقدارٌ ما يسعه. وهذه الصورة من صور النزاع. . 


وقد يَغتذر المُعَبّر بهذه العبارة: بأنه لا يُتصور حضورٌ وقت العمل به 
1 . م« ثياء 0ه ه* 2 ج90 كي سه اه 
: 7 5-95 لحك 6 ْ 0 660 
يسعه مِنْ وقته ‏ لتناول جميع صور النزاع من غير شك ". 


وعلى هذا'' يجوز النسخ بعد مضي مقدار ما يسعهء وإن لم يكن قد 
فعل المأمورٌ به”'". قال الهندي: «وفي بعض المؤلفات القديمة: أن بعضهم 


2551/5 انظر: نهاية الوصول 7777/5. المحصول ١/ق”/557: الحاصل‎ )١( 
.7917/١ الإحكام 7/7 77١ء شرح الكوكب 2571/7 نشر البنود‎ 2٠6/7 التحصيل‎ 

(؟) أي: فهي شاملة للوجوب وللندب. 

)2 سقطت من (غ). 

(4) فى (ت»: «ليتناول»). 

(00) كذا قال صفي الدين الهندي في نهاية الوصول 5/ 271177 وعبارة الشارح رحمه الله 
تعالى في «جمع الجوامع» أخصر من هذهء وهي: «نسخ الفعل قبل التمكن». انظر: 
المحلي على الجمع /١‏ /الا. 
وعبارة ابن برهان رحمه الله تعالى: «نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها». انظر: 
الوصول إلى الأصول ؟7/"”. 
ومعنى التمكن من الفعل: أن يمضي بعدما وصل الأمر إلى المكلف ‏ زمانٌ يسع الفعلّ 
المأمور به. انظر: كشف الأسرار #/159. 

(5) أي: وعلى مقتضى صورة المسألة هذه. 

61 لأن هذه الحالة خارجة عن صورة المسألة» وقد حكى الإجماع على جواز النسخ في 
هذه الحالة القاضي أبو يعلى» وابن عقيل» وأبو الخطاب الكلوذاني» وكذا سليم وابن 
الصباغ من الشافعية» وابن برهان في «الأو سط»» قال الزركشي رحمه الله: «وكلام إمام 
الحرمين في «البرهان» مصرّح بهء وجرى عليه العبدري في شرح المستصفى». البحر 
المحيط 97/6؟1. 
انظر: العدة »4٠1//”‏ مختصر ابن اللحام ص77١»‏ التمهيد 0054/7 البحر المحيط 
66 البرهان ؟/770». المسودة ص7١7.‏ 


١07 








كالكرخي خالف فيه أيضاء وقال: لا يجوز النسخ قبل الفعل» سواء مضى 
من الوقت مقدارٌ ما يسعه أم لم يمضص”7" . 
والمصنف أطلق قوله: «قبل العمل»» وهو يقتضي أن الخلاف جار 
من غير فرق بين الوقت» وما قبله» وما بعله. | ْ 
فأما قبله» وفي معناه ما إذا دخل ولكن لم يمض زمنٌ يسع الفعل” 
- فقد عرفت أنه محل النزاع . 
وأما بعد خروج الوقتت ‏ قال الآمدي : «فقد اتفق القائكلون بجواز 
النسخ على 7 تجويزه)7" . 
وأما وقوع النسخ في الوقت ولكن بعد التمكن من فعله ‏ فقد عرفت أنه 
داخل تحت صور النزاع بما حكاه الهندي عن الكرخي. ولكن صَرّح ابن بَزهان 
في «الوجيز) في أواخر المسألة: «بأن النزاع لم يقع في جواز النسخ بعد التمكن 
من الفعل» وإنما وقع في النسخ قبل التمكن من الفعل»”*'» وكذلك الآمدي في 
أثناء الاستدلال» فإنه قال: «والخلاف إنما هو فيما”' قبل التمكن لا بعده»9 . 


انظر: نهاية الوصول 2777/5 وكذا حكى خلافٌ الكرخي الكمالٌ بن الهمام في 
«التحرير»ة. انظر: تيسير التحرير .١817//7‏ 

0( قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «وفي معناه أيضاً: ما إذا لم يكن له وقت معيّن» ولكن 
أمر به على الفور» ثم نُسخ قبل التمكن. . نعم في جريان الخلاف بعد الشروع نظرٌ 
يحتاج إلى نقل». نهاية السول ؟/”077. ٍ 
قال القرافي رحمه الله: «وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أرَ فيه نقلاآً» ومقتضى 
مذهبنا جواز النسخ». انظر: شرح التنقيح ص2707 نفائس الأصول 7554/87/5. 
وقد ذكر البخاري في كشف الأسرار )١17١/(‏ أن صورة الشروع في الفعل وقبل 
الكمال من محل النزاع» ومَثّْل له بالشروع في الصومء ثم قيل له قبل انقضاء اليوم: لا 
تصم. وكلام الشارح رحمه الله يقتضي هذاء إذ كلامه مطلق غير مقيّد بالشروع أو 
عذمه. 

6 انظر: الإحكام .١55/7‏ وانظر: المعتمد 271/8/١‏ البحر المحيط 2777/5 نهاية 
السول 055/7. 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول .5١/7‏ 

(0) سقطت من المطبوعة »١6١/7‏ وشعيان .751!//١‏ 

(5) انظر: الإحكام 179/7. 


"0 








ذكره الهندي: «اعلم أنَّ كل”'' مَنْ قال: إِنَّ المأمور لا يَعْلم كونه 
مأموراً قبل التمكن من الامتثال”"' ‏ يلزمه أن يقول بعدم جواز النسخ قبل 
التمكن من الامتثال؛ إذ النسخ قبله”" على هذا التقدير يُبَِ ين" “أن ل لا 
أمر*' في نفس الأمرء وإن كنا نتوهم وجوده/» والنسخ , يستدعي تَحَقَة 
الأمر السابق» فيستحيل النسخ عند عدمه. 


وأما مَنْ لم يقل بذلك”*؟ ‏ فجاز أن يقول بجوازه” »2 وأن لا يقول 
بذلك؛ لما يظهر له مِنْ دليل يخصه. 


ويتضح عند هذا أن هذه المسألة"'2 ليست فرع تلك المسألة" على 


)1١(‏ سقطت من (ت). 

() لأن شَرْط تَوَجُه الأمر إليه تمكُُه من الامتثال (أي: بعد أن يمضي زمان الإمكان). 
وقبل التمكن يكون غير مأمور. فلا يتحقق علمّه بكونه مأموراً إلا بعد التمكن. وهذا 
هو رأي المعتزلة» قال إمام الحرمين رحمه الله : الومتعلّقُهم فيه أنه غير عالم ببقاء 
الإمكان له إلى وقت انقراض زمانٍ د يسغ الفعل المأمور به» والإمكان شرط التكليف» 
والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة». اليرهان »58٠/١‏ وانظر: 
المستصفى ؟/ 05. 

)2 أي: قبل التمكن. 

(#) في المطبوعة 2١6١/7‏ وشعبان ؟//101: «تبين». وهو خطأ. 

() في (ت)» و(غ)»: والمطبوعة »١5١/”‏ وشعبان 101/1: «أن الأمر». وهو خطأ. 
وهذا الخطأ موجود أيضاً في «نهاية الوصول» المحمّق 5/ 77177. 

(5) أي: مَنْ قال بأن المكلف يعلم كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثالء أي: يعلم كونه 
مأموراً في حالة اتصال الخطاب به وهو مستجممٌ لشرائط التكليف» وإن لم يمض زمن 
يمكن فيه الامتثال؛ لأنه مأمور بأمر مقيّد بشرط وهو الإمكان, والأمر المقيّد بالشرط 
ثابت في الحال» وُجد الشرط أو لم يُوجد. وهذا هو رأي الجمهور. 
أما المعتزلة فهم يقولون: إذا لم يُوجد الشرط علمنا انتفاء الأمر مِنْ أصلهء وأنا كنا 
نتوهم وجوبّهء فبان أنه لم يكن. 
انظر: البرهان /١‏ +٠58؟»‏ المستصفى ”/ 05» البحر المحيط 0/ 770. 

(5) أي: بجواز النسخ قبل التمكن من الامتثال. 

(5) وهي النسخ قبل التمكن. 

60 وهي العلم بالتكليف قبل التمكن من الامتثال. 


١ مه‎ 


تَحَقَّقّ [ص١/١١ه]‏ 








]٠١ زت؟/‎ 


كلاق أعني في الجواز ا الجراز, كما وقعت إليه الإشارة فى 

قال : 05 أن إبراهيم عليه السلاء أ بذبح ولده بدليل : # أمْحَلُ 
م وك عدا 7 ابكدا لين (9)) وديس يذِبْج ميم 17 5. 8 
قيل: تلك بناء على/ ظنه. قلنا: لا يخطئ ظنه. قيل: امتثل: فإنه قطع 
َأُوْصَلَ*". قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء. قيل: الواحد بالواحد 
في الواحد لا يُؤمر ويُنهى. قلنا: يجوز للابتلاء» . 

استدل أصحابنا على الجواز بالوقوع في قصة الذبيح عليه السلام» 
قالوا: وذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده. ثم نَسَخْ 
ذلك قبل الفعل. 

أما أنه أمَره بالذبح ‏ فلثلاثة أوجه: 

أحدها: قول ولده: يتات أمْمَلْ ما ا 004 جواباً لقوله: ليَِقَ 
إن أن ف الْمََامِ 3 جك" ". فإن قوله؛ #اإمَا يُومَد» لا بد وأن يعود 
إلى شيء» وليس ثَمّ غير #أَنَ أَدْبمُكَ4؛ فوجب صَرْفه إليه. 

والثاني: قوله تعالى حكايةً عن إبراهيم عليه السلام: #إت هذا هَوَ 
لبلَو المِينٌ  *»©9‏ يدل”" على أن المأمور به هو الذبح؛ لأن مقدّمات 
الذبح لا تُوصف بذلك”" . 


(1) انظر: المستصفى 07/7 05. 6 ب 
0) أي: في عدم الجواز فقط بناء على أن المأمور لا يعلم كونه مأموراً قبل التمكن من | 00 

الامتثال. أما عدم الجواز بناء على الدليل الخاص فليست هي فرع تلك المسألة. ١‏ 0 
(*) انظر: نهاية الوصول 7/5/ا؟7؟. ١‏ 


0 


(5) سورة الصافات: الآيتان .٠١ 2٠١5‏ وفي (غ): « إن أن في الْمَا أن أَدَممكَ). 

م(ه) في نهاية السول 75 . والسراج الوهاج ؟*/3305 ومناهج العقول ”/“/ا١:‏ 
«فوصل». 

(7()3) سورة الصافات: الآية ؟١1١.‏ 

(4) في (غ): «فدل». 

(9) أي: لا توصف بالبلاء المبين. 


م 











ا 6 . . 4 0 . 0 
فإِنُ قلتّ: متى لا تُوصف"' بذلك: مع العلم بعدم وجوب الذبح» 
أو * مطلقاً؟ ' والأول مسلمء والثاني 2 ؛ وهذا أن الأمر بإضجاع الولد؛ 


بلاة”© مبين 


قلت: متى غلب على ظنه شيءٌ فهو الواقع في نفس الأمر؛ إذ هو 
والثالث: قوله تعالى: لوَمَدَيكَهُ يذِبّج عَظِيرٍ4”"»: ولو لم يُؤمر بالذّبح 
لما احتاج إلى الفداء. 


وأما كونه نُسخ قبل الفعل - فلأنه لو لم يُنسخ للّبَح؛ ضرورةٌ أنه عليه 
السلام لا يُخْلَ بأمر رَبْه لكنه لم يَذْبّح فدل على أنه نسخ. ولم يستدل 
المصنف على هذا؛ لظهوره. 

واعترض الخصم أوّلاً: بأنا الا نسلّم أنه كان مأموراً بالذبح» وإنما 
كان مأموراً بالمقدّمات» فظن أنه أمر به. والدلائل التي تمسكتم بها إنما 
هي بناءاً على ظنه . 

وأجاب في الكتاب: بأن ظنون/ الأنبياء مطابقة» يستحيل فيها الخطأ. 

واعترض ثانياً: بأنا سلمنا أنه أمر بالذبح» لكن لا نسلم أنه تخ قبل 
العمل . وبيانه : أن إبراهيم عليه السلام كان كلما قطع موضعاً من الحلق. 
وتعداه إلى غيره - أوصل الله تعالى ما تقدم فَطعْه قَطعُه . 

وأجاب: بأنه لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء؛ لأن الفداء بدلُء 
والبدل لا يُحتاج إليه مع وجود 5200 


)١(‏ أى: المقدمات. 

هق وله «(بلاعٌ) خبر «أن2 في قوله: «لأن الأمر). 
0) سورة الصافات: الآية /ا١٠.‏ 

(5) وهو الذبح . 


١ /ا6‎ 


لغ؟/ ؟1١]‏ 


]ه١١‎ /١ص[‎ 





ولقائل أن يقول: لعل''' الفداء إنما كان للحياة التي مَنَّ الله تعالى 
عليه بها مع حصول الذبح» لا لنفس الذبح. 

واستدل الخصم: بأن قوله: ١صَلٌ‏ غداً ركعتين» ليس موضوعاً إلا 
للأمر بالصلاة في ذلك الوقت”" لغةً وشرعاً. وقوله: «لا تصل غداً 
ركعتين»؟ ليس موضوعاً إلا للنهي عنها في ذلك الوقت”" لغة وشرعاً. فلو 
جاز أن يرد الأمر بشيي» ثم النهي عن فعله في ذلك الوقت: ”لكان 
الشخص الواحد» بالفعل الواحد» في الوقت*' الواحد ‏ مأموراً ومنهياً. 

أجاب: بأن ذلك لا يستحيلء إلا إذا كان المقصود حصول الفعل. 
وأما إذا كان الغرض ابتلاء المأمورء أي: اختباره وامتحانه ‏ فيجوز؛ فإن 
السيد قد يقول للعبد: اذهب غدأ إلى موضع كذاء ولا يريد الفعل» بل 
امتحان العبد ليتبين رياضته» ثم يقول: لا تذهب. 

قلتُ: ولا يخفى أن هذه الشبهة إنما ترد إذا كان الوجوب قد نُسِخ 
بالتحريم» أما إذا نُسخ بالجواز ‏ فليس الشيء مأموراً به ومنهياً عنه. 

فإِنُ قلت: الله تعالى يعلم مَنْ يمتثل ممن”'' لا يمتثل» والاختبار إنما 
يكون ممن يَسْتَدُعي حبرأ يستفيد منه ما لم يكن عالماً به. 

قلت: المراد إظهار ذلك للخلق» والتنويه'2 بذكر العبد الممتثل بين 
العالّم. ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام صار له بذلك لسانُ صِدْق في 
الآخرين» وربما أن بعض مَنْ كان لا يؤمن به رآه قد بادر إلى امتثال هذا 
الأمر المرير» فصَدّق به وآمن» وعرف أنه على الحق المبين. 


6)1١(‏ سقطت من (ت). 

(0)1*) وهو الغد. 

() سقطت من شعبان ”5094/7. 

(5) في (خغ): «ومن». 

() أي: رفع الذكر والتعظيم. وفي المصباح 7/ 705: «نوّه به تنويهاً: رفع ذكره وعَظَّمه 
وفي حديث عمر: «أنا أول مَنْ نوه بالعرب» أي: رفع ذكرهم بالديوان والأعطاء». 
وانظر: لسان العرب »56٠ /١7‏ مادة (نوه). 


لال 








. ده ؟ 200 : عارد. الك ءًّ 0 
ومنهم من أجاب عن هذه الشبهة : بأنه لم يجتمع الآمر والنهيى في 


وقتٍ واحدء بل بورود النهي انقطع تعلق الأمر. وذكر القاضي في «مختصر 
التقريب» هذاء وطريقة أخرى وهي أنا نقول: «كأن الرب تعالى قال: افعل 
الفعل الفلانى ي تقرباً منك إليّ ما دام الأمر متصلا بك؛ فإذا نهيتك عنه فلا 
تفعله تقرباً إل0©, ولا تقرباً إلى غيري/ ؛ ليتبين للعبد أنه عند النهي منهيٌّ 
عن قصد التقرب بما أمر به أرّلاً ‏ إلى الله تعالى» وهو منهيّ عن أصل 
فعله أيضاً من غير قصد التقرب)2)900, ١‏ 


(00) 


(00 


فرق 
00 


وهو ابن الحاجب رحمه الله. انظر: منتهى السول والأمل ص15١»‏ العضد على ابن 
الحاجب ؟7/١21941 .١57‏ 1 

قوله: كأن الرب تعالى قال... إلخ» يقصد به أن أمر المولى تعالى وإن كان ظاهره 
الإطلاق إلا لا أله في حكم المقئد بالشرط» فإذا قال المولى سبحانه وتعالى: افعل الفعل 
الفلاني - : أنك لا تزال مأموراً به ما دام الأمر متصلاً بك» أي: تعلّق الأمر بك 
مشروط ببقاء 2 عليك ودوامه» فإذا ورد النهي عن الفعل المأمور به فلا تكون 
مأموراً به لكون شَرْط تعلقه بك - وهو بقاء الأمر ودوامه ‏ قد زال» وعلى هذا فليس 
هناك تناقض في النهي عن الفعل المأمور به؛ إذ شرط التعلق ‏ وهو دوام الأمر ‏ قد 
زال. 

والفرق بين هذا الجواب والذي قَبْله: هو أن الذي قَبْلهِ لا يرى لهذا الشرط المذكور 
فائدة؛ إذ قولنا: فلان مأمور. يعني: أنه مأمور ما دام الأمر باق عليه. فلو قلنا: فلان 
مأمور ما دام الأمر باق عليه فكأننا قلنا: فلان مأمور ما دام مأموراً. وهذا من شرط 
الشيء في نفسهء وهو محال» أي: محال أن يكون الشيء شرطاً لنفسه؛ إذ الشرط غير 
المشروط»ه فلا يتأتى جَعْل الشيء شرطأ لنفسه. 

هذا معنى ما يفيده كلام القاضي رحمه الله في «التلخيص» 197/١‏ 2445 وإليك 
بعض كلامه» حيث قال: «... لا يتصور كونه مأموراً إلا باتصال الأمر به فلا معنى 
لقول القائل: إنه إنما يكون مأموراً ما دام الأمر متصلاً به» ولا فائدة في جَعْل ذلك 
شرطاًء فإن كونته مأموراً عين اتصال الأمر به فلا فرق بين أن يقول القائل: هو في 
كوئه مأموراً مشروطاً بكونه مأموراًء وبين أن يقول: هو في كونه مأموراً مشروطاً 
باتصال الأمر به. فهذا إذأً من قبيل شرط الشيء في نفسهء وهو محال غير معقول)». 
التلخيص ؟/197. 

انظر: التلخيص ؟545/7. 

انظر المسألة الثالثة في: المحصول ١/ق477/7»‏ الحاصل »547/١‏ التحصيل /١‏ 


]51١/١ص[‎ 


65» نهاية الوصول 5/؟207717 نهاية السول 5157/7, السراج الوهاج 250١/7‏ - 


4 








فائلة: 


واحتجوا له بأمور كلها ظاهرةٌ غيدٌ قطعية. واستنبط والدي - رضى الله عنه - 
من القرآن دليلاً على ذلك يقارب القطع» أو يقتضي القطع بذلك» لم يسبقه 
إليه أحد: وهو أنَّ البشارة”'' التي وقعت لإبراهيم عليه السلام بالولد مِنَّ الله 


مر في قوله: #وَكَالَ إِفْ دَلِبُ إَِ دَق سَيَبْدينِ © رب هب لى من 
لصَّلِجِينَ 2 مَشَرْيَهُ بِعْلرٍ ليم )اننا بَلَمَ مع مَعَهُ لعي كال يَدىّ إن أرى فى 
لما 6 فهذه الآية قاطعة فى أن هذا9؟© المبكّر , به هو الذبيح. 
- 85 600 رم رقع 16 ا ب 100 0 001 
وقوله تعالى"' : وام كمه عَصَحِكت مشَرْكَهَا بإشحق ومن وَمَاءِ 


عو ل 0 0 


إنعق ينث © كلك يوق يه : ونا عجُردٌ وَكدًا يتل عبد ارك هنذا لَتَىَء 
عَحِيبُ4””» فقد صَرَّح في هذه الآية أنَّ المبشّر به فيها إسحاق» 3 يكن 
بسؤال”' من إبراهيم عليه السلام» بل قالت امرأته: إنها عجوزء وإنه 
شيخ. وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوطء» وهو 
في أواخر أمره”") 


- المستصفى 05/1 »)١١1/١(‏ المعتمد 208/١‏ البرهان ١707/7‏ شرح اللمع /١‏ 
06 الإحكام /177» المحلي على الجمع ١//الا»‏ البحر المحيط 275١19/0‏ شرح 
التنقيح ص27”55 العضد على ابن الحاجب ؟190/7» إحكام الفصول ص 1٠‏ » تيسير 
التحرير /٠‏ 21417 فواتح الرحموت »5١1/7‏ كشف الأسرار 179/7 شرح الكوكب 
“'/ الام العدة “10//7 286 المسودة ص/ا١7.‏ 

.51/1١ بكسر الباء» والضم لغة» وإذا أطلقت اخيّصت بالخير. انظر: المصباح المنير‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: الأيات 49 ؟7١٠.‏ 

() لم ترد في (ت)» و(غ). 

(5) وفيه البشارة الثانية. 

(0) سورة هود: الأيتان ١الاء‏ 7. 

(5) في (ت)» و(ص): «سؤال». 

00 أي : لما جاءت الملائكة لإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام» وكان هذا في أواخر 
حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأن لوطأ عليه الصلاة والسلام من قوم إبراهيم عليه - 


رق 








ل 


وأما البشارة الأولى لما انتقل من العراق إلى الشام''؟ حين كان سنه 


يُستغرب فيه''' الولدء ولذلك سأله”"؛ فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في 


وقتين بغلامين : 


الذبيح 


00 
فرق 


20) 


إحداهما: بغير سؤال» وهو إسحاق صريحاً. 


والثانية: قبل ذلك بسؤال» وهو غيره؛ فقطعنا بأنه إسماعيل/ » وهو 
2 


الصلاة والسلام» فلم يُبعث لوط إلا بعد أن هاجر مع عمه عليهما الصلاة والسلام» 

ومجيء الملائكة لإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان في أواخر حياة إبراهيم 

عليه الصلاة والسلام» كما هو صريح أية هود. 

أي : في أول مهاجره . 

في (ت): (منه) , ١‏ 

أما كون السؤال وقع مبكرا ذ في السن التي يمكن فيها الولد عادةٌ - فهذا مسلّمء » لكن لا 

يُسَلّم أن البشارة وقعت في ذلك السن» بل صريح القرآن يدل على أن البشارة 

بإسماعيل عليه الصلاة والسلام متأخرة» مثل اليشارة بإسحاق عليه الصلاة والسلام» 

قال تعالى: #الْحَمَدُ يِه الى وَهَبَ لي عل الكبر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحقَ». 

قال الإمام ف فى التفسير الكبير ١1١‏ : «اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إنما 

أعطى إبراهيم عليه السلام هذين الولدين ‏ أعني: إسماعيل وإسحاق ‏ على الكبر 

والشيخوخة». لكن من المقطوع به أن اليشارة بإسماعيل هي البشارة الأولى؛ لأن 

إسماعيل هو الولد الأول إجماعاً . 

ما أجمل كلام الإمام رحمه الله تعالى في «التفسير» حيث قال في الحجة الخامسة 

للدلالة على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام: 

احكى الله تعالى عنه (أي: عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام) أنه قال: ِف دَاهِبٌ إآ 
يق سَيمَييوِ4» ثم طلب من الله تعالى ولدأً يستأنس به في غربته فقال: رت هب لي من 

لصَلِسِينَ 49 وهذا السؤال إنما يحسن قبل أن يحصل له الولد؛ لأنه لو حصل له 

ولد واحد ‏ لما طلب الولد الواحد؛ لأن طلب الحاصل محال» وقوله: #هَبٌ لى سن 

لصَّلِِنَ# لا يفيد إلا طلب الولد الواحد» وكلمة «من» للتبعيضء» وأقل درجات 

البعضية الواحدء فكأنه قوله: #مّرت ألصكلسيت* لا يفيد إلا طلب الولد الواحد» فثبت 

أن هذا السؤال لا يحسن إلا عند عدم كل الأولاد»ء فثبت أن هذا السؤال وقع حال 

طلب الولد الأول. 

وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدّم في الوجود على إسحاق» فثبت أن المطلوب 


[غ؟/ 14] 


بهذا الدعاء هو إسماعيلء ثم إن الله تعالى ذكر عَقِيبه قصة الذبيح؛ فوجب أن يكون - 


١5١ 








ولا يرد على هذا قولّه: َيه ولا بك ال أ الى يكنا نبا 


للعللييت وهنا - إسَحَق ويحقوب 001012 » ووجه 358 ذِكرٌ هبة 


ص 


إسحاق بعد الإنجاء؛ لأنا تقول ٠‏ 1 لما ذَكّر لوطا وإسحاق هو المبشّر به 
في قضية لوط ”*ناسَبَ ذؤكره*» ولم يكن في الآية ما يدل على 


التعقبت 24000 والبشارة الأولى لم يكن للوط فيها ذكر. والله أعلم. 


واعلم أن هذه الفائدة ليس لها 660 تعلق بما نحن فيه من الشرحء 


ولكن اعد عظي'© موقعها حسن إيرادها. 


2000) 
(0 
49 


022 
60 


و4 


7ع 


قال: (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل» أو ببدل أثقل. كنسخ وتولب 


الذبيح هو إسماعيل». التفسير الكبير 7؟/ .١85‏ 


وفي الدر المنثور للسيوطي رحمه الله تعالى 05/1 : «أخرج عبد بن حميد وابن جرير 
والحاكم عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال: إن الذي أمَر الله إبراهيمَ 
بذبحه من ابِئَيُه إسماعيل» 0 اللّه؛ وذلك أن الله ه يقول حين فرغ 


مِنْ قصة المذبوح : وَيشَرْيةُ يإسْكقٌ 2# وقال: مر سَحَقّ ومن وبآ أو إسحقٌ يَعقُوبَ 
باين» وابن ابن» فلم يكن يأمر بذبح إسحاق وله فيه موعود بما وعده»؛ وما الذي أمر 
بذبحه إلا إسماعيل». 


سورة الأنبياء : الآيتان الاء ؟لا. 

في (ت): «لوط». وعلى هذا تكون الجملة مبنية للمجهول. 

في (ص)» والمطبوعة 2١65/7‏ وشعبان ؟/١757:‏ «ناسب ذكره ولم يذكره». وهذه 

الزيادة خطأ فاحش. 

في (ت)» و(غ): «على التعقب»2. 

لأن البشارة بإسحاق عليه الصلاة والسلام وردت بالواو #أوَوَعَبَنَا ل إِسَحَقَ4» والواو 

لمطلق الجمع» فليس فيها إشارة إلى تعقيب البشارة بإسحاق بعد الإنجاء مباشرة. 

وكذلك قوله تعالى في سورة مريم : : #قامًا أعرلم و وَمَا يَعَبدُوثٌ من دون أله وهينًا لف إسحقٌ 
ويَمَقُوبٌ4 - ليس فيه دلالة على أن هبة إسحاق كانت بعد الاعتزال مباشرة؛ لأن قوله: 
وَهبنَا لدم إِسْحَقَ»* جواب الشرط وجزاؤه» وليس من شرط الجزاء التعقيب» كما 

نقول: من عمل صالحاً فله الجنة . وآية هود صريحة في أن البشارة بإسحاق متأخرة. 

في (ت)» و(غ): اكثير؟. 

سقطت من (غ). 

سقطت من (ت). 


نفس 








تقديم النحوى. والكفٌ عن الكفار بالقتال. استدل/ بقوله تعالى: أت [ص١/5١1ه]‏ 
ب اسءسوي )١0‏ جرن. ٠.‏ 5 007 
َيْرِ يها » . قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا)». 
المسألة مشتملة على بحثين : 
أحدهما: في جواز نسخ الشيء” لا إلى بدل. ذهب إليه الجمهورء 
وخالف فيه قوم من أهل الظاهرء وكذلك المعتزلة» كما قال القاضي في 
امختصر التقريب)7" . 
واستدل الجمهور: بأن وجوب تقديم”*) الصدقة بين يدي مناجاته عليه 
السلام تُسِخ بلا بدل. 


الدليل يدل على أنهم يختارون الوقوع'''. وهو صحيح؛ إذ الظاهر أن 
نسخ الصدقة قبل النجوى لا إلى بدل» وقول مَنْ قال: وجوب الزكاة هو 
الناسخ وهو البدل ‏ ضعيفٌ مِنْ وجهين: 

أحدهما: أنه تعالى قال: #8يَذْ لَرَ تَْعَنُوا وباب أَمَهُ عَليَكم كَأَقِيِمُوا الصّلرة 


.٠١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

45 سقطت من (غ). 

) انظر: التلخيص 478/7 2474 ونسبه إمام الحرمين لجماهير المعتزلة. 
انظر: البرهان 2171/9 ونسبه المحلي في شرحه على الجمع (؟/87) إلى بعض 
المعتزلة» وقد وافق أبو الحسين البصري ‏ رحمه الله الجمهورء ولم يحك أن 
المعتزلة خالفوا. انظر: المعتمد ."85/١‏ 
ولذلك شكك الزركشي رحمه الله فى النسبة إلى المعتزلة التى حكاها القاضى حيث 
قال: «لكن المجزوم به في «المعتمد؟ لأبي الحسين: الجواز» وإنما نسب الأصوليون 
المنع في هذه المسألة لبعض الظاهرية». البحر المحيط 2771/5 وقد نسب ابن برهان 
الخلاف إلى بعض المتكلمين. انظر: الوصول إلى الأصول ؟7/١5»‏ وانظر رأي 
الجمهور وبعض الظاهرية في: نهاية الوصول 5/ 5797, الإحكام 2170/7 شرح 
الكوكب "/ 250 البحر المحيط 775/6. 

(4) في (غ): اتقدم». 

(5) وهو نسخ وجوب تقديم الصدقة بلا بدل. 

(5) أي: الوقوع مع الجوازء فالخلاف قائم فيهما. انظر: البحر المحيط 775/0 


١77 








]١١/5ثت[‎ 


واوا يكرد وأطيضا اه 204 فلو كانت الزكاة ناسخة ‏ لزم مساواةٌ 
الصلاة والطاعة لها'"2» وإقام”' الصلاة وطاعة/ الله ورسوله واجبان قبل ذلك. 

وثانيهما: أنه يُحتاج إلى نقل التاريخ في ذلك. وهو بعيد9, بل 
الظاهر أنه لما نُسخ عنهم وجوب الصدقة أمروا بلزوم الواجبات التي هي" 
عليهم باقية؛ تنبيهاً على أنها هي ذروة الأمر وسنامه. 

واستدل القاضي في «مختصر التقريب» على تجويز نسخ الشيء لا إلى 
بدل: «بأنا نجَوّز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملةً» فلأن يجوز ارتفاع 
عبادة بعينها لا إلى بدل أولى». قال: والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة لا 
يجوزون ارتفاع التكليف”'؛ '"فلهذا خالفونا" في هذه المسألة. فهذا هو 
مثار الخلاف فى هذه المسألة" . 


فائدة : 


قال الشافعي في (الرسالة» في ابتداء الناسخ والمنسوخ : وليس يُنْسَحْ 
فرضٌ أبد]© إلا إئا000 نبت مكائه فرضٌ» كما تُسخت قَبْلةٌ بيت د 


.١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 

() أي: للزكاة في كونهما ناسختين مثلها. 

(9) فى (ت): «وإقامة). 

0 أي : كون الزكاة متأخرة عن وجوب صدقة الدجوى. 

(05) سقطت من (ت)» و(غ). 

. لأنه ينافي المصلحة» على قاعدتهم في وجوب مراعاة المصالح‎  )( 
/ البحر المحيط‎ 25٠١ انظر: شرح المحلي وحاشية البناني الى المسودة ص‎ 
75 

(0) في (ت): «فلذلك خالفوا كما». 

(6) انظر: التلخيص 2147/5/5 وقول الشارح: «قال: والمخالفون...2 لا وجود له في 
«التلخيص».2 فهل هو تصرف من الشارح. أو نقله من مكان آخر» الله أعلمء لكن 
الزركشي نقله في «البحر» كما حكاه الشارح كما يفعل هذا كثيراً في الاعتماد على 
نقل الشارح وتلخيصه أو تصرفه في النقل لآراء العلماء. انظر: البحر المحيط 75/6. 

(9) سقطت من (ت). 

)2 سقطت من (ص)» و(غ). والمطبوعة ؟/225, وشعبان / 50 


1 








فأنّبت مكائها الكعبة”'". انتهى. وظاهر هذه العبارة أنه لا يقع النسخ إلا 
ببدل» وليس ذلك مراده» بل هو موافق للجماهير على افيد النسخ قد يقع 
بلا بدل» وإنما أراد الشافعى بهذه العبارة””» كما نبه عليه أبو بكر الصيرفى 
في «شرح الرسالة»: أنه يثقل مِنْ حظر إلى إباحة» أو إباحة إلى حظر ”*أو 
تخيير*"» على حسب أحوال الفروض. قال: ومَكَلُ ذلك مَكَلُ المناجاة: كان 
يُنَاجَى النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة» ثم فَرَض الله تقديم 
الصدقةء ثم أزال ذلك». فردهم إلى ما كانوا عليهء فإِنْ شاءوا تقربوا/ 
بالصدقة إلى الله» وإِنْ شاءوا ناجوه مِنْ غير صدقة. قال: فهذا معنى قول 
الشافعي: «قَرْض مكان فَرْض»» فتفهّمُْه. انتهى. وهذا لا يخالفه فيه 
الأصوليون» فإنهم يقولون: إذا تسِح الأمر بقوله: رفعتٌ الوجوبّء أو 
التحريم» مثلا عاد الأمر إلى ما كان عليه 7ك وهو حكم أيضا2 . 

البحث الثاني : يجوز عند الجمهور نَسْخ الشيء والإتيان ببدل أثقل منه. 
وخالف بعض أهل الظاهر”'. قال ابن بَرُهان فى «الوجيز»: ونقل ناقلون 
ذلك عن الشافعي» وليس بصحيح”". انتهى. يعني” : وليس بصحيح عنه. 

ومنهه”' مَنْ أجاز ذلك عقلاٌء ومَتَع منه سمع”"©. 


."74 انظر: الرسالة ص9١235 ققرة‎ )١( 

؟) سقطت من (ت). 

() سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١65/7”‏ وشعبان 7/7 757. 

(*#) في المطبوعة ؟/ 2١155‏ وشعبان ؟757/7: «وتخيير»ة. وهو خطأ. 

(5) أي: قبل الوجوب أو التحريم. 

(0) انظر: البحر المحيط 5757/0 779794. 

() ومنهم أبو بكر بن داود» وإليه ذهب بعض الشافعية. 
انظر: نهاية الوصول 7598/5.» العدة / 1/85 البحر المحيط 0/ 2.51١0‏ الإحكام 
لابن حزم »0555/١‏ اللمع ص58. 

0) انظر: الوصول إلى الأصول 7/ 15. وانظر: البحر المحيط 7/6 .75١‏ 

(0) سقطت من شعبان ؟1557/5. 

(9) أي: من الظاهرية. وكذا بعض الشافعية. 

)٠١(‏ انظر: الإحكام ”/177», نهاية الوصول 5598/5» البحر المحيط 56/ »51٠‏ التلخيص 
247/7 . 


١56 


]ه١١‎ /١ص[‎ 








]١6 [غ؟/‎ 


لنا: أن الكفّ عن الكفار كان واجباً بقوله تعالى: #ودم أذ 4 
ونحوه» ثم نسح بإيجاب القتال» وهو أثقل » أي : أ 50 ا 


واستدل الخصم على منعهماء أعني : النسخ بلا بدل» والنسخ ببدل 
أثقل: بقوله تعالى: ##دأْتِ يَيرٍ ينآ أو مِنيهاً4”". فدلّ على أنه لا بُدَ 
وأن يأتي بالبدل» وهو المُدّعى أوَّلاً. وعلى أنَّ البدل منحصر في الأؤلى 
والمساوي» وهو المُدَّعى ثانبا0 , 


وأجاب: بأن عدم الحكم قد يكون خيراً للمكلف منه في ذلك 
الوقت. 


واعترض الهندي على هذا: بأن العدم الصَّرْف لا يُوصف بقوله: 
«إتأتِ4؛ لأن ما أتى به ”فهو شيء”" . 


وهو صحيح إلا أنا نقول: النسخ يُزيل الحكمء ويعيد الأمر'' إلى ما 
كان عليهء فكان”" مشتملاً على الإتيان بالحكم الذي كان مِنْ قبل» ومِنْ 
هذا يظهر أنه أتى بشيء. وهذا إنما استفدناه من كلام الصيرفي» والأصل/ 
فيه كلام الشافعي رضي الله عنه. وهذا تقريرٌ الجواب عن”* قولهم: لا 
يكون النسخ إلا ببدل. والقاضي في «مختصر التقريب» قال في الجواب 


.5/ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(0) في (ت)» و(غ): لأكثرا. 

)6 أخرج الحاكم نسخ الكفٌ بالقتال عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: المستدرك 
لالاء كتاب الجهاد. 00 © 

(4) سورة البقرة: الآية .١1١5‏ 

(5) لأن قوله: تأت مير يَهآ4 هو الأزلى» يعني: الأسهل. وقوله: #أز يِتْلِهً» هو 
المساوي. فدل الحصر على مَنْع النسخ بالأثقل. 

() سقطت من (غ). 

0) انظر: نهاية الوصول 97/5؟57. 

(0) سقطت من (ت). 

(:*) في شعبان ؟/737؟: العنهم) 

() سقطت من المطبوعة ؟/ 2١66‏ وشعبان ؟/757. 


١ك‎ 











عن هذه الآية: «هذا''' إخبارٌ عن أن”" النسخ يقع على هذا الوجهء وليس 
فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه)”". قال: 
«وهذا واضح عند التأمل)”*'. 

قلت: وهذا من القاضي يُفْهِم أنَّ محل الخلاف في الجوازء وأنه 
يسلّم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه. وهذا ما اقتضاه كلام الآمدي 
في آخر المسألة©. إذ قال: «إِنْ سُلَّم امتناع وقوع ذلك شرعاًء لكنه لا 
يدل على عدم الجواز العقلي)”'" . 


وقد" قدمنا أن الاستدلال بآية النجوى يدل على أن الخلاف فى 
الوقوع أيضاً”*". وبذلك صرّح الهنديء» إذ قال: الآية وإن لم تدل إلا» 
على عدم الوقوع/ فذلك كافيٍ؛ لأنه إذا ثبت عدم الوقوع ثبت عدم 
الجواز؛ لأن كل مَنْ يقول بالجواز قال بالوقوع» فالقول بعدم الوقوع مع”*» 
الجواز قول لم يقل به أحد»9 . 


والأظهر أنَّ مَنْ”*" قال بالجواز قال بالوقوع» كما ذكره'"'؟ الهنديء 


() سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (غ). 

67 يعني: كون الآية تدل على أن النسخ يقع بالأحسن والمساوي - لا يدل على نفي جواز 
وقوع النسخ على غير هذا. 

(5) انظر: التلخيص ؟/١٠58.‏ 

(4) أي: مسألة نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل. 

(5) انظر: الإحكام 1757/9. 

(0) سقطت من (غ). 

) سقطت من (غ). 

(:) في شعبان ؟/177: «إلى». 

(#) في (ص)»ء والمطبوعة ؟/ 2١65‏ وشعبان ؟/*77؟: «من». 

(9) انظر: نهاية الوصول 9457/5؟5. 

63 في شعبان ؟/77؟: (ما). 

)٠١(‏ في (ت): «ذكر). 


ون 


]015/١ص[‎ 








وكلام الآمدي"'' إنما هو على سبيل التنزل؛ إذ صَدَّر المسألة بالجواز. وقد 

صَرَّح الآمدي بدليلين» وقال: أحدهما: يدل على الجواز العقلي. والثاني: 
٠‏ أكأه 00000 

على الجواز الشرعي”'" ". 


وكلام القاضي ليس بالصريح في ذلك”''؛ إِذْ قال بعد ذلك: «أو 
نقول: (يعني في الجواب'*0' قوله: لما نَسَحْ ون 741" يُخمل على 
بعض الأحكام دون بعضص"'". قال: «ويَقُوى ذلك على مَنْعم صيخغة 
العموه*00 , 

قلت: ومِنْ هنا يُوْحْذْ من كلام القاضي أن النكرة في سياق الشرط 
تعم» كما قدمناه في باب العموم عن إمام الحرمين؛ لقوله: «ويَقُوى ذلك 
على مَنْع صيغة العموم»» ومفهوم هذا أنه لا يَقُوى عند تسليمها"”''. 


)١‏ أي: في امتناع الوقوع مع الجواز العقلي. 

(؟) أي: بناءَ على الوقوع في النصوص الشرعية» فالأحكام التي نُسخت لا ببدل تدل على 
الجواز الشرعي . 

9) انظر: الإحكام "/ 176. 

(4) أي: ليس بالصريح في منع الوقوع. 

(*) في المطبوعة ؟/ 2١60‏ وشعبان 555/75: «الجواز». وهو خطأ. 

0( ما بين القوسين من توضيح الشارح. لا من كلام القاضي . 

(5) سورة البقرة: الأية .١٠١5‏ 

0) فَحَمْل القاضي لآية: ما تنسح بِنَ أيه على بعض الأحكام دون بعض (أي: أن 
بعض الأحكام يكون بدلها أسهل» أو مساوياًء وهو مقتضى هذه الآية» وبعض 
الأحكام يكون بدلها أثقل وأشىٌّ وهو مقتضى آياتٍ أخر) يُشير إلى أن القاضي يقول 
بالوقوع والجواز الشرعي. 

() أي: ويقُوى هذا التأويل لهذه الآية (وهو حَمْلها على بعض الأحكام المنسوخة دون 
بعض) على القول بِمَنْع صيغة العموم؛ لأن «ما) شرطية بمعنى «إن) و١آية»‏ نكرةء 
والتكرة في سياق الشرط تعم» لكن لا نحمل الآية على العموم ‏ إن قلنا بصيغ العموم 
- بل نجعلها مخصّصة بالآيات التي فيها وقوع النسخ إلى بدل أثقل. وأما على قول مَنْ 
يمنع أن للعموم صيغة ‏ فإن هذا التأويل يقوى به» ولا يكون هنالك معارضة بين هذه 
الآية والآيات الأخرى. 

(9) انظر: التلخيص ؟/١٠58.‏ 

)2٠١(‏ أي: عند القول بأن للعموم صيغة ‏ لا يقوى هذا التأويل المذكور؛ لأن الآية تكون- 


١358 








وأما الجواب عن”* استدلالهم بقوله: ير مَنهَآ أو مِنيهً4 على أن 
البدل منئخصر في الأخف» والمساوي - فقد أجاب في الكتاب عنه بقوله: 
«أو الأثقل خيراً». يعني : : أن الخير يصدق على ما هو أجزل ثواباًء وأصلح 
لنا في المعاد» وإن كان أثقل في الحال. 

ومِنَ الخصوم من استدل بقوله: طرريدُ أَنَّهُ بِحكُمْ الْمْمَرَ ولا م 
بِكُْمْ الْعْمَرَ4”'. واقتصر المتأخرون في الجواب عن”" الاستدلال بهذه 
الآية على قولهم: إن ذلك محمول على اليسر في الكخرة وما ناسب هذا 
الجواب . 

والحق في الجواب عن ذلك ما ذكره القاضي في «مختصر التقريب»: 
مِنْ أنَّ ذلك إنما ورد في مخاطبة المرضى من المسلمين» ٠‏ لَمّا قف الصيام 
عنهم” . ولا تعلق له بمسألتنا* . 

قال: (الخامسة: يُنسخ الحكم دون التلاوة» مثل قوله تعالى: مُمَلعًا 
ِل الْحَوْلٍ4"'" الآية. وبالعكس”". مثل ما ثُقِل: «الشيحٌ والشيخةٌ إذا رَنَيا 


- © بمقتضاه عامة في جميع الأحكام؛ فُحَملها على بعض دون بعض خروج عن ظاهرها. 
والحاصل أن قوة هذا التأويل مع القول بمنع صيغة العموم أقوى من قوته مع القول 
بهاء ولا يعني هذا فساد هذا التأويل في حالة القول بالعموم . 

(*#) فى شعبان 7/ 54؟: «عند». 

.180 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) في (غ): «على». 

() أي: وما شابه هذا الجواب في هذا المعنى. 

(54) انظر: التلخيص ؟485/7. وكذا قال الغزالي في المستصفى ؟/ 87. 

(4) انظر المسألة الرابعة في: : المحصول /١‏ ق9/ 24179 الحاصل 250١/7‏ التحصيل ؟/ 
/لء نهاية الوصول 5/ 97؟؟» نهاية السول ؟519/5» السراج الوهاج ؟/ 22050 
الإحكام /15., اللمع ص58» شرح اللمع 2597/١‏ المستصفى 78/5 /١(‏ 
9؛» الوصول إلى الأصول ؟/١5»‏ المعتمد 2785/١‏ المحلي على الجمع ؟/810: 
3 المحيط 71”5/5» شرح التنقيح ص08١”27‏ العضد على ابن الحاجب 2197/7 

تح الرحموت 219/7 تيسير التحرير »١1917/7‏ شرح الكوكب ”/ 340» المسودة 
0 الوك 
(1) سورة البقرة: الآية .51٠‏ 
0 في (غ): «والعكس». 


للم 








[صض١/017]‏ وء 


فارجموهما البتة». ويُئْسخان معاًء كما رُوي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان فيما ''أنزل الله'": عشر رضعاتٍ معلومات” . فَتُسِخُْن 


9 


بخمس») . 

يجوز نسخ الحكم دون التلاوة؛ وبالعكس» ونسخهما معاً. وخالف 
في ذلك كله بعض الشاذين”". واستدل في الكتاب لكل من الصور 
بالوقوع . 

أما نسخ الحكم دون التلاوة: فكنسخ الاعتداد بالحول مِنْ قوله 
تعالى: «مَتَدعًا إل الْحَوَلِ»# بقوله: ##يريصنَ اهن نَّ أريعَة أذثر 
10 وقد سبق الكلام/ في آية الحول؛ فكان الأولى التمثيل بغير 
هذه الآية المختلّف في أنها #هل هي ”ا منسوخة» والآيات في هذا القسم 
كشير 205 , 

وأما عكسهء أعني: نسخ التلاوة دون الحكم: فكما روى سعيد بن 
المسيّب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إياكم أن تَهْلِكوا" عن 


)1١(‏ في (ص»ء و(غ): «أنزل». 

(5) في نهاية السول 257١/5‏ والسراج الوهاج ؟509/7»: ومناهج العقول ؟/75١,‏ 
ومعراج المنهاج 577/١‏ : «مُحَرّمات». وفي شرح الأصفهاني 477/١‏ : ايُسَرُّمن). 

69 انظر: نهاية الوصول 77207/5. المستصفى 2450/5 ونسبه الآمدي لطائفة شاذة من 
المعتزلة. انظر: الإحكام 2١5١/7‏ وكذا ابن الحاجب. انظر: العضد على 9 
الحاجب /ء وادعى بعض الأصوليين الاتفاق على نسخ الحكم والتلاوة» وإنما 
الخلاف مع بعض المعتزلة في نسخ الحكم دون التلاوة» وبالعكس. 
انظر: فواتح الرحموت 5 تيسير التحرير ع/ء »٠‏ الوصول إلى الأصول / 
شرح الكركب “/ “507» البرهان 7/7 217١7‏ وقد وافق أبو الحسين البصري ‏ 
رحمه الله الجمهور في الصور الثلاث» ولم يحك خلافاً عن المعتزلة. انظر: المعتمد 
ان 

(8) سورة البقرة: الآية 5 7؟. 

)2 سقطت من (ت). 

(5) ومنها آية الوصية للوالدين والأقربين» وهي قوله تعالى: إن ترك حَيرًا َلْوْصِيَةَ لِلْوَرلِدَيْنٍ 
وَالْأَؤْينَ4: نسختها آية الميراث. 

40 من ياب ضرب. المصباح المنير 5177/7 


وري 
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آية الرجم أن يقول قائل: «لا نجد حَدّين*" في كتاب الله. فلقد رَجَم رسول الله 


صلى الله عليه وسلمء فوالذي نفسى بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في 
كتاب الله لكتبثها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». فإنا قد قرأناها». 


رواه الشافعي» وهذا لفظه 9 وروى الترمذي نحوه؛ والبخاري ومسلم ما 
يقرب منه7" . وروى النسائي”" ' عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن يف40 عن 
خالته قالت: لقد أ أناه(©» رسول الله صلى الله عليه وسلم آيةَ الرجم : «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من لديهما0020". وإسناده جيد. 


(0*#) فى المطبوعة ؟/»؛ وشعبان 7/ 556؟: «حديئا». وهو تحريف. 

)1١(‏ انظر: تر تيب مسند الشافعي 41/7 - 287 رقم 755. وهو لفظ مالك رضي الله عنه 
- في الموطا 4/7 كتاب الحدود» باب ما جاء في الرجم» رقم .٠١‏ 

(؟) انظر: سنن الترمذي ار كتاب الحدود» باب ما جاء في تحقيق الرجم» رقم 
الوق 7. صحيح البخاري 2719004-55 كتاب المحاربين» باب رجم 
الحبلى في الزنا إذا أخصّئَت» رقم 1557. صحيح مسلم 7/7" .؛ كتاب الحدود» 
باب رجم الثيب في الزنى» رقم .١59١‏ سنن أبي داود 4 "الاه. كتاب 
الحدودء باب في الرجمء رقم .451١8‏ 

() هوأحمد بن شعيب بن علي الخراسانيّ النسائيّ ؛ صاحب «السئن» الإمام الحافظ 
النبت» شيخ الإسلام . ولد بئسا سنة 6١؟ه.‏ قال الذهبي رحمه الله : : (ولم يكن أحد 
في رأس الثلاثِ مئة أحفظ من النّسائيٌء هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم» 
ومن أبي داود» ومن أبي عيسى) وهو جار في مضمار البخاريٌ» وأبي زُرعة). وكان 
شافعياً له مناسك على مذهب الشافعي رحمه الله . من مصنفاته «(السئن» جَرّد الصحيح 
منه ابن السَئي في «المجتنى)» «مسند عليّ), «التفسيراء «الضعفاء؛. توفى ‏ رحمه الله - 
مقتولاً شهيداًء قتلته الناصبة لما سألوه بدمشق عن فضائل معاوية فأمسك عنهء فما زالوا 
يضربونه حتى أخرج من المسجدء ثم خمل إلى الرّمْلة فتوفي بها سنة ٠7‏ اه. 
انظر: سير 1 ؛» تهذيب 272/١‏ تقريب ص0١8.‏ 

(4) هو أبو أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف - بضم الحاء - الأنصاريّ الأوسيّ المدني؛ 
الفقيه المعمّر الحجة. سُمِي باسم جده لأمه أسعد بن زرارة» وكان قد أدرك النبي وَكِلٍ ع 
وسَّمّاه وحَّكه. ولم يسمع من النبي وَكة. توفي سنة ١١٠اه.‏ 
انظر: سير 25١1/9‏ تهذيب 777/1١‏ تقريب ص4 .٠١‏ 

(5) في (غ): «أقرأنا». 

(5) في (غ): «لدنهما». 

0,0 لم أقف عليه في المجتبى» فلعله في السنن الكبرى. 


١/١ 








]1١؟‎ /8١تز‎ 


[غ15/1] 


والمراد بالشيخ والشيخة: المحصّن والمحصّنة”"' . 

قلت7": وأنا لا يبين لى معنى قول عمر رضي الله عنه: «لولا أن 
يقول الناس: زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها»/ ؛ إذ ظاهر هذا أن كتابتها 
جائزة» وإنما مّّعه مِنْ ذلك قول الناس. والجائز في نفسه قد يقوم مِنْ 
خارج ما يمنعه» وإذا كانت كتابتها جائزةً ‏ لزم أن تكون التلاوة باقية؛ لأن 
هذا شأن المكتوب . 

وقد يقول القائل في مقابلة هذا: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر 
رضي الله عنه إلى كتابتهاء ولم يُعَرّجٍ على مقال الناس؟؛ لأن/ مقال الناس 
لا يصلح مانعاً مِنْ فعل هذا 0 

وبالجملة: لا تبين لي" هذه الملازمة؛ أعني: لولا قولٌ الناس - 
لكتبتٌ”*'. ولعل الله أن ييسر علينا حَلَّ هذا الأثر بمنه وكرمه©, فإنا لا 


.157/17 انظر: الموطأ ص2874 فتح الباري‎ )١( 

() في (ت) بياض بالسطر. 

() سقطت من (ت). 

(8) قوله: «لولا قول الناس» مُقَدّم. وقوله: «لكتبت» تالي. 

(4) قد يكون مراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بقوله: لولا أن يقول... إلخ أن هذه 
الاية التي لم ثبت تبت في المصحف الشريف باق حكمها وإِنْ نُسخت تلاوتهاء ولخطورة 
حكمها؛ إذ هو حدٌ من الحدودء وليس في القرآن نص عليه؛ بل ظاهر آية الجلد 
خلافه ‏ أَحَبٌ عمر رضي الله عنه وهو المؤيّد أن يُثبت هذه الآية في المصحف؛ بياناً 

ليقاء حكمها لا تلاوتهاء لكنه رضي الله عنه خشي أن يظن ظان بأنه إنما أثبتها لكونها 
آبدٌ متلوة» فَيْنّهِم رضي الله عنه بالزيادة في كتاب الله وهو لم يُرد ذلك» بل أراد أنها 
منسوخة التلاوة لا الحكم. 
وينبغي على هذا التأويلٍ تأويل وَضْع عمر لهذه الآية في المصحف: بوَّضْعها في 
حاشية الصفحة من سورة النور مثلآء لا أنه يضعها بين الآيات في أصل الصفحةء 
ويشير إلى هذا قول عمر رضي الله عنه: «لكتبتها»» ولم يقل: «لزدتها»» والفرق بينهما 
واضحء لكنه رضي الله عنه خشي أن تُفهم كتابته زيادة في المصحف» لا سيما وأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحاشون كتابة أيّ شيء في المصحف غيره. بل لم 
يكن منقوطاً ولا مُحَرَّباٌ ولذلك عدل رضي الله عنه عن كتابة هذه الآية المنسوخة 
التلاوة في المصحف؛ حتى لا يقع الناس ة في اللبس» ويقع الاتهام له رضي الله عنه . 


١1 








نشك في أن عمر رضون الله عليه إنما نطق بالصواب» ولكنا نتهم 
فهمنا؟,. 


وأما نسخهما معاً: فكما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
«كان فيما ''أنزل الله" عشر رضعاتٍ معلوماتء. 'كقَتسِحُْنَ بخمس 


م 


) ا اعى اه 5 5 . 05 
معلومات". فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من 
القرآن». رواه مسلم”؟؟. ونحن نعلم أنه ليس في القرآن اليوم» وَأن 


- 2 وتأمل قولّه رضي الله عنه: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم» يعني: إياكم أن تنسوها 
وتتركوا حكمها؛ لكونها منسوخة التلاوة. ثم تأمل أيضاً قوله في آخر كلامه: «فإنا قد 
قرأناها» بالفعل الماضي لا المضارع» وهو يفيد بأن قراءتها على أنها آية متلوة من 
القرآن في الوقت الحاضر غير حاصل . 
ثم بعد أن كتبتٌُ هذا التعليق بقرابة عام تقريباً وقفتُ على جواب لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري رحمه الله تعالى» يوافق المعنى الذي ذكرته فالحمد لله تعالى على توفيقه 
وَمَنّهى وقد ذكر هذا الجواب العلامة البناني في حاشيته على شرح المحلي لجمع 
الجوامع (؟//ا9) قال: «استُشْكل: بأنه إن جاز كتابثّها فهي قرآن» فيجب مبادرة عمر 
رضي الله عنه لكتابتها؛ لأن قول الناس بمجرده لا يصلح مانعاً مِنْ فعل الواجب. 
وأجيب: بأن المراد: لكتبثها منبهاً على أن تلاوتها قد نُسخت؛ ليكون فى كتابتها الأمن 
من نسيانهاء لكن قد تُكتب بلا تنبيه في بعض المصاحف غفلةٌ من الناسخ» فيقول 
الناس: زاد في كتاب الله فترك كتابتها بالكلية؛ دفعاً لأعظم المفسدتين بأحفهما. شيخ 
الإسلام». 

)١(‏ انظر إلى الأدب مع الأئمة رضي الله عنهم» وحَمْل كلامهم على المحامل الحسنة 
اللائقة بهم» وإن لم يظهر المعنى ويتضح. وقارن هذا مع مَنْ يتعسف في الفهم 
والتأويل» ولا يقبل إلا فهمه وتأويله» وأما تأويلات الآخرين وفهومُهم مِنْ مخالفيه ‏ 
فهي تحريف وتبديل. والحق ما رآه فلان» والباطل ما خالفه» والواجب على الجميع 
متابعته والانقياد إليه . 
وهذا حال والله - يشبه حال اليهود والنصارى» قال تعالى: #وكالي الْهُوة لِنِسَتِ 
آلتّمكر عل َو وَكَالتٍ التركا لِسَتِ الِهُودُ عَلَ سَنْء وَهُمْ يَتَنُونَ الكتبٌ»4. فنعوذ بالله 
من ضلالتهما: الجهل والهوى» فإنهما يصدان عن الحق. 

هف في (غ2. و(ص): «أنزل» . 

() سقطت من شعبان ؟7/ 750. 

(5) انظر: صحيح مسلم 5/ 23١75‏ كتاب الرضاعء» باب التحريم بخمس رضعات» رقم 
7. وأخرجه الدارمي في سننه 28١/7‏ كتاب التكاح» باب كم رضعة تحرّم» رقم 


يفضسن 








]ه18/١ص[‎ 


10) . اليد ثابت 086 

وقد 3 العلماء في قولها: «وهي فيما يُقرأ من القرآن». فإن ظاهره 
يقتضي أن التلاوة باقية» وليس كذلك/ . فمنهم من أجاب: بأن المراد 
قارب الوفاة. والأظهر في الجواب: أن التلاوة نُسخت أيضاًء ولم يبلغ 
ذلك كل الناس إلى" بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتوفي 
وبعض الناس يَقُرأهاء فَيَضْدق أنه توفي وهي فيما د يقرأ . 

واعترض الهندي: «بأن ثبوتَ نسخ تلاوة ما هو من القرآن» وحكمه 
معاً - يتوقف على كونه” من القرآن» وكونه من القرآن لا يثبت بخبر 
الواحدء فلا يغبت به [نسخ]"' تلاوةٌ ما هو من القرآن وحكيه مع" . 


قلت: والاعتراض وارد أيضاً في منسوخ التلاوة دون الحك'", 
فلاينبغي أن يَقْصٌره على هذا القسم. 


.5١08(  -‏ وأبو داود في سننه 4451/7 كتاب النكاح» باب هل يحرّم ما دون خمس 
رضعات». رقم ؟5١5.‏ والنسائي كرحرقىن في كتاب النكاح» باب القدر الذي يحرم 
من الرضاعة» رقم لا*””. واين ماجة 2556/١‏ في كتاب النكاح. باب لا تحرّم 
المصّة ولا المصتان» رقم ؟195. 
)0غ( أي : حكم العشر رضعات. 
(؟) سقطت من (ت). 
0) في (ت» و(غ): «أي2. 
(5) هذا المعنى هو الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم )591/١١(‏ حيث 
قال: وقولها: توفي رسول الله صلى لله عليه وسلم دهن كيما يقرأة هو يضم الا 
مِنْ يقرأ ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جدّاء حتى أنه صلى الله عليه 
وسلم توفي وبعض الناس يقرأ: خمس رضعات. ويجعلها قرآنا متلواً؛ لكونه لم يبلغه 
النسخء » لقرب عهله» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن 
هذا لا يتلى .أه. 
)20 أي: كون المنسوخ تلاوته وحكمه. 
)6 هذه الكلمة ساقطة من (ت)» و(ص)» وأثبتها من نهاية الوصول 7709/5. 
600 يعني: لما لم يثبت بخبر الواحد كحديث عائشة رضي الله عنهاء مثلاً - تلاوةٌ ما هو 
من القرآن وحكمُه معاً: لم يثبت يثبت به نسح التلاوة والحكم معاً؛ لأن ثبوتَ نسخ التلاوة 
والحكم معأ فرِعٌ ثبوت كون المنسوخ قرآناً أصلا . 
)00 كاية الرجم . 


١ 





ثم قال الهندي: «يمكن أن يُجاب: بأن القرآن المُتْبَت بين الدفتين هو 
الذي لا بد في نقله من التواترء وأما المنسوخ"' 2‏ فلا نسلم أنه لا يغبت 
بخبر الواحد. 

سلمنا: لكن الشىء قد يعبت ضمناً بما لا يثبت به استقلالا"'. كما 
قال بعض الأصوليين: إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين: إنه 
كان قَبْل الآخر - قبل» ولزم منه نسخ خم المتأخرء وإن لم يُقبل قوله في نسخ 
المعلوه”")20. 


ولقائل أن يقول: لا يندفع السؤال بواحدٍ من الجوابين””* 


)١‏ أي: المنسوخ تلاوته» سواءٌ نُسِخ معه حكمه أم لم يُنسخ» على ما قرره الشارح. 

(0) المعنى والله أعلم: سَلّْمنا أن المنسوخ التلاوة لا يثبت بخبر الواحد» لكن استقلالاً. لا 
ضمتاء فيمكن أن يثبت المنسوخ التلاوة بخبر الواحد ضمناًء كما هو الحال في حديث 
عائشة رضي الله عنهاء إذ صَرّح أن نزول آية الخمس رضعات متأخر عن نزول آية 
العشر رضعات» فتكون العشر رضعات متسوخة قطعاء فيثبت كونها قرآناً منسوحاً. 
فالممتنع في خبر الواحد أن يُقال مثلآ: آية العشر رضعات منسوخة» وناسخها آبة 
الخمس رضعات. لكن لما ورد الحديث بأن آية الخمس متأخرة عن آية العشر علمنا 
قطعاً بأن آية العشر منسوخة» فثبوت كونها آية منسوخة فرع ثبوت كونها آية متقدمة لا 
متأخرة» وثبوت كونها متقدمة لا يشترط فيه التواتر. 
فإثبات نسخ آية العشر رضعات ليس بسبب قول عائشة رضي الله عنها: ثم نسخن»؛ 
لأنه خبر واحد لكن بسبب أنها رضي الله عنها بيّنت تاريخ نزول الخمسءٍ وأنها 
متأخرة» حتى أنها كانت تُقرأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فَقَبلّنا قولّها في 
تاريخ النزول» وهو يتضمن نسخ المتأخُر للمتقدم» فثبت نسخ العشر تضمناً لثبوت 
التاريخ» وثبوت التاريخ لا يشترط فيه التواتر. 

)6 المعنى: أن الصحابي إذا أخبر بأنَّ أحد الخبرين المتواترين قَبْل الآخر ‏ قبل قولهء 
ولزم مِنْ قبول قوله نسخ المتأخر للمتقدم» مع أنّ الصحابي لو أخبرنا بأن هذا الخبر 
المتواتر ناسخ للخبر الآخر المتواتر - لا يُقبل قوله في النسخ» فهذا يدل على أن الشيء 

يثبت ضمناً بما لا يثبت به استقلالاء فالنسخ لا يثبت بقول الصحابي استقلالاء 
ولكن يثبت بقوله ضمت أي : إذا تضمن قوله النسخ - قُبل» وإذا صَرّح به رُدّ ولم 
يُقبل . وتعليل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. 
(5) انظر: نهاية الوصول 58:09/5. 
(4) أي: جوابَيْ صفي الدين الهندي رحمه الله. وهما: منْع اشتراط التواتر في إثبات 


١ / 











أما الأول: فإنا لا نعقل كونه منسوحاً حتى نعقل كونه قبل ذلك من 
القرآنء وكونه من القرآن لا يقبت '*بخبر الواحد""» وقوله: «لا نسلم أن 
القرآن المنسوخ لا يقبت بخبر الواحد» ‏ قلنا”'؟: لأن نسخه”" لا يكون إلا 
بعد ثُبوت كونه من القرآن» ثم يرد النسخ بعد ذلك متأخراً ذ في الزمان» 
فيصدق إثبات قرآن غير منسوخ بخبر الواحد» ثم إثبات نسخه بخبر 
الواحد. ويُوضح هذا: أن قول الراوي: كانت الكلمة الفلانية من القرآن ثم 
ُ نسخت تلاوة وحكماً ‏ في قوة خبرين: 

أحدهما : أنها من القرآن . 

وكلا الخبرين لا يكفي فيه خبر الواحد”" 

وأما الثاني: ففيما نحن فيه””' لم يتعارض دليلان» وفيما استشهد به 
تعارضص دليلان فلذلاك رَجَحْنا في موضع التعاررض بمر جح ماء وهو قول 


- المنسوخ تلاوته» ومع التسليم بالاث شتراط فيمكن ثبوت المنسوخ تلاوته بخبر الواحد 
ضمئاً لا استقلالاً. 

(#) في (ص)»»ء والمطبوعة 2»١6057/”‏ وشعبان 777/75: «بخبر الواحد قلنا». وزيادة لفظه 
«قلنا» لا معنى لها. 


(0) سقطت من المطبوعة 657/7١غ»‏ وشعبان ؟/553؟. 
(؟) قوله: لأن نسخه... إلخ ‏ تعليلٌ للرد . والإبطال» لا للتأييد والانتصار. 
فيه المعنى : أن قول الهندي رحمه الله - في جوابه الأول: بأن المنسوخ التلاوة يثبت 
بخبر الواحد ‏ تناقض منه؛ لأنه سلّم بأن الذي بين الدفتين لا يثبت إلا بالتواتر» ثم 
قال : بأن المنسوخ التلاوة يثبت بخبر الواحد. 
فيقال له: إن المنسوخ التلاوة أصله قرآن غير منسوخ.» ثم تُسخ. فلا يثبت ابتداءً إلا 
بالتواتر» وكذا نسخه؛ لأن المتواتر لا ينسخه إلا متواترء فيكون شرط المسوخ كشرط 
غير المنسوخ؛ لأن طريق ثبوتهما واحدء بل شرط التواتر في المنسوخ أوكد؛ لأنه 
يحتاجه لإثبات أصله غير المنسوخ» وإثبات نسخه. 
ع سقطت من (ت))» و(ص). 
(0) أي: ما نحن فيه لم يتعارض دليلان» فحديث عائشة رضي الله عنها خبر أحاد» وهو 


١ 





وإنما الذي يظهر في الجواب عن هذا السؤال: أن زماننا هذا ليس 


زمان النسخ» وفي زمان النسخ لم يقع النسخ بخبر الواحد”'' . 


فرع: | 
قال الآمدي: هل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن يمسها المُحَدِتْء 
ويتلوها الجنب؟ تردد فيه الأصوليون» والأشبه المنع من ذلك/7"©. 


قلت”": الخلاف9؟) وجهان لأصحابناء والصحيح جواز المس 
والحمل”". وقول الآمدي: إن المنع أشبه ‏ ممنوعٌ» وذّكّر الرافعي في 
“أول باب حد الزنا: أن القاضي بن كج حكى عن بعض الأصحاب 


> يُثبت قرآناً منسوخاًء وليس هناك دليل آخر ينفى كونه قرآناً منسوخاًء فلو كان هناك 
نافٍ ‏ لقلنا: بأن قول عائشة رضي الله عنها يرجح كونه منسوخاًء وبالتالي تثبت بقولها 
قرآنيته ضمناً لا استقلالاً. 
أما فيما مُثّل به مِنْ قول الصحابي: هذا متقدم» أو هذا متأخْر ‏ فهنا تعارض دليلان» 
وجعلنا قول الصحابي مرجٌّحاً لتقديم أحدهما على الآخرء فثبوت النسخ ضمنا في قول 
الصحابي بعد ثبوت تعارض الدليلين. 

() فحديث عائشة رضي الله عنها هو خبر واحدٍ بالنسبة لناء أما بالنسبة لذلك الزمان وهو 
زمان النسخ فلم يكن خبر واحدٍء بل كان متواتراً» ومتن الحديث يدل على هذا: 
«فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرأ من القرآن»» وظاهر هذا انتشار 
هذه الآية بين الناس حتى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم» وسبب وصولها إلينا بخبر 
الواحد أنها لما نُسخت لا تتوافر الهِمّم على نقلها كما تتوافر على نقل غير المنسوخ» 
وبهذا يعلم ضعف قول من لم يعتمد على هذا الحديث في التحريم بخمس رضعات: 
بأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد؛ لأن كونه خبر واحد إنما هو بالنسبة إلينا لا بالنسبة 
لما كان في ذلك الزمان. 

(؟) انظر: الإحكام .١1537/9‏ 

2 في (ت) بياض بالسطر. 

(8) في (ت)» و(غ): «والخلاف». 

(5) انظر: نهاية المحتاج 21١١/١‏ تحفة المحتاج 2١45/١‏ المجموع ؟/١/.‏ 

#0 في المطبوعة ؟/51١ء‏ وشعبان ؟/751: «في أول باب خلافه». وهذه زيادة لا معنى 
لها. ش 


يفضنل 
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وجهاً أنه لو قرأ قارىٌ آية الرجم في الصلاة لم تفسد صلاته00, 
وا| 1 لاحن 240090 , 

قال: (السادسة: يجوز نسخ الخبر المشتقبل خلافاً لأبى هاشم . لنا: 
أنه يحتمل”* أن بقال: لأعاقبن الزاني أبداً. ثم يُقال: أردثُ سنةً. قيل: 
يُوهم الكذب. قلنا: ونسخ الأمر يوهم البَدَّاء*) , 

هذه المسألة في نسخ الأخبار: والنسخ إما أن يكون لنفس الخبرء أو 
لمدلوله وثمرته . 

فإن كان الأول: فإما أن تنسخ تلاوتهء أو تكليفنا بالإخبار به إذا كنا 
قد كُلْفَنا بأن نخبر بشيء. فهذان جائزان من غير نزاع» سواء كان ما 
نُسخت تلاوته ماضيأًء أم مستقبلاً. وسواءٌ كان مما لا يتغيّر مدلول 
كالإخبار بوجود الله تعالى وحدوث العالم. أو يتغير كالإخبار بكفر زيدٍ 

٠.‏ ىّّ. ٠.‏ 20 وساي 0 5 5 . ٠.‏ . م 
وإيمانه؟ لآأن جميع ذلك”" حكم من الاحكام الشرعية» فجاز كونه مصلحة 


97 . 1 0 ٠ . ٠ 
0 ” فى وفتك ») ومعسده فى أ‎ 





)1١(‏ سقطت من المطبوعة ؟/657١:‏ وشعبان ؟//9ا؟. 

() انظر: العزيز شرح الوجيز .١78/١١‏ 

(9) انظر: البحر المحيط 5605/6؟. ٠‏ 

(5) انظر المسألة الخامسة في: المحصول ١/ق”/487»‏ الحاصل 5/ 567. التحصيل ؟/ 
4ه نهاية الوصول 5//اء ا نهاية السول /١‏ 1لا5» السراج الوهاج ؟/308. 
الإحكام 7/١15ء‏ البرهان 1717/5. المحلي على الجمع 2736/7 البحر المحيط ه/ 
5» المعتمد 2785/١‏ شرح التنقيح ص05٠”2‏ العضد على ابن الحاجب 2194/9 
إحكام الفصول ص 5٠7‏ ؛ تيسير التحرير 5/7 27١6‏ فواتح الرحموت /١‏ "الاء أصول 
السرخسي 278/7 شرح الكوكب "/ 2507 العدة 7/ 0/8٠١‏ التمهيد لأبي الخطاب ؟7/ 
فس 

(#0) في (ص)» والمطبوعة 2١65/7‏ وشعبان ؟751//7: «يحمل». وهو خطأ. 

() في المطبوعة 2157/7 وشعبان 570/7: «البداية». وهو خطأ. 

(5) أي: ما نسخ تكليفنا بالإخبار به. 

(5) وهو نسخ التلاوة» أو التكليف بالإخبار به» في كل الأحوال السابقة. 

0) انظر: الإحكام “/ 2154 نهاية السول ؟/5754. البحر المحيط 2144/5 فواتح 
الرحموت 5/7/» وفيه: «جاز نسخ إيقاع الخبر بأن يكلّف الشارع بإخبار بشيءٍ ثم - 


لضي 




















0 0 إن . ٍ 
لكن هل يجوز أن يُنسخ تكليفنا بالإخبار ''عما لا يتغيرء بتكليفنا 
بالإخبار/ '' بنقيضه؟ 


قال الآمدي : قالت المعتزلة: لا يجور ؛ لأنه كذب» والتكليف به 


قبيح . وهذا مبني على قاعدة الحسن والمُبْح الباطلة عندنا. وعلى .هذا فلا 
مانع من التكليف بالخبر بنقيض الحق”2. هذا كلام الآمدي. 


ولا يقال عليه: إن الكذب نقص»ء ونحن نوافق على أنَّ قبحه عقلي؛ 
لأنا نقول: هو في هذه الصورة نقصٌ في المكلّف بفتح اللام - وهو 
المخبرء لا المكلّف ‏ بكسرها ‏ وهو الله تعالى» الآمر بالإخبار. 


ويجوز التكليف بما هو نقصٌ في حق العبد؛ لأن له تعالى أن يفعل 
ما يشاء. 


وأما إِنْ كان النسخ لمدلول الخبر: فإنْ كان مما لا يتغير” ‏ فلا 


خلاف في امتناع ه27 , 


- © بنهيه عنه (اتفاقاً) وقد وقع أيضاًء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة 
رضي الله تعالى عنه بإخبار من لاقاه: مَنْ قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. 
فبعد بشارته لأمير المؤمنين» وإمام الأعدلين عمر رضي الله عئه ‏ نهاه عنه» كما في 
صحيح مسلمء والمصلحة في النهي أن لا يتكلواء فإنه يصل إلى المتكاسلين فيتكلون. 
وأما ابتداءً فإنما أمره علماً منه بأنه يخبر أولاً أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عند 
ومثله لا يتكل». بل يجهد غاية الجهد؛ أداءً للشكرا. 1 

)000( سقطت من (ت). 

(؟) انظر: الإحكام .١554/"‏ وانظر: فواتح الرحموت 275/9 تيسير التحرير 2195/7 
المحلي على الجمع /١‏ 4865» البحر مط 05 شرح الكوكب .01١1/7‏ 

)0 كمدلول الخبر بوجود الله تعالى» ومعنى صفاته» ومعنى حدوث العالم» » ومدلول خبر 
ما كان من الأنبياء والأممء وما يكون من الساعة وآياتهاء كخروج الدجال. 
انظر: البحر المحيط 5/ 45 5» الإحكام ”/ .١144‏ 

(8) انظر: المحصول ١/ق/4857»‏ نهابا الوصول 7717/5» الإحكام "/ 2155 شرح 
اللمع 1١‏ البحر المحيط 00 »© شرح التنقيح ص9١207‏ العضد على ابن 
الحاجب ؟145/7» المعتمد 7817/١‏ كشف الأسرار 2177/7 أصول السرخسى /١‏ 
فواتح الرحموت ؟/75. العدة /٠"‏ 810» شرح الكوكب "/017. ْ 
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وإن كان مما يتغير - فهي مسألة الكتاب: ومذهب أكثر المتقدمي. ٠‏ 


38 أبو هاشه”؟ - فيها المنع» سواء كان الخبر ماضياً"". أم مستقبلا: 


أم وعيداًء 00 'خبراً عن حكمء كالخبر عن وجوب الحج”' . 


و وأختار ه ابن الحاجب”" 


وقال عبد الجبارء وأبو عبد الله » وأبو الحسين» والإمامء 


والآمدي” 4 يجور ز مطلق9' . 
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من الفقهاء والمتكلمين» بل هو مذهب الجمهور. 
انظر: إحكام الفصول ص2"99 تيسير التحرير 2197/7 فواتح الرحموت ؟/6/, 
أصول السرخسي ؟/51» المعتمد 7817/١‏ شرح الكوكب 0 نشر البنود /١‏ 
17> المسودة ص55١.‏ 
وأبو علي أيضاًء وأبو بكر الصيرفي» وأبو إسحاق المروزي» والقاضي أبو بكر 
وعبد الوهاب» وابن السمعاني» والأصفهاني. 
انظر: المحصول ١/ق"5417//9‏ 2 نهاية الوصول ,.17١9/5‏ الإحكام ”7/7 »١55‏ البحر 
المحيط ه/ ه: ؟» المعتمد 3784/١‏ التلخيص 22/5 القواطع 8 
كقوله: آمن زيد. فلا يجوز عند الجمهور نسخه: بأنه لم يؤمن. أو: أنه عَمّر زيداً 
ألف سنة. ثم يدلنا في المستقبل: أنه عَمّره ألفاً إلا خمسين. فهذا لا يجوز عندهم. 
انظر: العضد على ابن الحاجب 5/ 2.196 المعتمد ."88/١‏ 
سقطت من المطبوعة ؟//ا8١2»‏ وشعيان ؟7587/7. 
في (): (أم 0 

يسنى: الخبر عن المستقبل إما أن يكون وعداًء أو وعيداًء أو خبراً عن حكم. فالوعد: 
نيحو قوله: أولئك يدخلون الجنة. والوعيد نحو قوله: لأعذين الزاني أبداً. والخبر عن 
حكم الفعل في المستقبل مَدّْلهِ : أوجبتٌُ الحج أبداً. 
انظر: المحصول ١/ق2)1:875/7‏ 4817» المعتمد 2788/١‏ شرح الأصفهاني للمنهاج 
١‏ :». نهاية الوصول 5/ 235719 التحصيل ؟19/7١.‏ 
وكذا الشارح رحمه الله تعالى. انظر: العضد على ابن الحاجب 2146/7 المحلي على 
الجمع 8 
وبه قال القاضي أبو يعلى» وأبو العباس بن تيمية ووالده؛ رحمهم الله جميعاً. 
انظر: المعتمد ١//ا8”‏ - 2788 المحصول ١/ق48/5.»‏ الإحكام ”/ 144. 55١ء‏ 
البحر المحيط 6/ 545» العدة ”/ 28785 المسودة ص155. 199. 


أي : سواء كان ماضياً أم مستقبلا . 
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وفْصَّل بعضهم فقال: إِنْ كان مدلوله مستقبلاً جازء وإلا فلا. وهذا/ [ص١/١٠ه]‏ 


هو الذي اختاره المصنف”'. 


ولِيُعْلم أنَّ محل الخلاف : فيما إذا لم يكن الخبر”© 0 أو 
النهي» كقوله تعالى: «اوَلْطَلَقتُ يرست > بأنشية 04 وقوله : 2 هَثُ 
إل المطهروه 20 فَإنّ هذا يجور لسححخه ) ولا نعرف فيه 1000 ولا 
يتجه ؟ لأنه بمعنى الأمر والنهى . قال الهندي : «وما تَقَل الإمام وغيره مِنّ 
الخلاف في الخبر عن حكم شرعي ‏ ليس هو هذا؛ لأن ذلك محمول على 
ما هو خبر '“في اللفظ* والمعنى» ”'وإنما'' مدلوله حكم شرعي”". وما 
نحن فيه ليس إلا صيغة الخبر استغملت في الأمر على وجه التجوزء فهو 





)١(‏ ونسبه ابن السمعاني رحمه الله لبعض الأشعرية. انظر: القواطع ”/ 2417 وقال الزركشي 
رحمه الله : «وهذا التفصيل جزم به سليم» وجرى عليه البيضاوي في «المنهاج», 
وسيقهما إليه أبو الحسين بن القطان». البحر المحيط 5/ 51480. 

() سقطت من شعيان ؟/5587. 

)2 سورة البقرة: الآية 778. 

(5) سورة الواقعة: الآية 9. 

(0) هكذا قال صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى» والشارح ناقل منه» وكذا قال ابن 
بَزْهان» وابن الحاجب. 
انظر: نهاية الوصول ,.77١18/56‏ الوصول إلى الأصول 57/7» العضد على ابن 
الحاجب ؟”/ 2١140‏ منتهى السول والأمل ص١7١»‏ تهاية السول ؟/ لالاه. 
لكن قد حكى أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني : أن أبا بكر الدقاق ‏ رحمه الله - 
من الشافعية منع نسخ الأمر بلفظ الخبر؛ اعتباراً بلفظه. انظر: اللمع ص/20» شرح 
اللمع 2589/١‏ القواطم 0 
وقد ورد في البحر المحيط (1557/5) أن القائل به أبو بكر القفال» ولعل هذا التحريف 
من الناسخء. فإن الزركشي ‏ رحمه الله نقل ذلك عن الشيرازي وابن السمعاني» 
وسليم في «التفريب». 

(*#) فى المطبوعة ؟/لاه31» وشعبان 558/7: «فى هذا اللفظ». وهذه الزياة خطأ 

(3) سقطت من المطبوعة ”7//ا0١2‏ وشعبان 00 

0 أي: ذلك الذي يتكلم عنه الإمام هو الخبر لفظأ ومعنى» ولكن يُستفاد من ذلك المعنى 
الخبري حكم شرعي. 


ا 








]1١/؟تز‎ 


في معنى الأمر”" . ونحن على جزم بأن الصيغة لا مَدْخل لها في تجويز 
النسخ وعدمه”"ل ف © في معنى الأمن» 
وقد استدل المصنف على ما اختاره: : بأنه يصح أن يُقال: لأعاقبن 
الزاني أبداً؛ إذ لا يلزم من وقوعه محال. ثم يقال: أردتثٌ سنةٌ واحدةء ولا 
نعني بالنسخ إلا هذاء فإن النسخ إخراج بعض الزمان» وهو موجود هنا. 
واستدل المانع: بأن نسخه يُوهم الكذب؛ إذ المتبادر منه إلى الفهم 
يس !ا إلا استيعاب المدة الفخير اله دعام الكذب تيح 


خفائه» أي: فلو امتنع نسخ الخبر للإيهام ‏ لامتنع نسخ الأمرء ولا قائل 
به من المنازعين في هذه المسألة"؟. هذا ما فى الكتاب. 


والحق في المسألة ما ذكره القاضي فى «مختصر التقريب»: مِنْ أن" 
بناء المسألة على أنَّ النسخ بيانٌ أو رفع» فمَنْ قال بالأول - جَوّز ذلك 
فقال: إذا أخبر الله سبحانه عن ثبوت شريعة ‏ فيجوز أن يُخْبر بعدها 
فيقول: أردثُ ثبوتّها بإخباري الأول إلى هذا الوقتء ولم أرد أوَّلاً إلا 
ذلك. وهذا لا يُفضي إلى تجويز خلفء ولا وقوع بّر بخلاف مُحَبّر. 

وأما مَنْ قال بالثانى كالقاضى - فلا يُجَوّز ذلك؛ كيف ونسخ الخبر 
حينئذ يستلزم الكذب قطعاً؛ لأن الب 0» إِنْ كان صادقاً كان الناسخ 


)00 : استعمل الخبر وأريد به الأمرء فقوله : «يرضت* أي: ليتربصن. وقوله: للا 
3 َمَشْمُه إلا الْمْْهَرون 469 نفي بمعنى النهي . 

0( أي : نحن نقطع بأن الصيغة من حيث هي صيغة أمراً كانت أو نهياً أو خبراً ‏ لا علاقة 
لها بمنع النسخ وجوازه؛ إذ النسخ إنما يمتنع بأسباب آخر غير الصيغة. 

() أي: الخبر المستعمل في الأمر. 

(5) انظر: نهاية الوصول 5718/5؟. 

(5) وهي الأبدية هنا في المثال. 

000 في (ت): «ولا قائل من المنازعين في هذه المسألة به). 

“4 سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/28١.»‏ وشعيان 5597/7. 


(4) أي: الخبر المنسوخ. 


كسس 











الذي7) رفع بعض مدلوله كاذياً؛ ضرورةً 0 صذق.ء وإلا فهو 


كاذب 


إسواقة 


وبهذا يظهر لك أن منْ وافق القاضي على أنَّ النسخ رَفْمّ ‏ لا يحسن 


منه الذهاب إلى تجويز نسخ الأخبار”*. قال: 





000 


إفهة 
فرق 
جع 
)0( 


في المطبوعة ؟/108١:‏ (التاء». وفى شعبان 594/7؟: «المقتضي». وهذا التعديل من 
د. شعبان وإن صواباً» إلا أن الواجب وضع ما في (ص»؛ لعدم تقويل الشارح ما لم 
يقل. 

أي: الخبر المنسوخ . 

يعني: وإن لم يكن المنسوخ صادقاً - فهو كاذب. 

انظر: التلخيص 5/ 5/5 : 575» نهاية الوصول 17819/5. 

انظر المسألة السادسة في: المحصول ١/ق”/‏ 485» الحاصل 5/ 507, التحصيل ؟/ 
8 نهاية الوصول 237811//5 نهاية السول ؟/ 4014 السراج الوهاج 7/ 371» مناهج 
العقول 57/7/ا١2‏ وانظر المراجع السابقة المذكورة في ثنايا المسألة. 
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(الفصل الثاني 
في الناسخ والمنسوخ 


وفيه مسائل: الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة» كنسخ 
[ص١/١515]‏ الجَلّد في حق المخصن . وبالعكس» كنسح القبلة. وللشافعي/ رضي الله 
عنه قول بخلافهما. دليله في الأول: قوله تعالى: #إتأتٍ جَيْرٍ :741" . 
وردٌّ: يأن السنة وحيٌ أيضاً وفيهما بقوله : لسَبين ِلنّاس 74" . وأجد جيب في" 
الأول: بأن النسخ بيان. وغورض الثاني بقوله : جني ') . 
المراد هنا بالناسخ والمنسوخ: ما يُنْسخ وما يُنْسخ به من الأدلة. 


اعلم أنه يجوز نسخ الكتاب بهء والسنة المتواترة بهاء والآحاد بمثله 
وبالمتوات © . وأما نسخ الكتاب بالسنة”"2» والسنة”"' بالكتاب ‏ فالجمهور©» 





.١٠١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)6 سورة النحل: الآية 45. 

() سقطت من شعبان ؟/١/7.‏ 

(5) سورة النحل: الآية 44. 

(5) بلا خلاف في هذه الصور. 
انظر: التلشخيص ام المحصول ١لرق"/‏ 2:45 نهاية الوصول 0/5 2, شرح 
التنقيح ص 71١١‏ إحكام المفصول ص7 ١؛»‏ الإحكام 55/7 3ف اللمع ص 2.09 شرح 
اللمع »598/١‏ البحر المحيط 594/5؟7؛ أصول السرخسي 507/7» فواتح الرحموت 
6/5“ فتح الغفار ؟/ 17 شرح الكوكب ”/ 009 نزهة الخاطر ؟/ 777, التمهيد 
للكلوذاني ؟5787/5. 

(5) أي: المتواترة. 

60 سواء كانت آحاداً أو متواترة. 

(0) في (غ): «فالجماهير». 
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على جوازه» ووقوعه 
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وذهب ابن سريج كما نقله القاضي عنه في «مختصر التقريب»: إلى 
ف 50 
جائز 3 ولكن لم يرد 


وذهب قوم إلى امتناعهما””'» وتُقِل عن الشافعي رضي الله عنه. وقد 


أي : جوازه عقاكف ووقوعه شرعاً. انظر رأي الجمهور في : الإحكام #رحمك شرح 


التنقيح ص 0371١١‏ التبصرة ص 27١‏ اللمع ص2509 المستصفى )١١5/(‏ 
المحلي على الجمع 8/7 البحر المحيط 7/60 ١551؟»)‏ إحكام الفصول ص7١‏ 5» بيان 
الميختصر 1ه تيسير التحرير ”,2 فواتح الرحموت اروك أصول 
السرخسي 51/5» العدة 533 شرح الكوكب 00 © الإحكام لابن 
حزم 1/5 

تنبيه: جوْرْ الحنفية نسخ الكتاب بالخبر المشهور؛ لأنه في قوة المتواتر من حيث ظهور 
العمل به من غير نكيرء وظهوره يغني الناس عن روايته . 

انظر: تيسير التحرير ا فواتح الرحموت رج أصول السرخسي 07/7 
مناهج العقول 7/ .18٠‏ 

سقطت من شعيان ؟/ .77١‏ 

انظر: التلخيص ”/ 251١65 05١5‏ 225008 التبصرة ص154. 

أما نسخ القرآن بالسنة - فلا يجوز عند الشافعي رضي الله عنه قولاً واحداء على ما 
حكاه ه إمام الحرمين والآمدي وغيرهماء وهو مذهب أكثر أصحابه » وهي الرواية 
المشهورة عن أحمد رضي الله عنه وعليها أكثر أصحابه. وأما نسخ السنة بالقرآن 
فللشافعي رضي الله عنه قولان على ما حكاه عامة الأصوليين» وإلى المنع ذهب بعض 
الشافعية . 

انظر: نهاية الوصول 7740/5 سلاسل الذهب ص١0١”7:‏ شرح اللمع :419/١‏ 
البرهان 1701//7, الإحكام **/ ١6١غ»‏ نهاية السول ؟/ ؤولاه, شرح الكوكب ”2069/7 
العدة :/ 7/88 المسودة ص١ .7١‏ 

والضمير في قول الشارح: «إلى امتناعهما» يعود إلى الجواز العقلي والوقوع الشرعي . 
وقد اختلف في نسبة عدم الجواز العقلي إلى الشافعي رضي الله عنه» فظاهر كلام 
الآمدي نسبته إليه» وصَرّح بذلك ابن السمعاني» وسليم في التقريب» وكذلك أبو 
الحسين البصري» والباجي . 

انظر: الإحكام #/ دون امك القواطع "/ الاك المعتمد “951١/١‏ ؟وكل إحكام 
الفصول صٌ؛7 ١‏ :» البحر المحيط ه٠/57؟)‏ 54؟. 


الل 








لغ؟18/1] 


استدكر جماعةٌ من العلماء ذلك من الشافعي حتى قال إلكيا الهراسي: «هفوات 
الكبار على أقدارهم» ومَنْ عُدَ* خطؤه عَظم قدره. وقد" كان عبد الجبار بن 
أحمد كثيراً ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع» فلما وصل إلى 
هذا/ الموضع ‏ قال: هذا الرجل كبيرٌء لكن الحقٌّ أكبر منه. قال: والمغالون 
في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدرهء كيف وهو الذي مَهّد 
هذا الفن» ورَنّبهء وأولٌ مَنْ أخرجه ‏ قالوا: لا بد وأن يكون لهذا القول مِنْ 
هذا العظيم مَحْمَلُء فتعمقوا في محامل ذكروها». وأورد إلكيا* بعضّها. 


واعلم أنهم صَعٌّبوا أمراً سهلا ا يي 0 وهذا إِنْ صح 


ص0 هذا المذحب . قذلك لا برجي مي . ولقد صَكُف شيخ الدنيا 


الإمام”*' الجليل أبو الطيب سهل”” بن الإمام الكبير المتفق على جلالته 
53 وبلوغه ف 0 العلم المبلغ الذي يتضاءل عنده جماعة من 
المجتهدين أبي سهل الُغلرى © - كتاباً في نصرة هذا القول» وكذلك 


- قال الزركشي: «مَنْ نقل عنه (أي: : عن الشافعي) المنع الشرعي فقط أعظم وأكثر؛ 
فيرجّح على نقل هؤلاءء ولو قطعنا النظر عن كل من المقاتلين - لرجعنا إلى قول 
الشافعي» وقد علمتٌ أن كلامه في : نفي الجواز الشرعي . .. لا المنع مطلقاً؛ ولهذا 
احتج بأدلة الشرع». البحر المحيط 758/0. 

(:#) في شعبان ؟/ ١/ا7٠:‏ اعن»2. 

)1١(‏ في (غ): «قال: وقد)». 

(*#) فى شعبان ؟”/ :71١‏ «الكيان». 

؟) في (ص): امنكر». 

(9) في (ت): «نصر). 

000 في (ص): «الشيخ». 

)0 هو سهل بن محمد بن سليمان العجليّ الحنفيّ نسباء الشافعي مذهب أبو الطيب 
الصُغلوكيّ. اتفق علماء عصره ه على إمامته وسيادته ؛ وجمعه بين العلم والعمل» 
والأصالة والرياسة» بل عَدَه بعض العلماء ممجدّد المائة الرابعة. . توفي سنة 15١15ه‏ 
بتيُسابور. انظر: سير /3017//11» الطبقات الكبرى 5/ 79. 

() سقطت من (ت). 

3ع في (غ): المن؟ . 


١85 





الأستاذان الكبير ان أبو إسحاق الإسفرايني» وتلميذه أبو منصور البغدادي» 
وهما من أئمة الأصول والفقهء وكانا من الناصرين لهذا الرأي0" . 

قال القاضي في «مختصر التقريب»: «واختلف الذين منعوا نسخ القرآن 
بالسنة: فمنهم مَنْ مُئعه عقلاً. ومنهم مَنْ قال: يجوز اعقاك]50 '. وإنما 
امتنع بأدلة السمع»). قال القاضي: «وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته 
في هذا الفن)”" . 

ومنهم مَنْ نقل للشافعي في كل مِنْ نسخ الكتاب بالسنة وعكسه 
قولين» وهو ما أورده في الكتاب. والرافعي حكى في باب الهدنة'* 
وجهين في نسخ السنة بالقرآن» أو قولين/ . التردد منه©». قال: وينسب 
المنع إلى أكثر الأصحاب. 

فإذا جَرَى الخلاف في نسخ السنة بالقرآن - فليكن في العكس بطريق 
أولى. 

وقال إمام الحرمين: «قَطع الشافعيُ جوابّه بأن الكتاب لا يُنسخ 
بالسنة» وتَرَدّد قولةٌ في نسخ السنة بالكتاب)”* . 

قلت: وهذا هو الذي قاله في «الرسالة» فإنه قال فى باب“ ابتداء 
الناسخ والمنسوخ ما نَصُّه: «لا ينسخ كتاب الله إلا كتايه. كما كان المبتيي 
بفرضه ‏ فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحد 


0 قال الزركشي: «وكذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي في كتابه «الناسخ»؛ حكى نص 
الشافعي بالمنع وقَرّره؟ . البحر المحيط 7557/0؟. 
00 في (ت)ء و(ص)ء و(غ): السمعاً) . . وهو خطأء والمثبت من «التلخيص» ؟/ 6١ه.‏ 
فرق هذا هو الصواب في مذهب الشافعي أنه يمنع نسخ القرآن بالسنة من جهة جهة السمع لا من 
جهة العمل كذا قال الصيرفي» والشيرازي» وابن بَزهانء ورجحه الزركشي رحمهم الله 
. انظر: شرح اللمع 4501/١‏ الوصول إلى الأصول ؟/ 57» البحر المحيط ه/ 
000 
(:#) في (ص)ء و(غ) والمطبوعة »١09/7‏ وشعبان ؟7/١/71:‏ «الهدية». وهو خطأ. 
(4) أي: من الرافعي. 
(0) انظر: البرهان ؟://701١.‏ 
() سقطت من (ت). 


١4 


[ص١/‏ ؟5ه] 








من خلقه"'". انتهى. ثم قال ما نصه: وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا ينسنخها "إلا سن رسول الهأ ' صلى الله عليه وسلم. ولو 
أحدث الله لرسوله في أمر سَنَّ فيه ”"غيرٌ ما سَنَّ فيه" رسولٌ الله صلى الله 

عليه وسلم - لسن فيما أحدث اللَهُ إليه حتى بين للناس أنَّ له سند ناسخة 
للتي قبلها مما يُخالفها''. انتهى. ومِنْ صَدْر هذا الكلام أخذ مَنْ نقل 
عن ””الشافعي أن السنة لا تنسخ بالكتاب» وليس بجيدء وإنما مراد"© 
الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سَنّ سنةٌ ثم أنزل الله 
في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم - فلا بد أن يسن النبيُ صلى الله عليه وسلم 
سنةً أخرى موافقةً للكتاب تنسخ سنتّه الأولى؛ لتقوم الحجة على الناس في 
كل حكم بالكتاب والسنة جميعاًء ولا تكون سنةٌ منفردةٌ تخالف الكتاب. 


وقوله: ولو أحدث الله. إلى آخره - صريحٌ في ذلك”" . 
“"أوكذلك” قوله بعد ذلك ما نصه: فا :لهل تنس امنا 


وسلم في 40 سنة تييّن أن سقه الأولى منسوحخة ا 3 الأخيرة. حتى 


.١٠١ انظر: الرسالة ص7‎ )١( 

(؟) في (ص): «إلا سنة رسوله». وفي «الرسالة»: «إلا سنةٌ لرسول الله». 

)6 سقطت من (ت). 

(5) انظر: الرسالة ص8١٠١.‏ 

(9) سقطت من (ت). 

03 سقطت من المطبوعة 7/7 »١959‏ وشعبان ؟/ 9/7 7. 

0) قال الزركشي رحمه الله بعد نقله لكلام الشارح ‏ رحمه الله دون عزوه إليه كما هي 
عادته: «والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سئة معاضدة للكتاب 
ناسخة» فكأنه يقول: لا تُنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معاً؛ لتقوم الحجة على الناس 
بالأمرين معاء ولئلا يتوهم متوهّم انفراد أحدهما من الآخرء فإن الكل من الله 
والأصوليون لم يقفوا على مراد الشافعي في ذلكء وهذا أدب عظيم من الشافعي 
رضي الله عنه». البحر المحيط 2518/0 مع اختصار يسير 

(48) سقطت من شعيان ؟/ 7ا/اا. 

(9) سقطت من (ص»» والمطبوعة ؟/ 2١5١‏ وشعبان ؟/9/ا؟. 

)00 في (ص): السنته) , 
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تقوم الحجة على الناس بأنَّ الشيء يُنسخ بمثله”'". انتهى . 

وكذلك ما ذكره بعد ذلك في باب جُمَل الفرائض التي أحكم اللَّهُ 
فرضها بكتابه» وبَيّن كيف فَرَضِها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلمء فإنه 
قال لما تكلم على صلاة ذات الرقاع ما نصه: وفي هذا دلالةٌ على ما 
وصفتٌ قَبْلُ'' في هذا الكتاب مِنْ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
سَنّ سنة فأحدث الله في تلك السنة نسخاء أو مَخحُرجاً إلى سَعَة* منها - 
سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ''بسنة””' تقوم" الحجة على الناس 
بهاء حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته/ التى بعدها”*'. انتهى . 

فهذا هو معنى القول المنسوب إلى الشافعىء أعنى: أنه لا بُنَّ أن 
يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أخرى» وأكثر الأصوليين الذين تكلموا 
فى ذلك لم يفهموا مراد الشافعىء وليس مراده إلا ما ذكرناه. 

واستدل المصنف على كون السنة المتواترة تنسخ الكتابٌ: بأن النبى 
صلى الله عليه وسلم رجم المحصن مع شمول آية الجلد له. 

ٍ وفيه نظر؛ فإن هذا تخصيص ألا نسخ''. والمصئف قد ذكره بعينه 
ثم إنه ثابت بالقرآن الذي نُسخت تلاوته» وهو: «الشيخ والشيخة إذا 


.١١٠١ص انظر: الرسالة‎ )١ 

() في «الرسالة»: «قبل هذا». 

(*#) في (ص)»)» والمطبوعة ”/ »١7١‏ وشعبان 1/7/1؟: «سنة». وهو خطأ. 

() سقطت من (ت). 

() في «الرسالة»: «سنة». 

(65) انظر: الرسالة ص8١‏ 184. 

(5) سقطت من شعيان 7“/7/ا7. 

0 ذكر الجاربردي والأصفهاني والإسنوي والبدخشي اعتراضاً آخر: وهو أن رجم 
المحصن من قبيل الآحاد» فهو غير المدعى؛ والأكثر على منع نسخ القرآن بالآحاد. 


امكل 


لص /١‏ ؟5ه] 








جاعم 


[آت؟/4١1]‏ 
[غ؟/19] 


واستدل على أن الكتاب يُنسخ السنة/ : بأن التوجه إلى بيت المقدس كان/ 
ثابتأ بالسئة» ثم نُسخ بقوله تعالى: طهَول وَجَهَلَك سَظرَ ألْمَمْجِدٍ العرَاةِ 274 . 

قوله: «دليله في الأول». أي : دليل الشافعي في امتناع نسخ الكتاب 
بالسنة قوله تعالى: تأت مَيرٍ بَبَآ أو منبه4 7" وقد استدل بها الشافعي 
رحمه الله في «الرسالة»”"» ويمكن تقرير وجه الدلالة منها بطريقين: 

أحدهما©؟ : أنه تعالى أسند ”*للإتيان بالخير* أو المثْل إلى نفس 
وإنما يكون ذلك إذا كان الناسخ القرآن. 

والثاني: أنه تعالى قال: نأت بالخير أو المثل» والسنة ليست خيراً من 
الكتاب» ولا مثله؛ فدل على أن”*” الإتيان إنما هو بالقرآن. 

والجواب: أن السنة مُتَزْلة؛ إذ هي حاصلة بالوحي؛ لِقَوْلهِ تعالى: 

وما يْطِقُ عَنٍ أوه4"''. فالآتي بها هو الله تعالى. وأما الخير أو المثل 

فالمراد بهما: الأكثر ثواباً أو المساوي 

ودليل الشافعي فيهماء أي: في سخ الكتاب بالسنة» وفي عكسه - 
قوله تعالى: #وَأَرْلنآً إِلَكَ زكر لبَينَ إلنّاس4” . 

0 : فلأن الآية دلت على أنَّ السئة تيك جميع القرآن» 
بدليل قوله: #إما َيل إلتبج2”*04, فلو كانت ناسخة كانت رافعة لا : 


انظر: شرح الأصفهاني »474/١‏ السراج الوهاج ؟570/7» نهاية السول 258١/5‏ 


مناهج العقول ؟/ .18٠١‏ 
(1) سورة البقرة: الاية .١55‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .٠١5‏ 
)6 انظر: الرسالة ص8١٠١.‏ 
(4) في (ت): «إحداهما». وهذا على تأنيث الطريق 
قال في المصباج 3/7 : «والطريق يذكُر في لغة نجدء ويه جاء القرآن في قوله 
تعالى : تسرب للم طَرِضًا فى البحر ببسا»» ويؤنّث في لغة الحجاز)» . 
(*#)ة فى شعبان ؟/ "7؟: «للأنبياء بالخبر). 
(0) سقطت من (ت). 
(5) سورة النجم: الآية . 
(0() سورة النحل: الآية 46. 
(9) لأن «ما» تفيد العموم. 


1) 








وأما نسخ السنة بالكتاب: فلأنها تدل على أن السنة تبن القرآن» فلو 
كان القرآن ناسخاً للسنةا* - لكان القرآن بياناً للسنة؛ فيلزم كون كل واحدٍ 
منهما بياناً للكد (0) 

وأجيب عن الأول'": بأن النسخ لا ينافي البيان» بل هو عينهء بناءً 
على أنه بيانٌ انتهاء الحكم. 

وعن الثاني ": بقوله تعالى في صفة القرآن: ينيدا لكل ش29 
فإنه يقتضي أن يكون/ الكتاب تبياناً للسنةء كما أن قوله: #8المْبَينَ يقتضى 
أن تكون السنة مبينة للكتاب فلما تعارض مقتضاهما””* - لم يكن الاستدلال 
بواحٍ منهما أرجم مِنْ عكسه. 

وفي الاستدلال بقوله: #الْنْبَيّنَ» على المقامين معاً نظرٌ آخر؛ لأن 
البيان إن لم يكن مغايراً للنسخ لم يتجه الاستدلال به" على امتناع نسخ 
الكتاب بالسنة» وإِنْ كان مغايراً لم يتجه أن يُستدل به على العكس”" . 


وأورد القرافي على الشافعي: بأن قوله تعالى: اإمَا دُيّْلَ لَه عام 
في الكتاب وفي السنة؛ لأن السنة مُتزلة أيضاًء فقد يُفهم من الآية: أنه عليه 
وده 060 
السلام يُبَيْن”” القرآن والسنة بغيرهما وهو خلاف الإجماع؛ فما تدل عليه 


(:#) في (ص)»ء والمطبوعة ؟5/١5١»‏ وشعبان ؟/715: «بالسنة». وهو خطأ. 

() وهذا دور» وهو ممتئع. وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه في الأول (نسخ الكتاب 
بالسنة) جعل البيان غير النسخ» وفي الثاني (نسخ السنة بالكتاب) جعل البيان هو 
النسخ. وسيأتي اعتراض الشارح بمثل هذا. 

(؟) وهو نسخ الكتاب بالسنة. 

)0 وهو نسخ السنة بالكتاب . 

(4) سورة النحل: الآية 46. 

(4) وهو كون آية: ##لِسْبِينَ إِلنّاس» تدل على أن السنة مبيّنة لجميع القرآن» والآية الأخرى 
تدلى على أن القرآن مين لجميع السنة. 

000 أي : بالبيان في قوله تعالى : #التبين4 . 

0) أي: على امتناع نسخ السنة بالكتاب؛ لأن كون الكتاب ناسخاً للسنة لا ينافي كونها 
مبيّنة له؛ إذ امرض أن البيان غير النسخ . 

(0) في (غ): «١‏ 


0 


] 5175 /١ص[‎ 








وقد يجاب عن هذا: بأن الآية إنما تدل على أنه ”*يبيّتهما لا تعرض 
لها* المُبَيّن به» ولعل المُبَيّن به منهما أو من أحدهماء على أنَّ هذا كله 
خلاف ما يقتضيه ظاهر الآبة وسياقهاء فإن المفهوم منها أن التبيين هو 
التفهيم لا النسخ 2 . 

قال: (الثانية”2: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن القاطع لا يُدفع 


بالظن . قيل : 3 يد منسوغ ! بما رُوي أنه عليه السلام: نهى عن أكل 
كُل ذي ناب من السباع. قلنا: (ل5 أ لال فلا سع». 


نسخ المتواتر بالآحاد جائرٌ في العقل*» ونقل قوم الاتفاق على 
ذلك 9" وليس بجيد». فقد حكى القاضى فى «مختصر التقريب») عن بعضه, 
أنه ذهب إلى منع ذلك عقل” . وعبارة المصنف» وهكذا ابن الحاجب 


6»١(‏ من كون بيان القرآن والسنة بغيرهما. 

(؟) سقطت من شعبان ؟/5!؟. 

»6 من امتناع نسخ الكتاب بالسنة» وبالعكس . 

(5) انظر: نفائس الأصول 1588/5. 

(:#) في شعبان ”/ 71!/4: «بينهما لا تعارض». 

(5) انظر المسألة الأولى في: المحصول ١/ق508/7»‏ الحاصل 2501//7 التحصيل 7/ 
1 نهاية الوصول 054/5 نهاية السول 4578/7 السراج الوهاج ؟/535؛ شرح 
الأصفهاني ١//ا/ا4»‏ مناهج العقول 2114/1 الإحكام "/ 2٠16١‏ المستصفى 494/7 
(/ 225 التلخيص ”515/7» المحلي على الجمع 2978/7 البحر المحيط 2571/0 
شرح اللمع »441/١‏ المعتمد 291١/١‏ البرهان 1707/7» شرح التنقيح ص2317 
العضد على ابن الحاجب 2191/5 إحكام الفصول ص"17١5»‏ أصول السرخسي ”"/ 
لا“ تيسير التحرير 23١7/7‏ فواتح الرحموت 8/7 شرح الكوكب "/ 004» العدة 
*/88» التمهيد للكلوذاني 1 المسودة ص١١7.‏ 

(51) سقطت من المطبوعة »١5١7/7‏ وشعيان ؟/7/5. 

(:#) في المطبوعة 2١5١/7‏ وشعبان ؟/71/4: «النقل». وهو خطأ. 

0) كالآمدي في الإحكام 4/7 وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 271771/5 
وابن بَرْهان في «الأوسط»» على ما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 0/٠5؟.‏ 

(4) انظر: التلخيص ؟/ 207550 وكذا حكاه ابن برهان في الوصول إلى الأصول 258/7 - 
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تُوهم أن الخلاف فيه0 وعلى ذلك جرى الجاربردي فى شرحه”" وهو 
صحيح لما حكاه القاضي» إلا أنه ليس مقصود المصنف غيرَ الجواز 
السمعي. بدليل أنه اختار أنه لا ينسخء ولو نَصَبٍ المسألة في الجواز 
العقلى ‏ لكان الظنٌ به أن لا يختار ذلك”9 . 

وإذا عرفت وقوع الاختلاف في الجواز ‏ فاعلم أن الجماهير وإن قالوا 
بالجواز إلا أنهم اختلفوا في الوقوع: 

فذهب الأكثرون إلى أنه غير واقء”' . 

وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى وقوعه”* . 





والباجي في إحكام الفصول ص”57» والمجد بن تيمية رحمه الله نقل عن الباجي ذلك 
فى المسودة ص7١27‏ وكذا حكاه الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى ٠/1‏ . 

010( عبارة ابن الحاجب رحمه الله تعالى في «المختصر»: «لنا: قاطعٌ فلا يقابله المظنون». 
انظر: العضد على ابن الحاجب /١‏ 2195 وانظر: منتهى السول والأمل ص١17١.‏ 
وواضح أن هذا الاستدلال العقلي يدل على أن الخصم لا يسلّم به عقلاء وإلا لو سلّم 
به لما احتاج أن يُستدل به عليه. وبمثل مقالة الشارح قال الإسنوي في نهاية السول ؟”/ 
/امه. 

(؟) انظر: السراج الوهاج 559/1. 

0) أي: أن لا يختار عدم النسخ؛ إذ الجواز العقلي هو رأي الجماهير» والظن به أنه 
يختار ما اتفقوا عليه» مع أنه لا يترتب على القول بالجواز العقلي محال. وكذا نقول 
في حق ابن الحاجب رحمه الله : إنه لو كان مقصوده الجواز العقلى لما اختار عدم 
| 

4 3 المحصول /١‏ ق558/7» نهاية الوصول 77717/5, الإحكام »١157/7‏ الوصول 
إلى الأصول ؟/41» العضد على ابن الحاجب ؟140/7١»:‏ منتهى السول والأمل 
ص 2١1١‏ البحر المحيط 0/ ١55؟.‏ 

[للد4 منهم داود وابن حزم رحمهما الله تعالى؛ وهي رواية عن أحمد - رحمه الله تعالى - 
احتجاجاً بقصة أهل قباء» حكاها ابن عقيل» واختارها الطوفي. انظر: مختصر الطوفي 
ص 47. / 
قال الزركشي: «وألزم الشافعي ذلك أيضاء فإنه احتج على خبر الواحد بقصة قباء؟. 
البحر المحيط 7/6 ١551؟.‏ 
وينبغي أن ينتبه إلى أن هذا الإلزام إنما هو في حق نسخ السنة المتواترة بالآحادء لا 


في نسخ القرآن بالآحاد؛ لأن الشافعي رضي الله عنه لا يقول بنسخ القرآن بالسنة - 


١1197 





[ص١/‏ 16ه] 


وفْصّل القاضي في «مختصر التقريب» والغزالي بين زمان الرسول وما 


بعذه» فقالا بوقوعه في زمانه عليه السلام دون ما بعده37 , ونقل القاضي 
إجماع الأمة على مَنْعه بعد الرسول صلى الله عليه وسلمء قال: «وإنما 
اختلفوا في زمانه)”''. وكذا إمام الحرمين/ . قال: «أجمع العلماء على أن 
الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون)»”". ولم يَتَعَوَضٍ* لزمان الرسول صلى الله 


عليه 


وسله'*) 


واعلم أن المراد بالمتواتر في هذه المسألة: القرآن» والسنة المتواترة. 


واستدل المصنف على المنع: بأن المتواتر قطعيء؛ وخبر الواحد 


ظني» والظني لا يعارض القطعي؛ لأن ترجيح الأضعف على الأقوى غير 


جائز. 


2000 


00 


2١ 
69 
2) 


المتواترة» كما سبق بيانه» فكيف يقوله بخبر الآحاد! على أن المنسوخ في قصة قباء 
هي السنة المتواترة؛ لأن التوجه إلى بيت المقدس لم يثبت في القرآن. 

قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد ‏ إلى أن 
قال قلت: ويحتمله (أي: جواز النسخ) عندي قول الشافعي ؛ فإنه احتج على خبر 
الواحد بقصة قباء». المسودة ص"١؟.‏ 

وانظر: الإحكام لابن حزم 518/4» والمراجع السابقة في هامش (5). 

وكذا قال الباجي» والقرطبي» والسرخسيء والخبازي. انظر: التلخيص 2057/5 
المستصفى »)١١1/1( ٠١5/1‏ إحكام الفصول ص575» الجامع لأحكام القرآن ؟/ 
5 المغني في أصول الفقه ص278517 أصول السرخسي /١‏ لالا. 

انظر: .التلخيص 0117/5 0194؛ وكذا نقل الإجماع على هذا الغزالي في المستصفى 
57 »*.؛ والباجي في إحكام الفصول ص577» والقرطبي في الجامع ؟57/1. 

انظر: البرهان 7/5 .١7311١‏ 

فى المطبوعة ؟/١5١»‏ وشعبان ؟/ 71/0: «(ينقرض»2. 

قال الزركشي ‏ رحمه الله معلّلاً لهذا التفريق بين زمانه صلى الله عليه وسلمء وما 
بعده: «وكأن الفارق أن الأحكام في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض 
التغيير» وفيما بعده مستقرة؛ فكان لا قطع في زمانه». البحر المحيط 7/6 51؟. 

وكذا قال السرخسي رحمه الله: «وهذا لأن في حياته كان احتمال النسخ والتوقيت قائمأ 
في كل حكم؛ لأن الوحي كان ينزل حالاً فحالاًء فأما بعده فلا احتمال للنسخ ابتداء». 
أصول السرخسي 78/7. 


ا 





وهذا الدليل إنما يتمشى إذا كان محل النزاع في الجواز العقلي» كذا 
اعترض به الهندي؛ ظناً منه وقوع الاتفاق على أنه يجوز عقللاً» فإنه مِمَنْ 
تقل الاتفاق عليه””''» وقد عرفت أنه محل خلاف. إلا أنا نقدل9©: قر 
قررنا أنَّ المصنف إنما تكلم في الوقوع» ودليله هذا يقتضي/ عدم الجوازء 
وهو لا يقول به؛؟ فيكون منقوضا '. 


أحدها: ما ذكره القاضي في امختصر التقريب»: مِنْ أنا نقول: 
«وجوبٌ العمل بخبر الواحد مقطوع بهء فما يضرنا التردد في أصل 
الحديث”*'» مع أنا نعلم قطعاً وجوبٌ العمل به. فكأن صاحب الشريعة 
قال: إذا تَقَل مَنْ ظاهره العدالةٌ - فاقطعوا بأن'' حكم الله تعالى عليكم 
العمل بظاهرهء وَصِدقٍ الناقل»”” . 


وثانيها: أنا لا نسلم أن المقطوع لا يُدْفع بالمظنونء ألا ترى أنَّ 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول 1//5؟57. 

0) أي: في تقرير الاعتراض على المصئّف بناءً على القول بوجود الخلاف في الجواز 
العقلي . 

فرق سقطت من (غ). 

(4) أي: قد قررنا أن المصنف إنما تكلم في الوقوع» ودليله هذا الذي أوردناه يقتضي عدم 
الجواز العقلي؛ إذ هو استدلال بالعقل لا بالسمع؛ والمصنف لا يقول بعدم الجواز 
العقلي؛ فيكون دليله بخلاف مُدّعاه وهو الجواز العقلي. 
ثم إن هذا الدليل العقلي لا علاقة له بعدم الوقوع الذي يريد إثباته. فاستعماله هذا 
الدليل خطأ من جهتين: مِنْ جهة إفادته لعدم الجواز العقلي» وهو ما لا يقول به 
المصنف. ومن جهة أنه لا يفيد عدم الوقوع الذي يريد إثباته به؛ لأن هذا إنما تفيده 
الأدلة السمعية لا العقلية. 

(5) أي: أن القاعدة الأصولية المقطوع بها هي وجوب العمل بخبر الواحدء ولا يضر هذا 
القطعَ كونُ خبر الواحد المعيّن غير مقطوع به؛ لأن القطع بناءً على القاعدة لا على 
الجزئية . 

(5) فى (ت): «أن». 

372( انظر: التلخيص ؟70/7ه 655 
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]5١ لغ؟/‎ 








]ه75/١ص[‎ 


أنتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندناء وثبوت الحظر أو الإباحة 
مقطوعٌ به عند آخرين لكي ثم إذا ثُقِل خبرٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
آحادا يبت العمل به ويّرتفع ما تقرر قبل ورود الشرائع”" . ذكره القاضي 
00 
أيضأ 
وثالثها : أنّا مهما جَوَّزنا : نسخ النص بخبر الواحد - فلا نسلم مع ورود 
خبر الواحد كونٌ النمن مقطوعاً بي بهدء فإنا لو قلنا ذلك لَزِمنا أن نقطع بكذب 
الراوي» وهذا ما”؟ لا سبيل إليه. ذكره القاضى أيض]0* . 


ومراده: أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم لا دوامه» ' والنسخ لم 


يرد على أصل الحكمء وإنما قَطَّع دوامه"”" . 


ومنهم مَنْ ضعّف هذا الدليل بوجهين آخْرَيْن : 

أحدهما: مَنْع لزوم ترجيح الأضعف على الأقوى20, وسئده: أن 
الكتاب والسنة المتواترة وإِنْ كانا مقطوعى المتن» لكنهما مظنونا الدلالة. 
وخبر الواحد بالعكس؛ لكونه خاصاًء فتعادلا". بل خبر الواحد الخاص 
أقوى دلالة على مدلوله؛ لأن تطرزق الضعف إلى مدلول خبر الواحد/ 
الخاص إنما هو من”''' احتمال الكذب والغلط. وتطرق الضعف إلى مدلول ' 


69 وهم المعتزلة» كما سبق في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع . 


زفق أي : : من في الأحكامء أو ثبوت الحظر أو الإباحة . 

فرق انظر: التلخيص 01 

)2 في (ت)» و(غ): «مما». 

(5) انظر: التلخيص 075/7. 

(5) سقطت من (ت). | 

(0) يعني: فالتعارض إنما هو بين خبر الواحد وبين دوام الحكم» وكلاهما ظنيان» فجاز 
رفع الدوام بخبر الواحد. 

(0) يعني: : منع كون نسخ خبر الواحد للمتواتر مِنْ قبيل ترجيح الأضعف على الأقوى. 

(9) هذا الكلام صحيح إذا كان خبر الواحد خاصاًء أما إذا كان عاماً فليس بصحيح ؟ 
ولذلك قال الشارح بعد هذا: «بل خبر الواحد الخاص». وسيأتي تضعيف الهندي لهذا 
التضعيف ؛ لهذا السبب. 

)٠١(‏ سقطت من شعيان ؟77/57/5. 


لايل 











الكتاب العام إنما هو من جهة تخصيصه» وإرادة بعض مدلولاته دون 


بعض. ومعلومٌ أنَّ تطرقٌ التخصيص إلى العام أكثْرٌ مِنْ تطرق الكذب 
والغلط إلى العدل المتحفظ . 


ضَعّفه''' الشيخ صفي الدين الهندي: بأنه ليس من شرط المنسوخ 
من الكناب والسئة المتواترة أن يكون عاماً وناسخه من خبر الواحد خاصاًء 
حتى يتأتى ما دُك97", ٠‏ بل قد يكونا”" عامّيْنء أو خاصَّيْنء والمنسوخ 
خاصاً والناسخ عام على رأي مَنْ يرى أن العام المتأخر ينسخ الخاص 
المتقدم. فإذا“ لم يتأت ما ذُكر من المنع ‏ لزم ترجيح الأضعف على 
الوا فلم يجز النسخ في/ هذه الصور. وإذا لم”*' يجز في هذه الصور 

- لم يجز في تلك الصورة؛ لعدم القائل بالفصل”*. ”*ولا يُعَارَض بمثله*؟) 

بأن يقال: إذا جاز النسخ في تلك الصورة؛ لتساويهما”؟ ‏ جاز في هذه 
الصور”*'؛ لعدم القائل بالفصل؛ لأن”” إلحاق الفرد بالأكثر أولى؛ ولأن 


)١(‏ أي ضعف التعادل بين المتواتر» وخبر الواحد. 

(؟) أي: منْع لزوم ترجيح الأضعف على الأقوى. 

ز(فرة أي : الناسخ والمنسوخ . 

(4) في (غ): «وإذا». 

(:#) في المطبوعة 2١77/7‏ وشعبان ؟/7157: «ولم». وهو خطأ؛ لأنه جواب الشرط. 

(5) يعني: إذا لم يجز نسخ المتواتر بالآحاد في تلك الصور الثلاث: عامين» أو خاصين» 
أو المنسوخ خاصا والناسخ عاما ‏ لم يجز نسخ المتواتر العام بخبر الواحد الخاص؛ 
لعدم القائل بالفصل بين هذه الصورة وباقي الصور. 

(#) في (ص).ء والمطبوعة 2١77/5”‏ وشعبان 7177/7: «ولا تعارض بمثله». وهو خطأ؛ 
لأن الضمير يعود إلى الإلحاق المفهوم من السياق. 
والمعنى : أن إلحاق الصورة بالصور ‏ لا يُعارض بمثله» أي: بإلحاقٍ معاكس بأن 

تلحق الصور بالصورة. 

030 أي : لتساوي خبر الواحد مع المتواتر في القوة» كما سبق بيانه. 

(0*) في (ت)» و(ص)» و(غ)»: والمطبوعة 2١71/5‏ وشعبان 7175/1: «الصورة». وهو 
خطأ. والمثبت موافق لما في نهاية الوصول 7779/5.. 
والمحقّق «للنهاية» أثبت في الهامش أن نسخة أخرى فيها: «الصورة»). وهو خطأ أيضاًء 
وكان الواجب عليه أن يشير إلى الخطأء لا أن يثبته فرقاً صحيحاً . 

(6)0 قوله: «لأن» وما بعده ‏ تعليل لقوله: «ولا يُعَارض بمثله) . 


11/ 


آت7/ ه١1‏ ] 








تحفق المفسدة في صور عديدة أشد محذوراً من تحققها في صورة 
واحدة7 2 . 

وثانيهما”" : ا بجداد © تخصر ا ارد 

7 1 اا 04 . . . 

ولقائل أن يقول: التخصيص أهون '؟ فلا يلزم من جوازه جواز 
ذُكر من المعنى”*"» فلا يلزم التقض . 

واستدل الخصم بقوله تعالى: ##ثُل لآ لَمِدٌ فى مآ - 1 ححَرّمًا عل 

70 إل أن يو م _ 0 الآية فإنه يفتضي خصر التحريم 
ا كر في الا 5 وقد نُسخ ذلك بما روت الأئمة الستة رحمهم الله : 
من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كُلَّ ذي ناب من السباء . فقد 


)6١(‏ يعني: لو فرضنا أن الصواب هو عدم إلحاق الطرفين ‏ فإن المفسدةً المترتبة على 
إلحاق الصور بالصورة: أشدٌ محذوراً من تحقق المفسدة في صورة واحدة إذا قلنا 
بإلحاقها بالصور؛ فلما كانت مفسدةٌ إلحاق الصورة بالصور أقلّ ‏ ترجح إلحاقها 


بالصور. 
ف أي : الوجه الثاني ل لتضعيف دليل المصنف في منع ذ نسخ المتواتر بالآحاد. 
69 فى المطبوعة ”2 وشعبان : «يجوزان). 


(9) أي: بجواز تخصيص الكتاب والسئة المتواترة بخبر الآحاد. 

(5:) لأنه بيان لا إيطال. 

(0) وهو كونه أهون من النسخ . 

(57) سورة الأنعام: الآية .١55‏ 

260 وهي الأربعة المذكورة: الميتة» والدم المسفوح: وهو الجاري الذي يسيل» بخلاف 
غيره كالكبد والطحال. قال قتادة: إنما خُرّم المسفوح» فأما اللحم إذا خالطه دم فلا 
بأس به. ولحم الخنزير» والمذبوح على غير اسم الله تعالى. 
انظر: زاد المسير */ 2179 الجامع لأحكام القرآن / ١77‏ تفسير ابن كثير اك 
تفسير الجلالين ص١17١.‏ 

63 فيه حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر: نهى رسول الله علد عن أكل كل ذي 
ناب من السباع . 
أخرجه البخاري 5/١51؛‏ في كتاب الذبائح والصيدء باب أكل كل ذي ناب من 
السباع» رقم الحديث .085١١‏ ومسلم #/ ١67‏ 1575» في الصيد والذبائح» باب - 


153 








نُسخ الكتاب بهذا”* الخبر الظني. 

وأجاب في الكتاب: بأن الآبة إنما دلت على أن”2 الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يجد في ذلك الوقت من المحرّم إلا الأربعة المذكورة في 
الآية» ولهذا قال: #أُوىَ» بلفظ الماضيء وبقي ما عداها على أصل الحل» 
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كُلَ ذي ناب وجد بعد ذلك» فلا نسخ؛ 
لأن الآية دلت على ” الحال» ولم تتعرض للاستقبال» والحديث إنما دل في 
الاستقبال”". ولو قُدّر تناول/ الآبة للاستقبال ‏ فالحديث مخصّص لعموم: 


9 4 
ليس غير هذه الأربعة بِمحَده!* . وهو عموم المفهوم مِنْ صر التحريم في 
الأربعة؛ بناءً على أن للمفهوم عموماء وحينذ فهو مخصّص لا نامسيه 009 , 


قال : (الغالثة : الإجماع لآ مُدسخ ؟ لأن النصّ يتقدمهء. ولا ينعقد 
الإجماع ” ' بخلافه. ولا القياس بخلاف لاف الإجماء©. ولا “"'ينسخ به“ “: أما 


- تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث رقم 5 1975. وأبو داود 2١59/4‏ 
في الأطعمة» باب النهي عن أكل السياعء حديث رقم ."8٠87‏ والترمذي 237١/5‏ في 
الأطعمة» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مِخُلّبء حديث رقم /ا/49١.‏ 
والنسائي 7/ 235٠١‏ في الصيد والذبائح» باب تحريم أكل السباع» حديث رقم 05؟47. 
وابن ماجة 2٠١1/7‏ في الصيدء باب أكل كل ذي ناب من السباع» حديث رقم 717137. 

(0) فى المطبوعة ؟77/7١»‏ وشعبان 7/ا/77: «بعد هذا». وهو خطأ. 

(1()1) سقطت من شعبان ؟//1/؟. ش 

فر أي : الحديث ورد ودلٌ على حكمه فى الاستقبال» أي : بعد زمن ورود الآية الدالة 
على حكم الحال» لا حكم الاستقبال. ' 

(:*#) فى شعيبان 7//ا/71: البمجرد». 

2 انظر: البحر المحيط 7١/6‏ 7. 

(0» انظر المسألة الثانية في : المحصول /١‏ ق”7/ 548 » الحاصل 7/ 500 » التحصيل 271/7 نهاية 
الوصول 770177/5» نهاية السول 2085/7 السراج الوهاج 7؟/ 519» الإحكام 147/5 
المعتمد ١/98”»؛‏ البرهان 211١/5‏ المستصفى »)١175/1( 1١5/7”‏ شرح اللمع /١‏ 
000 » المحلي على الجمع 78/7؛ البحر المحيط 0/ 709» شرح التنقيح ص١١‏ 7: 
العضد على ابن الحاجب ؟/ ١190‏ إحكام الفصول ص55 » تيسير التحرير 23١١/7‏ فواتح 
الرحموت 2/7/7 شرح الكوكب 2071/7 التمهيد للكلوذاني ؟/ 7287 المسودة ص5 .7١‏ 

() سقطت من شعيان 7//ا/ا؟. 

(0) في (ص): ابه ينسخ». 


04 


[ص١/‏ /ااعهة] 
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النص والإجماع فنظاهران» وأما القياس فلزواله بزوال شرطه) . 

هذه المسألة تشتمل على بحثين : 

الأول: فى أن الحكم الثابت بالإجماع لا يُنسخ» وأن الحكم الثابت 
بإجماع ('أو غيره من الأدلة لا ينسح بالإجماع'"': هذا هو رأي الجماهير» 
أعني : أن الإجماع لا يلس ) ولا ينسخ اليد وبه جَرْم في الكتاب . 

ودليله: أنه لو انتسخ ‏ لكان انتساخه إما بالكتاب» أو بالسنةء أو 
الإجماع. أو القياس. والكل باطل. 

أما بطلانه بالأوَّلَيْنَ: فلأن نص الكتاب والسنة متقدم على 
الإجماع”"؛ لأن جميع النصوص/ متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلمء 
معهمء أو علم بهم وسكت - فالعبرة بقوله. أو تقريره. 

وأما بالإجماع: فلاستحالة انعقاده على خلاف الإجماع؛ للزوم خطأ 
أحدٍ الإجماعَيْن. وإلى هذا أشار بقوله: «ولا ينعقد الإجماع بخلافه»©' . 

وأما بالقياس: فلآن شرط صحته أن لا يخالف الإجماعء فإذا قام 
القياس على خلاف الإجماع ‏ لم يكن معتبراً لزوال شرطه. 


وأما أن الإجماع لا يُنسخ به: فلأن المنسوخ به إما النص» أو 


(0) سقطت من شعيان ؟/ ل/الا7؟. 

؟) أما أن الإجماع لا يُنسخ فقد خالف فيه البعض» ولم أقف على تسميتهم. وأما أن 
الإجماع لا يُنسخ به فقد خالف فيه بعض المعتزلة وعيسى بن أبان. 
انظر: الإحكام "/ ,1١‏ المحصول ١/ق”574/7,‏ الوصول إلى الأصول 20١/5‏ 
أصول السرخسي 215/75 فواتح الرحموت ؟7/١8»‏ تيسير التحرير .5١08//7‏ 

0) أي: متقدم في زمن الورود» فكيف ينسخ المتقدمٌ المتأخر! وما دام النصٌ متقدماً فلا 
يُتصور إجماعهم على خلافه؛ لأنه يكون خطأء والأمة معصومة من الخطأ. 
انظر: الإحكام ”7/ .17١‏ 

89) أي: لا ينعقد الإجماع بخلاف الإجماع. 
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الإجماعء أو القياس. والأولان باطلان؛ لما عرفت”©2. وكذا القبابس ؛ 
رجماع ياس ٍ عر ياس 
لزواله بزوال شرطه؛ كما عرفت أيضا””' . 


واعلم أن ما ذكرناه مِنْ أنَّ الإجماع لا ينعقد في زمن النبي صلى الله 


عليه وسلم هو ما ذكره الأصوليون على طبقاتهم» القاضي في «مختصر 


5 . ؟ 
التقريب» فمن بعده” . 


(2 


ولقائل أن يقول: إذا كانت الأمة لا تجتمع على خطأ انعقد الإجماع 


بقولهاء ولا سيما إذا جَوَّزنا الاجتهاد في زمانه؛ وهو الصحيح. فلعلهم 
اجتهدوا في مسألة وأجمعوا عليهاء ولم يعلم هو صلى الله عليه وسلم 


010 


زفق 
لوه 


أي: لكون الإجماع لا يجوز أن يخالف النص» ولا أن يخالف إجماعاً آخر للزوم خطأ 
أحدهماء وهو باطل . 

فالقياس لا يكون منسوخاً بالإجماع؛ لأن شرط القياس عدم مخالفة الإجماع . 

انظر: التلخيص 255/5 اللمع ص0١5»‏ شرح اللمع »540/١‏ الوصول إلى الأصول 
؟*/١ه‏ المحصول كلق" / الم نهاية الوصول 7557/5؟»2 المعتمد 2.4٠0٠ /١‏ 
القواطع ”/ »4١ 4٠‏ البحر المحيط 5/ 585» العدة 8757/7, التمهيد للكلوذاني ؟/ 
شرح الكوكب 7/ :51١‏ أصول السرخسي 415/7 تيسير التحرير 2301//8 
فتح الغفار يي 

لكن نقل القرافي ‏ رحمه الله تعالى - عن ابن بَرْهان في «الأوسط» بأن الإجماع ينعقد 
في زمانه عليه الصلاة والسلام. ونقل أيضاً عن أبي إسحاق جواز انعقاد الإجماع في 
زمانه صلى الله عليه وسلم. ونقل الزركشي عن القرافي هذين النقلين. 

انظر: شرح التنقيح ص5١"‏ البحر المحيط 5/ 185. وفي نفائس الأصول (5/ 
22 نقل القرافي عن الشيخ أبي إسحاق عدم جواز انعقاد الإجماع في زمانه عليه 
الصلاة والسلام. 

وهذا النقل هو الصحيح الموافق لما في «اللمع» وشرحهء وأما ما ورد في اشرح 
التنقيح» فإما سهو من القرافي رحمه الله أو من الناسخ. والعجيب كيف يفوت مِثْل 
هذا الزركشيّ رحمه الله» وهو مَنْ هو في سعة الاطلاع ومراجعة المصادر الكثيرة في 
المسألة الواحدة» والخطأ لا يسلم منه أحد. 

ونقل أيضاً القرافي في «نفائس الأصول» عن ابن برهان. بأن الإجماع لا ينعقد في زمانه 
صلى الله عليه وآله وسلمء فإن قصد ما في «الوجيز» ‏ فهو صحيح» وقد سبق الإحالة 
إليه في «الوصول إلى الأصول» في المراجع السابقة» وهو كتاب «الوجيز» لابن برهان» 
وإن قصد «الأوسط) فما نقله في «شرح التنقيح» بخلافه. فالله أعلم بالصواب. 


١:٠١ 








بهو" . والإمام وإن جَرَى هنا على ما ذكره الأصوليون من أن0) الإجماع 
[ص١/018]‏ لا ينعقد فى زمانه صلى الله عليه وسلم - فقد ذكر ما يناقضه”"/ بعد 

)2( 

ذلك . 


قال: (والقياس إنما يُنسخ بقياس أْجْلَى منه). 

البحث الثاني: في نسخ القياسء والنسخ به: وقد اختلفوا في ذلك» 
والذي ذهب إليه المصنف أن القياس إنما ينسخ بقياس أجلى من القياس 
الأول وأظهر”*'» ويُعْرف قوة أحد القياسَيْن بما سيأتي إن شاء الله فى 
ترجيح الأقيسة. وإنما خصّر الذي يسخ في القياس الأجلى دون غيره؛ ؛ لآن 
غيره: إما نَصّء أو إجماع. ويمتنع النسخ بهما؛ لزوال شرطه حينئذ» كما 


وإما قياس مساو للأول» ويمتنع ؛ للترجيح من غير مرجح. 


(1) وكذا اعترض بمثل هذا ١‏ الاعتراض الزركشي في البحر 0/ 186. 
قال القرافي في شرح التنقيح ص4١:‏ : وجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع 
وجود الإجماع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شهد لأمته بالعصمة» فقال: الا تجعت 
أمتي على الخطأ؛» وصفة المضاف غير المضاف إليه. وهو عليه الصلاة والسلام لو 
شهد لواحدٍ في زمائه عليه الصلاة والسلام بالعصمة ‏ لم يتوقف ذاك على أن يكون 
بعده عليه الصلاة والسلام» فالأمة أولى.اه. وانظر: نفائس الأصول .50٠١/5‏ 

)6 سقطت من (ت). 

فوخ في (غ): (ينقضه) . 

(4) وهو قوله في كون القياس يُنسخ: «فإن كان (أي: نسخ القياس) حال حياته - فلا يمتنع 
رفعٌه بالنص» أو بالإجماع» أو بالقياس». المحصول ١/ق577/7.‏ 
وقد ذكر هذه المناقضة القرافي في شرح التنقيح ص6١5:‏ ونفائس الأصول .15٠0٠/5‏ 

(4) قال الإسنوي رحمه الله تعالى ممئّلاً لهذا القول: .. كما إذا نَصّ الشارع مثلاً على 
تحريم بيع البر بالبر متفاضلا أيه إلى المفرجل مث لمعنىء ٠‏ ثم نص أيضاً على 
إباحة التفاضل فى الموزء وكان مشتماٌ على معنى أقوى من المعنى الأول» يقتضى يقتضي 
إلحاق السفرجل به - فإن القياس الثاني يكون ناسخاً للقياس الأول». نهاية السول /١‏ 
01 ْ 
وقال أيضاً عن مذهب المصنف هذا: «والذي قاله هو الصواب». نهاية السول ؟/ 
45. 
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وإما قياس أخفى» ويمتنع؛ لتقديم المرجوح على الراجح. فقد تحرر 
من كلام المصنف هذا: أن القياس قد يكون منسوخاًء وقد يكون ناسخاً؛ 
ل ا 0 : 000 


1 م مي ”ام ٠. 8 ٠.‏ رةه 


ومنهم مَنْ جَوّز نسحه يسائر الأدلة ونَسْحَ جميع الأدلة لديا 


وقال الإمام: «نسخ القياس إما أن يكون في زمان حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلمء أو بعل وفاته : 


أما بالنص: فبأن ينص الرسول عليه السلام في الفرع على خلاف 


وأما بالإجماع: فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياساًء ثم أجمعوا 
على أحد القولين ‏ ”كان إجماعهم على أحد القولين' رافعاً لحكم القياس 
الذي اقتضى القول9' . 


() أي: القول بنسخ القياس بالقياس - يفيد أن القياس قد يكون منسوخاً»ء وقد يكون 
ناسخاً. لكنه لا يُنسخ به كما قال المصنف - إلا قياس آخر أخفى منه» كما لا يَنسخه 
إلا قياس أجلى. انظر: نهاية السول 7/ 09. 
9) أما منع نسخ القياس - فهو قول بعض الحنابلة» وعبد الجبار في قول. 
انظر: شرح الكوكب 7/١/ا5»‏ المسودة ص550» العدة //871» المعتمد »507/١‏ 
الإحكام “177/7. 
وأما منع النسخ به فهو مذهب الجمهور. 
انظر: البحر المحيط 1851/5»: المستصفى »)١515/1١( ٠١1/5‏ إحكام الفصول 
ص475» كشف الأسرار / 2174 أصول السرخسي 57/7», شرح الكوكب "/ 01/7. 
(*“) سقطت من (ت)» والمطبوعة ؟/ 2١55‏ وشعبان ؟/59/4؟. 
(:) انظر: الإحكام ”/ 17 »١54‏ نهاية الوصول 2777/5 البحر المحيط 5/ .551١‏ 
(0) سقطت من شعيان 77/47/7. 
© أي : الذي اقتضاه القول الآخر. 
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وأما بالقياس: فبأن ينص في صورة يخلاف ذلك الحكمء ويجعله 
معلّلاً بعلةٍ موجودة في ذلك الفرع» وتكون”" أمارة عِلْيّتها أقوى من أمارة 
علية الوصف للحكم الأول في الأصل الأول» ويكون كل ذلك بعد التعبد 
بالقياس الأول. 


وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه يجوز نسخه في 
المعنى» وإن كان ذلك لا يسمى نسخاً في اللفظ”" . أما بالنص: إذا© 
اجتهد إنسان في طلب النصوص» ثم لم يظفر بشيء أصلاء ثم اجتهد 
فحرّم”*' شيئاً بالقياس» ثم ظفر بعد ذلك بنصٌ أو إجماع أو قياس أقوى 
من القياس الأول - على خلافه . 


فإن قلنا: كل مجتهد مصيب - كان هذا الوجدان ناسخ9©» لحك 
الأول من القياس”*» لكنه لا يُسمى ناسخاً؛ لأن القياس إنما يكون معمولاً 
به بشرط/ أن لا يعارضه شيء من ذلك”" . 


وإِن”*” قلنا: المصيب واحدٌ ‏ لم يكن القياس الأول متعبّد] بي(000, 
فلم يكن النص الذي وجده آخراً ناسخاً لذلك القياس. 


)١(‏ فى (ص): «ويكون». 

زفق أي: حقيقة النسخ التي هي رفع الحكم موجودة» لكن لا نسمي هذا الرقع نسخاً؛ لأنه 
رفع لغوي لا اصطلاحي. 

(*) عبارة المحصول ١/مرق”/57”8:‏ «فكما إذا). 

() في (ص)» والمطبوعة »١754/7‏ وشعبان 9/7!؟: «فخرج». وهو خطأ. 


(5) عبارة المحصول ١/ق578/9:‏ كم القياس الأول». 
5ن 0 «للحكم . 


0غ في (غ): «فإن». 


٠‏ () في (ص)ء والمطبوعة :»١54/7‏ وشعبان ؟71785/7: «معتداً به». والمعنى وإن كان 


صحيحاً» لكنه مخالف لما فى «المحصول». وفى التحصيل 1//7؟: «معتداً به). 
)٠١(‏ أي: ليس مأموراً به في الواقع ونفس الأمرء وإن كان القائس معذوراً في فعله. 
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وأما كون القياس ناسخاً - فهو إما أن ينسخ كتاباًء أو سنةء أو 
إجماعاًء أو قياساً. والأقسام الثلاثة الأول باطلة بالإجماع. وأما الرابع 
وهو كونه ناسخاً لقياس آخر ‏ فقد تقدم الكلام فيه©. هذا كلام 
الإمام . 


قال صاحب «التحصيل»: ولقائل أن يقول: في هذه الأقسام نظرء 
فليتأمله الناظر 9 , 


وما ذكره صاحب «التحصيل) صحيح » فإن النظر فيه من مِنْ أوجه: 


أحدها: قولّه: يجوز نسخ القياس حال حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم بالإجماع”" - يناقض قولّه قبل ذلك: إن الإجماع لا ينعقد في زمنه 


صلى الله عليه وسلمء وأنه يمتنع/ : نسخ”* القيا س به أيضاً. 


والثانى: بناءٌ ذلك2©0 على أن كل مجتهدٍ مصيب ‏ غير سديد؛ فإن 
ذلك النص الذي يطلع عليه المجتهد بعد ذلك لا بد وأن يكون كان 
موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ضرورةً أن النصوص لا تُنْشأ 
بعدهء ولكنه كان قد خفي عليه. فإذا بان له يتبيّن إذ ذاك أن حكم القياس 


)1١(‏ انظر: المحصول ١/لرق”/‏ 5ه - 78ه. 
وقد ذهب إلى أن القياس يُنسخ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون ما بعده ابن 
برهان» وأبو الخطاب» وابن عقيل» وأبو الحسين البصري» رحمهم الله جميعاً. 
انظر: الوصول إلى الأصول 255/7 التمهيد 0790/7 المعتمد 2407/١‏ شرح 
الكوكب ”"/ ١/ا0.‏ 

(9) انظر: التحصيل ؟58/7. ونحوه قال صاحب الحاصل ؟554/7. 

) الجار والمجرور متعلّق بقوله: يجوز نسخ القياس»» لا بقوله: «حال حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم»؛ لأنه لو تعلق بها كان المعنى: يجوز نسخ القياس في حياة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفاقاً. وهذه المسألة غير مسألتنا التي يتكلم عنها 
الشارح رحمه الله . 

(84) سقطت من (ت). 

(5) أي: بناء نسخ القياس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
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لغ؟/؟1] المعنى» سواء قيل : كل مجتهد/ مصيب » أم لم يقل بذلك37 , 


والثالث : أن بناء ذلك على القند كل مجتهل مصيب إِنْ صح لم 
يختص بما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسله” . 


والرابع: أنه نَل الإجماع على بطلان الأقسام الثلاثئة الأول» وليس 
بجيد؛ لما نقله جماعةً منهنْ تجويز نسخ الكتاب والسنة بالقياس”* عن 
طائفة . ْ 


00 يعني: فلا علاقة لنسخ القياس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول بأن كل 
مجتهل مصيب . 
وهذا الاعتراض فيه نظر عندي؛ إذ من الظاهر أن كلام الإمام ‏ رحمه الله تعالى - 
يقصد به أن الحكم يرتقع عن المبحهد بخصوص لفسه» لا بالنظر إلي عي م 
المجتهدين ممن علم بالنص فإن حكم القياس مرتفع عنهم» لكن المجتهد مأمورٌ باتباع 
اجتهاده شرعاً» فلما تبين له نص مخالف لقياسه - تغيّر حكم الشرع في حقّهء فأصبح 
الحكم الأول في حقه منسوخاًء وهذا لا ينافي كون الحكم مرتفعاً في حق غيره أصللا؛ 
لأن هذا الرفع الطارئ إنما هو بالنظر إلى خصوص حكم المجتهد. 
وأما بناء الإمام للنسخ بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم على القول بأن كل مجتهد 
مصيب - فإنما هو بناءً على أنَّ من يقول بهذا القول يَعْدَُ أن المجتهد متعبّد بقياسه 
الأول» مأمور به في الواقع ونفس الأمرء فقياسه بناء على ذلك صحيح قطعاًء فتحوله 
مِنْ حكم هذا القياس إلى حكم النص المخالف للقياس إنما هو من قبيل التحول مِنّ 
المنسوخ إلى الناسخ. وإنما لم يُسم هذا التحول في حق المجتهد نسخاً لأن شرط 
النسخ الاصطلاحي غير متوفر» وهو وجود التعارض؛ لأن القياس لا يعارض النصء» 
بل يَنُطل به فلما كان رفع حكم القياس لا عن تعارض - لم يكن نسخاً اصطلاحياًء 
وإن كان رفعاً لغوياً. 
وهذا بخلاف مَنْ يقول: بأنَّ المصيب واحدء فإنه لا يعد المخطئ متعبّداً بقياسه في 
الواقع ونفس الأمرء وإن كان معذوراً في فعله» ومأجوراً في اجتهاده. فقياسه بناء على 
هذا القول خطأء وتحوله عنه تحول من خطأ إلى صواب» فليس هناك رفع للحكم 
بالنظر إلى الواقع ونفس الأمرء بخلاف مَنَ يقول بتصويب كل مجتهد؛ ٠‏ فهو مصيب في 
الواقع ونفس الأمر في كلا الحكمين. 

هرم سقطت من (ت). 

(*) لجواز الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. 

60 في المطبوعة ؟/ 2١75‏ وشعبان ؟/ :58٠١‏ «وبالقياس». 
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والخامس: في قوله: (إِنْ قلنا: المصيب واحد ‏ لم يكن القياس 
الأول مُتَعَبّداً به). قلنا: لا نسلم؛ فَإنّ المصيب وإن اتحد ‏ فقد انعقد 
الإجماع على أنه يجب على كل مجتهد أن يعمل هه #0 ومَنْ قلده بما أداه 
إليه اجتهاده من قياس أو غيره؛ وإِنْ كان قد أخطأ الحكم المقرر”' في 
نفس الأمرء كما نقول فيمن اجتهد ثم أخطأ الكعبة: يجب أن يصلي إلى 
الجهة التي استقبلها وإنْ كانت خطأ في نفس الأمر”" . واعلم أنَّ الإمام لم 
يخترع هذا التفصيل» بل سبقه إليه أبو الحسين في «المعتمد)(” . 
وقال الآمدى: «العلة الجامعة فى القياس إن كانت منصوصة فهى فى 
ا 7 ا ا 2001017 7 7 
معرىن. النص»ء ويمكن سيخه 40 بنص »2 أو قياس في معئأه. ولو” ذهب/ 
ه210 ذاهب بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لعدم اطلاعه على ناسخه بعد 
البحث» فإنه وإن وجب عليه اتباع ما ظئّه - فرفع”*' حكمه في حقه بعد 
اطلاعه على الناسخ لا يكون نسخاً متجدداً» بل يتبيّن أنه كان منسوحاً. 


() فى المطبوعة ”/ 2١76‏ وشعبان :58٠/7‏ «به). وهو خطأ. 

)١(‏ في (ت)» و(غ): «المقدر». أي: المقدر عند الله تعالى. 

هر الإمام رحمه الله لله تعالى يقصد أنه غير متعبّد بالقياس في نفس الأمر والواقع» لا بالنظر 
إلى كون المكلّف متعيّداً بمقتضى اجتهاده» أصاب 1 أخطأ . 
وبالجملة فاعتراض الشارح اعتراض صحيح.ء إلا أنَّ رفع الحكم عن المجتهد بالنظر 
إلى الواقع وحقيقة الأمر - على قول المصوّبة ‏ أقرب إلى حقيقة النسخ مِنْ رفع الحكم 
بالنظر إلى التكليف بمقتضى الاجتهاد؛ لأن المجتهد ‏ على قول المصوّبة ‏ لم ينتقل 
من الخطأ إلى الصواب مطلقاء أي: لا بالنظر إلى التكليف بمقتضى الاجتهاد» ولا 
بالنظر إلى الواقع 
وعلى قول المخطعة فإن المجتهد انتقل من الصواب إلى الصواب باعتبار تكليفه 
بمقتضى اجتهاده؛ ومن الخطأ إلى الصواب باعتبار الواقع وحقيقة الأمرء وهذا منافٍ 
لحقيقة النسخ من هذه الجهة . 

() انظر: المعتمد 2407/١‏ وسبقه أيضاً ابن الصباغ» كما قال الزركشي ‏ رحمه الله - في 
البحر 6/ 595. 

(5) أي: نسخ القياس المنصوص العلة. 

للم في (ت)»: و(ص): «لو». وإثبات الواو من الإحكام ؟/ 5 1. 

(5) أي: إلى القياس المنصوص المنسوخ . 


() في (صغ)ء والمطبوعة 2156/7 وشعبان :78٠١/6‏ افوقع». وهو تحريف. 


١ لاه‎ 
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وإن كانت مستنبطة فحكمها فى حقه غير ثابت بالخطات2©30), فَرَؤْعه9") 
في حقه عند الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه لا يكون نسخاً؛ لكونه 
ليس بخطاب؛ لأن النسخ هو الخطاب»”". 


و'؟“أما النسخ بالقياس: فاختار فيه أنه يصح إن كانت العلة منصوصة»ء 
وإلا”*' فإن كان القياس قطعياء كقياس الأمَةٍ على العبد في السّراية ‏ فإنه 


وإن كان مقدماً لكن ليس نسخاً؛ لكونه ليس بخطابء والنسخ عنده هو 
الخطاب”؟2. وإن كان ظئياً بأن تكون العلة”" مستنبطة فلا يكون 
00 


)١(‏ أي: هذه العلة المستنبطة ‏ حُكْمُها غيرٌ ثابتٍ بالنص؛ لأنها غير منصوص عليهاء بل 
هي مستنبطة باجتهاد المجتهد. 

(5) أي: رفع القياس المستنبط العلة. 

() انظر: الإحكام 177/7 - 2154 والشارح قد تصرف في النقل واختصر. 

(5) سقطت الواو من (ص)» والمطبوعة ؟/ 2١56‏ وشعيان 7/7 581. 

(5) أي: وإن لم تكن العلة منصوصة. | 

(5) المعنى: أنه وإن لم تكن العلة منصوصةء وكان القياس قطعياء كقياس الأمة على العبد 
في سراية العتق من البعض إلى الكل؛ لأن العلة هي الرق» وهي موجودة في الأمة 
قطعاً كما هي موجودة في العبد: فإن هذا القياس القطعى وإن كان مقدّماً على الدليل 
المعارض - لكن هذا التقديم لا يسميه الآمدي نسخاً؛ لكون هذا القياس ليس بخطاب. 
أي: لم ينص الشارع على العلة» فتكون العلة خطاباً يُنسخْ» والنسخ هو رفع خطاب 
بخطاب. وانظر: شرح الكوكب ”/ 51/7. 

0) سقطت من (ت). 

(8) انظر: الإحكام .١54/”‏ وقد ذهب الباجي رحمه الله تعالى إلى أن العلة إن كانت 
منصوصة جز النسخ بالقياس» وإلا'فلا. انظر: إحكام الفصول ص59 - .47٠0‏ 

(9) انظر نسخ القياس والنسخ به في: المحصول ١/ق575/7.‏ التحصيل ؟7/1؟2 
الحاصل 2554/7 نهاية الوصول 2777/5 نهاية السول 511/7» السراج الوهاج 
؟/ “/ا”» مناهج العقول ؟/187» المستصفى ,4)١75/١( ٠١1/5‏ الوصول إلى 
الأصول ؟54/7: شرح اللمع /١‏ 24440 المعتمد »505/١‏ المحلي على الجمع /١‏ 
١‏ البحر المحيط 2584/0 شرح التنقيح ص6١7»‏ إحكام الفصول ص459» 
العضد على ابن الحاجب »١49/7‏ كشف الأسرار ”/ »١75‏ أصول السرخسى ”/ 
7ه تيسير التحرير 251١/7‏ فواتح الرحموت ”/84» شرح الكوكب / 201/١‏ العدة 
//ا87ء التمهيد 7/ ,2764٠‏ المسودة ص0؟57؟. 
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قال: (الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى. *'وبالعكس'"“؛ لأن 
نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم والفحوى يكون ناسخا) . 


فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة» كما سبق. و'"“اختلفوا”" في أن 
نسخ الأصل» كتحريم التأفيف مثلا - هل يستلزم نسخ الفحوى» كتحريم 
الضرب؟ وفي عكسه: وهو أن نسخ الفحوى وهو تحريم الضرب هل 
يستلزم نسخ الأصل وهو تحريم التأفيف؟ على مذاهب: 
أحدها : أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآ 0 . واختاره صاحب 
الكتاب» واستدل على أنّ نسخ الفحوى يستلزه”*: بأن الفحوى لازم 
5 :. . . 4 ( 
للأصل» ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم''". ولم يستدل على عكسه”", 
وسيأتى إِنّْ شاء الله تعالى. 


والثانى: أنه لا يلزم من “”نسخ أحدهماة) نسخ ال-0 , 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) سقطت الواو من (ت). 

0) في (ص): «واختلف». 

(5) وإليه ذهب الأكثرون. 
انظر: المحلي على الجمع .47/١‏ نشر البنود 2145/١‏ نهاية الوصول 27117/9/5 
,١‏ الإحكام "/ 170. 

(4) أي: يستلزم نسخ الأصل . 

(6)5 هذه قاعدة منطقية» وتمامها: أن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. أما ثبوت اللازم 
فلا يستلزم ثبوت الملزوم» ونفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم. 
انظر: إيضاح المبهم ص15١»‏ حاشية الباجوري على متن السلم ص77. 

(0) وهو أن نفي الأصل يستلزم نفي الفحوى؛ لأن الأصل ملزوم» والفحوى لازم» ونفي 
الملزوم لا يلزم منه نفي اللازم؛ فلذلك لم يستدل له بالملازمة المنطقية. 

() سقطت من شعبان ؟1/١18.‏ 

في وهذا هو اختيار الشارح رحمه الله تعالى في «الجمع». انظر: المحلي على الجمع / 
١‏ - 65. وإليه ذهب الحنابلة» وابن عبد الشكور من الحنفية» ورجّجحه الشيخ 
المطيعي؛ وصاحب مراقي السعود» رحمهم الله تعالى. 
انظر: شرح الكوكب /051/5» المسودة ص١؟؟»‏ مختصر ابن اللحام ص 2194 
فواتح الرحموت 410/75 سلم الوصول 595/5 2598 نشر البنود .795/١‏ 
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بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع. ونسخ الفحوى لا يستلزم”" . 


وجزم الإمام بأن”"© نسخ الأصل يستلزم. وأما أن نسخ الفحوى هل 


5 . 8 )2 
يستلزم - فنقله عن اختيار أبي الحسين ء وسكت عليه”" . 


وقال الآمدي: «المختار أنَّ تحريم الضرب في محل السكوت إِنْ 


جعلناه من باب القياس : فنسخ الأصل يوجب نسخ الفرع”؟؟؛ لاستحالة بقاء 
الفرع دون أصله"" . 


وإن جعلناه ثابتاً بدلالة اللفظ: فلا شك أنَّ دلالة اللفظ على تحريم 


التأفيف بجهة صريح اللفظ» وعلى تحريم الضرب بجهة الفحوى. وهما 
دلالتان مختلفتان» غير أنَّ دلالة الفحوى تابعة» فيمكن حينئل أن يُقال: لا 
يلزم من رفع إحدى الدلالتين رفع الأخرى. 


00 


00 
فر 
00 
0( 


00 


فإِنْ قلت/ : الفحوى تابع » فكيف يحتمل بقاؤه مع ارتفاع المتبوع؟ 
قلت: نسخ حكم المنطوق ليس نسخاً لدلالته» بل نسخاً لحكمه""'. 


إلى هذا ذهب القاضي عبد الجبار في «العمد»» وقال في شرحه: «يجوز ذلك إلا أن 
يكون فيه نقض الغرض». ومَئَع مِنْه في الدَّْسء كما قال أبو الحسين البصري - 
رحمه الله - وصححه. انظر: المعتمد 4١5/3‏ 4800. 

وذهب ابن الحاجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى عكس هذا القول: وهو أن نسخ الأصل 
لا يستلزم نسخ الفحوى» بخلاف العكس . 

انظر: العضد على ابن الحاجب 7/ »70١‏ نهاية السول 2091/7 وإليه ذهب أيضاً 
المجد بن تيمية» وابن مقلحء وابن قاضي الجبل رحمهم الله تعالى . 

انظر: المسودة ص١؟77‏ - 777 شرح الكوكب "/ /الا0. 

سقطت من شعبان .58١/7‏ 

انظر: المحصول ١/لق”079/7‏ - .05١0‏ 

أي : نسخ حكم الأصل يُوجب رفع حكم الأصل . كما في «الإحكام». 

كما أن رفع الفرع لا يُوجب رفع الأصل؛ لأنه لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع . 
بنحو هذا قال الآمدي رحمه الله تعالى. 

يعني: نسخ حكم المنطوق: وهو حرمة التأفيف ‏ ليس نسخاً لمعنى المنطوق» بل 
نسخاً للحكم وهو الحرمة» أما المعنى فهو باق على حالهء لم يرتفع؛ لأن النسخ لا 
علاقة له بالمعنى» بل بالحكم . 
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ودلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه» لا تابعة لحكمهء ودلالته 
باقية بعد نسخ حكمهء كما كانت قبل ذلك» فما هو أصل لدلالة 
الفحد 007 غير مرتفع» وما هو مرتفه 00 ليس أصل للفحوى»”. 

قوله: «والفحوى يكون ناسخاً». قد ادعى الإمام والآمدي في ذلك 
الاتفاق2. وفيه نظ حجاجاً*© ونقلا. 


أما الحجاج: فوقوع الاختلاف في أنه هل هو" من باب القياس؟ 
ينفك عن خلاف . 


وأما النقل: فقد”" قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» ما 
ذكرناه» إذ قال: مِنْ أصحابنا مَنْ جعله بالقياس» فعلى هذا لا يجوز النسخ 
به" . انتهى» أي: بناءً على أنه لا يجوز النسخ بالقياس» وذلك هو المختار عند 
الشيخ أبي إسحاق؛ وكذلك القاضي كما نص عليه في «مختصر التقريب)”"', 


)1١(‏ وهي دلالة المنطوق على حكمه. 

زه وهو حكم المنطوق. 

(*) انظر: الإحكام */177» مع اختصار من الشارح وتصرف. 

(5) انظر: المحصول ١/ق7/ 254٠‏ الإحكام 2١76 /٠”‏ وتابعهما على نقل الاتفاق القرافي 
في شرح التنقيح ص 27١6‏ وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 2777/94/5 وسراج 
الدين الأرموي في التحصيل ص18. 

)0( أي : عمقلا . 

(5) أي: الفحوى. 

0) سقطت من شعبان ؟7/ 5857. 

(5) انظر: شرح اللمع 2017/١‏ والنقل بتصرف. 

() أي: المختار عند الشيخ أبي إسحاق والقاضي رحمهما الله تعالى أن القياس لا يجوز 
النسخ به. انظر: شرح اللمع ١/؟١051».‏ التلخيص .57٠/5‏ 
والمختار أيضاً عند الشيخ أبي إسحاق رحمه الله تعالى أن الفحوى لا يُنسخ به؛ لأن 
المترجّح عند الشيخ أنها قياس» والقياس لا يجوز النسخ به عنده. انظر: اللمع 
ص 55. 
أما القاضي رحمه الله تعالى فجزم بجواز النسخ بالفحوى في «التقريب»» كما نقله عنه 
الزركشي ‏ رحمه الله - في البحر المحيط 27٠١/5‏ وكذا نقل الجزم بالجواز عن ابن - 
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وفاتنا أن نحكى ذلك فيما تقدم” 5 ولكن العهد به قريب. 


واستدل الإمام على أن/ الفحوى يَنسخ: بأن دلالته إن كانت لفظية 
فظاهر. وإن كانت عقلية» قال القرافى: يعنى قياسية» أي : أدرك العقل 
الحكمة التي لأجلها وَرَد الحكمء فألحق المسكوت بالمنطوق قياسا©*©. قال 
الإمام : فهي” " يقينية» فتقتضي”؟' النسحّ لا محالة”"؟. 


ولقائل أن يقول: إن" القياس ليس يقيئياً؛ لاحتمال غلطنا في أن 


ذلك الحكم فى الأصل مُعَلّل وأن العلة هى ما ذكرناء فلعل العلة غيرهاء 
ولعلها تقتضى نفى ”ما نريد إثباته*". والمسألة”'' خلافية بين العلماف 


السمعاني ‏ رحمه الله قال: «وكذا جزم ابن السمعاني» قال: لأنه مثل النطق أو أقوى 
منه. قال: لكن الشافعي جعله قياساًء فعلى قوله لا يجوز نسخ النص به. 
ونقل الآمدي والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه يُنسخ به ما يُنسخ بمنطوقهء وهو 
عجيبء فإن في المسألة وجهين لأصحابناء وغيرهم» حكاهما الماوردي في 
«الحاري»» والشيخ في «اللمع». وسليم» وصححا المنع. قال سليم: وهو المذهب؛ 
لأنه قياس عند الشافعي» فلا يقع النسخ به. 
ونقله الماوردي عن الأكثرين» قال: لأن القياس فرع النص الذي هو أقوىء فلا يجوز 
أن يكون ناسخاً له. قال: والثاني» وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة: الجواز؛ لأنه 
لما جاز أن يرد التعبد في فرعه بخلاف أصله ‏ صار الفرع كالنص» فجاز به النسخ. 
وإن كان أصله نصاً في القرآن جاز أن ينسخ به القرآن» وإن كان أصله نصاً في السنة 
جاز أن يُنسخ به السنة دون القرآن». البحر المحيط 270١/0‏ وانظر: شرح الكوكب 
؟/للاة. 

)١(‏ أي: فاتنا أن نذكر رأي القاضي في المسألة السابقة لهذه: وهي نسخ القياس والنسخ 
به . 

(؟) انظر: نفائس الأصول 5/ 2501٠١‏ مع تصرف. 

(9) أي: دلالة الفحوى. 

(4) في (ص): «فيقتضي». والمعنى عليه: فيقتضي الفحوى. 

(0) انظر: المحصول ١/ق"7/ .01١‏ 

(0) سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١57/7‏ وشعيان ؟/187. 

(*#) فى المطبوعة ؟57/7١:‏ ما يريد ثباته». وفى شعبان ”7/ 787: «عايريد ثباتها. 

60 أي: قطعية القياس. ْ 
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وأما مفهوم المخالفة : : فيجوز نسخه مع ذ نسخ الأصل وبدونه ؛ وذلك 


واضح”". كقوله عليه السلام : «الماء من 500 0 فإنه نُسخ مفهومه 
8 : . 8 لا 26 5 ِ . 

بقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان»”'. وبقي أصله: وهو وجوب 
الغسل من الإنزال”'2. ذكره صفي الدين الهنديء. قال: وأما نسخ الأصل 
بدونه فأظهر الاحتمالين أنه لا يجوز؛ لأنه”" إنما يدل على لى انعد 
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هذا الاعتراض استفاده الشارح من القرافي» رحمهما الله تعالى. انظر: نفائس الأصول 
كر ١له؟.‏ 
انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ق‏ "/59, الحاصل 555/7» التحصيل ؟/ 
» نهاية السول 591/5» السراج الوهاج 7/ 2570 مناهج العقول 188/7: المحلي 
على الجمع 28١/7‏ الإحكام / 170» المعتمد »405/١‏ الوصول إلى الأصول ؟/ 
06 شرح التنقيح ص »7”١5‏ العضد على ابن الحاجب ؟/١0٠75»‏ نشر البنود /١‏ 
14؛ تيسير التحرير / 25١14‏ فواتح الرحموت ؟/40» شرح الكوكب 5/7/اه, 
المسودة ص 2.77١‏ مختصر ابن 3-8 ص .١79‏ 
أي : جواز نسخ مفهوم المخالفة بدون نسخ الأصل ‏ واضح؛ لأن نسخه لا يصير نقضاً على 
الغرض من حكم الأصل» كما هو في مفهوم الموافقة. انظر: نهاية الوصول 5/ 7787. 
أخرجه أحمد في المسند 4/ 57. ومسلم »774/١‏ في كتاب الحيض» باب إنما الماء من 
الماء» رقم 5617. والترمذي »167/١‏ في كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء من الماء 
رقم ١١١‏ . وأبو داود 2١58/1١‏ في كتاب الطهارة» باب في الإكسال» رقم .1١1١‏ وابن ماجة 
>0١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب الماء من الماء» رقم 100. والنسائي »١١6 /١‏ كتاب 
الطهارة» باب الذي يحتلم ولايرى الماء؛ رقم ١99‏ . وابن خزيمة فى صحيحه 2١١7/١‏ 
كتاب الوضوء؛ باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء؛ رقم 0؟5. 
أخرجه أحمد في المسند 2779/5 والبيهقي في السئن الكبرى 177/١‏ - 114. 
وانظر: تلخيص الحبير .١15/١‏ 
يعني : مفهوم حديث: «الماء من الماء»: أنه إذا لم يكن ماء فلا عُسْل . فهذا المفهوم نُسخ 
بحديث: (إذا التقى الختانان»؛ فالغسل واجب بالتقاء الختانين سواء أنزل أو لم يُنزل» 
وبقي أصل الحديث الأول» أي: منطوقه غير منسوخ» وهو وجوب العُسْل من الإنزال. 
أي: لأن الأصل وهو المنطوق. 
أي : على حكم العدم وهو مفهوم المخالفة؛ لأنه ينعدم فيه وصفٌ المعطوف وحُكمُّه 
فحكم مفهوم المخالفة معلّقٌ بالعدم» أي : : يعدم وصفب المنطوق وحكمه. 
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باعتبار ٠‏ ذلك اليد“ المذكور 3 فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل م ما يبنى 
العدم ويحصل - الثبوتي” "'. بل المعن. منه أن يرتفع العدم الذي كان 
شرعي(*) 4 ويرجع إلى ما كان عليه مِنْ قبل20/ 29 


قال: (الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ. قيل: تَغَيّر الوسط. قلنا: 
وكذا زيادة العبادة) . 


تعق العلماء على أن200 زيادة عبادة من غير جنس ما سبق وجوبه. 
كزيادة وجوب الزكاة مثلاً على الصلاة - ليس بنسخ”" . 
واختلفوا في أنَّ زيادة صلاةٍ على الصلوات الخمس هل يكون نسخاً؟ 


() في (ت)» و(ص)ء و(غ)»: والمطبوعة 2١77/7‏ وشعبان ؟18”/7: «القدر)ا. وهو 


)١(‏ فالمنطوق يدل على مفهوم المخالفة باعتبار ذلك القيد المذكورء فإذا قال قائل: أعط 
السائل الصادق. فقيد الصادق يدل على حكم مفهوم المخالفة» وهو أنه لا يُعطي غير 
الصادق. 

(5) في (ص)ء و(غ): «ما ينبني2). 

9) أي: ليس المعنى بنسخ المفهوم: هو رفع العدم بحصول الحكم الثبوتي؛ لأن الثبوت 
نقيض العدم فإذا ارتفع حكم العدم وجد حكم الثبوت. والمراد بالحكم الثبوتي هو 
حكم المنطوق؛ لأن المنطوق حكمه متعلّق بثبوت القيد وهو الوصف. ومفهوم 
المخالفة حكمه متعلّق بعدم القيد» فليس المراد برفع حكم مفهوم المخالفة ثبوت حكم 
المنطوق لمفهوم المخالفة» فيصبح حكمٌ مفهوم المخالفة بعد نسخه ‏ حكمّ المنطوق 
قبل نسخه. 

(5) لأنه عدمٌ باعتبار فقدان القيد الشرعي» لا مطلق العدم. والمعنى: أن يرتفع تعلّق العدم 
بالوصف. فلا يدل الوصف على حكم العدم. 

(4) أي: يرجع المفهوم إلى حكمه قبل ورود المنطوق. 

(7) انظر: نهاية الوصول 5/ 2712817 مع تصرف يسيرء البحر المحيط 19194/5. 

60 سقطت من (ت). 

(8) انظر: المحصول ١/ق‏ "/041: الإحكام .17١/“‏ نهاية الوصول 717810/5» 
التلخيص ”501/7» البحر المحيط 2700/5 كشف الأسرار 2191/7 شرح الكوكب 
”/ “0481ء شرح التنقيح ص ١7‏ نزهة الخاطر 709/1. 
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فذهب الجماهير"'' إلى أنه ليس بنسخ”" . 

وقال بعض أهل العراق”": إنه نسخ؛ لأن/ زيادة هذه السادسة (ت١/"1]‏ 
تغيّر”*" الوسطء. أي أنها تجعل ما كان وسطأ غير وسطء فيكون ذلك نسخاً 
للأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى”؟'. 


وأجاب : بأن هذا غير سديد؛ ''إذ يلزم"' عليه أن تكون زيادة عبادة 
على آخر العبادات نسخاً؛ لأنه يجعل العبادة الأخيرة غير الأخيرة”*» فلو 
كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا يبقى ذلك». فيكون 


1 ظ 


واعلم أن هذا الجواب غير سديد؛ لأن غير الصلاة من العبادات لم 
يَرد فيه الأمر بالمحافظة”*' على الوسطى ليقال مِثْلّه فيها"؟. بل الحق عندي 
أنهم إِنْ أرادوا بكونها تُكَيّر الوسط: أنها تجعل المتوسط بين الشيئين غير 
وسط - فذلك غير سديد؛ لأن كون العبادة وَسَطَأ أمرٌ حقيقي ليس بشرعي» 


لق في (ت)» و(غ): «الجماعة». 

(9) انظر: المراجع السابقة. 

زفوفق أي : من الحنفية. 

(:*) في المطبوعة 2١77/5‏ وشعبان ؟787/5: «بغير». وهو خطأ. 

(5) انظر: تيسير التحرير / 257١‏ فواتح الرحموت »4١/75‏ والمراجع السابقة. 

030 في (ت): «ويلزم؟. ش 

(5) في (ص): «الأرة». وفي المصباح :1١/١‏ «والأخرة وزان قَصَّبةء بمعنى الأخير 
يقال: جاء بأخرةء أي: أخيرا». وانظر: اللسان 54/ »١5‏ مادة (أخر). 

(#) في المطبوعة ؟//71١»‏ وشعبان ”/ 787: «فالمحافظة». وهو خطأ. 

() المعنى: أن القول باللازم: وهو أن الزيادة على العبادات العشر مثلاً يكون نسخاً ‏ غيرٌ 
سديد؛ لأن دليل القوم في حالة الزيادة على الصلاة ليس هو مجرد الزيادة بل لأن 
الشارع أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى» فالزيادة على الصلوات تُلغي هذا الأمر؛ 
لأنها تجعل الوسط غير الوسط. وأما مجرد الزيادة على مجموع العبادات فليس يرفع 
الأمر بالمحافظة على العبادة الأخيرة قبل الزيادة. لكن لو أمر الشارع في أي عبادة 
بالمحافظة على العبادة الوسطى مئها ‏ لكانت الزيادة على تلك العبادة نسخاً لذلك 
الأمر. وانظر: نهاية الوصول 5/ 277817 كشف الأسرار *7/ 141. ظ 
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والنسخ إنما يتطرق إلى الحكم الشرعي"' 
وإن أرادوا به ما ذُكر مِنْ نَسْخ الأمر بالمحافظة على الوسطى ‏ 
فنقول: إن كانت الوسطى عَلَّماً على صلاةٍ بعينها إما الصبح أو العصر”"', 


61١‏ يعني: رفع الوسطية ليس ب: بنسخ؛ لأن الوسطية ليست حكماً شرعياء بل أمراً عقلياً: 
ورفع العقلي ليس بنسخ. انظر: فواتح الرحموت ؟/١3:‏ سلم الوصول 507/7. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :١97/8‏ «وقد اختلف السلف في المراد 
بالصلاة الوسطى»؛ وجمع الدمياطي في ذلك جزءاً مشهوراً سماه «كشف الغطا عن 
الصلاة الوسطى» فبلغ تسعة عشر قولاً: أحدها الصبحء أو الظهرء أو العصرء أو 
المغرب» أو جميع الصلوات. 
فالأول: قول أبي أمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة 
ومجاهد وغيرهم. نقله ابن أبي حاتم عنهم. وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس» 
ونقله مالك والترمذي عنهماء ونقله مالك بلاغاً عن علىٌ» والمعروف عنه خلافه. 
وروى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: «صليث خلف 
ابن عباس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن 
نقوم فيها قانتين». .. وهو قول مالك والشافعي فيما نْصّ عليه في «الأم؟. واحتجوا 
له: بأن فيها القنوت» وقد قال الله تعالى: #وقوموا | ِل كَلنْتِينَ4» وبأنها لا تقصر في 
السفرء وبأنها بين صلاتي جهر وصلاتي سر 
والثانى: قول زيد بن ثابت» أخرجه أبو داود من حديثئه» قال: كان النبى يَكلَه يصلى 
الظهر بالهاجرة» ولم تكن صلاةٌ أشدّ على أصحاب رسول الله َل منهاء فنزلت: 
#حَفِظُوأ عَلَ الصَحلوّتِ» الآية. وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهرء أخرجه 
ابن المنذر وغيره. وروى مالك في «الموطأ» عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر. وبه 
قال أبو حنيفة في رواية. ... 
والثالث: قول علي بن أبي طالب» فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش 
قال: «قلنا لعَبيدةَ: سَلْ علياً عن الصلاة الوسطى» فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح» 
حتى سمعتٌ رسول الله يله يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر» انتهى. وهذه الرواية تدفع دعوى مَنْ زعم أن قوله: «صلاة العصر» مدرج من 
تفسير بعض الرواة» وهي نص في أن كونها العصر من كلام النبي كَل وأن شبهة مَنْ 
قال إنها الصبح قوية» لكن كونها العصر هو المعتمدء وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» 
وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد» والذي صار إليه معظم الشافعية؛ 
لصحة الحديث فيه. قال الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة. وقال الماوردي: هو 
قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. ويه قال من 
المالكية ابن حبيب» وابن العربي» وابن عطية. ويؤيده أيضا ما روى مسلمٌ عن البراء بن - 
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وليست فُعْلَى من المتوسط بين الشيئين''' ‏ فما ذكرتموه ساقطء إذ لا يلزم 
من زيادة صلاة أن يرتفع الأمر بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة؛ لعدم 
منافاته له" . 


وإن كانت الوسطى: المتوسطة بين الصلوات”" فنقول حينئذ: الذي 
يظهر أنَّ الأمر يختلف بما يُزاد والحالة هذه: 

فإن زيدت واحدة ‏ فهي ترقع الوسط”*' بالكلية””'» ويتجه ما ذكروه 
اتجاهاً واضحاً؛ لأن الوسط حينئذٍ وإنْ كان أمراً حقيقياً إلا أنَّ الشرع ورد 
عليه وقرره؛ فيكون نسخاً للحكم الشرعي”"'. 


- 2 عازب: «نزل: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر)»ء فقرأناها ما شاء الله ثم 
نيختء فنزلت: لافطأ عَلَ الصَلوتِ وَالصّككرة الْوْسَن». فقال رجل: فهي إذن 
صلاة العصر. فقال: أخبرتك كيف نَرّلت)2. 

١‏ يعني: وُسْطى على وزن فُعْلىء ولا يشترط في هذا الوزن التوسط بين شيئين» بل 
يمكن أن يكون بين ثلاثة واثنين. قال في المصباح 770/7: «وحقيقة الوسط ما 
تساوت أطرافه» وقد يراد به ما يُكتّنف من جوانبه» ولو من غير تساوء كما قيل: إنَّ 
صلاة الظهر هي الوسطى». وانظر: اللسان /9/ »57١‏ مادة (وسط). قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله - عن لفظ «الوسطى» الوارد في الآية: «هي تأنيث الأوسطء 
والأوسط: الأعدل من كل شيء. وليس المراد به التوسط بين الشيئين؛ لأن مُغلى 
معتاه التفضيل» ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص» والوسط بمعنى الخيار» 
والعدل يقبلهما (أي: يقبل الزيادة والنقص)» بخلاف المتوسط فلا يقبلهماء فلا يُبنى 
منه أفعل تفضيل». فتح الباري 8/ .١195‏ 

(؟) أي: ليس هناك تعارض بين الزيادة» والأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى» إذا كانت 
الصلاة الوسطى عَلَماً على صلاة بعينهاء كصلاة الفجرء أو صلاة العصرء فكأنه قال: 
حافظوا على الصلوات؛ وصلاة الفجر. أو صلاة العصر. وحيئما يأمر الشارع 
بالمحافظة على صلاة بعينهاء لا تكون الزيادة على الصلوات نسخاً للأمر بالمحافظة 
على تلك الصلاة المعيّنة» فالمراد بالوسطى على هذا الجواب هو العَلّمية لا الورصف» 
أي: أنَّ الشارع أراد بقوله: #أاالْوْسَطن» هو ذات صلاة الفجرء أو ذات صلاة العصرء 
لا كونها موصوفة بالوسطى» بل لكونها مقصودة لذاتهاء والوصف عَلَّم عليها. 

(*» فالمراد بالوسطى هنا الوصف لا العلمية. 

(5) في (ت): «الوسطى». 

(0) لأن عدد الصلوات يكون ستأء وهو لا وسط له. 

67 يعني: وإن كان الوسط أمراً عقلياً ورفعه ليس بنسخ» لكن الشارع علّق الحكم عليه - 
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[ص /١‏ *7ه] 


وإن زيدت ثنتين ونحوها'' مما لا يرفع الوسط ‏ فلا نسخ؛ إذ لم 
يرتفع الوسطء. وإنما خرجت الظهر مثلا عن أن تكون وسطاء وكونها كانت 
الوسط”'' إنما هو أمر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ عليه””"» والأمر 
بالمحافظة على الوسط”*' شيء وراء ذلك/» وهو لم يزل» بل هو باق”” . 

قال: (أما زيادة ركعةٍ ونحوها ‏ فكذلك”* عند الشافعى رضى الله 
عنه ونَسْحُ عند أبي حنيفة رحمه الله . وفرّق قوم بين ما نفاه المفهوم وما 
لم ينفه. والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لا ينفيه. 
”وقال'؟ البصري: إنْ نَقَى ما ثبت شرعاً كان نسخاًء وإلا فلا. فزيادة ركعة 
على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد. وزيادة التغريب على الجلد ليس 
بنسخ) . 

مضى الكلام في زيادة العبادة المستقلة. 'أما زيادة غي.* 
المستقلة""؛ كزيادة ركعة أو ركوع ‏ ففيه مذاهب: 


فجعل الأمر منوطأً بوصف الوسطية» فَرَفْعُ الوسطية إلغاءً لعلة الحكم» والحكم تابع 
للعلة» وإذا ألغي الحكم حصل النسخ. ' 

)١(‏ أي: ونحوها من الأعداد الزوجية. 

() في (غ): «الوسطى). 

7 لأن المراد هو الوصفء لا صلاة بعينهاء فالحكم يدور مع الوصفء. ولما كان 
الوصف موجوداً في الظهر كانت هي المقصودة بالأمرء فلما انتقل الوصف إلى صلاة 
أخرى انتقل الأمر. 

(4) في (ت): «الوسطى»). 

(0) يعنى: الأمر بالوسط شيءٌ وراء قََضْدٍ صلاةٍ بعينها؛ لأن المراد الوصفٌ لا تعيينُ صلاة 
بذاتهاء فزوال الظهر عن أن تكون هي الصلاة الوسطى ‏ لا ينفي وصف الوسطء وأنه 
متحقق في صلاة أخرى. وعلى هذا فتغيّر الصلاة الوسطى ليس بنسخ؛ لأن المأمور به 
هو الوسطء وكون الظهر هو الوسط أو الصلاة الوسطى أمرٌ اتفاقي لا يرد عليه النسخ» 
وإنما النسخ يكون على وصف الوسط وهو لم يزل باق. 

(*#) في المطبوعة 737/7١ء‏ وشعبان ”7854/7: «فذلك» وهو خطأ. 

() سقطت من (ت). 

02370( سقطت من شعبان /. 

)4 في (ص)»ء والمطبوعة ؟//51١:‏ اعن». 
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عنه» وقول أبي علي وأبي هاشه”٠‏ 

والثاني: أنها نسخ. وهو قول الحنفية”" . 

والثالث: التفصيل» فقال قوم: إن كانت الزيادة قد نفاها المفهوه”” - 
فيكون نسخاء وإلا فلا. كما إذا قال: في سائمة الغنم زكاة. ثم قال: في 


وقال/ القاضي عبد الجبار بن أحمد: إِنْ كانت الزيادة قد غَيّرتَ 
المزيدٌ عليه تغيراً شديد” ““. حتى صار المزيد عليه لو فُعِل بعد الزيادة على 


() وإليه صار مالك رضى الله عنه وأكثر أصحابه» والشافعية» والحنابلة. 


انظر: نهاية الوصول 2589/5 الإحكام 211١/7‏ البحر المحيط 2705/0 شرح 
الكوكب 258١/7‏ المسودة ص 2707 العدة 7/ :28١5‏ إحكام الفصول ص 4٠١‏ 
١‏ شرح التنقيح ص 27١7‏ نشر البنود 2701/١‏ المعتمد .508/١‏ 

(؟) انظر: كشف الأسرار »١191/7‏ تيسير التحرير 2518/7 فواتح الرحموت 91١/7‏ - 
7 أصول السرخسي ؟/87. 
وينبغي أن يُعلم أنْ محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم إنما هو في الزيادة المتأخرة عن 
المزيد عليه بزمان يصح القول بالنسخ فيه» كزيادة شرط الإيمان في رقبة الكفارة. 
وزيادة التغريب على الجلد فى جلد الزانى. أما إذا وردت الزيادة مقارنة للمزيد عليه 
فلا تكون نسخاً بالاتفاق» كورود الشهادة فى حد القذف مقارتاً للجلد» فإنه لا يكون 
نسخاً له. انظر: المراجع السابقة. ْ 

)6 أي: مفهوم المخالفة. انظر: الإحكام 7/ .10١‏ 

() في المطبوعة 0١77/7‏ وشعبان ”5857/7: «المعلومة». 

(:) انظر: المعتمد »5٠0 /١‏ الإحكام ”/ 217١‏ البحر المحيط 8017/0. 

(5) هكذا عبارة الإمام في المحصول ١/ق‏ "24/7: "تغييراً شديداً؛» وكذا صفي الدين 
الهندي في نهاية الوصول 257897/5 وسراج الدين الأرموي في التحصيل ؟59/7. 
وعبارة أبي الحسين رحمه الله تعالى: «تغيبراً شرعيا». المعتمد »4٠5/١‏ وكذا هي في 
الإحكام 2١10/١/7‏ وتمهيد أبي الخطاب 2799/7 والبحر المحيط 2707/0 وتيسير 
التحرير 2719/8 وغيرهم. والعبارتان سليمتان» وقد ورد تعليق من ناسخ (ص) أمام 
هذه العبارة بقوله: «هنا بخط مصنفهء عيارة الآمدي تغييراً شرعياً. . وهي أصحء 

فليتأمل». 
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ما كان يُفُعل قبلّها ‏ لم يُعْتَدّ به» بل وجوده كعدمهء ويجب استئنافه: فإنه 
يكون نسخا كزيادة ركعة على ركعتين. 

وإن كان المزيد عليه لو فعل على نحو ما كان يُفعل قبل الزيادة - 
لصح: لم يكن نسخاء كزيادة التغريب على الجلد”"”". وزيادة عشريه © 
على حد القاذف” 


وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعاً لحكم ثابت بدليل 
شرعي ‏ كان نسخاًء سواء ثبت”© بالمنطوق أم بالمفهوم. وإِنْ كان ثابتاً 
بدليل عقلي كالبراءة الأصلية ‏ فلا”"''. وهذا هو الأحسن عند الإماه9", 
والمختار عند الآمدي وابن الحاجب27) 


قوله: «فزيادة»» أي: فَعَلى”* ما ذكره أبو الحسين زيادةٌ ركعةٍ على 


(0) سقطت من شعبان ؟/ 586. 

() في (ص)» و(غ): «الحد). 

(9) زيادة التغريب على الجلد أخرجها مسلم في صحيحه 1717/7 كتاب الحدود» باب 
حد الزنى» رقم .١151١‏ وأحمد في المسند 51/5. وأبو داود في الستن 2559/5 
كتاب الحدود» باب في الرجم» رقم .54١5‏ والترمذي في السئن ١/54‏ ”27 كتاب 
الحدود. باب ما جاء في الرجم على الثيب» رقم "15. 145. وابن ماجة 7/ 57م 
لادىء كتاب الحدود» باب حد الزناء رقم 270149 55060. 

(4) وإلى هذا القول صار أبو بكر الباقلاني» وأبو الحسن بن القصارء والقاضى عبد 
الوهاب» والباجي رحمهم الله تعالى» وبه قال القاضي أبو جعفر السُّمْناني الحنفي شيخ 
الباجي» على ما حكاه الباجى عنه رحمهما الله تعالى. انظر: التلخيص 25:05/7 
إحكام الفصول ص »4١١‏ المسودة ص .1١08‏ 

(5) أي: المزيد عليه. 

(5) انظر: المعتمد .5٠١/١‏ 

0 وكذا عند سراج الدين الأرموي وصفي الدين الهندي» وهو الحق عند تاج الدين 
الأرموي. انظر: التحصيل ؟7/ 2*0 نهاية الوصول 2791/5 الحاصل ؟/5557. 

(0) انظر: الإحكام “/7 217١‏ منتهى السول والأمل ص 175» العضد على ابن الحاجب 
01/1 

(*#) في المطبوعة 2١68/5‏ وشعبان ؟7806/7: «فعل». 
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عَقِيب الركعتين. وزيادةٌ التغريب على الجلد فى حق الزانى لا يكون نسخاء 
لأن عدم التغريب”" كان ثابتاً بالبراءة الأصلية. وكلام المصنف يُوهم أن 
هذين المثالين من تتمة كلام أبي الحسين» وليس كذلك/ء» فقد نقل عنه 
الآمدي في الفرع الثاني من فروع المسألة أن المثالين جميعاً ليسا بنسخ”"'. 


9 
للق 


في المطبوعة 597/7١»؛‏ وشعبان ؟/ 786: «التقريب». 

ذكر الآمدي رحمه الله المثال الأول (وهو زيادة ركعة على ركعتين) في الفرع الثاني» 
والمثال الثاني (وهو زيادة التغريب على الجلد) في الفرع الثالث. ولم يتعرض الآمدي 
لذكر رأي أبي الحسين بالنسبة لزيادة التغريب على الجلدء فما قاله الشارح في هذا 
وهم على الآمدي. انظر: الإحكام 1177/7 177. وقد ذكر أبو الحسين ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ المثالين في «المعتمد»: مثال زيادة التغريب في )5١١/١(‏ ولم يعد زيادته 
نسخاًء والمثال الثانى: وهو زيادة ركعة على ركعتين فى )5١7/١(‏ وجعل هذه الزيادة 
نسخاء وإليك نص كلامه: «فأما إذا كانت الصلاة ركعتين فقطء فزيد فيها ركعة أخرى 
قبل التشهد ‏ فإن ذلك يكون ناسخاً لوجوب التشهد عقيب الركعتين» وذلك حكم 
شرعي» معلوم بطريقة معلومة». فَعُلم بهذا وَهَم الآمدي رحمه الله تعالى» ووَهَم 
الشارح رحمه الله» وصحة ما يدل عليه كلام المصنف رحمه الله. وسبب هذا الوم 
الذي وقع فيه الآمدي وهو عدم قراءة جميع كلام أبي الحسينء» وإلا لو قرأ جميع 
كلامه ‏ لتبين له أنَّ كلامه الذي نقله عنه في «الإحكام؛ ما هو إلا حكاية لأدلة القائلين 
بعدم النسخ» وليس هو استدلالا لما اختاره. والشارح رحمه الله اعتمد على نقل 
الآمديء وعلى نقل صفي الدين الهندي أيضاء لأن صفي الدين رحمه الله نقل الكلام 
ذاته الذي نقله الآمدي عن أبي الحسين في حكاية الأدلة على عدم النسخ ظاناً أنَّ هذا 
اختيار أبي الحسين» ولعله اعتمد على الآمدي ولم يراجع «المعتمد». انظر: نهاية 
الوصول 7/7 25807 والشارح يعتمد على «نهاية الوصول» للهندي كثيراً» بل أكاد أجزم 
بأنه يراجعه في كل مسألةء وبالجملة فاعتماده على نقل الهندي والآمدي طمأنه إلى 
عدم مراجعة «المعتمد». وقد وهم الزركشي أيضاً في البحر 0/ 717: إذ اعتمد على 
نقل الآمدي ورده على أبي الحسين» ووهم أيضاً أن الإمام ‏ رحمه الله رد على 
أبي الحسين في «المحصول»» والإمام لم يصرّح بالرد على أبي الحسين» لكن لما 
وافق اختياره القول بأن زيادة ركعة على ركعتين نسح ظن الزركشي أن الإمام يرد 
على أبي الحسين قوله بعدم النسخ. والواقع أن الإمام رحمه الله قد نقل نص كلام أبي 
الحسين في أن زيادة ركعة على ركعتين نسخ.» لكنه لم يصرّح بالنقل عنه» لكن من 
دون شك هو يَعْلم أن هذا هو رأي أبي الحسين واختياره» انظر: المحصول ١/ق‏ ”/ 
"250 وقارن هذا الكلام بما قاله أبو الحسين في المعتمد 44١7/١‏ لتعلم أن 


[ص١/‏ ؛؟ 7ه ] 


هذا الكلام الذي ساقه الإمام ما هو إلا كلام أبي الح ين بالنص» وقد سبق أن نقلتٌ - 
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أما الثاني فظاهر. وأما الأول فلأن التشهد ليس محله بعد الركعتين 
بخصوصهماء بل آخر الصلاة» وذلك غير مرتفع. 

وقال بعضهم واختاره الغزالي:.إِنْ كانت الزيادة متصلةً بالمزيد عليه 
اتصال اتحادٍ رافع للتعدد والانفصال» كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح 
- فهو نسخ وإن لم يكن كذلكء كزيادة عشرين على حد القاذف ‏ فلا30 . 
ولم يذكر في الكتاب هذا المذهب”". والله أعلم. 

قال: (خاتمة: النسخ يعرف بالتاريخ. فلو قال الراوي: هذا سابق - 
قبل . بخلاف ما لو قال: هذا منسوخ؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد ولا نراه». 


المقصود من هذه الخاتمة بيان الطرق التي بها يُعرف الناسخ من 
ا لمنسوخء وإنما ذكر ذلك آخر الباب» وجعله خاتمة؛ له لتعلق 0*) بجميع 


أنواع النسخ . 


-- بعضّهء وفيه بيان اختياره للقول بالنسخ. وبقي أن ننبه إلى أن أبا الحسين ‏ رحمه الله - 
يجعل زيادة الركعة على ركعتين نسخأ لوجوب التشهد عقيب الركعتين» لا نسخاً 
للركعتين» ولا لوجوبهماء ولا لإجزائهما. أما كونه ليس بنسخ للركعتين: فلأن النسخ 
لا يتناول الأفعال. وأما كونه ليس بنسخ لوجوبهما: فلأن وجوبهما ثابت. وأما كونه 
ليس بنسخ لإجزائهما: فلأنهما مجزئتان» وإنما كانتا مجزئتين من دون ركعة أخرى» 
والآن لا تجزئان إلا مع ركعةٍ أخرى» وذلك تابعٌ لوجوب ضم ركعةٍ أخرى» ووجوب 
ركعة أخرى ليس يرفع إلا نفي وجوبهاء ونفي وجوبها إنما حصل بالعقل» ورفع حكم 
العقل ليس بنسخ. انظر: المعتمد .5١7/١‏ 

.)١١9/١( 7١ انظر: المستصفى ؟7/‎ )١( 

(0) انظر المسألة الخامسة فى: المحصول ١/ق‏ 041/7» الحاصل 550/5» التحصيل /١‏ 
9 نهاية الوصول 5/ 27747 نهاية السول ؟/ 2500 السراج الوهاج 7177/5: مناهج 
العقول »١84/7‏ شرح الأصفهاني للمنهاج »484/١‏ البرهان ؟17709/1» التلخيص "/ 
١‏ المستصفى ))١١7/1( 1١/5‏ شرح اللمع ».019/١‏ القواطع / 175, الإحكام 
؟/ 17١‏ المحلي على الجمع .١/7‏ البحر المحيط 706/05؛ المعتمد »505/١‏ 
الوصول إلى الأصول 77/7 إحكام الفصول ص »5٠١‏ شرح التنقيح ص 07١17‏ العضد 
على ابن الحاجب »5١١/75‏ نشر البنود :7517/١‏ أصول السرخسى ؟/47» كشف 
الأسرار 219١/7‏ تيسير التحرير 2118/7 فواتح الرحموت 25١/7‏ العدة 7/ 2481١4‏ 
التمهيد للكلوذاني 2798/7 المسودة ص ١7١7‏ شرح الكوكب / 081. 

(#) في المطبوعة 2١59/7‏ وشعبان ؟/585: «لتنقله». وهو خطأ. 
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وجملة القول فيه: أن النسخ يُعرف إما بأن ينص عليه الشارع. ولم 
يتعرض المصنف لهذا القسم؛ لوضوحه. 

وإما بالتاريخ : بأن يُعلم بطريق صحيح أن أحد الدليلين المتنافيّين 
متأخرٌ عن الآخَر؛ فيحكم بأنه ناسخ له. فلو قال الراوي: هذه الآية نزلت 
قبل تلك الآية أو في سنة كذاء والأخرى في السنة التي بعدها. أو هذا 
الحديث سابقٌ على ذلك الحديث» أو كان في سنة كذا 7“ وركذا" وهذا في 
السنة التي بعدها'” ‏ قُبل قوثه في ذلك وإِن كان قبولّه يقتضي نشخ 
المتواتر؛ وذلك لأن النسخ حصل بطريق التبع”"» والشيع يُختفر إذا كان 
تابعا» ولا يُختفر ”© إذا كان؟' أصلا””'؛ في مسائل كثيرة أصولية وفقهية" : 


() سقطت «وكذا» من (ت). 

(0) في (ص)» و(غ): «بعده). 

() يعني: وإن كان قبول قول الراوي وهو خبر واحد يقتضي نسخ المتواتر» ونسخ 
المتواتر بالآحاد لا يجوزء لكن جاز هنا؛ لأنه نسخ بالتبع لا بالأصالة. 

() سقطت من شعبان 585/7. 

(4) كذا قال عبد الجبار رحمه الله تعالى: انظر: المعتمد »5١8/١‏ المحصول ١/ق‏ "/ 
684 الإحكام 217١/7‏ وارتضى هذا المذهب الأصفهاني في شرحه للمنهاج /١‏ 
597 » والإسنوي في نهاية السول 508/7» وهو مذهب الحنابلة» وأومأ إليه أحمد 
رضى الله عنه» كما قال القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى. انظر: العدة 9/ 0م 
المسودة ص 7١‏ - 771 شرح الكوكب 2557/8 مختصر ابن اللحام ص »١5١‏ 
ونسب القاضي أبو بكر في «مختصر التقريب» (1/ 040) هذا المذهب إلى الأكثر. 
وهو مذهب الحنفية. انظر: تيسير التحرير ”2777/7 فواتح الرحموت ؟490/7. 
وذهب الأكثرون ‏ كما قال صفي الدين الهندي ‏ إلى أن لا يُقبل قول الصحابي في 
أحد الخبرين المتواترين: إنه قَبْل الآخَر لأنه يتضمن نسخ المعلوم بالمظنون» وهو غير 
جائز. انظر: نهاية الوصول .15١7/5‏ قال الزركشي ‏ رحمه الله في البحر 0/ :7١‏ 
(وجزم القاضي : فى «التقريب» بأنه لا يُقبل قوله». أي: في الخبرين المتواترين» وهو 
الذي رجّحه فى ١مختصر‏ التقريب») 5575/7» وهو الذي رجّحه أيضاً الآمدي فى 
الإحكام 218١/‏ وتوقف ان الحاجب رحمه الله تعالى. انظر: العضد على ابن 
الحاجب »١957/”5‏ بيان المختصر 7/ .05٠‏ أما بالنسبة لقول الصحابى فى أحد الخبرين 
من أخبار الآحاد: إنه قبل الآخر ‏ فإنه يقبل قوله بلا خلاف. انظر: البحر المحيط ه/ 
0*”» المعتمد »518/١‏ إرشاد الفحول ١١١/5‏ (ص9١)‏ 


(7) هذه القاعدة يُعَبّر عنها بأكثر من عبارة» فمنها: يُغتفر فى الشىء ضمناً ما لا يغتفر فيه - 
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[ص١/‏ 15ة] 


[آت؟/18] 


كما أن الشفعة لا تثبت فى الأشجار. والأبنية بطريق الأصالة» وتثبت تبعاً 
للأرض إذا ببعت معها”" . 


وكما إذا قُطِعت يد المحرم ‏ فإنه لا فدية عليه للشعر الذي عليها 
والظفر؛ لأنهما هنا تابعان غير مقصودَيْن بالإبانة» وعلى قياس هذا لو كشط 
جلدة الرأس - فلا فدية”' . 


ويُشُْبه”" هذا بما لو كان تحته امرأتان صغيرةٌ وكبيرة» فأرضعت 
الكبيرة الصغيرة ‏ فإنه يبطل النكاح ويجب المهر”““. ولو قَتَلَنْها لا يجب 
المهر/ ؛ لأن البْضع تابعٌ عند القتل غير مقصود”” . 


ويلتحق به أيضاً ما في الرافعي عن «التتمة» مِنْ أنه: لا يجوز توكيل 
المرأة في الاختيار في التكاح إذا أسلم الكافر على أكثر مِنْ أربع نسوة؛ لأن 
الفروج لا تستباح بقول النساء. وفي الاختيار للفِرَّاق29 وجهان”'؛ لأنه وإن 
تضمن اختيار الأربع للنكاح فليس أصلا فيه» بل تابعاً فاخي 00 , 


وكذلك إذا أذن السيد للعبد/ في النكاح وأطلقء» فزاد على مهر المثل 


- 0 قصلداً. ومنها: يُختفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ومنها: أوائل العقود يُؤكّد بما 
لا تُوكّد به أواخرها. وأحسن العبارات كما قال السيوطى رحمه الله تعالى: يُغتفر فى 
التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. انظر: الأشباه والنظائر ص »17١‏ وهو التعبير الذي 
ذكره الشارح رحمه الله تعالى» ونحوه ذكره ابن الوكيل رحمه الله: ما لا يثبت ابتداءً 
ويثبت تبعاً. انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 4757/7. 

.5758/7 انظر: شرح الكوكب ”2557/7 الأشباه والنظائر لابن الوكيل‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع 548/17. 

() في (غ): اوشبّه؛. 

(4) أي: مهر الصغيرة. 

(5) انظر: الروضة ؟5/١١5»‏ المجموع 158/1. 

() أي: في توكيل المرأة في الفراق لمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. 

0 انظر: العزيز شرح الوجيز .1١8/05‏ 

(8) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2577/7 روضة الطالبين "/ 2517 ورجّح النووي 
رحمه الله عدم صحة اختيارها للفراق. 
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- فإِنَّ الزيادة تجب في ذمته يُتْبِع بها إذا عتق”"2 بلا خلاف. 


ولا يقال: هل لا جَرّى فى ثبوت هذه الزيادة فى ذمة العبد بغير إذن 
السيد - خلافٌء كما جَرَى في ضمان العبد بغير إذن السيد؛ لأن الالتزام 
هاهنا”؟) جَرَى في ضِمْن عقدٍ مأذون فيه»ء وقد يمد يمتنع الشيء مقصودا”" 
وإذا حصل في ضمن عقدٍ لم يمتنع. ونظيره ٠‏ يصح لع الميد قولً واحدا 
ويمتنع من تمليك السيد بعقد الهبة على أصح الوجهين **". ومسائل هذا 
الفصل تخرج عن َك العد. 


وأما لو قال الراوي: هذا منسوخ ‏ لم يُقبل؛ لجواز أن يقوله عن 
اجتهاد منهء ولا يلزمنا ذلك الاجتهاد/ » أؤلا يقتضيه رأينا © . 


وقال الكرخي: إن عَيِّن الراوي الناسخ» كقوله: هذا نسَخْ هذا فالأمر 
كذلك؛ لجواز أن يقوله عن اجتهاد. وإن لم يُعيّنهه بل اقتصر على قوله: 
هذا منسوخ - قُبل؛ لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ إطلاق9" . 


(1) في (ص)ء و(غ): «أعتق». 

0) أي: لأن التزام العبد هاهنا: وهو ثبوت الزيادة على مهر المثل في ذمتهء فتلزمه إذا 

(9) كما في ضمان العبد بغير إذن السيد» فالعبد قصد أن يلتزم وأن يضمن في ذمتهء وهذا 
ممتنع ؛ لأن العبد ممنوع من الملك. 

8) أي: أن العبد يملك المال بسبب الخُلْع, ولكنه لا يملك أن يهيه لسيده يعقد الهبة. 
فَمَلَكَ العبد بالخلّع» ولم يُمَلْك بالهبة ؛ لآن ملكه بالخلع تابع غير مقصودء فالمقصود 
هو مخالعة الزوجة» ومِلك المال تابع لذلك» بخلاف الهبة فالتمليك فيها هو 
المقصود. 

(9) هذا هو رأي الجمهورء وسواء عندهم ذَكّر الناسخ أو لم يذكره» وينظر في حالة ذكْر 
الناسخ» فإن كان هناك دليل يدل على النسخ عمل بهء وإلا فلا. انظر: المحصول /١‏ 
ق “/55كمف نهاية الوصول كرككاق3ق البحر المحيط 1 الإحكام #رلملف 
إحكام الفصول ص 2477 شرح التنقيح ص 235١‏ نشر البنود "١5/١‏ نثر الورود /١‏ 
4 الوصول إلى الأصول ؟/50. 

() انظر: المعتمد »418/١‏ والمراجع السابقة. قال الزركشي رحمه الله: «وحكى 
الدبوسي في «التقويم» هذا التفصيل عن أبي عبد الله البصري». البحر المحيط ه/ 
1 
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قال الإمام: «وهذا ضعيف. فلعله قاله لقوة ظنّه في أن الأمر كذلك» 


وليس كذلك”2 . وبالله التوفيق والعون)”" 


010 
00 


قال رحمه الله : 


ومذهب الحنفية هو وجوب الأخذ بقول الصحابي مطلقاًء عيّن الناسخ أو لم يعيه. 
انظر: تيسير التحرير ”2551/7 فواتح الرحموت ؟40/7: سلم الوصول 2508/15 
الوصول إلى الأصول 50/7. 

ومذهب الحتفية هو رواية عن أحمد رضي الله عنهء ذكرها ابن عقيل وغيره» وصار 
إليها أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى» ومذهب الحنابلة عكس مذهب الكرخي» 
وهو أن الراوي إن عيّن الناسخ قُبل قولهء وإن لم يعيّنه لم يُقبل. قال القاضي 
أبو يعلى: أومأ إليه أحمد. وقال المجد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الصحابي إذا 
قال: هذه الآية منسوخة» يعني : ولم يُبيّن الناسخ : ااوعندي أنه إن كان هناك نص آخر 
يخالفها - فإنه يُقبل قوله في ذلك؟ لأن الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ». ويكون 
حاصلٌ قول الصحابي الإعلام بالتقدم والتأخر» وقوله يُقبل في ذلك». المسودة ص 
”2 وانظر: العدة / 2410 المسودة ص 5760 »771١-‏ شرح الكوكب 555/7 
4» مختصر ابن اللحام ص ١5٠‏ 356 

انظر: المحصول ١/ق‏ 051//9. 

في [ص١/577]‏ بعد هذا: 9 تم الجزء الأول من تجزئة المصنتف.» ؛ فسح الله في 
مدتها. وفي أسفل اللوحة منها منها: "تم بحمد الله وعونه على يد كاتبه محمد علي يدي 
الأجهوري بلدةً» الشافعي مذهباًء في صباح يوم الخميس "١‏ ربيع الأول» سنة 
١‏ غفر له ولوالديه والمسلمين أجمعين يا رب العالمين». ونقول كما قال البناني 
رحمه الله تعالى في حاشيته ته على المحلي (45/7) في آخر النسخ: : «نسخ الله سيئاتنا 
بالحسنات» وختم أعمالنا بالصالحات)». 
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(الكتاب الثانى 
فى السنة 

وهي قول الرسول كَلِةٍ أو فعله. وقد سَبّقَ مباحث القول. والكلامٌ في 
الأفعال وطرق"'' ثبوتهاء وذلك في بابين: الباب الأول: فى أفعاله» وفيه 
مسائل الأولى: أن الأنبياء عليهم السلام معصومون لا يَصْدر عنهم ذنب إلا 
الصغائر”") سهواً والتقرير مذكور في كتاب «المصباح»). 

السنة فى اللغة: الطريقة والسيرة9 . 

وفى الاصطلاح: ما ترجّح جانت وجوده على جاني7*) عدمه 
ترجيحا””' ليس معه المنع من النقيض 2 . 


وتطلق السنة على: ما صدر عن النبي كَلِهِ من الأقوال والأفعال التي 
ليست للإعجاز. وهذا هو المراد هنا”". ويدخل فى الأفعال التقرير؛ لأنه 


(0) في (ص): «وطريق». 

() في (غ): «صغائر). 

(9)- حسنة كانت أو قبيحة. انظر: لسان العرب /١‏ 175؛ المصباح المنير /١‏ 517» مادة 
(سئن) . ٠‏ 

62 سقطت من شعبان ؟/788. 

(5) في (ص): «ترجحاً». 

0 ذكر الزركشي هذا التعريف بحروفهء ونقله عنه الشوكاني. انظر: .البحر المحيط 25/5 
إرشاد الفحول .١155/١‏ والظاهر أن هذا التعريف على اصطلاح الفقهاء فإنهم عرفوها: 
بأنها ما ليس بواجب. انظر: البحر 6/ 5. إرشاد الفحول »١1550 /١‏ قال الكمال بن 
الهمام عن تعريف السنة في فقه الحنفية: اوفي فقه الحنفية : ما واظب على فعله مع 
تركِ ما بلا عذر». انظر: تيسير التحرير #/ .7١‏ 

0 أي: في اصطلاح الأصوليين. 
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كَفٌّ عن الإنكار» والكفٌ فعلٌ على المختار» كمأ سيق 237 , 


فإذا أردنا تعريف السنة التى عقد لها هذا الكتاب ‏ قلنا: هى الشىء 


الصادر عن محمد المصطفى ككلهِ لا على وجه الإعجاذ”' . 


وقد سبقت مباحث القول بأقسامها: ا الأمر والنهي» والعام 


والخاص» والمجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ . 


وكلامنا الآن في الأفعال» والباب الأول معقود لها. وفي الطرق©» 


التى يُتوصل بها إلى ثبوت الأفعال» والباب الثانى مَعْقُودٌ لذلك. 


00 


ليق 
زرف 


0( 
الن4 


(03) 


وفي الباب الأول مسائل : 
(الأولى: في عصمة الأنبياء””» عليهم الصلاة والسلام) . 
واعلم أن الكلام في هذه المسألة محله علم الكلاه, 


ويدخل في الأفعال أيضاً الهم والإشارة» إذ الهم نفسيٌ كالكف عن الإنكار» والإشارة 
فعل الجوارح. فإذا هَمّ بشيءٍ وعاقه عنه عائق» أو أشار لشيء ‏ كان ذلك الفعل 
مطلوباً شرعاً؛ لأنه لا يَهُمْ ولا يشير إلا بحق» وقد بعث كَلِْ لبيان الشرعيات» ومُكْل 
الهم بهمه وه بججغل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاءء فثقل عليه فتركه» كما رواه 
أبو داود والنسائي وغيرهما. ومُثّل للإشارة بإشارته لكعب بن مالك أن يضع الشطر من 
دَيْنه على ابن أبي حدردء كما في الصحيحين. انظر: حاشية البناني على المحلي ؟/ 
55 40. 

انظر: الإحكام 2159/١‏ منتهى الوصول ص 57 » المحلي على الجمع 44/7)» شرح 
الكوكب "/ 211١‏ تيسير التحرير 219/7 فواتح الرحموت 297/5 نشر البنود 4/7. 
سقطت من المطبوعة ؟/ ١/ا١»‏ وشعبان ؟7188/7. 

أي : وكلامنا في الطرق. فالجار والمجرور معطوف على: «في الأفعال» . 

قال الجرجاني: «العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها». التعريفات ص 
.١‏ وقريب منه ما في التحرير وشرحه التيسير / :7١‏ «خلق مانع من المعصية غير 
ملجئ إلى تركها. وإلا يلزم الاضطرار المنافي للابتلاء والاختيار». ولهذا قال 
أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى: «العصمة لا تزيل المحنة». انظر: حاشية 
البناني على المحلي ”/ 40. وانظر: البحر المحيط 2١١/5‏ شرح الكوكب 157/5. 
قال الزركشي رحمه الله: «وعادتهم (أي: عادة الأصوليين) يقدمون عليها (أي على 
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واختباء 200 المصنئف قد عرفته7" وهو رأي جماعات7”" . ويشترط عند 
لقان 75 11 8 © دح (5) 
مَنْ يقول بوقوع ذلك بطريق السهو أن يحصل الذكر ". 


والذي نختاره نحن» وندين الله تعالى ال أنه لا يصدر عنهم ذنتث 


لا صغير ولا كبير» لا عمداً ولا سهوأ"' وأن الله تعالى نرّهِ ذواتهم الشريفة 


(00 
00 
020 


ع 


(0) 
00 


البحر المحيط 5/ .١7‏ قال المطيعي رحمه الله: «لكن كان الأليق أن تذكر فى المبادئ 
الكلامية؛ لكونها من المبادئ العامة؛ لتوقف الأدلة على عصمة رسول الله كلل فكما 
يتوقف عليها حجية السنة يتوقف عليها حجية القرآن والإجماع والقياس» فالعصمة أصل 
في حجية القرآن» وحجيته أصل في حجية ما عداه من الثلاثة ة الأدلة» سلم الوصول / 
ك» وما قاله المطيعي مستفاد من فواتح الرحموت 917//7. 

في (ت). و(غ): «والذي اختاره» . 

انظره في مطالع الأنظار شرح طوالع الأتوار ص 458. 

منهم الإمام» يقول في كتاب: «عصمة الأنبياء» ص ١٠‏ : «والذي نقول: إن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد» أما على 
سبيل السهو فهو جائز». وانظر: المحصول ١/ق‏ ”2751/7 ونسب المحلي هذا القول 
إلى الأكثر» باستثناء الصغائر التي تدل على الخسة» كسرقة لقمة» والتطفيف بتمرة. 
انظر: شرح المحلي على الجمع . وذهب الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة 
وابن عقيل والقاضي إلى جواز وقوع الصغائر عمداً وسهواً. 

وقد وقع الإجماع على عصمتهم من فعل الكبائر عمداًء ولا عبرة بخلاف الحشوية 
وبعض الخوارج» حكى القاضي الإجماع على ذلك. وكذا اتفقت الأمة على عصمتهم 
عن تعمد ما يُوجب الخسة والدناءة لفاعله واختلفوا فى حالة السهو: فذهب الأكثرون 
إلى جوازهء وقال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة» وابن حزم من الظاهرية. 

انظر: نهاية الوصول 25١١18/5‏ الإحكام 217١/١‏ التلخيص 7777/7, البحر المحيط 
5/5 تيسير التحرير 27١/7”‏ شرح الكوكب 2177/7 نشر البنود 23٠١/9‏ نثر 
الورود ١/١55»؛‏ السراج الوهاج 541/7» نهاية السول 7/7» الوصول إلى الأصول 
0١‏ إرشاد الفحول ص77 الجامع لأحكام القرآن 2708/١‏ شرح الجوهرة ص 
4 رقم البيت (59): المستصفى / 50١‏ (3517/7)»: الفصل في الملل والنحل 
2/5 الشفا بشرح القاري ؟/15077. 

يعني: أن يحصل التذكر بعد السهوء فيتركون ما فعلوه سهواً. أو ينبهون لينتيهوا 
ويتداركوا ما وقع لهم من السهو. انظر: الشفا بشرح ملا علي قاري 2519/7 
المسودة ص .١19٠‏ 

قبل النبوة وبعدها. انظر: الشفا بشرح القاري 154/7. 
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عن صدور النقائص .''و7"'هذا هو اعتقاد والدي أحسن الله إليه'؟» وعليه 
جماعةً : منهم القاضي عياض بن محمد لبي ". ونَص على القول به 
الأستاد أبو إسحاق في كتابه في”*؟ | صول الفقه*'» وزاد أنه يمتنع عليهم 
النسيان أيضي) . 


وأما دعوى الإمام في الكلام على'" الطرق الدالة على القطع بصحة الخبر 


مماعدا المتواتر في الكلام على خبر الرسول وَكِِ: أنّه وقع الاتفاق على جواز 
السهو والنسيان/”" ‏ فهى دعوى غير سديدة» لما حكاه الأستاذ وذهب إليه . 


)١(‏ في (ص»): «وهذا هو اعتقاد الشيخ الإمام الوالد أيده الله». 


() سقطت الواو من (ت). 

(9) انظر: الشفا بشرح القاري ”/57514. 

(:) سقطت من (ت). 

(0) انظر الشفا بشرح القاري 558/1» وقال به أيضاً أبو الفتح الشهرستاني. كما قال الشارح 
في جمع الجوامع . انظر: المحلي على الجمع /١‏ 40. ونسبه الزركشي إلى أبي محمد بن 
عطية المفسّرء وكذا ابن النجار» وزاد بنسبته أيضاً إلى شيخ الإسلام البُلقيني» وبعض 
الحنابلة . انظر: البحر المحيط »١7/1‏ شرح الكوكب 0115/7 .١75‏ وهو الذي اختاره 
المطيعي في سلم الوصول 28/7 والبناني في حاشيته على المحلي ؟/ 40. 
تنبيه : السهو الممنوع في حق الأنبياء عند هؤلاء هو ما لم يترتب عليه تشريع» وأما 
السهو المترتب عليه تشريع فجائز» كما وقع له وَكهْ من قيامه من ركعتين» ٠‏ وسلّم معتقداً 
التمام. انظر: حاشية البناني 0/7 4. . وقريب من هذا الكلام: أن المعصوم منه هو 
السهو الشيطاني لا الرحماني. 

(651 وذهبت إليه طائفة» كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. انظر: الشفا بشرح 
القاري ؟/ .777١‏ قال الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث نسيانه صلى الله 

عليه وآله وسلم في الصلاة وقوله: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به». ولكن 

إنما أنا بشرٌ مثلكم» أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكّروني» الحديث» قال الحافظ : 
افيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال. 
قال ابن دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظارء وشذت طائفة فقالوا: «لا يجوز 
على النبي ولد السهوء وهذا الحديث يرد عليهم لقوله يَكِهِ فيه: «أنسى كما تنسون»» 
ولقوله: «فإذا نسيت فذكروني» أي: بالتسبيح ونحوه». فتح الباري .504/١‏ وانظر: 
البحر المحيط »١8/”5‏ المسودة ص .١19١٠‏ 

0 في (ت): «في». 

(0) انظر: المحصول ”/ق ."948/١‏ 


١ 














والمصنف أحال الكلام في هذه المسألة على كتابه «مصباح الأرواح». 
قال: (الثانية : فغله المحرد يدل على الإباحة عند مالك» والندب عند 


الشافعى» والوجوب عند ابن سريج وأبى سعيد الإضطخْريّ» وتوقف 
الصيرفي وهوالمختار؛ لاحتمالها''". واحتمال ”“*أن يكون*؟ من خصائصه). 


0 3 ”( صا‎ 1 ٠. 
: فعل النبي كل "على أقسام"‎ 


الأول: أن يدل دليل آخر أو قرينة معه على أنه للوجوب.ء. كقوله كَل 
«صلوا كما رأيتموني أصلي)” ",2 وقوله عليه السلام: «خذوا عني 
مناسككي) !4 فإن هذين الحديثين”' يدلان على وجوب اتباعه في أفعال 
الصلاة» وأفعال الحج إلا ما خصه الدليل. والقول في هذا القسم متضح. 
فإنه على حسب ما يقوم الدليل أو القرينة عليه وفاق9 . 


الثاني: ما علم أنه كَلِ فَعَله بيانا لشيءء نحو: قَطعه يد السارق من 
0 


الكوء”", إذ فعَله بياناً لقوله تعالى: لوَالسَارِفُ وَالتَارِمَةٌ مََقَطَهُواأ 


(1) الضمير يعود إلى الإباحة» والندب» والوجوب. 

0*) في (ص»» والمطبوعة ؟/١1١.‏ وشعبان ؟784/1: «أن تكون». وهو خطأ؛ لأن 
الضمير يعود إلى فعله المجرد. 

(؟) سقطت من (ت). 

(4) سبق تخريجه. 

(4) في (ت)» و(غ): «الخبرين». 

(5) انظر: الإحكام ,2077/١‏ نهاية السول /18» شرح اللمع 2545/١‏ اللمع ص 258 
البحر المحيط 59/5» فواتح الرحموت ؟/ 218١‏ تيسير التحرير ”/ 2٠١١١‏ شرح 
التنقيح ص 2588 التلخيص 1559/5؛ إحكام الفصول ص .7١4‏ شرح الكوكب /١‏ 
6 . 

40 جاء في الأحاديث قطعه من المفصل وهو بمعناه» أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب 
الحدود ”/ 7٠١54‏ 0 حديث رقم 57. وابن عدي في الكامل 2408/7 في 
ترجمة خالد بن عبد الرحمن أبي الهيئم الخراساني. وانظر: بيان الوهم والإيهام لابن 
القطان / 2514١‏ حديث رقم 24175 ونصب الراية / ٠/ا.‏ 
قال ابن كثير في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص70 2177 - 


١ 





ا 0 - 210 


الغالث: ما عُرف بالقرينة أنه للإباحة» كالأفعال الجبليّة”*' نحو: القيام 
والقعود» والأكل والشرب» وغير ذلك . وأمره واضحء إلا أن التأسي مستحب”" . 
وقد كان ابن عمر رضي الله عنه لما حج يجر خطام ناقته حتى يُبركها 


في موضع بركت فيه ناقة النبي كَللةِ؛ تبركاً بآثاره الطاهرة”*'. ومواط 9) 
نعاله الشريفة' . 


الرابع : ما غرف أنه ميخصوص به كالضحى» والأضح 0297" , 


3 اأما القطع من الكوع فلم أَرَ في حديثٍ أن رسول الله يكيِ أمر بقطع يد سارقٍ من كوعه 
إلا ما رَوَى ابن عدي من حديث خالد بن عيد الرحمن ن المروزي الخراساني ثنا مالك 
عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي وَةٌ سارقاً من المفصل . 
وهذا أسناد حسن. ومالك هذا هو مالك بن مِعْوّل). 

)١(‏ سورة المائدة: الآية م". 

0( وهذا القسم متفق عليه أيضاء فحكم فعله صلى الله عليه وآله وسلم على حسب حكم 
المبيّن. انظر: المراجع السابقة 

ع في المطبوعة ؟/ ؟/ا١2»‏ وشعبان 589/7: «الجلية»). 

)0 قال بهذا قوم» منهم بعض المالكية» وعزاه أبو إسحاق الاسفراييني لأكثر المحدثين. 
انظر: التلخيص 2551/7 إحكام الفصول ص 27”05 شرح التنقيح ص 588» البحر 
المحيط 277/7 شرح الكوكب ؟78/5١»‏ العدة ”/ 5"الاء البرهان »5417/١‏ المنخول 
ص 2550» تيسير التحرير "/ .١١١‏ 
وذهب الجمهور إلى أن هذا القسم مباح» أي : لا يندب التأسي به فيه . انظر : المراجع السابقة 

(:) في (ص)»» والمطبوعة ؟/7/ا١)‏ وشعبان 7/ 75894: «الظاهرة». 

(4) في (ص): «ومواطن». 

(5) انظر: الحلية »”٠١/١‏ أسد الغابة 2777//7 سير أعلام النبلاء 2777/7 البحر 
المحيط 77/1» شرح الكوكب ؟79/1١.‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان 
أحد يتبع آثار النبي كَلِِ في منازله كما كان يتبعه ابن عمر». أخرجه ابن سعد في 
الطبقات 5/ ه5١ ٠‏ وأخرج أبو نعيم في الحلية )"٠ ١/١‏ عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنه : أنه كان في طريق مكة يأخذ برأس راحلته يَنْنِيها ويقول: «لعل 
خُن بقع على حفن يعني : خف راحلة النبي كلهِ. 

000 أي : التضحية يوم النحر. انظر: نهاية المحتاج 110/5 المخصائض الكبرى للسيوطي 
*”» كشاف القناع 0/0 

(0) انظر: البحر المحيط 7/5 ؟. 


١م‎ 











الخامس: ما عرف أنه غير مخصوص به كأكثر التكاليف . 
فهذه الأقسام كلها ليس فيها شيء من الخلاف» وأمرها واضحء وكل 


هذه الأقسام خرجت بقول المصنف: «فعله المجرد؛»/ » فافهم ذلك. 


١ 
فيه‎ 


هذا 


63 
)0غ( 
هع 


زفرة 
و4 
0( 


السادس: ما تجرد”*' عن جميع ما ذكرناه» إلا أن قصد القربة ظاهر 


. فهذا ليس أيضاً مجرداً من كل وجه. 


ولك أن تقول: إنه يخرج أيضاً بقول المصنف: «المجرد)””. وفى 


6 


القسم اختلاف”" لنا غرض في تأخير حكايته إلى سابع الأقساه© . 


السابع: ما لم يظهر فيه قصد القربة» بل كان مجرداً مطلق؟؟. فهذا 


في شعبان ”/ :19٠‏ «ما تجرى). 
أي : في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. 
الأقرب أن المراد بالمجرد: ما لا يدل على حكم بخصوصه من وجوبء أو ندب» أو 
إباحة. فلا يخرج الفعل مجهول الصفة» والذي ظهر فيه قصد القربة» أي: ظهر فيه 
وصف مطلق القربة . انظر: سلم الوصول “1ك 31١‏ 
بل هو العمدة في هذه المسألة. 

في المطبوعة 2١17/١‏ وشعبان 5/ :19٠‏ «الأحكام». وهو خطأ. 
الفعل المبتدأ غير معلوم الصفة نوعان: أحدهما : ما ظهر فيه قصد القربة. والثاني : ما 
لم يظهر فيه قصد القربة. قال أبو شامة رحمه الله تعالى ة فى «المحقّق من علم الأصول» 
ص 77: «فأما ما ظهر فيه قصد القربة فهو عمدة هذا الباب» والمقصود الأصلى بهذه 
التقسيمات» والذي اضطرب فيه الفقهاء أرباب المذاهب والأصوليون» ففيه سبعة 
مذاهب». ثم قال بعد ذلك في النوع الثاني: وهو ما لم يظهر فيه قصد القربة: «وقد 
ألحقه قوم بما ظهر فيه قَضْدُ القربة» فأجْرٌوا فيه ذلك الخلاف». ص 519. واكتفى أبو 
شامة بهذاء» وهو يدل على ترجيحه لهذا الإلحاق» بل يدل على عدم وجود خلاف 
أصلاً في هذا الإلحاق؛ إذ لو كان هناك ميخالفٌ لذكره» وهو في مَعْرِض الاستقصاء 
وذِكر كلّ ما يتعلق بالمسألة» فكيف بهذا الإلحاق المهمء والذي به تتضح صورة 
المسألة» ومحل النظر فيهاء وموطن الترجيح في شقيها!. وغاية ما يدل عليه كلامه 
السابق ‏ والله أعلم ‏ هو أن كثيراً من العلماء لم ينصوا على حكم هذا القسمء فقال 
عن البعض الذي نص عليه : إنه ألحقه بالقسم الآخر الذي ظهر فيه قصد القربة. 
وقال أيضاً عن هذين القسمين في ص :١‏ «وأما القسمان الآخران: وهما الفعل 


لغ؟/؟؟] 


المبتدأ الذي ظهر فيه قَصْد القربة» والذي لم تظهر فيه فقد تُقلت فيهما سبعة - 


١7 








«اس ها مس وعم مهم عع مو و وقوه وعم مه وعسقممهة قوق وققفقوةه ووس مم موه س عنمو وهس ووه مومه ووه و مهس و مه مهم هم مه هم يمور هن مهمه مه ورور ورور مر 


مذاهب». وهذا التوحيد للأقوال في المسألة للقسمين تصريح بأنهما نوعان لقسم 
واحدء وأن الذي يقول بقول في أحدهما يقول بمثله في الآخرء ما لم يُصرّح بخلافه. 
بل إلحاق ما لم يظهر فيه قصد القربة بما ظهر فيه هو إلحاق بطريق الأولى؛ لأن 
الخلاف إذا كان موجوداً فيما ظهر فيه قصد القربة ‏ فلأن يُوجد في الفِعْل الذي لا 
يظهر فيه قصد القربة» وهو مجهول الصفة بالكلية من باب أولى. فكل خلاف مذكور 
في أحد القسمين يكون مثله في الآخرء ما لم يُصَرّح بالتفريق» والجامع بين القسمين 
هو الجهل بدلالة الفعل على حكم معيّن. 

وقد تبع أبو شامة ‏ رحمه الله - شِيحّه الآمدي ‏ رحمه الله في هذا الإلحاق» إذ قال 
في الإحكام :115/١‏ «وأما ما لم يظهر فيه قصد القربة: فقد اختلفوا أيضاً فيه على 
نحو اختلافهم فيما ظهر فيه قصد القربة» غير أن القول بالوجوب والندب فيه أبعدُ مما 
ظهر فيه قصد القربة» والوقف والإباحة أقرب». وقد نقل القرافى ‏ رحمه الله هذا 
الكلام عن الآمدي» ولم يعترض عليه. انظر: نفائس الأصول 7817/0 - 03718 
وكذا ابن الحاجب ‏ رحمه الله - تابع الآمدي في جََعْل الخلاف واحدا في القسمين» 
واختار التفصيل. انظر: منتهى السول والأمل ص 58» العضد على ابن الحاجب ؟/ 
ف 

وقد سبقهم بذلك القاضي أبو بكر رحمه الله» إذ قال: «ولو صدر فِعْلُ رسول الله كل 
في مُعْررض الْقُرَبِء أو بَدَر منه مطلقاًء أو لم يتقيّد بقيود القُرَب ولا بقيود الإباحة. 
وتقابلت فيه الجائزات ‏ فهذا موقع اختلافهم. ..». التلخيص 770/7 

وإمام الحرمين رحمه الله؛ حكى القسمين في البرهان )588/١(‏ وجعل الأقوال 
المذكورة في القسم الأول هي الأقوال المذكورة في الآخرء واختار رحمه الله 
التفصيل» كما سيأتي النقل عنه. وتبعه الغزالى في المنخول ص575» فذكر القسمين» 
واختار التفصيل الذي اختاره شيخه. ويدل على هذا الإلحاق أيضاً إطلاق بعض العلماء 
المسألة فيما جهلت صفته دون تقييدها بظهور قَصّد القربة أو عدم ظهوره. انظر: 
المحصول ١/ق‏ ”/7"50. الحاصل 577/7» التحصيل »575/١‏ نهاية الوصول ه/ 
١‏ (بل سيأتي النقل عن صفي الدين رحمه الله أنه صَرّح بالتسوية بين القسمين في 
الخلاف عند العلماء)» المستصفى "/ 5568 555., العدة "/ ه“الاء التمهيد 17/7 
تيسير التحرير */ ١77‏ - 41517 فواتح الرحموت 18١/7‏ (وفي كلام الحنفية ما يدل 
على أن الخلاف واحد في القسمين)» مراقي السعود مع نشر البنود 17/5. 

قال عبد الله العلوي في نشر البنود ؟/87١:‏ «وذكر حلول عن بعض أصحابنا: أنه إن 
ظهر قصد القربة فللندب» وإلا فللإباحة. والقول الأول القائل بالوجوب سواء عنده 
ظهر قَضْدُ القربة أم لا»» فجعل القائل بالوجوب قائلاً به في القسمين» مع أنه من في 
النظم أطلق ولم يُقسَم . 


١١ 








أمره دائر بين الوجوب والندب والإباحة؛ لأن المحرّم يمتنع صدوره عنئه» 


لما 


تقرر في مسألة200 عصمة/ الأنبياء عليهم السلام» والمكروه يندر وقوعه 


من آحاد عدول7) المسلمين» فكيف من سيد المتقين» وإمام المرسلين! 
والذي ثرآه أنه ا يصدر منه )6 وأنه من جملة ما عصم وى وإذا دار 
الأمر بين هذه الأمور ‏ فهل يدل على واحدٍ منها؟ هذه مسألة الكتاب»ء 


وفيها مذاهب: 


000 
00 
رف 


ع 


أحدها: أنه يدل على الإباحة. وهو مذهب مالك”2 وتابعه فى ذلك 


وكاله الشيخ المطيسي عه اذ في سل الوصو 05و رم «لا فرق في هذه المذاهب 
ل وبين ما إذا ججهلت صفته بالكلية» ويدل لهذا ما قاله 
وقد أطلت فى هذه المسألة للحاجة الملحة فيها؛ إذ لم أجد من الباحثين لمعاصرين 
مَنْ تعرض لهاء وبعضهم ظن أن كلام بعض العلماء مخصوص بأحد القسمين دو 
الآخر؛ لأن كلامهم يُوهم ذلك» وهو يرى في نفس الوقت البعض الآخر عه في 
القسمين؟ فظن أن هناك تعارضاً ولبساً في المسألة» والواقع أنه لا تعارض ولا لبس. 
سقطت من (ت). 
سقطت من (ت)» و(ص). 
انظر: الشفا بشرح القاري 2551/7 ١‏ قال المحلي في شرحه على الجمع /١‏ 
7 : اوخلاف الأولى مثل مكروهء أو مندرج فيه». وقال البناني رحمه الله تعالى في 
شيته على المحلي 15/١‏ : «وما يفعله مما هو مكروه في حقنا فغير مكروه في 
ال 0 قف قف البيان عليه؛ وقد حكى 
النووي عن العلماء في وضوئه عليه الصلاة والسلام مرة مرةٌ ومرتين مرتين : أنه 
أفضل في حقه من التثليث؛ للبيان». انظر: شرح الكوكب 195/5» المسودة ص 
84» البحر المحيط 275١/7‏ شرح التنقيح ص 597» نشر البنود 21/7 أفعال 
الرسول كلِهِ 2١77/١‏ د. محمد الأشقر 
هذه النسبة ذكرها الإمام في المحصول ١/ق‏ 547/7؛ وتابعه عليها تاج الدين في 
الحاصل 2575/7 وسراج الدين في التحصيل /١‏ 475» وصفي الدين الهندي في نهاية 
الوصول ه/”5”, ونسبها أيضاً الآمدي في الإحكام 7و ونسبها العلوي في 
مراقي السعود بصيغة التمريض فقال: «وقد رُوي عن مالك الأخيرُ» البيت. انظر: نشر 
البنود ١/7‏ وأولى من هذا التضعيف التوهيم ؛ إذ قال القرطبي رحمه الله تعالى - 
عن هذا النقل: «وليس معروفاً عند أصحابه» . البحر المحيط 7/5”. وكذا قال القرافي 


[ص ؟/ ١‏ 


رحمه الله تعالى ‏ فى نفائس الأصول 7718/6؟: «الذي نقله المالكية فى كتب - 


١6 





جماعة من الأعمة(لى ”'وجزم به الآمدي 


6000 


00 
فر 
2 


زففقة 
والثانى: أنه يدل على الندب. وهو المنسوب إلى الشافئ ©) 


الأصول والمروع عن مالك هو الوجوب» كذلك نقله القاضي عبد الوهاب في 
«الإفادة»» والباجى فى «الإشارة», وكتاب «الفصول»» وابن القصار» وغيرهم. والفروع 
في المذهب مبنية عليها وهو الذي نقله القاضي في الميختصر التقريب» 323210/5, 
وانظر: مفتاح الوصول ص 97 38. 

وهذا التضعيف الذي قاله عبد الله العلوي ‏ رحمه الله في «مراقي السعودا سببه ما 
ذكره الإمام في «المحصول» والآمدي في «الإحكام». كما ذكر العلوي هذا في شرحه 
«نشر البنود» 219/7 مع أن الذي ذكره: هو أن إمام الحرمين والآمدي رويا عن مالك 
رضى الله عنه ذلك . ولعل هذاسهو من النساخ. إذ إمام الحرمين رحمه الله لم يذكر 
ذلك» وبكل حال فما ذكره الإمام والآمدي نقل مجرد لا رواية يُعتمد عليها في إثبات 
رأي إمام كمالك رضي الله عنه» له أصحابه وأتباعه الذين هم أعرف بأقواله وما رُوي 
عنهء لا سيما وأن بعض أتباعه نفى ذلك عنه. على أن الشيرازي رحمه الله تعالى نسب 
نسبه ابن السمعاني في القواطع ؟/7“57١»‏ وكذا الزركشي في البحر 5/؟» ونَقّل عن 
القاضي أبي بكر وابن حُوَيْز مَئداد أنهما صحّحا الوجوب عن مالك رضي الله عنه. 
فتبيّن بهذا والله أعلم ‏ وَهَم هذه النسبة التي ذكرها الشارح متابعا فيها المذكورين. 
هو الصحيح عند أكثر الحنفية» وهو مختار أبي بكر الجصاص وفخر الإسلام وشمس 
الأئمة والقاضي أبي ريد من الحنفية. وهو الراجح عند بعض الحنابلة. واختاره 
وابن الحاجب. انظر: تيسير التحرير الى فواتئح الرحموت رامل كشف 
الأسرار 27١١/7‏ المسودة ص 187 2184 شرح الكوكب 2189/7 البرهان /١‏ 
14 440» منتهى السول والأمل ص 48» العضد على اين الحاجب 7/75 77» البحر 
المحيط "/ 77. 

1 سقطت من (ت). 

انظر: الإحكام .١754/١‏ 


انظر: المحصول ١/ق‏ */57", الحاصل 514/7» التحصيل 2574/١‏ نهاية 
الوصول »1١71١/5‏ وقال إمام الحرمين وابن القشيري رحمهم الله تعالى: «في كلام 


الشافعي ما يدل عليه» البرهان »484/١‏ البحر المحيط 7/5". لكن يظهر من الزركشي 


ميله إلى أن رأي الشافعي رضي الله عنه هو الوجوبء إذ قال فى قول الوجوب: 
«وقال سليم: (إنه ظاهر مذهب الشافعي). ونصره ابن السمعاني في «القواطع»ء وقال: 
(إنه الأشبه بمذهب الشافعي»» لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة. واختاره 
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رضوات الله عليه؛ واختاره إمام الحرمين لكي وبه قالت طوائف 0 الائمة فد 
 . .‏ (7 


الإِضْطْخْرِيّء وابن خَيْران» وابن أبي هريرة 9ك والحنابلة ,2 وكثير من 


- أبو الحسين بن القطان ونّصَر أدلتهى قال : وأخذوه من قول الشافعي ذ في الرد على أهل 
العراق في سنن النبي َه وأوامره. .». البحر المحيط 5/ ”2 ولم يتعقب الزركشي 
هذا النقل» ولم يصرّح في قول الندب بأنه مذهب الشافعي» بل اكتفى بنقل ما قاله 
ابن القشيري» الذي سبق نقله. وانظر: القواطع 7//ا19. 

)1١(‏ انظر: البرهان 59١7/١‏ “”597غ», لكن هذا بالنسبة للمجرد الذي ظهر فيه قصد القربة» 
أما المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة فحكمه الإباحة عند إمام الحرمين» وهو 
الذي عزوته إليه سابقا. 'فإمام الحرمين ممن يفصّل بين الحالتين» ومثله الغزالي في 
المنخول ص 2.555 والآمدي وابن الحاجب - رحمهم الله تعالى ‏ المجرد الذي لم 
يظهر فيه قصد القربة حكمه عندهم الإباحة» والذي ظهر فيه قصد القربة فهو مندوب 
التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم . 

(0) هو رواية عن أحمد رضي الله عنه» اختارها بعض أصحابه. وذهب إليه بعض المالكية 
واختاره أبو نصر بن القشيري» وهو مذهب أهل الظاهر» وبه قال أبن حزم رحمه الله 
تعالى. قال الزركشي رحمه الله: «وقال الماوردي والرُوياني: إنه قول الأكثرين . 
وأطنب أبو شامة في نصرته» البحر المحيط 5/ ”7"”. وقال أبو شامة فى «المحمّق من 
علم الأصول» ص 55: «وهو مذهب المحققين من أهل الآثار) . ْ 
وانظر: العدة ”/ /اثالاء المسودة ص 21١817‏ شرح الكوكب ؟/188١»‏ إحكام الفصول 
ص ١٠ل‏ الإحكام لابن حزم 22/15 المحمّق من علم الأصول ص 17. 

(9) وهو الصحيح عنهء كما نقله الزركشي في البحر 5/ 27 275 وكما نقله عنه أبو شامة 
في المحقق من علم الأصول ص 58. 

(5) وأبو علي الطبري» وأكثر متأخري الشافعية» كما قاله الأستاذ أبو منصور. واختاره 
القاضي أبو الطيب الطبري » وقال: «هو الأظهر على مذهب الشافعي) ٠‏ واختاره الإمام 

في «المعالم». انظر: المحقق من علم الأصول ص ”57 55» البحر المحيط 289/5 
المعالم ص .٠١‏ 

(5) هو رواية عن أحمد رضي الله عنهء اختارها أكثر أصحابه. لكن ابن النجار ‏ رحمه الله 
قيّد هذه النسبة للفعل المجرد الذي قُصد به القربة» أمَا ما لم يُقصد به القربة فهو 
مباح عنده» ولم يحك عن الحنابلة فيه قولا وهو متابع في هذا التقييد والترجيح 
للمجد بن تيمية رحمه الله. انظر: شرح الكوكب ؟21410//5 2184 المسود م 
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]١9/؟تز‎ 


المعتزلة''2. ونقله القاضى فى «مختصر التقريب» عن مالك”9؟. قال 
القرافي: «وهو الذي نقله أئمة المالكية”” في كتبهم الأصولية والفروعية: 
وفروعٌ المذهب مبنية عليه»”''. 

ثم قال القاضي: «واختلف القائلون بالوجوب على طريقين: فذهب 
بعضهم إلى أنا ندرك الوجوب بالعقل» وذهب بعضهم إلى أنا ندركه بأدلة 
السمع»”*©. 


والرابع : التوقف/29. وعليه جمهور المحققين منا كالصيرفي”", 
والواقفية0" . واختاره الغزالى» والإمام وأتباعه منهم المصنف*"؟ , وصححه 


- لاماء 184. والذي فى العدة / ها لاث”الاء والتمهيد للكلوذانى 2711/5 ومختصر 
ابن اللحام ص 74: أن هناك روايتين في المذهب: الوجوب والندب» واختار القاضي 
رواية الوجوب؛ والكلوذاني التوقف». وجعله مقتضى قول أحمد. وليس هناك تفريق 
عند هؤلاء بين ما قُصد به القربة وما لم يُقصدء والحكم عندهم واحدء لا فرق بين 
الحالتين» كما سبق بيانه؛ والتفريق إنما هو اجتهاد من المجد وتابعه عليه ابن النجارء 
ولذلك لم ينقلا عن أحدٍ من الحنابلة قال بالتفريق. والله تعالى أعلم. 

.54 المحقق من علم الأصول ص‎ »5١5١/1 انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) انظر: التلخيص ؟/١771.‏ 

9 في (ت): «المالكيين». 

(5) انظر: نفائس الأصول .57١8/5‏ أقول: عجيب من الشارح رحمه الله أن ينسب إلى 
مالك رضي الله عنه ‏ الإباحة» وهو ينقل كلام القرافي هذا! 

(5) انظر: التلخيص 2777/7 مع تصرف يسير. وانظر: البحر المحيط 2377/7 العدة 7/ 749. 

(5) معنى التوقف: هو أنه لا يثبت بفعله يك علينا حكم أصلاً: لا وجوب» ولا ندب» 
ولا إباحة» ولا حظرء ولا كراهة. ولا'يتعيّن واحدٌ منها إلا بدليل زائد. والحكم علينا 
بعد نقل فِعْل الرسول ذَكهِ كالحكم علينا قبل نقله. انظر: المحقق من علم الأصول 
ص 58 - 259 التلخيص 2777/9 نهاية الوصول »7١777/5‏ المستصفى "/ 508. 

0) انظر: المحصول ١/ق”/57":‏ البحر المحيط 5/5". وبه قال ابن فورك» وأبو 
إسحاق الشيرازي. انظر: المحقق من علم الأصول ص57 2,38 اللمع ص8"»: 
شرح اللمع .055/١‏ 

(4) كالقاضي. انظر: التلخيص ؟/775» والأشعري. انظر: البحر المحيط 284/5 
البرهان 584/١‏ - 560. ونسبه ابن السمعاني إلى أكثر الأشعرية في القواطع 178/7. 

(؟) انظر: المحصول ١/ق‏ “/57". الحاصل ”2555/7 التحصيل »47"0/١‏ نهاية - 
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القاضي أبو الطيب في شرح"''' الكفاية» ”"ونقله" عن أكثر الأصحاب”", 
وأبي بكر الدقاق» وأبي القاسم بن كج”*". وقالوا: لا ندري أنه للوجوب». 
أو للندب» أو للإباحة؛ لاحتمال هذه الأمور كلهاء واحتمال أن يكون أيضاً 
من خصائصه عليه السلام. 


والخامس: أنه على الحظر في حقنا. حكاه الغزالي؟. قال الآمدي: 
1 مه دكن 0 00 
اوهو قول بعض من جوز على الأنبياء المعاصي) . 


قلت: وليس مُسْتَند القائل بهذه المقالة تجويرٌ المعاصي» بل ما ذكره 
القاضي في «مختصر التقريب» فقال: ذهب قومٌ إلى أنه يحرم اتباعه . ”'وهذا بناءً 
مِنْ هؤلاء"" على أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع» فإنهم زعموا أنها على 
الحظرء ولم يجعلوا فِغْل رسول الله يك عَلَّما في تثبيت حكم””. فبقي الحكم 
على ما كان عليه في قضية العقل قبل ورود الشرائع”"؟. انتهى. وكذلك ذكر 


الوصول »5١5١/50‏ المستصفى 155/7 .)5١5/5(‏ ونسبه الإمام إلى أكثر المعتزلة» 
وتبعه صاحب التحصيل » والقرافي في شرح التنقيح ص 2588 وصفي الدين الهندي . 
ونسبه الآمدي إلى جماعة من المعتزلة في الإحكام 2115/١‏ وكذا أبو شامة في 
«المحقق») ص 58. 

.7591١7/7 سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/ 7/ا١2» وشعبان‎ )1١( 

() سقطت من (ص»)» والمطبوعة ؟/ ١/7‏ وشعيان؟/١59.‏ 

() وكذا أبو إسحاق في شرح اللمع .045/١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 54/5". وقد سبق النقل عن أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله 
تعالى أنه رجح مذهب الوقف». وجعله رواية عن أحمد رضي الله عنه بمقتضى كلامه . 

(0) انظر: المستصفى ”/ 5856 .)5١5/5(‏ 

(5) انظر: الإحكام 2١14/١‏ وكذا تبعه الهندي في هذه المقولة. انظر: نهاية الوصول 5/ 
01 

(0) فى (ص): «وهذا من هؤلاء بناء». وفى المطبوعة 7/”/ا١»‏ وشعبان :794١/”‏ «وهذا 
من هؤلاء الأنباء». وهو تحريف ظاهر. 

(8) أي: علامة على ثبوت حكم معيّن. 

(9) انظر: التلخيص 0570/7 وكذا نقل الزركشي عن ابن القشيري ‏ رحمهما الله أنه قال 
بمقولة القاضي في بناء هذا القول على الحكم قبل الشرع. انظر: البحر المحيط 5/ 
0 وكذا قال أبو شامة في «المحمّق» ص ”7. 
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[ص"/4] الغزالي» وقال: «لقد صدق هذا القائل”' في قوله: بقي على/ ما كان'" . 
وأخطأ في قوله: إِنَّ الأحكام قبل الشرع على الحظر؛ لما قررناه في موضعه» 0 


فإن قلت: فهل قَصَدُ القربة في الفعل قرينة الوجوب أو الندب9©) 
”حتى لا يتأتى”؟ فيه الخلاف المذكدر9)؟ 


قلت: لا؛ لتصريح بعضهم بجريان الخلاف في القسمين جميعاًء 
أعني: ما ظهر فيه قصد القربة» وما لم يظهر. غير أن القول بالوجوب 
والندب يَقْوَى في القسم الأول ”"والقول"' بالإباحة والتوقف يضعف فيه. 
وأما القسم الثاني فبالعكس منه" . 

فإن قلت: فكيف يتجه جريان قولٍ بالإباحة فيما يظهر فيه قصد 
القربة» فإِنَّ قصد""' القربة لا يُجامع استواء الطرفين؟ 


قلت: النبي كك قد يقدم على ما هو مستوي الطرفين؛ ليبين للأمة 
الطرفين» فيظهر في المباح قَصَدُ القربة بهذا الاعتبار””''. ولا يتجه جريان 
القول بالإباحة إلا بهذا التقري © , على أنا لم نْرَ مهن المتقدمين مَنْ صرّح 


6»١(‏ أي: القائل بالحظر. 

(؟) وهذا بناء على ترجيح الغزالي الوقف. . 

3" انظر: المستصفى 1577/7 » مع تصرف من الشارح رحمه الله. 

(5:» فى (ت): «والندب». 

)20 فى (ت): «حتى لا يأتى؟ . 

() أي: هذا الخلاف المذكور آنفاً في الفعل المجرد الذي لم يظهر فيه قصد القربة. 

60 سقطت من شعبان 7/5 591. 

0 هذا السؤال والجواب نقله الشارح رحمه الله تعالى من نهاية الوصول 5١76/5‏ _ 
6». وقد سبق أن علقت فى أول المسألة بأنه سيأتي النقل عن صفي الدين الهندي 
- رحمه الله بأنه صَرَّح بالتسوية بين القسمين في جريان خلاف العلماء. 

(0) سقطت من شعبان 7/7 797. 

)٠١(‏ انظر: شرح المحلي على الجمع 44/7» سلم الوصول */ ؟؟. 

(:#) في المطبوعة ؟//0١»‏ وشعبان 5977/7: «التقريب». وهو خطأ. 
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بحكايته في هذا القسمء أعني: السادس» وهو ما ظهر فيه قصد القربة. 
نعم حكاه الآمدي ومَنْ تلقاه منه» ولا مساعدٌ للآمدي عل 07 حكايته» وأنا 
قد وقفت على كلام القاضي فَمَنْ بعله. 


الثامن: ما دار الأمر فيه بين أن يكون جبلياً وأن يكون شرعياً وهذا 
القسم لم يذكره الأصوليون» فهل يُحمل على الجبلي؛ لأن الأصل عدم 
التشريع» أو على الشرعي؛ لأنه كه بُثُ لبيان الشرعيات؟ 

وهذا القسم قاعدة جليلة/ » وهي مُمْتَتَح كتابنا «الأشباه والنظائر»ء وقد [غ؟//0] 
ذكرت في كتابي «الأشباه النظائر» أنه قد يخرج فيها قولان من القولين في 
تعارض الأصل والظاه 7"©؛ إِذ الأصل عدم التشريعء والظاهر أنه شرعي ؛ 
لكونه مبعوثاً لبيان الشرعيات. 


ومن صور هذا القسم أنه كَل دخل من ثنية كداءء وخرج من ثنية 
2090 , فهل كان ذلك لأنه صادف طريقهء أو لأنه سنة؟ فيه 


)1١(‏ في (ت): «في»6. 

(؟) قال الشارح رحمه الله: «فإن عارض الأصلّ ظاهرٌ ‏ فقيل: قولان دائماً. وقيل: غالباً. 
وقيل: أصحهما اعتماد الأصل دائماً. وقيل: غالباً. والتحقيق: الأخذ بأقوى الظنين». 
الأشباه والنظائر .١5 /١‏ وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 55. 

)6 في النهاية لابن الأثير :١191/4‏ «وكّداءء بالفتح والمد: الثنية العُلِيا بمكة مما يلي 
المقابرء وهو المَعْلا. وكُدَىء بالضم والقصر: الثنية السُّفلى مما يلي باب العُمْرة. 
وأما كُدَيء بالضم وتشديد الياء : : فهو موضع بأسفل مكة). ونقله عنه ابن منظور في 
اللسان 2518/١5‏ مادة (كدا). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «كداءء بفتح الكاف 
والمد قال أبو عبيد: لا يصرف. وهذه الثنية هي التي يُنزل منها إلى المعلى مقبرة أهل 
مكةء وهي التي يقال لها الحَجُون بفتح المهملة وضم الجيم؛ وكانت صعبة المرتقى 
فسهلها معاوية ثم عبد الملك : ثم المهدي على ما ذكر» الأزركي؛ ثم سه في عصرنا 
هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع» ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر 
الملك المؤيد في حدود العشرين وثمائمائة» وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه 
تسمى ثنية... (وخرج من كُداً: وهو بضم الكاف مقصورء وهي عند باب شبيكة 
بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان». فتح الباري 7/ 23737 » مع بعض الاختصار. 


(5) فيه حديث عائشة رضى الله عنها: «أن النبى يليه دخل عام الفتح من كذَاءء وخرج - 
صي مي 23 3 من حرج 
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)00 
وجهان ©. 


ومنها: جلسة الاستراحة عندما حَمّل اللحه”" . فقيل: ذلك جبلي فلا 
يستحب» وقيل شرعي”" . 


ومنها: أنه كه طاف راكب 00 





- 0 من كُدَاً مِنْ أعلى مكة». أخرجه البخاري ؟/ 257 في كتاب الحج» باب من أين 
يخرج من مكةء حديث رقم ” ٠و‏ من طريق أبي أسامة حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة ة رضي الله عنهاء أما رواية عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها: : أن النبي كله دخل عام الفتح مِنْ كَدَاء أعلى مكة. ٠‏ وكذا رواه حاتم 
عن هشام عن عروة: : دخل النبي يله عام الفتح مِنْ كذَاء من أعلى مكة. وكلاهما في 
الصحيح وهما الصواب. انظر رقم " «ول 605ل. . وروأه مسلم من طريق أبي أسامة 
على الصواب: : أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله يك دخل عام 
اخنح من 15 من أعلى مككة' انظر: ا 5 كتاب الحج باب 
00 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله ة في الفتح (76) عن رواية أبي أسامة 
التي في البخاري: قوله: «من أعلى مكة) كذا رواه أبو أسامة فقَّلَّبه» والصواب 
ما رواه عمرو وحاتم عن هشام : «دخل من كداء من أعلى مكة» ثم ظهر لي 
أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة فقد روآاه أحمد عن أبي أسامة على 
الصواب .أه. 

)1١(‏ انظر: البحر المحيط 2757/5 شرح الكوكب 218١/7‏ المحقق من علم الأصول ص 
6 

فق ورد في جلسة الاستراحة حديث مالك , بن الحَوَيْرث رضي الله عنه. أخرجه البخاري 
"4/١‏ في الجماعة والإمامة, باب منْ صلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم 
صلاة النبى يِب وسنته. حديث رقم 0166 وانظر الأرقام 1ل ململ ١6ل07.‏ وانظر: 
تلخيص الحبير 2399/١‏ رقم الحديث 3789 890 

(0) انظر: المجموع 1ق شح الكركب 6/1 
على بعير؛ يستلم الركن يمشن . أخرجة سل ا في كتاب الحج؛ ؛ باب 
جواز الطواف على بعير وغيره» رقم ١/1‏ . وكذا حديث جابر وعائشة ئسشه رضى الله 
عنهما وهما في مسلم أيضاً انظر رقم 3 :77 . 
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”فهل يُحمل على الجبلي فلا يستحبء أو على الشرعي”2؟ 


ومنها: ذهابه في العيد في طريق» وإيابه في آخر**”©. والقاعدة 


مستوفاة في كتابنا «الأشباه والنظائر» كُمَّله الله. 





000 
03 


0 


هي 


0) 


سقطت من (ت). 

ذكر الرافعى ‏ رحمه الله فى العزيز (58/7 أن من سئن الطواف المشي» فقال: 
لأن يطوف ماشياً ولا يركب إلا بعذر مرض ونحوه؛ كيلا يؤذي الناس» ولا يلوّث 
المسجد. وقد طاف رسول الله يكيكِ في الأكثر ماشيء وإنما ركب في حجة الوداع ليراه 
الناس فيَسْتفتيّ المفتون. فإن كان الطائف مترشّحاً للفتوى فله أن يتأسى بالنبى كلل 
فيركب» ولو ركب من غير عذر أجزأه ولا كراهة. هكذا قاله الأصحاب». 70 
يدل عليه حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ الطويل في صفة حجه يِه وفيه : 
لثم ركب القَضُواء حتى إذا استوت به ناقته على البَيْداء»: وفيه أيضاً: «حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فَرْحِلَتْ له1» وفيه أيضاً: «ثم ركب رسول الله يله حتى أتى 
الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخَرات». أخرجه مسلم 2497-8831 في 
كتاب الحجء باب حجة النبي وَل حديث رقم .17١8‏ 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كان الفضل رديف رسول الله يلك . . ) 
الحديث. أخرجه البخاري ؟*/١اهه‏ في كتاب الحجء باب وجوب الحج. حديث 
رقم »١1547‏ وانظر الأرقام 4 0805. ومسلم 2910/7/5 في الحج» باب الحج 
عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء رقم 174. 

أخرجه البخاري 2774/١‏ في كتاب العيدين» باب مّنْ خالف الطريق إذا رجع يوم 
العيدء حديث رقم 2447 عن جابر رضي الله عنه. 

وأخرجه أحمد 2788/١‏ والترمذي 475/7 24570 في أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في خروج النبي كلةِ إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخرء حديث رقم 204١‏ 
وابن ماجة 24١7/١‏ في كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب ما جاء في الخروج يوم 
العيد من طريق والرجوع من غيره» رقم ,»17١١‏ والحاكم .797/١‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وأخرجه 
أحمد ؟9/1١3.,‏ وأبو داود 587/١‏ - 3244 في كتاب الصلاة» باب الخروج إلى العيد 
في طريق ويرجع في طريق» رقم 2١١55‏ وابن ماجة 21١7/١‏ رقم الحديث 21١599‏ 
والحاكم »597/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وفي الباب عن سعد القرظ وأبي رواهما ابن ماجة 2.4١١7 /١‏ رقم 211594 .١18":00‏ 
انظر هذه الصورة في: البحر المحيط 57/7؟»: شرح الكوكب .18١/7‏ 


١557 


[ص؟/4] 





قال: (احتج القائل بالإباحة: بأن فِغله لا يُكره ولا يحرم» والأصل 
عدم الوجوب والندب؛ فبقي الإباحة. ورّدً: بأنَّ الغالب مِنْ فعله الوجوب أو 
الندب). 


احتج القائل بالإباحة: بأنَّ فعله يك لا يكون حراماً؛ لما تقرر في 
مسألة العصمة. ولا مكروهاً؛ لما قدمناه من أنه نادر بالنسبة* إلى آحاد 
العدول» فكيف إلى أشرف المرسلين! وهذا”'' عند من يُجَوّز وقوع 
المكروه؛ وقد قدمنا "ما نراه' في ذلك””"., ”*وذلك؟؟ في المكروه الذي 
لا يَفُصد بفعله بيانَ جوازهء أما ما فَعَله ليبيّن أنه جائز فقد يقال: لم لا يقع 
الإقدام ويكون مستحباً أو واجباً بالنسبة إليه؛ لما في إقدامه عليه مِنْ تبيين 
الجوازء كما قدمناه. والذي يظهر أنه لا يُقَدِمم على فعله؛ إذ في القول 
مندوحة عن الفعل. وإذا انتفى المحرم والمكروه ‏ انحصر الأمر في الواجب 
والمندوب والمباح» والأصل عدم الوجوب والندب””'» فلم يبق إلا 
الإباحة. 


وأجاب: بأن الغالب على فِعْله الوجوب أو الندب”؟» فيكون الحمل 
على أحدهما أولى؛ لأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أرجح وأولى من 
إلحاقه بخلاف ذلك . 


ولقائل أن يقول: الوجوب والندب وإِنْ كانا غالباً إلا أنا لا نسلم 


(*#) فى المطبوعة ”/ ”/ا١»‏ وشعبان ؟797/5: «بالسنة». 

) أي: جَعْل المكروه نادراً من سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. 

(؟) سقطت من شعبان ؟/797. 

() أي: كونه صلى الله عليه وآله وسلم معصوماً مِنْ فعل المكروه. 

(4) سقطت من شعبان 797/7. 

(0) لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت» وزيادة الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل 
ولم يتحقق. انظر: نهاية السول /77. 

)00 في (ت)» و(غ): «غيرا. 

0 في (ص): «والندب». 

(4) في (ت) بياض بالسطر. 
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5 7 ع [40 ٠.‏ كواه 4 0 
أنه يقاوم الأصل"'' الذي أشرنا إليهء بل الأصل أولى. 

قال: (وبالندب: بأن قوله تعالى: لالْمَدَ كن لَكُمْ في رشول أله سوه 
حَسَنَةُ 74" يدل على الرجحانء والأصل عدم الوجوب)* . 

واحتج”" القائل بالندب بقوله تعالى: الَقَدَ كن لك فى رشول ال 
أسَوَةٌ حَسَئَةٌ4» والاستدلال بهذه الآية يُقَرّر على أربعة أوجه: ثلاثة منها 
تدل على الندبية» والرابع يدل على الوجوب. 

الأول : التمسك بقوله: لكب ووجهه: أنه قال : «ل45 وما 
قال؟ : «عليكم». وذلك يفيد أنه مندوب إليه؛ إذ المباح لا نفع فيهء واللام 
للاختصاص بجهة النفع»ء والظاهر من جهة الشرع اعتبار النفع الأخروي لا 

والثاني : وهو ما أورده الومام : التمسك بقوله: #أسور )4 وتعريره: 
أن التأسى لو كان واجباً - لقال: «عليكم» كما عرفتٌ» فلما قال: ولك » 
دل على عدم الوجوب. ولما أثبت الأسوة دل على رُجحان جانب الفعل 
على الترك؛ فلم يكن مباحا . 

والغالث: وهو ما أورده فى الكتاب: التمسك بقوله/ : #حسَبة» 
ووجهه: أن قوله: #حَسَئَةٌ» يدل على الرجحان”'» والوجوب منتف 
بالأصل» ؛ فتعيّن الندب. 


ولم يجب عن هذاء بل جمع بينه وبين دليل الإيجاب. وأجاب 


)000 وهو عدم الوجوب والندب. 

(0) سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 

(*) هذا المتن موضوع في المطبوعة (177/1) بغير أقواس» فهو متصل بالكلام الذي قبله 
كأنه من كلام الشارح. وهكذا وضع في نسخة شعبان ؟/7197. 

0 في (ت): «احتج»2. 

(4) سقطت من شعبان ؟/797. 

(0) انظر: المحصول ١ق‏ 758/9. 

(5) لأن أدنى مراتب الحسنة الرجحان. انظر: السراج الوهاج ؟/595. 
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[ص ؟/ 6] 








]7١ [ت5؟/‎ 


عنهما: بأن الأسوة والمتابعة مِنْ شرطهما العلم بصفة الفعل0©. 


والرابع : الدال على الوجوب» وتقريره: أنه تعالى قال: الَّمَّدَ كن 
0 2 1 لل 34 0 روم م 
لحم في سول أَلَّهُ أُسَوَةٌ حسَكةٌ لمن كن نوأ لَه وَاليوْمَ الْآجِرَ2'”4 وهذا جار 
مَجْرى التهديد على ترك التأسى به؛ لأن معني الآنة أن مَنْ7" يرجو الله 
واليوم الآخر ‏ فله فيه الأسوة الحسنةء ”ومن لا يرجوا الله واليوم الآخر - 
فليس له فيه الأسوة الحسنة؟'» فيكون وعيداً على ترك التأسى به. أو نقول 
بعبارة أخرى: إنه جعل التأسي به لازماً لرجاء الله واليوم الآخرء فيلزم مِنْ 
عدم التأسي به عدم رجاء الله واليوم الآخرء وهو محرمء فكذلك ما 
يستلزمه©© ‏ والتأسي به في الفعل إنما هو بإتيان مِثْل فعلهء فيكون الإتيان 
بمثل فعله واجباً. هذا تقرير الأوجه. 


واعلم أن الذي يظهر في الآية أنَّ الله تعالى جعل للمؤمنين فى 
النبي كك أسوة حسنة/» وتلك الأسوة: هي الاقتداء به» وليست عامةً في 


3 


كل شيء ؟ إذ هي نكرة ة في سياق الإثبات فلا 7 تقتضي العمومء فلا يلزم 
دخول الفعل المجرد تحتها 7" . هذ|40) من حيث اللفظ. وسواء فر 0 على 
الوجه المقتضي للوجوب أم للندب . 


() يعني: لم يجب المصنف هنا عن هذه الأدلة الدالة على الندب» مع أن المختار عنده 
التوقف كما تقدم») بل جمع بين هذه الأدلة وأدلة مَنْ قال بالوجوب» ثم أجاب عتهما؛ 
وذلك لأن جوابهما واحد» فلم يكرره. 

(0) سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 

() سقطت من شعبان ؟/ 595. 

(0) أي: عدم رجاء الله واليوم الآخر. 

(7) وهو عدم التأسي. . فعدم التأسي ملزوم» ويلزم منه عدم رجاء الله واليوم الآخرء وإذا 
كان اللازم محرماً - فالملزوم كذلك. 

71وع0 الذي هو محل النزاع هنا. 

0 أي : عدم عموم الأسوة. 

4 أي : لفظ الأسوة. 


١55 





والحق من الدلائل/ الخارجية والبراهين القاطعة أن الاقتداء به في كل 
شيء مشروعٌ محبوب؛ لأن الله تعالى جعله قدوة الخليقة» ولكن الاقتداء به 
يستدعي العلم بصفة الفعل9"©, والفعل المجرد لم تُعلم ه20 فلا يدل 
وجوبُ الاقتداء ولا استحبابه علبه”” . 

وأما تمسك الإمام بلفظ «الأسوة» ففيه نظر؛ إذ المعنى: أن لكم فيه 
قدوة وأنه شرع”*؟ الاقتداء به» وذلك أعم مِنْ أن يكون على سبيل الوجوب 
أو الندب أو الإباحة» كما تقول: زيد قدوةٌ. وليس المعنى أنه يجب 
الاقتداء به» ولا يستحبء بل ما هو أعم من ذلك. 


وأما تمسك المصنف بقوله: #حسَرَةٌ»* ‏ فقد أورد عليه أن الحسنة لا 
تدل على الرجحان؛ لما تقرر في أوائل الكتاب من أنَّ المباح حسن” . 
وهذا إيرادٌ لائح في بادىء''' النظر إلا أن الذهن يُسابق في هذه الآية إلى 

فهم الرجحان مِن قوله: #حَسَئَة4» لا يكاد يتمارى فيه» ولعل سبب ذلك 
أنه قال: لك أُمَوَة» فأفاد ذلك مشروعية الاقتداءء فلما قال: #حَسَيةُ»4 
بعد ذلك اقتضى زيادة/ على المشروعية» وليست تلك الزيادة إلا الرجحان» 
كما تقول: زيد إنسان. فإن هذا كلام مفيدٌ يفهم اللبيبُ منه بقولك: 
الإنسان» فوق ما يفهم من مدلول (إنسانٍ» من حيث هوء وهو أنه حاو 
لخصال الإنسانية الشريفة» ولو لم يُفهم زيادة على مدلولٍ الإنسان ‏ لم يُعَد 
الكلام مفيداً؛ إذ كل زيدٍ إنسان. 


)١(‏ لأن الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم في فِعْله الواجبٌ يكون بفعله على وجه 
الوجوب» لا على وجه الندب. وكذا المندوب» والمباح . 

(؟) أي: في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. 

زهرة أي : على صقة الفعل المجرد؛ لأن الاقتداء فرع معرفة صفة الفعل في حقه صلى الله 
عليه وآله وسلمء كما بَيّنه الشارح رحمه الله . 

(5) في (ص): ايشرع». 

() هذا الإيراد ذكره الجاربردي في السراج الوهاج ؟/545. 

(5) في (ص): «مبادئ». 


١ /ا‎ 


[غ؟/ 8 


[ص؟/5] 





قال: (وبالوجوب: بقوله تعالى: #تَبَيِهُة2"74. لثُلْ إن كش ميو 
90 تمن 4 وم 27 ُ سول ان وإجماع الصحابة على 
وجوب العُسْل بالتقاء الختانين؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «فعلته أنا 
ورسول الله عله فاغتسلنا». وأجيب : بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فَعَل 
على وجهه. #ومآ مك40 معناه: وما أمركمء بدليل: #إومًا 4 
واستدلال الصحابة بقوله: «خذوا عني مناسككم)). 


احتج القائل بالوجوب : بالنص» والإجماع . 

أما النص: ففي مواضع: 

أحدها: قوله تعالى: لاكََامِنُا باه وَسْوله ألنَبِيَ الأني الى يوت 
أنه وكسيد وَأَتّيْعوهْ4. وظاهر الأمر الوجوب. 


720 


وثانيها: قوله تعالى: مكل إن 6 ا لله اتيثوي» دلت على أن 
الواجب واجب؟؛ فمتابعته وأاجبة. 


وثالئها: قوله تعالى: ##ومآ الل أليَوْلُ مَحُدُوهُ4. فإذا فعل فعلاً 
فقد أتانا بفعل» فوجب علينا أن نأخذه؟' . 


وأما الإجماع: فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اختلفوا فى وجوب 
الغسل من التقاء الختانين» فقالت عائشة رضى الله عنها: «إذا جاوز الختانُ 


. طاتَتَيُ وَاتَهُوا لعل متمون»‎ :١90 هكذا في جميع النسخء وهي آية الأنعام» رقم‎ )١( 
وكذا وردت في السراج الوهاج 2791/7 وشرح الأصفهاني 2501/7 ومعراج المنهاج‎ 
#واتيعوة »2 وهي في‎ : 1١99 /” 0ع وفي نهاية السول “”/ 277 ومناهج العقول‎ 
والشارح رحمه الله ذكر في شرحه آية الأعراف. وكذا‎ 2١١58 سورة الأعراف» رقم‎ 
. شمس الدين الأصفهاني رحمه لله ذكر في شرحه (/005) آية الأعراف‎ 

(؟) سورة ة آل عمران: الآية ا". 

)6 سورة الحشر: الآية لا. 

(54) أي: أن نمتثله. فالأخذ هنا معناه: الامتثال. انظر: نهاية السول 251/7 والسراج 
الوهاج ؟//191. 
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الختانَ فقد وجب الغسلء» فعلثه أنا ورسول الله كه فاغتسلنا». رواه الإمام 
أحمد» والترمذي» وقال: حسن صحيح”'' . فرجعوا لِقَوؤل عائشة». واتفقوا 
على وجوب الغسل بالتقاء الختانين. 

والجواب عن الدليلين الأولين: بأن المتابعة هي الإتيان بمثل فِعْله 
على الوجه الذي أنَّى به من الندب أو غيرهء حتى لو فعله على جهة 
الوجوب ففعلناه على جهة الندب لم تحصل المتابعة. وحينئل فيلزم توقف 
الأمر بالمتابعة على معرفة الجهةء *'وإذا لم نعلم بها لم تُؤمر بالمتابعة" . 
المتابعة جواباً عن التأسي الذي احتج به الذاهب إلى الندب كما عرفت" . 

وللمتابعة والتأسي شرط آخر مع ما ذكر: وهو أن يقع/ الفعل لكونه 
فَعَلء ومن هنا يُغَايران الموافقة» فإنه لا يُشترط فيها أن تكون عله فغله©) 
إياه كوته فعَله0 . 


وعن الآية الثالثة: أن معنى قوله: لدَاتَدَم» أمركمء يدل على ذلك 
أنه قال في مقايله: «وها 427 . 


وأما الإجماع على وجوب العُسل : فليس لمجرد الفعل؛ بل لأنه فِعْلُ فى باب 
المناسك» وقد كانوا مأمورين بأخذ المناسك عنه بقوله : «خذوا عني مناسككما. 


)١(‏ انظر: مسند أحمد 2١7١/5‏ سنن الترمذي 218١-18٠6 /١‏ فى الطهارة» باب ما جاء 
إذا التقى الختانان وجب الغسل» رقم ١ .1١8‏ 
وجاء هذا الحديث مرفوعاً من رواية سعيد بن المسيّب عن عائشة مرفوعاًء أخرجه 
أحمد 0316/5 والترمذي 2187/١‏ في الطهارة في الباب السابق» حديث رقم :»٠١9‏ 
وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وانظر: مجمع الزوائد 777/١‏ 1517. 

(6) في (ت): «وإذا لم يُعلم بها لم يؤمر بالمتابعة». 

(9) انظر: نهاية السول 7/8 75. 

(4) سقطت من شعبان ؟5//ا59؟. 

(0) المعنى: أنه يشترط: في التأسي والمتابعة أن يقع الفعل منا لكون النبي يك فَعَلهء أما 
الموافقة فلا يشترط فيها هذه العلة» فيمكن أن يقع الفعل مناء ولم يفعله يكوه وتكون 
موافقين له يك لأننا ائتمرنا بأمرهء أي: بقوله. 
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واللفظ وإِنْ ورد في الحج-_ فهو عام في كل نُسّكِء أي : في”'' كل عبادة . 


قلت : وفى الجواب نظر» فإن في الحديث بعد قوله : «خذوا عني مناسككم» 
فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) كذا رواه مسلم» وأحمدء والنسائى”"؟), 
وعامة مَنْ رواه» ويتعيّن بهذا اللفظ حَمْلُهِ على أعمال الحج دونٌ غيرها”” . 


فعله عليه السلام» بل لفعل عائشة رضي الله عنها معهء فإِنّ بفعلها يتبين أن 
الحكم فيها وفينا واحدء بخلافه”؟"؟ لاحتمال الخصوصية فيه. 


ثم لقائل أن يقول: هذا القسم مما ظهر فيه قصد القربة» والمصنف 
[غ7/ة] إنما تكلم فى المتجر 00000000 


000 سقطت من (ص)» و(غ)) والمطبوعة ؟/5/ا١»‏ وشعبان 79!//7؟. 

(0) سبق تخريجه. 

إفة أي : قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) 
تعليل لقوله: «خذوا عني مناسككم»» وعليه فالأمر بأخذ المناسك المراد به مناسك 
الحج؛ لأنه لو كان المراد بقوله: «مناسككم» العموم ‏ لما حَسّن ربط ذلك بالحج في 
ذلك العام؛ خوفٌ عدم تكرره. 

(4) أي: بخلاف فعله صلى الله عليه وآله وسلم. 

(0) في (غ): «المجردا. 

() قد سبق أن بَيّنتُ أن حكم الهسمين واحدء وأن الخلاف فيهما واحد. ثم إن حكاية 
الإجماع في الغسل من الجماع بدون إنزال فيها نظرء فإن الخلاف مشهور بين الصحابة 
رضي الله عنهم ١‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ثبت عن جماعة منهم ‏ لكن ادعى 
ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو مُعْتَرض أيضاء فقد قال الخطابي: إنه 
قال به من الصحابة جماعة» فسَّمّى بعضهم. . قال: ومن التابعين اللأعمش. وتّبعه 
عياض (أي: تبع الخطابي) لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره. . وهو 
مُْتَرض أيضاًء فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وهو في سئن أبي داود 
بإسنادٍ صحيح» وعن هشام بن عروة عن عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح. .. لكن الجمهور 
على إيجاب الغسل وهو الصوابء والله أعلم». . فتح الباري اروم 2384 وقد 
ذهب إلى عدم الغسل من الجماع بغير إنزال داود وبعض الظاهرية» وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهم جميعاء لكن مخالفتهم ضعيقة ؛ لصراحة بعض الآثار بسي 
ذلك. انظر: نيل الأوطار /١‏ لالالاء إحكام الأحكام .١57 /١‏ 

(0) انظر المسألة في: المحصول ١/ق‏ "/ 45”ء الحاصل ”2777/7 التحصيل 2475/١‏ - 
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قال: (الثالثة: جهة فعله تعلم : إما بتنصيصه.ء أو تسويته لما علم 
جهته: أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدهاء أو بيائها. وخصوصاً 
الوجوب : بأماراته) كالصلاة بأذان وإقامة» وكونه موافقة نذرء أو ممنوعاً لو 
لم يجبْ كالركوعين في الخسوف. والندب بقصد القربة مجرداً وكونه قضاء 
لمندوب). ظ 

تقدم أن المتابعة مأمورٌ بهاء وأنَّ مِنْ شرطها العلمَّ بجهة الفعلء وهذه 
المسألة فى بيان الطرق التى تُعرف”' بها الجهةٌء» وقد عرفتٌ أن فعله يل 
منحصر في الواجب» والمندوب» والمباح. فالطريق حينئظٍ قد يعه”" 
الأمورء وقد يخص البعض منها. 


' هذه 


فالعام أربعة: 

أحدها: أن يُتَصٌّ عل كونه من القسم الفلاني”؟“. 

وثانيها: أن يُسَوَيّه بفعل عُلِمت جهئه؛ كما إذا قال: هذا الفعل مساو 
للفعل الفلاني. وكان ذلك الفعل المشار”* إليه معلومَ الجهة. 

والثالث: أن يقع امتثالاً لآية دلت على أحد هذه الثلاثة. 


- نهاية الوصول ه١225‏ نهاية السول بوذا السراج الوهاج 47/1 الإحكام /١‏ 
“الالء المعتمد 757/١‏ شرح اللمع /١‏ 6ه المستصفى “ع5 )5١5/5(‏ 
المحلي على الجمع 6.0 البحر المحيط 277/5 البرهان »5/1//١‏ التلخيص / 
هو شرح التنقيح ص 2588 إحكام الفصول ص 48 العضد على ابن الحاجب 
,232723" كشف الأسرار #/ 23٠٠١‏ تيسير التتحرير "/ »1١7١‏ فواتح الرحموت 2١8٠/7‏ 
العدة  /”‏ "الاء التمهيد ؟//1ا27 المسودة ص 2١87‏ شرح الكوكب ا . 

)١(‏ في (غ: «بأمارته». 

زهع في (ص): «(يعرف). 


زهرفق في (غ): ااتعم؟. 
(8) أي: من قسم الواجبء أو المندوب» أو المباح. انظر: نهاية السول 07١/7‏ السراج 
الوهاج ارلا 


0) فى شعبان ”598/7: «المساو). وهو تصحيفف. 
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والرابع: أن يقع بياناً لآية مجملة دلت على أحدهال"''. وإلى هذا 
القسم أشار بقوله : «أو بيانها). وهو مرفوع عطفاً على قوله: «امتثال». 
أي: وتُعلم”" - جهة فِعْله بسبب عِلْمِ أن ذلك الفعلّ امتثال آية» أو بيان. 


قوله: «وخصوصاً)». أي : ويعلم خصوصاً الوجوبٌ بالعلامات الدالة 
عليه/ ) وذلك فى أشياء : 


أحدها: أن يقع على" صفةٍ تقرّر في الشريعة أنها أمارة الوجوب» 
كالصلاة بأذان وإقا 5 


والشاني : أن يكون جزاءَ شرط» كفعل ما وَجَبٌّ بالنذر. بأن يقول 
مثلا : : لله علي إِنْ جَرَى الأمرُ الفلاني صومُ غد. ثم نرى جَرَيَانَ/ ذلك 
الأمر وصومه فى غدٍ. 

واعلم أن وقوع النذر من النبي كَلَهُ غيرُ متصوّر إِنْ قلنا بكراهته» وهو 


الذي حكاه الشيخ أبو علي السنيجي*" عن نص الشافعي» كما نقل ابن أبي 
ا 

الد 
3 





)002 كأن يطوف بعد إيجاب الطواف لِتُْلم صفته. قَيُمْلم وجوب الصفة التي وقعتء ككونه سبعاًء 
والابتداء بالسَسجرء وجَغْلٍ البيت عن يساره. انظر: حاشية البناني على المحلي 18/7. 

6 في (ص): الويعلم». ٍِ 

(9) سقطت من المطبوعة ؟/لالا131» وشعبان ؟7598/5. 

(5) أي: الصلاة المصحوبة بالأذان والإقامة؛ لأنهما علامة الوجوبء قال جلال الدين 
المحلي رحمه الله تعالى: «لأنه ثبت باستقراء الشريعة أنَّ ما يؤذن لها واجبة» بخلاف 
ما لا يؤذن لها كصلاة العيد والاستسقاء». شرح المحلي على الجمع 48/7. وانظر: 
شرح الأصفهاني 009/7. 


#0 في المطبوعة 171//7» وشعبان 198/7: «السبخي». وهو اخطأ. 


(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن أبي الدم الهَمدانيٌ الحمويٌ 
الشافعيٌ. ولد بحماة سنة "487ه0ه. ولي القضاء بحماة؛ وصئّف «أدب القضاء», 
والمشكل الوسيطء وجمع تاريخ وألّف في الفرق" الإسلامية» وغير ذلك. وله نظم 
جَيّد وفضائل وشهرة. ٠‏ توفي سنة 1141ه. 
انظر: سير *75/ 176ء الطبقات الكبرى ١١6/8‏ شذرات .5١/0‏ 
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والثالث: أن يكون ممنوعاً لو لم يَحَبْ”'"؛ كالإتيان بالركوعين في 


صلاتى الخسوف والكسوف”"*. وكالختان”" . 


ولقائل أن يقول: هذا ينتق ها #0 بسجود السهوء وسجود التلاوة. 


5-5 8 0 2 
فإنهما سنتان'*' وممنوع منهما لولا المقتضي لهما”؟. 


للك 
زفق 
000 
و4 
0 
)0( 


(0 
000 


ويعرف الوجوب أيضاً بكونهة©) قضاء لواجب» و“هذا قل ذكره 


أي : فعدم المنع علامة على وجوب ما أصله المنع. 

انظر: العزيز شرح الوجيز ”7/ ؟/ا”ا _ 70317/7. 

انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص9". 

في المطبوعة ؟/ل/الا١»‏ وشعبان 198/7: «لا ينتقض». وهو خطأ. 

في (ص»).» والمطبوعة /١‏ لالا١.‏ وشعبان ”/798: «شيئان». وهو خطأ. 

المعنى: أنه جعل ملازمة بين المنع وعدم الوجوب. فلو لم يجب - لكان ممنوعاً. 
لكنه غير ممنوع فهو واجب. فعدم المنع علامة على الوجوب. قَتُنْقَض الملازمة 
بسجود السهو والتلاة فإنهما سنتان وممنوعٌ منهما لولا المقتضي لهما وهو كونهما سنة. 
فلولا سنية سجود السهو والتلاوة ‏ لكانا ممنوعين. لكنهما غير ممنوعين» فهما سنتان. 
فعدم المنع علامة على السنية . 

ملاحظة: ينبغي التنبه إلى التفريق بين المقتضي ؟ وسبب المقتضي ؛ لأن الأول حكم تكليفي 
والثاني حكم وضعي» وكلامنا عن التكليفي لا الوضعي . فهنا قلنا: المقتضي لسجود السهو 
والتلاوة كونهما سنة. ولم نقل: المقتضي لسجود السهو والتلاوة هو السهو وتلاوة آية 
السجدة؛ لأن هذين سببان فى الاقتضاء»ء أي: في السنية» فهما حكمان وضعيانء» وكلامنا 
هنا عن الحكم التكليفي. فعدم المنع علامة على حكمين تكليفيين: الوجوب والندب . 
والمقتضي لعدم المنع هما الوجوب والندب» فالوجوب والندب سببان لعدم المنع» وهو 
مسبب . فهما ملزومان» وعدم المنع لازم» واللازم لا يتخلف عن ملزومه. 

ويلاحظ أيضاً أن النقضص بسجود السهو إنما هو على مذهب الشافعية القائلين بأنه سنة. 
قال النووي رحمه الله تعالى: «سجود السهو سنة عندنا ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: 
هو واجب يأثم بتركه» وليس بشرط لصحة الصلاة. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : 
هو سنةء كقولنا. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب 
في سهو النقصان. وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان». المجموع 2167/4 وقد نص 
الرملي في نهاية المحتاج 251/7 وابن حجر في تحفة المحتاج ؟59/7١:‏ على أنه سنة 
مؤكدة. 

أي: بكون فعله صلى الله عليه وآله وسلم . 

سقطت الواو من المطبوعة ؟/ لالا١1»‏ وشعبان ؟/198. 
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المصئف فى المندوب» ومن العجب إخلاله به هنا( . 


ويُعرف أيضاً بالمداومة على الفعل» مع عدم ما يدل على عدم 
الوجوب. وهذا"" دليل ظاهر على الوجوب؛ لأنه لو كان غير واجب 
لنصب”* عليه دليلاً أو لأخل”* بتركه لثلا يوهه” إيجاب ما ليس 

وقوله «والندب»» أي : ويختص معرفة الندب بشيئين : 

أحدهما: قصد القربة مجرداً عن أمارة دالة على الوجوبء فإنه يدل 

والثانىي: كون الفعل قضاءً لمندوب. 

ويُعْرف الوجوب والندب كلاهما بالدلالة على أنه كان مخيراً بينه وبين 


فعل آخر تثَبّت وجويّه؛ لأن التخيير لا يقع بين الواجب وما ليس 
بواجب7؟', د هذا أهمله المصنف”"' . 


.7585/“ ق١ انظر: نهاية السول 757/7 - "ا"اء المحصول‎ )١( 

(0) في (غ): «فهذا». 

() في (ص)»» والمطبوعة ؟7/لالا١2»‏ وشعبان 5994/7: «لنص». وهو خطأ. 

(*) في المطبوعة ؟/لالا١اء‏ وشعبان ؟115/1: «أو لأدخل». 

ك4 في المطبوعة ؟//1ا/ا١:‏ اليومهم»). وفي شعبان 199/7: اليوم هم). 

() انظر هذا الطريق في: نهاية الوصول .71١7/5‏ 

(5) المعنى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان مخيّراً بين فعلين أحدهما ثبت 
وجوبه ‏ فهذا يدل على وجوب الآخر؛ لأن التخيير لا يقع بين الواجب وما ليس 
بواجب؛ لأنه لو فرض وقوع التخيير فإن الوجوب ينتفي» ويجوز الترك بالكلية؛ لأن 
المندوب يجوز تركه» فلا يصح أن يخير بين الواجب والمندوب. وكذا إذا حير 
صلى يك بين فعلين أحدهما ثبتت ندبيته» فهذا يدل على أن الآخر كذلك؛ لأن 
التخيير لا يقع بين الندب وبين ما ليس بندب. انظر: المحصول ١/ق‏ #/ "ملء 
85" 

)2 سقطت الواو من (ص»)» والمطبوعة ؟//الا١»‏ وشعبان ؟1897/7. 

65 انظر المسألة الثالثة في: المحصول ١/ق 78١/7”‏ الحاصل 579/7؛ التحصيل 244١/١‏ - 
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قال: (الرابعة: الفعلان لا يتعارضان. فإِنْ عارّضٌ فعْلّه الواجبُ اتباعة 


قولاً متقدماً نَسَكَهُ. وإِنْ عارض متأخّراً عامّاً فبالعكس. وإن اختص ”ابه 
05 في حقهء وإن اخ '" بنا . 20 قبل الفعل وتيخ عنا بعده. وإن 
جُهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا؛ لاستبداده) . 


. 8 . 5 2 او 
التعارض بين الشيئين: هو تقابلهما على وجه يمنع "كل واحد 


نهما مقتضى صاحه©؟. 


49 وعدا داه 53 * ام لوممة‎ ٠. ٠. ٠. 
والتعارض بين الفعلين غير متَصَوّر؛ لأنهما وإن تناقض حكمهما*‎ 


فيجوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت2) واجباًء وفي مثل ذلك الوقت 
بخلافه؛ لأن الأفعال لا عموم لها0©. ولو قُرِض مع الفعل الأول قولٌ 


0020 


43( 


000 


نهاية الوصول »1١77/5‏ نهاية السول 2759/7 السراج الوهاج 1 شرح 


الأصفهاني 85 مناهج العقول ؟7/5١5».‏ المحلي على الجمع 48/7» البحر 

المحيط 5/ لا" شرح التنقيح ص »71١0‏ شرح الكوكب 184/7. 

سقطت من شعبان 799/7. 

في نهاية السول (طبعة صبيح) 27١7/7‏ ومناهج العقول :7١5/7‏ «خصنا في حقنا». 

سقطت من المطبوعة ١/لالا١»‏ وشعيان 599/7. 

ذكر هذا التعريف بحروفه شمس الدين الأصفهاني» والإسنوي» رحمهما الله تعالى. 

انظر: شرح الأصفهاني 201١/7‏ نهاية السول ”/ 0. وانظر: تيسير التحرير 175/7 

في المطبوعة 2١1,8/7‏ وشعبان 79947/7: «حكمها». وهو خطأ. 

سقطت من (ص)» والمطبوعة 8/7/!ا١»‏ وشعيان ؟7997/7. 

القول بعدم تعارض الفعلين هو الذي جزم به القاضي أبو بكرء وغيره من الأصوليين 

على اختلاف طبقاتهم. كذا قال الزركشي ‏ رحمه الله في البحر 5/ ”4» وليعلم أن 

محل الخلاف إنما هو في الأفعال المجردة المطلقة التي سبق ذكرُ الخلاف فيها. قال 

القاضي ‏ رحمه الله - في التلخيص 757/7 07؟: «فأما الأفعال المطلقة التي لم تقع 

موقع البيان من الرسول كلةٌ» وهي التي نتوقف فيها فلا يتحقق فيها تعارضص... وأما 

الأفعال الواقعة موقع البيان (أي: بيان. المجمل) فإذا اختلف» واقتضى كُلَّ فعل بيادَ 

حكم يخالف ما يقتضيه الفعل الآخرء وتنافيا على الوجه الذي صَوّرنا في القولين - 

فالتعارض في موجب الفعلين كالتعارض في مقتضى القولين». والمعنى: أن الفعل 

المتأخر ينسخ الفعل المتقدم إذا كانا ورادين لبيان مجمل» ولم يمكن الجمع بيتهما. 

مثاله : قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا كما رأيتمونى أصلي»» فآخر الفعلين 
ينسخ الأول» كآخر القولين» والتعارض بين الفعلين حينذاك صوري وهو راجع إلى - 
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]5/١؟ص[‎ 


غ1 0] 


مقتض لوجوب تكراره ‏ فالفعل الثاني قد يكون ناسخاً أو مخصّصاًء لكن 
لذلك القول لا للفعل؛ فالتعارض بين الفعلين ممتنع» بل إما أن يقع/ بين 
قولين» أو قول وفعل. ومحل الكلام في الأول كتاب التعادل والتراجيح 
وأما الثاني فَذَّكره هناء وله أحوال؛ لأنه إما أن يكون القول متقدماً» أو 
متأخرأء أو يُجهل الحال. 

له: «قولاً متقدماً». هذا هو الحال الأول: وجملة القول فيه أنه 
عليه السلام إذا فعل فعلاء وقام الدليل على وجوب اتتباعه فيه فإنه يكون 
ناسخاً للقول المتقدم عليهء سواء كان ذلك القول: عامأء كقوله مَثَلاً: صوم 
يوم عاشوراء واجبٌ علينا. ثم إنا نراه أفطر فيه» وقام الدليل على اتباعه 
فيه. أم كان خاصاً بهء أم خاصاً بنا". 

له: «وإن عارض متأخراً». هذا هو الحال الثانى: فإذا كان/ القول 
متأخراً عن الفعل الذي دل الدليل على وجوب اتباعه فيه فإن لم يدل 
دليل على وجوب تكرر الفعل: فلا تعارض» وتركه المصئّف لوضوحه. 


وإن دل على وجوب تكرره عليه وعلى أمته : فالقول المتأخر إما أن 


المبيّنات من الأقوال» لا إلى بيانها من الأفعال. ومثل هذا أيضاً الفعل الذي يدل دليل 
خاص على أن المراد به دوامه وتكراره في المستقبل في حقه كَكْهِ وحق الأمة فإن 
الفعل الذي يقع بعده مخالفاً له يكون ناسسخاً له؛ لأن الفعل الأول مُتَرّل منزلة القول» 
والنسخ في الحقيقة يكون لذلك الدليل الذي دلّ على الدوام. 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التعارض يقع بين الفعلين المجردين» وذلك يسبب 
الأدلة العامة الدالة على اقتداء الأمة بفعله كَل مطلقاًء أو وجوباًء أو ندباً على اختلاف 
الأحوال. 

)١(‏ قوله: : «أم كان خاصاً به أم كان خاصاً بناه عطف على قوله: «عاماً» في قوله: ا(سواء 
كان ذلك القول عاماً»» والمعنى: وسواء كان القول خاصاً به» كأن يقول: صوم يوم 
عاشوراء واجب عليٌّ. أم كان خاصاً بناء كأن يقول: صوم يوم عاشوراء واجبٌ 
عليكم. فإن فطره » ِ يكون ناسخاً لقوله في حقّهء في حالة تقدم القول العام أو 
القول الخاص به صلى الله عليه وآله وسلم. ويكون ناسخاً في حقنا في حالة تقدم 
القول العام» أو القول الخاص بناء إذا قام الدليل على وجوب اتباعه في ذلك الفعل. 
انظر: شرح المحلي على الجمع 49/7 .١٠١١‏ 
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يكون عاماً يشمله ويشمل أمته ‏ فيكون ناسخاً للفعل المتقدم؛ كما إذا صام 
عاشوراءء وقام الدليل على وجوب اتباعه فيه» ووجوب تكرره» ثم قال: 
لا يجب علينا صومه. هذا شرح قوله: «فإن عارض متأخراً عاماً فبالعكس». 
أي: يكون الفعل منسوخاًء عكس حالته الأولى التي كان فيها ناسخاً 
للقول. ظ 

وإما أن يكون خاصاً به عليه السلام؛ كقوله في المثال المذكور: ه30 
يجب عليّ صيامه ‏ فلا تعارض بالنسبة إلى الأمة؛ لعدم تَعَلْق القول بهم» فيستمر 
حكم الفعل الأول عليهم» ويُنسخ في حقه صلوات الله وسلامه عليه. 

وإما أن يكون خاصاً بناء كقوله: لا يجب عليكم صومه؟ ‏ فلا 
تعارض أيضا9"© وحكمه كله مستمرء وأما نحن فيرتفع عنا التكليف به. 

ثم إِنْ ورد ذلك”*» قبل صدور الفعل منا ‏ كان مخصّصاً مبيّناً لعدم 
الوجوب. وهذا يتعجه أن يكون بناءَ على أنه يجوز التخصيص في اللفظ 
العام إلى أن يبقى واحد. وإن ورد بعد صدور الفعل كان/ ناسخاً لفعلنا 
المتقدم.» ولا يكون تخصيصاً لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


واعلم أن هذا التفصيل إنما يأتي إذا كانت دلالةٌ الدليل الدال على 
وجوب اتباع الفعل ظاهرة”*'»: كالإتيان بلفظ عام مثل: هذا الفعل واجبٌ 
على المكلفينء إذا قلنا المخاطب داخلٌ في عموم خطابه". أو: علينا 
معاشر الناس. 


(9) سقطت من (ت). 

هق في (غ): ا(لصيامه) . | 

02 أي : في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. 

(4) أي: القول الخاص بنا. 

(5) يعني: أن يكون الدليل دالاً على وجوب الفعل في حقه صلى الله عليه وآله وسلم 
وحقنا بطريق الظهور. 

فم يعني : : إذا قلنا بدخول النبي كَكِةٌ في عموم خطابه - فيكوه ه هذا الفعل واجباً فى حقه لا 
مندوياً. أما إذا قلنا بأن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه - فإن اللفظ العام يكون 
قطعياً؛ لأنه يراد به الخاص» وهو الأمة دونه َك . 


١؛هالا‎ 
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وأما إذا كانت قطعية فلا يمكن حمل القول المتأخر على التخصيص 
أصلاء بل يتعيّن حمله على النسخ مطلقا”"' . 

0 هذا كله فيما إذا كان الفعل | المتقدم مما”*' يجب علينا اتباعه 
الحكم بنا. وأما بالنسبة إليه 5 فإن دل الدليل على و وجوب تكرر 
الفعل7" 2 وكان القول المتأخر خاصاً به أو مُتناولاً له بطريق 007 - 
فيكون القول ناسخاً للفعل”"'". وإن كان بطريق'؟ الظهور”" فيكون الفعل 
السابق مُخَصّصاً لهذا العموم”"؛ لأن المُخَصّص عندنا لا يُشترط تأخره عن 
العام ولم يذكر المصنئف ذلك لظهوره. 


(0) يعني: : وأما إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل قطعيةء» وذلك 
كأن يقول: إنه واجبٌ علي وعليكم - فلا يمكن حمل القول المتأخر على 
التخصيص؛ لأن التخصيص إنما يكون للظني وهو العامء أما القطعي فلا يُخَصّصء 
بل ينسخ . 
تنبيه : : يقصد الشارح رحمه الله تعالى باللفظ العام هنا: هو ما كان شاملا له عل 
ولأمته. أما ما كان شاملا له فقطء أو شاملا لأمته فقط ‏ فهو الخاص» فالخصوصية 
باعتبار النوع» لا باعتبار الأفراد. 

(:#) في المطبوعة 2١94/7‏ وشعبان ؟7/١١7:‏ «بما». وهو خطأ. 

() أي: لم يكن الفعل المتقدم خاصاً به صلى الله عليه وآله وسلمء بل هو من الأفعال 
التي يجب على أمته متابتعه فيها كَل . 

)0 أي: تكرره عليه يَكِةِ. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) أي: متناولاً له وللأمة بطريق النص» كقوله: لا يجب عليّ ولا عليكم. انظر: نهاية 
السول "/ 55. 

49 رعليه: فإن لم يدل الدليل على وجوب تكرر الفمل في حقه كه - قلا نسخ؛ لعدم 
التعارض بين القول والفعل؛ لأن الفعل لا عموم 
انظر: نهاية الوصول 2711/١/5‏ شرح الكوكب 9 ل 

[(49 أي: إن كان القول المتأخر متناولاً له صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ولأمته بطريق 
الظهورء كقوله يَكهِ: لا يجب علينا. انظر: نهاية السول "/ 55. 

(8) أي: مخصّصاً لعموم القول في حقه. صلى الله عليه وآله وسلم» فلا يشمله حكم 
القول. انظر: شرح المحلي على الجمع ؟7/١١٠.‏ 
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قوله: «فإن جهل» هذا هو الحال الثالث: وهو أن يكون المتأخر 
منهماء أعني: من القول والفعل ‏ مجهولا. فإن أمكن الجمع بينهما 
بالتخصيص أو غيره ‏ جمع؛ لأن الجمع بين الدليلين ولو مِنْ وجه أولى 
مِنْ خلافه. وإن لم يمكن الجمع بوجه ماء وفيه تكلم المصنف ‏ ففيه 
مذاهب : 

أحدها: أن الأخذ بالقول؛ لأنه مستقلٌ بالدلالة موضوع لهاء بخلاف 
الفعل فإنه لم يُوضع لهاء وإِنَّ دَلَ فإنما يدل بواسطة القول» فيقدم القول 
لاستبداده* وهذا ما جزم به الإمام وأتباعهء واختاره الآمدي” . 


والثانى : أنه يقدم الفعل 7 ؛ لأنه أوضح بالدلالة97 07 ترى أنه 
يبَيِّن به القول. كالصلاة والحج . 
والثالث: الوقف إلى ظهور التاريخ؛ لتساويهما في الدلالة . 


(#) في (ص»» والمطبوعة 1/4/7١؛‏ وشعيان ؟/١٠":‏ (لاستلزامه». وهو خطأ؛ لأن 
المعنى : لاستقلاله وانفراده. انظر: لسان العرب ”7/ »8١‏ المصباح المنير 47/١‏ » مادة 
(بدد). 

)١(‏ وإليه ذهب الجمهور. انظر: المحصول ١/ق‏ “*/88", الحاصل 2571/5 التحصيل 
2:4١‏ نهاية الوصول 0/"ا/ا١7»‏ الإحكام ل لوق :و3 اللمع ص 211 
شرح اللمع »201//١‏ البحر المحيط 20١/5‏ شرح التنقيح ص 597» فواتح الرحموت 
؟/0”, شرح الكوكب .7١07/7‏ 

(؟) وإليه ذهب بعض الشافعية كما في اللمع ص 219 وشرح اللمع 25517//١‏ والقواطع 
0/5 قال الزركشي رحمه الله: «ونقل عن اختيار القاضى أبى الطيب». البحر 
المحيط 251/5 وقال به محمد بن خويز منداد من المالكية. انظر: إحكام الفصول 
ص .5١6١‏ 

(9) في (ص): «الدلالة». 

(5) في (غ): «ألا ترى إلى أنه». 

(9) وبه قال القاضي أبو بكر» والباجي من المالكية» وبعض الشافعية منهم ابن القشيري» 
وابن السمعاني» والغزالي رحمهم الله جميعاًء ونسبه الشيرازي رحمه الله إلى طائفة من 
المتكلمين . ش 
انظر: التلخيص 2555/7 إحكام الفصول ص 27"١5‏ القواطع ؟/ 2145 المستصفى 
5/5 (777/7)» البحر المحيط 207/1 اللمع ص 54» شرح اللمع .007/١‏ 
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واختار ابن الحاجب قولاً رابعاً من هذه الثلاثة: وهو الوقف بالنسبة 


والقول بالنسبة ''إلينا؛ لظهور'' ترجُح القولء فيُعْمل به فى حقناء 
3 في اله إن لسنا مكلّفين في حقه") 00 وهذا هو الذي أشعر 
به اختيار صاحب الكتاب ؛ لأنه قال: «فالأخذ بالقول في حقنااء, وسكت 


وقيل : 


للف 
00 
قرف 
0 


(0) 


0) 


(0200 


ته قه20000 , 


قال: (الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبّد”"”" بشرعء 
لا). 


سقطت من شعبان 7/7 .7١1١‏ 

سقطت من شعبان ؟/01١7.‏ 

أي: لسنا مُتَعَبّدِينَ بالعلم بما كلف به صلى الله عليه وآله وسلم» ومن كَمَّ فلا ضرورة 
بنا إلى الترجيح في حقه يَكلِ. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني ؟/ .1١١ 31٠١‏ 
وهذا القول الرابع هو الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى في «جمع الجوامع». 

انظر: شرح المحلي على الجمع ؟/ 2٠٠١‏ منتهى الوصول ص 2.5١‏ العضد على ابن 
الحاجب 75/7. 

كذا قال البدخشي رحمه الله في مناهج العقول 27١7/75‏ وقال الإسنوي رحمه الله: 
اوهو ظاهر في اختيار ما اختاره ابن الحاجب». نهاية السول “245/7 وجزم الجاربري 
رحمه الله بأن هذا هو اختيار المصنف. انظر: السراج الوهاج 27٠5/5‏ وهذا هو 
الذي اختاره الأصفهاني في شرحه للمنهاج ١ه‏ ولم يتعرض إلى أن المصنف قد 
أشار إليهء» وكأنه ‏ والله أعلم - يعتقد أن هذا ظاهرٌ من كلامه. 

انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ق‏ "/ 88, الحاصل 2570/7 التحصيل /١‏ 
١‏ » نهاية الوصول 0 ه, نهاية السول 04/8 السراج الوهاج ؟/07/اء 
الإحكام 2116/١‏ المعتمد 2709/١‏ المستصفى "575/7 (777/7). المحلي على 
الجمع 44/7» البحر المحيط 257/6 البرهان 2445/١‏ التلخيص 2707/5 شرح 
التنقيح ص 2595 إحكام الفصول ص .5"١5‏ العضد على ابن الحاجب 2,250 تيسير 
التحرير 2147/7 فواتح الرحموت 7/7١7؛‏ شرح الكوكب 2198/75 التمهيد /١‏ 
,”0٠‏ أفعال الرسول 8 272/5 د/ محمد الأشقر. 

في (غ): (متعبّد) . 


بضم التاء والعين» أي: كُلّف. انظر: نهاية السول "/45؟ - 58. 
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الأول: فيما كان يكم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته”' : 


020 


التواريخ»”". وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 


الأول: أنه كان قبل النبوة مُتَعَبّدا”؟' بشرع. واختاره ابن الحاجب» 
و بسر بن : 


كك ل 5 0 ” 03 0 
والمصئّف” ا وعلى هذا نا فقيل كات على سريعهة ادم . وفيل : إبراهيه”' 
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00 


(0 


000 


قال الشيخ المطيعي رحمه الله : اعلم أنه لا كلام في أنه يك كان يتحنث قبل النبوة في غار 


حراء» فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «أنه حَُبّب إليه الخلاءء 
وكان يخلو بغار حراء» فيتحنّث فيه - وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات العدد». . ٠‏ وقد روي: 
ا(يتحنّف) بدل : «يتحنث»» والتحنف أيضاً : التعبد. ..٠‏ فلا كلام في أنه يل كان يعبد اله 
تعالى قبل التبوة» وإنما خلاف العلماء في أنه هل كان مكلّفاً بشرع أو لا؟ على معنى أن 
عبادته عليه الصلاة والسلام هل كانت بناءة على أنه كان مكلّفاً قبل النبوة بشرع أحدٍ من 
الأنبياء أؤْ لا؟.اه. . سلم الوصول ”457/7 لاع . والخلاف إنما هو في الفروعء أما في 
الأصول فدين الأنبياء كُلّْهم واحد على التوحيد» ومعرفة الله وصفاته. وهو متعبّد بذلك بلا 
ريب. انظر: البحر المحيط 25١/8‏ فواتح الرحموت ؟/ 2184 شرح التنقيح ص 5917. 
في (غ): اليرجع). 

انظر: البرهان 5١:5/1١‏ _ 2,60 ونص البرهان: «وهذا ترجع فائدته وعائدته. . .) 
وانظر: شرح التنقيح ص 197. 

هكذا ضبط الكلمة الشارخ رحمه الله بخطه في - جميع الجوامع؛ كما قال الزركشي 
رحمه الله في تشنيف المسامع 7 والمحلي في شرحه 2757/75 والمعنى: أنه 
كان مكلّفاً بشرع قبل النبوة» صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر: حاشية التفتازاني على 
العضد ”/7877» شرح التنقيح ص 555» البحر المحيط .4١/8‏ 

ونسبه الغزالي ‏ رحمه الله في «المنخول» إلى بعض الشافعية. انظر: المنخول ص 
١‏ منتهى السول ص 2.7١5‏ العضد على ابن الحاجب ؟585/9. 

اختار هذا التعيين ابن عقيل؛ والمجد» والبغوي» وابن كثير» وجمع» رحمهم الله جميعاً. 
انظر: المسودة ص ١87‏ » وشرح الكوكب 5/ .5٠١‏ وقد قوّى هذا القول الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في الفتح (8/ )7١1٠‏ فقال: «ولا يخفى قوة الثالث (أي : القول الثالث وهو أنه على 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام)» ولا سيما مع ما ثُقل من ملازمته للحج والطواف» ونحو 
ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» . وهو الذي مال إليه الأنصاري 
في فواتح الرحموت إذ قال : : "ثم تعيين ذلك الشرع مما لم يقم عليه دليل ٠‏ فَيُتَوقّف ويظطن 
أنه شرع إبراهيم » فإن شريعته كانت عامةً» وشرع عيسى كان مختصاً بقوم» فالأشيه اتباعه 
لشرع إبراهيم؟ . فواتح الرحموت ؟/ 185. ومعنى كلامه : أنه ليس عندنا دليل نجزم به 
ومنت فنتوقف عن الجزم» لكن نظن أنه كان على شرع إبراهيم عليهما الصلاة ة والسلام . 
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وقيل: نوح. وقيل: موسى . وقيل: عيسى . عليهم وعليه صلوات الله 
زت؟/ ؟7١7]‏ وسلامه/ . وقال بعضهم : ما نت أنه شرع”*ا من غير تتخصيص”2' . 





(:*#) في (ص)»ء والمطبوعة ؟/ 2١8٠١‏ وشعبان ؟/707: «تشرع». وهو خطأ. 

)١(‏ أي: من غير تعيين لنبي» فهو صلى الله عليه وآله وسلم مُتَعَبّد بأيّ شرع نَبَت عنده أنه 
شَرْعٌ نبي من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ مِنْ غير تخصيص بنبي» وعليه فلو 
ثبتت عنده جميع الشرائع فهي شرع له صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على أن هذا 
هو المراد من هذا القول أن الشارح رحمه الله حكى المذهب الأول في المسألة: وهو 
إثبات التعبّد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة» ثم ذكر الخلاف في التعيين» 
فلو كان المراد بهذا القول الأخير أنه متعبّد بشرع نبي معيّن من الأنبياء ولكن لا نعرفه - 
لقال الشارح عطفاً على مَنْ عيّن: «وقيل: غير معيّن»» لكنه جعل هذا القول الأخير 
مقابل التعيين» وتقدير الكلام: وقال بعضهم: : إنه متعبّد بما ثبت أنه شرعٌ من غير 
تخصيص . ونحو هذاء ولا يخفى ظهور إرادة العموم بذلك» وأنه يِه متعبّد بما ثبت 
عنده من الشرائع السابقة. ومما يدل على هذا أيضاً أن الشارح رحمه الله حكى هذا 
القول في «جمع الجوامع» كما حكاه هناء وعلّق عليه البئّاني رحمه الله تعالى - 
بقوله: «عبارة بعضهم : بكل ما ثبت أنه شَرْعٌ لنبي'. وهذه العبارة ظاهرة ة في التعميم» 
لكن البناني قال بعدها: «ثم هل المراد: : أنه عبد بشرع معيّن عنده» لكن لم يتعيّن لناء 
أو أن أي شرع ثبت كان مُتَعَبداً به وعلى هذا فلو ثبت عنده شرعان مثلاًء واختلفا 
كما - فهل يتخيّرء أم كيف الحال؟ فيه نظر». حاشية البناني على المحلي ؟/ 007. 
وعندي أن هذا التردد من البناني رحمه الله - فيه نظر» بل ظاهر العبارة العموم؛ إذ لو 
كان المراد شَرْع نبي معيّن لَص على التعيين» ؛ ولذلك قال المحلي في شرح عبارة 
الماتن (وما ثبت أنه شرع»: : (من غير تعيين لنبي2» ولم يقل: من غير تعيين لنبي 
عتدناكء فدلٌ على أنه فّهُم العموم. 
ومما يؤكد أن هذا المعنى هو المراد من هذا القول أن الإسنوي ‏ رحمه الله - حكى 
الأقوال في التعيين» ثم قال بعدها: «وقيل: جميع الشرائع شَرْعٌ له» حكاه بعض 

شرّاح المحصول عن المالكية» نهاية السول 4/8/9» ولعل المعنى والله أعلم : : جميع 
الشراء ئع التي ثبتت عنده وبَلغه أنها شرائع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قبله فهي 
شرع له. 
وقد اختار هذا القول الكمال بن الهمام رحمه الله» ففي تيسير التحرير ١79/7‏ 
(والمختار بما ثيت أنه شَرْعَ إذ ذاك إلا أن يُثبتا) أي : الشرعان أمرين (متضادَيْن 
فبالأخيرة) أي : فيجب حينئذٍ أن يَعْمل بالشريعة المتأخّرة؛ للعلم بكونها ناسخةً للأولى 
(فإن لم يَعْلم المتآخر) من الشْرْعَيْن (لعدم مَعْلوميّة طريقه) أي: الأخير (فيما رَكَن إليه) 
أي : فهو مُتعبّد بما اطمأنٌ قليّه إليه. | 


وقد ذهب إلى هذا القول أكثر الحتابلة قفي شرح الكوكب 505/4 :5٠١‏ (بل كان - 
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والمذهب الثاني: أنه عليه السلام 'لم يكن" قبل المبعث مُتَعَبّدا 


بشىء قطع''2. قال لقاضني في ي المختصر التقريب»: «وهذا هو الذي صار 
بإحالة ة ذلك عقلد , وذهب عُصْبةٌ أهل الحق إلى أنه 11 يقع. ولكنه غير 


ممتنع | عقلاً» قال القاضي: «وهذا ما نرتضيه وننصره» 


وا 


والمذهمب الثالث: التوقف وبه قال إمام الحرمين» والغزالي» 


والآمدي 2 وهو المختار. 


وقد اعتمد القاضي على ما ذهب إليه: بأنه لو كان على ملةٍ لاقتضى 


ىا الشر 0 2 3 ٠.‏ ع ال له روى 
العف ذكرّه لها لما بعثه نبيا» ولتحدث بذلك أحد فى زماته وبَعْد . 


(000 
000 


إفرة 
جع 


(0) 


وعارض إمام الحرمين ذلك: «بأنه لو لم يكن على دين أصلاً لَنْقِل؛ 


ومداه 


متعبْداً بشزع مَنْ كان قبله مطلقا) أي : : من غير تعيين أَحلٍ منهم بعينه) وهذا الصحيح 
من المذهب» اختاره الأكثر من أصحابناء وأمأ إليه أحمد؛ لأن كل واحدٍ من النبيين 
قبله دعا إلى شرعه كلّ المكلفين» ٠‏ والنبي و واحدٌ منهمء فتناوله عمومُ الدعوة. 
وقيل: : بل بشرع معيّن منهم. فقيل : آدى أو نوحء أو إبراهيم... اه. فانظر كيف 
جعل هذا القول المختار عند الحنابلة مقابل التعيين» » وهو ظاهر في أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم متعبّد بجميع الشرائع السابقة» وقوله: «فتتاوله عموم الدعوة» صريح في 
ذلك. وهل المراد عند الحنابلة أنه متعبّد ببجميع ما وصل إليه من الشرائع السابقة» 
ولذلك قال الزركشي رحمه الله في البحر 8/ ١‏ : «وقيل: كان متعيّداً بشريعة كل مَنْ 
كان قبله إلا ما نُسخ واندرس»» أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم يحصل له كشف 
صادق يعلم به تلك الشرائع كما قال بعض الحنفية؟ انظر: فتح الغفار 0174/5 فواتح 
الرحموت 7/ 185. والحاصل أنه يتعبد بما ثبت أنه شرع مَنْ قبله» سواء كان ثبوته 
ببلوغه إليهء أو عن طريق كشف الله له عنه. 

سقطت من (ت). 

هذا مذهب مالك وأصحابه رضي الله عنهم جميعاء كما قال القرافي في شرح التنقيح 
ص 590 وحكى الغزالي ‏ رحمه الله إجماع المعتزلة عليه. انظر: المنخول ص 
1١‏ 

انظر: التلخيص 5/ 555» والنقل بالمعنى. 

انظر: البرهان 2009/١‏ المستصفى 470/١‏ (551/1)» الإحكام 417/4 وبه قال 
أيضاً القاضي عبد الجبار» كما في الإحكام. 


انظر: التلخيص ؟757/7. 
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فإن ذلك أبدع وأبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي»» قال: «فقد تعارض 
الأمران '*والوجه أن*© يقال: كانت العادة انخرقت للرسول يل في أمور. 


انصراف همّ0؟ النا أمر دينه والبحث عنه)”" . 
نصراف همم ؛س عن امر 


قال: (وبعدها: الأكثر على المنع. وقيل: أمرٌ بالاقتباس. ويكدّبه 
انتظارٌ الوحيء وعدم مراجعته ومراجعتنا. قيل : : رَاجِعْ في الرجم . قلنا: 
9 ام . واسْتُّدِلٌ بآياث مر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم السلام. قلنا 


البحث الثاني : في أنه يَكهِ '*هل تُعْبّد بعد النبوة بشرع مَنْ قبله" : 
والكلام في ذلك مع من “لم يَنْفٍ“التعبد قبل النبوة» وأما من نفاه 
قبل النبوة فقل نفأه بعدها20) بطريق أولى”' . 
وقد ذهب الأكثرون من المعتزلة وأصحابنا”" إلى أنه لم يكن متعبّداً 
بشرع أصلا . ٠‏ ثم افترقوا: 
(#) في (ص)».» والمطبوعة ”/ .١86٠١‏ وشعبان :7٠7/7‏ «والوجهان». 
(1) في (ت): «هم». ولفظ البرهان: «انصراف الناس». 


() البرهان .0:09/١‏ 
ورد هذا المتن في المطبوعة 218٠/7‏ وشعبان ؟/ ١7‏ بدون أقواس» ومتصلاً بكلام 


الشارح . 
نّ 
(#) في (ص)ء والمطبوعة ؟/٠8١»‏ وشعبان ؟77/5: «هل تعبد بشرع بعد النبوة من 
قبله) . 


(14) في (غ): (أثبت). 

(6) فى (ص): البعله». 

(3) انظر: البحر المحيط 57/8. 

60 منهم: إمام الحرمين» وابن السمعاني ونسبه لأكثر المتكلمين» والغزالي» والإمام 
وأتسامف والآمدي ونسبه للأشاعرة» وابن برهان» والشيرازي في «اللمع»» لكنه في 
«شرح اللمع» رجح الاحتجاج بشرع مَنْ قبلناء وهو الذي ذهب إليه في «التبصرة؟ . 
وهذا عجيب» ولم ينتبه له الزركشي في البحر (/ 5 إذ ظن أن قوله في "المع ا 
هو آخر قولَيُه والصيرثي' والنووي. وقال به القاضي أبو بكر»ء وابن حزم» وبعض 
الحنفية والمالكية» وأ صح القولين عن الشافعي رضي الله عنه كما قال الإسنوي في - 
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فقالت معتزلتهم: إن التعبد بشرع مَنْ قبلنا غير جائز عقلاء زاعمين 


أن ذلك لو قُدّر لأشعر بحطيطة ونقيصة في شرعناء ولتضمن ذلك أبيض]2©30 


- « 


إنْباتَ الحاجة إلى مراجعة مَنْ قبلنا/م » وهذا حطّ من رتبة الشريعة9 . 


وقال الآخرون: إن العقل لا يحيل ذلك ولكنه ممنوع شرعاً. واختاره 


الإمام الآمدي. 


وقال قومٌ من الفقهاء: إنه كان مُتَعبّداًء أي: مأموراً بالاقتباس مِن 


كتبهمء كما أشار إليه المصنف”” . 00 


010 
00 
إفرة 


نهاية السول ”259/7 ورواية عن أحمد رضى الله عته. 

انظر: البرهان 2504/١‏ القواطع »7١١- 7١9/5‏ المستصفى 579/9 (701/1)) 

المحصول ١/ق »4١5 50١/7‏ الحاصل 2577/7 التحصيل 2547/١‏ الإحكام 4/ 

/8 التبصرة ص 2588 البحر المحيط‎ 2058/١ اللمع ص 77» شرح اللمع‎ » ١ 

؟4» التلخيص 2556/15 الإحكام لابن حزم 0/ 1657, إحكام الفصول ص 94", 

الوصول إلى الأصول 2787/١‏ كشف الأسرار "/ 2,517 العدة 7/7 05/. 

تنبيه : قد جهدت في البحث عن المسألة في «نهاية الوصول» لصفي الدين الهندي فلم 

أعثر عليهاء وهذا غريب» إما أنه سها عنهاء أو أنها سقطت من النسخء » فالله أعلم . 

ومناسبة هذا التنبيه أن صفي الدين رحمه الله من أتباع الإمام» وقد أشرت إلى أن الإمام 

وأتباعه يمنعون التعبد بالشرائع السابقة 

وتنبيه ثان: : وهو أن د/عبد المجيد التركي ‏ حفظه الله في تحقيقه لشرح اللمع حاول أن 

يتخلص من التعارض بين «اللمع» وشرحه بإضافة كلمة «الشيرازي» على الرأي الثاني 

المذكور في الشرح »558/١‏ وهذه الإضافة خطأ؛ لأنها تخالف القول الأول في الشرح 

حيث قال الشيرازي: «وأما شرع مَنْ قبلنا: فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق: فمنهم 

من قال: هو شرع لنا إلا ما نسخه شرغنا. وهو الذي ننصره. والثاني: ليس بشرع لناء وهو 

اختيار الإمام رحمه الله»» فأضاف الدكتور كلمة [الشيرازي] بعد «الإمام»؛ ليرفع التعارض 
بين «الشرح» و«اللمعا» والظاهر أن الشيرازي رحمه الله يعني بالإمام الشافعي رضي الله 

عنه» فقد نقل عنه هذا القول . ومما يدل على خطأ هذه الزيادة أن الشيرازي رحمه الله في 

سياقه للأدلة نَضَر القول الأول: وهو أنها شرع لنا إلا ما نسخه شرعُنا ٠‏ والله أعلم . 

سقطت من (ت). 

انظر: البرهان .60/١‏ 

ذكر هذا المعنى الإمام في المحصول ١/ق‏ ”/407» وتابعه عليه صاحب الحاصل ؟/ 

*اتء والتحصيل 557/١‏ . وهذا المعنى ليس بصحيحء وسيأتي أن الشارح رحمه الله 


]1١١؟/١ضص[‎ 


بن أن محل الخلاف إنما هو فيما ثبت أنه من شرعهم بطريق صحيح نقبله» ولم تُؤمر- 
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وهذا هو اختيار ابن الحاجب''' وهو معنى قولهم: إذا وجدنا حكماً في 
شرع مَنْ قبلناء ولم يرد في شرعنا ناسخ له - لزمنا التعلقٌ به. قال إمام 
الحرمين : «وللشافعى ميل إلى هكاء وبنى عليه أصللا من أصوله في كتاب 
الأطعمةء وتابعه معظم أصحابه)77) 


قال في الكتاب: ويُكَذّب هذا المذهب ‏ أي: يبطل ما ذهب إليه 
بعض الفقهاء ‏ أنه كَكِةِ كان ينتظر الوحى» ولا يقتبس من كتبهمء 
يراجعها؛ إذ لو فَعَل ذلك لاشْتّهر. 

ويُكَذّبه أيضاً عدم مراجعتنا؛ إذ لو كان متعبّداً لوجب على علمائنا 
الرجوعٌ إلى كتبهم *تأسياً به* 


3 به في شريعتنا. وقد اعترض القرافي رحمه الله تعالى على هذا المعنى الذي ذكره 
الإمامء فقال: : «نحن مجمعون على أن المرويّ عن رسول الله يك بطريق لا يُعلم عدالة 
راويه - أنه يحرم اتباعه» فكيف بالمنقول عن الأنبياء السالفة يُقبل فيها قول الكفار الذين لم 
يَرْوُوا عن أسلافهم» ولا يَعْرفون الرواية في دينهم! بل الروايةٌ واتصالٌ الأسانيد من 
خصائص الإسلام. وغيرنا من الملل يتعذر عليه ذلك ؛ لكثرة الخبط والتخليط والتبديل» 
واختلاف الأهواء» فقبول مثل هذه الكتب وهذه النقول خلاف الإجماع» فتحن إذا تقلت 
إلينا التواريخ لا يُعمل بها؛ لعدم صحتها. ولو نقل العدل عن العدل وفي السند واحد 
مجهول العدالة لا تُثبت به حكماًء فكيف بقوم قَطْعْنا بكفرهم» وأهويتهم الفاسدة 
وتبديلهم وتنوع أكاذيبهم! هذا لا ينبغي أن يخطر لأحدٍ من علماء الشريعة» نفائس الأصول 
5/ ”لا “/ا"77. وانظر: الإحكام لابن حزم 5/ 1891 .١155‏ 

)١(‏ هو مذهب مالك رضي الله عنه ‏ وجمهور أصحابه» وجمهور الشافعية على ما نقله 
ابن السمعاني وسليم وإمام الحرمين» وجمهور الحنفية» وهو المذهب عند الحنابلة ورواية 
عن أحمد رضي الله عنه» وقال ابن السمعاني: «وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه . 
القواطع »1١١/7‏ وقال الزركشي : «وقال ابن الرفعة في «المطلب» : إن الشافعي نص عليه 

في «الأم؟ في كتاب الإجارة» وأنه أظهر الوجهين في الحاوي». البحر المحيط 14/5»: 
وإليه صارت طائفة من المتكلمين. انظر: شرح التنقيح ص 27417 منتهى السول ص 
6 العضد على ابن الحاجب ؟5887/1» القواطع .»1١9/7‏ البرهان »507/١‏ البحر 
المحيط 47/5 » كشف الأسرار 2717/7 تيسير التحرير 2171/7 فواتح الرحموت ؟/ 
4 » شرح الكوكب »5١7/5‏ العدة ”/ ”لاك التمهيد .5١١/7‏ 
(؟) انظر: البرهان .0١07/١‏ 
(:*#) في (ص) والمطبوعة 2١8١/5‏ وشعيان ؟7/ 707: «بأسبابه». 
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وهذا الوجه''؟ هو الذي اعتمد عليه القاضى رضى الله عنه"', 


وكذلك إمام | غ» وقال: «هو المسلك القاطع. فإن الصحابة كانوا 

إمام مين هو م به كابو 
يترددون في الوقائع بين الكتاب والسنةء والاجتهاد إذا©» لم يجدوا مُتَعلّقاً 
فيهماء وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب المنرّلة على مَنْ قبل نبينا و0 
كلية إلى النصارى واليهودء ولا التفعوا د نحو التوراة والإنجيل بِسَقَةِ ولا 
إيماء» مع تقابل الأمارات» وتزاحم المشكلاتء ولقد كانوا يَجتَرون9©» 
بقياس الشبه'*"''؛ وطرق الترجيح والتلويح”"'» فكان ذلك إجماعاً قاطعاًء 
وبرهاناً واضحاًء على عدم الرجوع إلى ذلك؛ *إذ لو كنا مخاطبين 
ومواردها). 


ا لأسا ل عليه . 906) بال , 
قال القاضي : «فإن قال الخصوم: بأن ذلك امتنع عليهم من جههة 


() وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يراجع كتب الشرائعٍ السابقة» ولا الصحابة 
رضوان الله عليهم. ولا من بعدهم من العلماء رحمهم الله جميعاً. 

(؟) انظر: التلشخيص ؟7775587/7. 

(*#) في (ص)»ء والمطبوعة ؟/١8١»‏ وشعبان 3*2 (إذ). وهو خطأ. 

 )(‏ إلى هنا انتهى كلام إمام الحرمين ‏ رحمه الله في البرهان 05٠04 /١‏ 005» وما بعده 
مقتبس من التلخيص 71/١/7(‏ - 77١؟)‏ بتصرف. 

(8) أي: يكتفون. قال في المصباح :1١9/١‏ «وأما أجزأء بالألف والهمز ‏ فبمعنى: 
أغنى. .. وأجزأ الشيء مَجْرَأْ غيره: كفى وأغنى عنه؛ وَاجتَرَأتُ بالشىء: اكتفيت»» 
مادة (جزى). 1 ١‏ 1 

() في (ت): «السير». وهو خطأ من الناسخ؛ لأن نُسَخ الأقدمين غير منقوطةء فظن 
الشين سيناء وظن الهاء راءَ» هذا مع كون ناسخ (ت) في عصر متقدم حسب ما هو 
مكتوب على النسخة . 

(7) سبق تعريف قياس الشبه. انظر: 

0 في (ص): «التلويح والترجيح». والمراد بالتلويح: الإشارات التي تلوح وتبدو من 
الكلام . 

000 في (ص): (إذ لو كانوا» والمثبت موافق لما في «التلخيص» ؟7/١77.‏ 

() في (ت)ء و(غ): (إن). 
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[ص؟/ ؟1] 


أن أهل الأديان السالفة''' حَرّفوا وَبدّلواء ولم يبق مِن تقل كتبهم مَنْ يُوثق 
به ”"حتى قال أهل 0 لم يبق مَنْ يقوم بالتوراة بعد عَرَّيرء ولا 
بالإنجيل بعد بَرْخيا". 


قيل: لهم: الجمع بين هذا السؤال والمصير إلى الأخذ بشرع مَنْ قبلنا 

1 الأسيامء 640(090) يكء 1 1 07 0 

المتقدمة؛ لمكان التباسهاء واندراسهاء وصيرورة التكليف بها تكليفاً 

بالمستحيل؛ لعدم التمكن من الوصول إليه/ فكأنكم وافقتم المذهب 
وخالفتم العلة”* . 


وأيضاً: فلو كان لنا تَعَلَق في شرع مَنْ قبلنا لنبهنا الشرعٌ على مواقع 
اللبس» حتى لا يتعطل علينا مراجهة 0 
ا فهّلاً أخذ أهلٌ الأعصار به. 


وأيضاً: فإنَّ مِنْ أهل الكتاب مَنْ أسلم وحسن إسلامه وبلغ مِنّ الأمانة 
والثقة أعلى الرتبة» كعبد الله بن سلام» وكعب الأحبارء فهلا رجع الصحابة 
إلى قولهما في الإخبار عما لم يُبَذّلَ من التوراة)”" . 


واعتذر القراذ : هذا الجواب الأخير: «بأن الذي أ ا 
في عن ب الا حير. ار ين من 


000 في (ت)» و(غ): «السابقة». 

(؟) هذه زيادة من الشارح رحمه الله» ليست في «التلخيص» . 

فرق يعني : : وقع الخصوم في التناقض؟ لأنهم يرون الأخذ بشرائع مَنْ قبلناء مع اعترافهم 
بعدم القدرة على معرفتها؛ لكونها محرفة ومبدلة. 

0( ما بعد هذا مقتبس من البرهان ٠م‏ مع بعض الزيادة . 

)0( أي : فكأنكمء اوافقتم مذهب المانعين من التعبد بالشرائع السابقة» ولكن بعلة غير 
علتهم : فهم يُعَْلون المنع بكوننا غير مخاطبين بهاء وأنتم عللتم المنع بتعذر معرفتها. 

(5) إلى هنا انتهى الاقتباس من «اليرهان»» وما بعده فمن «التلخيص». 

00 في (غ): «العلم به». 

(0) انظر: التلشخيص ؟/ الاك “/ا7. 
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الأحبار وإِنْ كانوا عدولا/ عظماء في الدين» غير أنهم ليس لهم روايةٌ [غ١/م]‏ 
بالتوراة»ء ولا سند متصلء وليس إلا أنهم وجدوا آباءهم يقرؤون هذا 
الكتاب» والجميع في ذلك الوقت كفار فلا رواية» ولو وقعت كانت عن 
الكفارء والرواية عن الكفار لا تصح. ومَّنِ اطلع على أهل الكتاب في 
شرائعهم» ومطالعة أحوالهم - حَصّل على جََرْم بذلك:920 , 


واعترض الخصم: بأنه كَلِ رجع إلى التوراة في قضية9© الرجمء ففي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إن ب 
جاؤوا إلى رسول الله كَل فذكروا له أن امرأةً منهم ورجلا رّنّياء فقال لهم 
رسول الله كلةِ : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهو”*) 
ويُجَلدُون فقال عبد الله بن سلام””': كذبتمء فيها آية الرجم. فَأَنَوَا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدُهم"' يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء 


)غ20 أي : بأنهم ليس لهم رواية بكتبهم» فعدالتهم لا تفيد ثقةٌ بكتبهم» ومِنْ ثَّمّ لم يراجعهم 
الصحابة من أجل ذلك. وحاصل هذا الكلام أن الاستدلال بعدم مراجعة الصحابة 
لعدولهم وثقاتهم ليس صريحاً في مَنْع التعبد بشرائعهم غير المنسوخة لو ثبتت؛ لأن 
لاع من مراجعتم أنه ل سند لهؤلاء العدول بتلك الكتب, ؛ فلو ثيت ما في تلك 
دلالةٌ في منع الاحتجاج به.. 

(0) انظر: نفائس الأصول 71> شرح التنقيح ص 2.7598 مع بعض التصرف من 
الشارج رحمه لله تعالى : 


02 في (ص): «(قصة 

ع أي : كشف مساويهم: وذلك بتسويد وجه الزانيين بالفحمء وحملهما على حمار واحد 
وتُقَابَل أقفيتهما ويُطاف بهما ٠‏ انظر: عمدة القاري 5737/7 فتح الباري 1و2 
.١174‏ 


الخزرج . أسلم عند دوه النبي علي الله علب ول وو كان أسمه 3-0 
فسمّاه ه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبدٌ الله وشهد له بالجنة. وشهد مع عمر فتح 
بيت المقدس والجابية. مات بالمدينة سنة 547ه. 


انظر: سير 0 تهذيب هه تقريب ص7١ .١‏ 
(5) هو عبد الله بن صوريا الأعور. انظر المرجعين السابقين. 
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] 7 ؟/١تز‎ 


]1١4 [ص؟/‎ 


فقال له عبد الله بن سلام ارفع يَدَّكء فرفع يده فإذا فيها آية | الرجمء فقال: 
صدق يا محمد. فأمر بهما النبي كَلكِلدِ مَرُجما». الحديث7) 


وهذا اعتراض ضعيفٌ؛ لأن الرجوع إليها إنما كان لإلزام اليهود. 
حيث أنكروا وجدان وجوب الرجم في التوراة» فأقيمت الحجة عليهم 
بوجود ذلك فيما بين أيديهم وأن الحكم فيه موافق لشريعتناء ووضح بُهْتهم 
وعنادهمء ولم يكن ذلك رجوعا من النبي كلةِ إلى التوراةء بل يتعيّن اعتقاد 
أنَّ ذلك0») كان بوحي إليه'"؛ لتعذر الوصول”' إلى ما في التوراة؛ لعدم 
اتصال السند ا الثقاة 060 » كما ذكره 620 القرافي”” . 


حتج الخصم بآيات من الكتاب العزيز تدل على أنه 4 كان مأموراً 
باقتفاء الأ السالفة عليهم السلام» كقوله تعالى/ : سرع 1 كم من أَلنين مَا 
وَصَّوَ به ا 6 وقوله: أوْليِكَ لذي هَدّى/ ا فِهْدَهُمُ أَقَسَدِةٌ 1 “كك 


وقوله: ا يرَعرك عن يِه إندعم إِلَّا من سَفهَ نسة004, وقوله: ثم 
ينآ إِليْكَ أن أيّْ4'"''. وقوله: #اإنَا رلا الوه نا هْدَى وَوْدٌ يح 


61١(‏ سبق تخريجه. 

(5) أي: الرجوع إلى آية الرجم في التوراة. 

ز(فرة في (ت)ء و(غ): عليه». 

02 في (ت)» و(غ): «التوصل». 

)2 في (ت) «إلى». 

(5) المعنى: أن مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتوراة إنما كان بوحي من الله 
تعالى» وإعلام لنبيه يك بأن حكم الرجم للمحصن في التوراة المحرفة لا زآل ياقياً. 
فمراجعة النبي كلد للتوراة إنما كانت بوحي» والوحيّ هو الذي دلّه على حكم شريعتهم 
فى رجم المسحصن» لا أن الكتاب المحرّف هو الذي دلَّه على حكم رجم المحصن 
عندهم ؟ ؛ لتعذر معرفة ذلك عن طريق كتبهم؛ لعدم اتصال السند عن الثقات فيها. 

60 في (ت): «ذكرا. 

() انظر: نفائس الأصول 2775/5 شرح التنقيح ص 798 194. 

(9) سورة الشورى: الآية .١7‏ 

.9٠ سورة الأنعام: الآية‎ )٠١( 

١7٠9 سورة البقرة: الآية‎ )١١( 

(؟1١)‏ سورة النحل: الآية 177. 
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يا أَلتَيُوْرت4"'. وهو عليه السلام سيد النبيين. 

والجواب: أن المراد بذلك إنما هو وجوبٌ المتابعة فى الأشياء التى 
لم تختلف باختلاف الشرائع» وتلك أصول الديانات وكلياتهاء كقواعد 
العقائد المتعلّقة بذات الله تعالى وصفاته» والقواعد العملية المشتركة بين 
جميع الشرائع: كحفظ العقولء». والنفوس» والأموال. والأنساب» 


فإن قلت: الستم تقولون إن هذه الكليات لا تجب عقلاً وإنما تجب 
سمعاء وإذا ثبت وجوبٌ الاتباع فيها” ‏ فهو المقصّد9©9' , 


قلت: أجاب القاضى فى «مختصر التقريب»: «يأنا نقول: إنه تعالى ما 
أوجب على نبيه التوحيد إلا ابتداء © ثم نَبّه على أنه كلّفه بمثل ما كلف 
مَنْ قبله»ك, قال القاضي رضي الله عنه: «وأقوى ما يُتمسك به في إيطال 
استدلالهم: ١‏ نه علد ما بحث عن دين واحل من الأنبياء المُعيّنيه* قط : لا 
نوح» ولا إبراهيم» ولا غيرهما. ولو كان مأموراً باتباع شريعةٍ لبحث عنهاء 
فوضح أنه ليس المعنى بأنه: شَرّع لنا من الدين ما وصَّى به نوحاء وأمثال 
ذلك إلا النهيّ عن الإشراكء» وما تابعه من الكليات. وأما قوله تعالى: 
ميَهْدَهُمْ أنَّتَدةُ)4 فالمراد به: افعل مِثْلَ فعلهم. واعتَّقِدُ في التوحيد مثل 
ما اعتقدوه». قال القاضي : «ويدل عليه: أنه جَمَع الأنبياء عليهم السلام في 


.64 سورة المائدة: الآبة‎ )1١( 

() سقطت من شعبان ؟51/7:". 

)6 انظر: المصباح ”/157» مادة (قصد). 

(5) المعنى: أن هذه الكليات من العقائد والقواعد العملية المشتركة لا تثبت بالعقل كما هو 
مذهب أهل السئة» وإنما تثيت تثبت بالسمع, وإذا ثبت بالآيات السابقة وجوبٌُ اتباع مَنْ 
قبلنا فيها - فقد ثبت المراد» وهو أن هذه الكليات ثابتة في حقنا بشرع مَنْ قبلناء فهو 
حبجة . 

(4) فوجوب التوحيد عليه يله كان بالتكليف المباشرء لا بالتكليف بالرجوع إلى الشرائع 
السابقة . 

(*#) في (ص)»ء والمطبوعة ”/ 2187 وشعبان 705/7: «(المغيبين». وهو تصحيف. 
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]١١6 [صض؟2/‎ 
]"8 /١خغل‎ 


هذه الجملة» ونئحن نعلم أنهم لا يجتمعون في07) فضية الشريعة» والذي 
اجتمعوا عليه هو التوحيد ومعرفة الله تعالى» وأمثال ذلك. 
فإن قلت: لئن استقام لكم ذلك في هذه الآية التي صيغتها”* تعميمٌ 
في أحوال الأنبياء - فلا يستقيم في الآية المنطوية على تخصيص إبراهيم 
8 0 . . 0 . 
عليه السلام بالاتباع» ونحن نعلم أن التوحيد لا يختص به فيتعين حمل 
هذه الآية على الشريعة التي اختّصت بإبراهيم عليه السلام” . 


قلت: أجاب القاضي: بأنه كما خصص إبراهيم خصص نوحاًء ونحن 
نعلم اختلاف مِلْتَيْهماء واستحالة الجمع بينهما ”"جملة» فدل ذلك على أنه 
لم يرد اتباع الشريعة» وإنما خُصّص مَنْ خصص" بالذكر تكريماً له 
وتعظيماً. قال: «وهذا كقوله تعالى: ##وَإِدْ أَعَْم من لعن مِسَفَهُمْ وينلكت 
وين نج4”؟ مع اندراجهما في اسم النبيين» ونظائر ذلك يكثر في الكتاب 
العزير» © , 


الأول: إِنْ قلنا: إِنَّ شرع مَنْ قبلنا شَرْعّ لنا: فالاختلافٌ السابق في 
البحث/ الأول: أنه هل هو/ شرع آدمء أو توح أو إبراهيم» أو موسى »© 


)1١(‏ سقطت من شعبان ؟7057/7. 

(:*#) في المطبوعة ؟/ 2١487‏ وشعبان ؟//ا١7:‏ «صفتها). وهو تحريف. 

(؟) سقطت من شعبان ؟//19.". 

() سقطت من (ت). 

(4) سورة الأحزاب: الآية ل. 

(5) انظر: التلخيص 518/16 277١‏ مع بعض التصرف من الشارح. 

(7) أو جميع الشرائع السابقة من غير تعيين» كما سبق ذكره. 

(0) قوله: «فالاختلاف» ميتدأء و«جار» خبره» والمبتدأ والخبر جملة بتمامها جواب 
الشرط : «إِنْ قلنا». ١‏ 

0 قال القرافي في نفائس الأصول 570/5 :7171١‏ «نقل المازّري الخلافٌ بعينه فى 
المسألتين» وعَيّن الأنبياء بعينهم في الحالين» فلا تظنن أن النقل غلطء وكذلك القاضي - 


١ 














الثاني : إذا وجدنا حيواناً لا يمكن معرفة حكمه من كتاب"' ئّ ولا 


سئةء» ولا استطابة9) )* ولا استخباث*© 4 ولا غير ذلك مما قرره علماء 


. . 0 
شريعتنا من المآخذء وثبت تحريمه في شرع من قبلنا - فهل يستصحب * 


الأصحاب. فإن استصحبناه فشرطه أن يغبت تحريمه في شرعهم بالكتاب» 
أو السنة؛ (*أو يشهد به عدلان أسلما منهم» يعرفان المُبَدَل مِنْ غيره. 
كذا ذكره أصحابنا”". ويَخْدِسْه ما سلف عن القرافي2' . 


الثالث: اختلف الفقهاء ء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم 
لا؟ ومذهبنا”” أنه ليس بشرطء فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصّن 


رَجَمه. ومذهب أبى حنيفة'' أن الاسلام شرط ف الاحصان 
5 أي أب ع 8 شر في ع 


- عبد الوهاب في «الملخص» وزاد في النقل فقال: من الناس من قال: كان متعبّداً 
بشريعة كلّ نبي تقدّمه إلا ما سخ أو دُرس» وهذا لم ينقله المصئف (أي: الرازي 
رحمه الله) مع أنه هو غالب أحوال الفقهاء في البحث إذا قالوا: شَرْع مَنْ قبلنا شرعٌ لنا 
- لا يعنون نبياً معيّنأة. وانظر: شرح التنقيح ص ./٠١‏ 

)1١(‏ في (ت): «كتاب الله؟. 

(0) أي: تستطيبه النفس وتشتهيه. انظر: كفاية الأخيار 57 ١5»ء‏ نهاية المحتاج ١5١1/4‏ - 
؟١.‏ 

(:#) في (ص»» والمطبوعة 187/7» وشعبان 2301/5 «ولا استحباب». 

9ع في المطبوعة ؟/ *1847: اليستحب1). وفي شعيان 701/7: ايستجب»2. 

(0*) في المطبوعة 2١47/79‏ وشعبان ؟707/7: «ويشهد). وهو خطأ. 

فرق نقل الشارح رحمه الله المسألة من «المجموع»؟. وتتمة ة كلام النووي رحمه الله تعالى: 
«قال الماوردي : فعلى هذا لو اختلفوا ‏ اعثبر حكمه في أقرب الشرائع إلى الإسلام 
وهي النصرانية. وإن اختلفوا ‏ عاد الوجهان عند تعارض الأشباه» أصحهما الجِلٌ 
والله سبحانه أعلم». المجموع 277/9 وانظر المسألة في: كفاية الأخيار ؟/ .١57‏ 

(4) وهو أنه لا سند متصل بالثقات إلى كتبهم . 

(6) ومذهب الحنابلة» وأبي يوسف رضي الله عنهم. انظر: كشاف القناع 5/ )9١‏ عمدة 
القاري 51//17”ء فتح الباري .17١/١7‏ 

000 ومحمد بن الحسن ومالك وربيعة رضي الله عنهم أجمعين. انظر: بداية المجتهد ؟/ 
0 ؛» وعمدة القاري» والفتح . 


١ ا‎ 











واستدل أصحابنا بحديث رجم اليهوديين المتقدم. واعتذر الحنفية عنه 
بأنه00) رجمهما بحكم التوراة. وهذا ضعيف» يظهر بما تقدم. 


فائدة : 
الشرائع اكع المتقدمة ثلاثة أقسام . 


الأول: '"ما لم" نعلمه إله*» من كتبهم ونقل أحبارهم الكفار. ولا 
خلاف أن التكليف "لا يقع" به علينا؟“. 


والثاني: ما انعقد الإجماع على التكليف به: وهو ما علمنا بشرعنا أنه 
كان شرعاً لهم, وأمرنا فى شرعنا بمثله كقوله تعالى: ##وَكنَا عَلَيِمَ فيا أن 
لنَفْسَ بِالتَفي4”*؟. وقد قال تعالى: كيب عَلَيَيْ الْيِصَاسُ في المَتلّ)م0© 
وقام دليل الشرع على القصاصر ”© 


والثالث: : ما ثبت أنه مِنْ شرعهم بطريق صحيح نقبله» ولم نؤمر”* به 
في شريعتنا" . حا ا 00 


.7١8/7؟ سقطت من شعبان‎ )١( 

(؟) سقطت من شعبان ؟08/5١7.‏ 

(*) في شعبان ؟08/7١":‏ «(لا4. وهو خطأ. 

() سقطت من شعبان ؟708/7. 

دق وبهذا يُعلم وَهَم الإمام وأتباعه منهم المصئف». وغيرهم» في جعل محل الخلاف في 
الأحكام المنقولة من كتبهم . وقد سبق التنبيه على هذا. 

(0) سورة المائدة: الآية 50. 

(5) سورة البقرة: الآية .١798‏ 

6590 فالآية الأولى في بيان شرع اليهود في التوراة» والآية الثانية في بيان شرع المسلمين في 
القرآن» فهذه الصورة محل اتفاق. وهي خارجة عن محل النزاع . 

(:#) في المطبوعة ؟/ 2١87‏ وشعيان ؟8/5١7:‏ (نؤمن). 

(0) كقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام: #إِفِّ أَرِيدُ أن كحك يِحْدى ني 
هَددَيوْ4 فصّرّح بالإجارة مهراً للنكاح» فهل نستند نحن بهذا على جواز الإجارة في 
شرعناء فإن جوازها مختلف فيه بين العلماء. انظر: نفائس الأصول .571/١/5‏ بداية 
المجتهد ؟/١7.‏ 


١ ا‎ 








فهذا هو موضع الخلاف. فاضبط ذلك57”"©. وبالله التوفيق. قال: 


(00 


00 





وهذه الفائدة الجليلة قاعدة ذكرها القرافي رحمه الله تعالى فى نفائس الأصول”/ 
,»0١‏ وشرح التنقيح ص 2.598 والشارح قد نقلها عنه» والقراقي رحمه الله استفادها 
ممن قبلهء فقد نقل عن القاضي عبد الوهاب في «الملخص» أنه قال: «وموضع 
الخلاف في المسألة: أن الله تعالى إذا أخبر في القرآن أنه شرع لبعض الأمم المتقدمة 
شيعا وأطلق الأخبار» ولم يذكر أنه شَرّعه لناء ولا أنه لم يشرعه لناء ولا أنه نسخه - 
هل يجب علينا العمل به أم لؤ؟). وقال القرافي أيضاً : «وكذلك قال القاضي أبو يعلى 
في كتاب «العدة» أن موضع الخلاف فيما إذا ثبت شرغهم بغير نقلهمء كما قاله 
القاضي عبد الوهاب». انظر: نفائس الأصول 225 والعدة للقاضي ”/ 2/57 

وكذا ذكر الآمدي رحمه الله في الإحكام / ىل وابن حزم في الإحكام ه/ ١‏ - 
56 وابين برهان في الوصول إلى الأصول / م اكلم وأبو إسحاق الشيرازي 
رحمه الله فى التبصرة ص  5/87/‏ 2588 والسمرقندي فى ميزان الأصول ص 558 - 
6غ والباجى فى إحكام الفصول ص 6 798 

انظر المسألة الخامسة في: المحصول ١/ق‏ /7917» الحاصل 2777/7 التحصيل 
0١‏ نهاية السول */57» السراج الوهاج 2707/7 الإحكام للق المعتمد 
ا المستصفى ا 6/1١‏ البرهان دم الوصول إلى الأصول /١‏ 
47" القواطع 0 »٠‏ المحلي على 0 ود البحر المحيط م شرح 
14 كشف ال 35-5 تبسير التبعرير 11 فواتح الرحموت اك 
العدة #/ “اول المسودة ص 221485 شرح الكوكب / 6 الإحكاء لابن حزم / 
١617‏ 


١6 











الباب الثاني 
في الأخبار 


وفبه فصول 

الأول : فيما علم صدقه. وهو سبعة: 

الأول: ما علم وجود مخبره بالضرورة» أو الاستدلال. 

الثاني : خبر الله تعالى» وإلا لكنا في بعض الأوقات ”أكمل منه تعالى 
وتنزه'" . 
الثالث: خبر الرسول يكة والمعتمد دعواه الصدق. وظهور المعحزة 

دعي (95) 
على وفقه ‏ . 

الرابع : خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة. 

السادس: الخبر المحفوف بالقرائن) . 

الخبر قسم من أقسام الكلام؛ والقول في أنه حقيقة في اللساني» أو 
)١(‏ في (ت): «أكمل منه وينزه»". ولفظة: «وتنزه؟ غير موجودة في نهاية السول "/ 2014 

ومناهح العقول ا ومعراج المنهاج 71/1 


(؟) أي: على وفق ما ادعاه. 
(9) انظر: ص١‏ فلا. 


١ /ا/ا‎ 











[ص15/1] القول. كقوله: تخبرنى العينانٍ ما القلبٌ كاتم/ . لكنه مجاز؛ لعدم تبادره 

إلى الذهن» وقد سبق الكلام على حد الخبر في باب تقسيم الألفاظ . 

واعلم أن الخبر وإن كان من حيث هو" يحتمل الصدق والكذب» 
لكنه قد يقطع بصدقه أو بكذبه لأمور خارجةء أو لا يقطع بواحدٍ منهماء 
لفقدان ما يوجب القطعء وحينئذٍ فقد يُظَنّ الصدق» وقد يظن الكذب» وقد 
يستوي الأمران. والمصنف تكلم في فصولٍ: 

الأول”'': فيما يُقطع بصدقه. 

والثاني: فيما يقطع بكذبه. 

والثالث: فيما يظن بصدقه”7" . 


واقتصر على هذه الفصول» وقد علمتٌ مما ذكرناه أن الخبر منحصرٌ فى 
الصدق والكذب؛ لأنه إما مطابق للواقع ‏ وهو الصدق» أؤلاً ‏ وهو الكذب . 


وجعل الجاحظ بينهما واسطة©) فقال الصادق: هو المطابق للواقع» مع 
اعتقاد كونه مطابة(©» والكاذب : غير المطابق» مع اعتقاد كونه غير مطابيق9 . 


قال: وأما الذي لا اعتقاد يصحبه ‏ فليس بصدق ولا كذب. سواء 
طابّق الواقع أم لم”" يطابقه. وهذا قولٌ مُرَئّف عند الجماه. © 


)١(‏ أي: بصرف النظر عن قائله. 

() سقطت من المطبوعة ؟/ 2١87‏ وشعبان ؟/9:". 

فرق في (غ): «(صدقه). 1 

(4) وهو أن لا يكون صدقاً ولا كذباً. 

(4) فلو كان مطابقاً مع اعتقاد كونه غيرٍ مطابق» أو مع عدم الاعتقاد بشيءٍ أصلاًء أي: لا 
بالمطابقة ولا بعدمها ‏ فيكون الخبر لا صدقاً ولا كذباً عند الجاحظ . 

(5) فلو كان غير مطابق مع اعتقاد كونه مطابقاً» أو مع عدم الاعتقاد بشيءٍ أصلاًء أي: لا 
بالمطابقة ولا بعدمها ‏ فيكون الخبر لا صدقاً ولا كذباً عند الجاحظ . 

0) في (ت). و(ص): «لا4». 

() وقال جماعة منهم بأن الخلاف لفظيء وهم: الإمام وأتباعه» والقرافي» والآمدي» 
وابن الحاجب. 


١ 4 

















الفصل الأول 
فيما يُقطع بصدقه 
وهو سبعة أقسام 
الأول: الخبر الذي علم وجود مُحْبّرِه) أي : المخْبّر به» وهو بفتح 


الباء . وحصول العلم به قل يكون بالضرورة» كقولنا: الواحد نصف الاثنين . 
وقد يكون بالاستدلال» كقولنا: العالم حادث”" . 


الثاني: خبر الله تعالى؛ لأنه لو جاز الكذب عليه لكنا فى بعض 


الأوقات وهو وقت صدقنا وكذبه ‏ أكمل منه مِنْ جهة الصدق والكذب؛ إذ 
الصدق صفة كمالء». والكذب صفة نقص » وتنزه الله تعالى» وتعالى عن 
ذلك علواً كبيرا؟ . 


الثالث: خبر الرسولء والدليل'* على إفادته العلم: أنه ادعى 


الصدق». وظهرت المعجزات (*على وَفْقه*" وذلك دليل عل © صدقه» 


43 
وق 
زفوف 


انظر: المحصول ؟/ق 2194/١‏ الحاصل ؟/5"ء التحصيل ”/ 54» نهاية الوصول 


يي شرح التنقيح ص 0718 الإحكام ؟/ 2١7‏ منتهى السول ص 37 » العضد 
على ابن الحاجب ؟ 0ه 

وكقولنا: الواحد سدس عشر الستين. انظر: شرح التنقيح ص 7"054. 

قال الإسنوي رحمه الله: «وهذا القسم وما بعده علمنا فيه أولا صدق الخبرء ثم 
استدللنا بصدقه على وقوع المخبر عنه. بخلاف الأول» فإنا علمنا أولا وقوع المخبر 
عنه» ثم استدللنا بوقوعه على صدق الخبر) نهاية السول "”/لاة ‏ 684. 

في شعبان ؟/ :"٠١‏ «فى الدليل». 

في شعبان 0 «على في وفقه؛. 

سقطت من المطبوعة ؟/ 2١854‏ وشعيان ؟/ ."١٠١‏ 


١6 








]":/١غ[‎ 


زت8/ 14 ١؟]‏ 


]1١7/؟ص[‎ 





لامتناع ظهور المعجزة على يد الكافر. وإذا ثبتت نبوته فكل ما يخبر/ به 
صحيح قطعاً؛ لامتناع الكذب على الأنبياء: أما إِنّْ كان فيما يتعلق/ بالتبليغ 
والتشريع - فبإجمعٍ الأمقء وأما إذا لم يكن متعلّقاً بالتبليغ ”*فلأنه معصيةٌء 
وكل معصية عندنا*" من صغيرة أو كبيرة"'' فهي ممتنعة على الأنبياء عليهم 
السلام . 


الرابع: خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجةء كما سيأتي إن شاء الله 


تعالى. وهذا إنما يتم عند مَنْ يقول: إن الإجماع قطعىّ. وأما مَنْ يقول: 
إنه ظني ‏ فهو ينازع في إفادته العلم . 


الخامس: خبر العدد العظيم” والجم الغفير عن الصفات القائمة 
بقلوبهم من الشهوة ة والنفرة. والجوع. والعطش . كقول زيد/ : أنا جائع 
وعمرّو: أنا ظام . وخالد: أنا شاكر. وبكر: أنا داع”" . وهلم جَرًا؛ 95 
نقطع بأنه لا بد فيه من الصدق» وأنه ليس 5 كذباً”*'» ولكنا نجهل 
الصحيح منهء كما أنا لا نشك في أنَّ بعض المرويٌ ”عن الرسول" يله 
صِدقٌ وإِنْ جهلنا”" عينه. ولاايتو همن المتوهمٌ أن هذا هو التواتر 
المعنوي* الأنى إن شاء الله تعالى في آخر الفصل؛ وذلك لأن الجمع 
الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إذا أخبروا: 


43 في (ص)» والمطبوعة 2١85/7”‏ وشعبان ؟/ :"٠١‏ «فلأنه معصية عندناء وكل 
معصية». وهو خطأ؛ لأن الكذب معصية عند الجميع» وسواء في حق الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - أو غيرهم . 

00( في (ت)» و(غ): «وكبيرة». 

(0) سقطت من المطبوعة .١185/7”‏ وشعبان ."١١/7‏ 

)6 يعني أخبر كل واحدٍ من هذا الجم الغفير بغير ما أخبر به صاحبه من الصفات القلبية. 

(5) سقطت من المطبوعة 2١85/7‏ وشعبان ."1١١/5‏ 

)2( لأنه يستحيل تواطؤ هذا الجمع الكثير على الكذب كلهم ٠»‏ فلا بد أن يكون مِنْ بينهم 
0 انثار' نفائس الأصول: 7/ .781/1١‏ 

372( ف (ص): شيل 

(4) سقطت من المطبوعة 84/7١ء‏ وشعيان ."١١/7‏ 


١م‎ 

















ماك اعمس لماه .م 1١(‏ 6 8 

فتأرة يتفقون في اللفظ والمعنى وهو المتواتر 

ساس مناه لماه 0 43 ” 2 

وتارة يختلفون في اللفظ والمعنى مع وجود معى كلي * فيما أخيروا 
به وقع عليه الاتفاق» كما إذا أخبر واحدٌ عن حاتم: أنه أعطى ديناراًء 
وآخرٌ: أنه أعطي جملاء وآخرٌ: فرساًء وهلم جَرًا ‏ فإن المخبرين وإن 
اختلفوا فى اللفظ والمعنى فقد اتفقوأ على معنى كلى: وهو الإعطاء. وهذا 

4 
هو التواتر ' المعنوي. 

وتارة تتغاير الألفاظ والمعاني» ولا يقع الاتفاق على معنى كلي ولا 
جزئي» بل كل واحد””" يُخبر بر عن شأن نفسه بخبر يغاير ما أخبر به الآخرء 
وهم جمع عظيم تقتضي”؟» العادة 5 بأنه لا بد فيهم مِنْ صادق في مقاله وهذا 

هو القسم الذي نتكلم””' فيه. 

فالثابت في المتواتر ذلك الشيء ”الواحد”"' الذي" أخبر به أهل 
التواتر»ء وفي المعنوي القَّدْرُ المشترك: “وهو أمرٌ كلي وقع الاتفاق عليه 
ضمناً. وفي هذا القسم”" أمر جزئي لم يتفقوا عليه. 

السادس: الخبر المحفوف بالقرائن. ذهب التَطّام”2» وإمام الحرمين» 


.71١1١/؟ وشعبان‎ 2١84 سقطت من المطبوعة ؟/‎ )١( 

() في المطبوعة ؟/ 2١84‏ وشعيان :"١١/”‏ ١كان»).‏ 

00 في (ت): «المتواتر). 

إفرة في (ص): «أحد)؟. 

(4) في (ت)ء و(غ): «تقضي». 

(5) في (ص): «يتكلم». 

(59) سقطت من المطبوعة 2١84/7”‏ وشعبان ؟7/١١7.‏ 

60 سقطت من (ص). | 

(:*#) في (ص) والمطبوعة »١654/”‏ وشعبان :١١/5”‏ «وهو كل أمر». وهو خطأ. 

(0) وهو المتواتر المعنوي. 

(9») هو إبراهيم بن سيار بن هاني النُظّام أبو إسحاق البصريّ» مولى بني بحير بن 
الحارث بن عَبَاد الصيَمي. من رؤوس المعتزلة مت متهم بالزندقة» وهو شيخ الجاحظ. 

كان ينظم الخرز فى سوق البصرة ة ولأجل ذلك 7 له «النظام» . قال بعضهم: كان 

النَظّام على دين البراهمة المنكرين للئنبوة والبعث» ويخفي ذلك. ذكر عيد القاهر - 
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والغزالى» والإمام وأتباعه منهم المصنتف» والآمدي. وابن الحاجب”7 
إلى”" أنه يفيد العلم» وهو المختار””. وذهب الباقون إلى أنه لا يفير 


واحتج الأولون: بأن الإنسان إذا سمع أن السلطان غضب على وزيره 


وأهانهء ثم إنه”'' رأى الوزيرَ خارجاً من باب داره على وجه الدّلة 
والانكسارء والخوفٌ باد على أعطاف”', والوّجَل يلوح مِنْ حركاته 





000 


00 
فر 
0 
0 
003 


الإسفراييني عقائده الكفرية التي منها إنكاره إعجاز القرآن في نُظْمهء وإنكار ما روي من 
معجزات نبينا وك من انشقاق القمر وتسبيح الحصا في يدهء ونبوع الماء من بين 
أصابعه. وطعن في فتاوي أعلام الصحابة رضي الله عنهمء وعاب على أصحاب 
الحديث رواياتهم أحاديث أبي هريرة رضي الله عن وزعم أن أبا هريرة كان أكذب 
الناس ع وطعن في الفاروق عمر رضي الله عند وزعم أنه شك في دينه يوم الحديبية» 
وشكٌ يوم وفاة النبي وله . إلى غير ذلك من مخازيه. قال عبد القاهر رحمه الله: 
الوجميع فرّق الأمة مِن فريمّي الرأي والحديث - مع الخوارجء والشيعة» والنجارية» 
وأكثر المعتزلة - متفقون على تكفير النظام.... ولشيخنا أبي الحسن الأشعريّ ‏ 
رحمه الله - في تكفير النظام ثلاثة كتب)». وكان مُدْمِناً لشرب المُشُكر ومات وهو 
سكران سنة بضع وعشرين ومائتين ٠‏ انظر: سير »)051١/١٠١‏ الَرْق بين الفرّق ص 21١١١‏ 
لسان الميزان .577/١‏ 

انظر: البرهان ١/5/ا205,‏ المستصفى ))١75/١( ١57/7‏ المحصول ”رق 5٠:١0 /١‏ 
5 » الحاصل ”/ 26 التحصيل ؟/8١٠.»‏ نهاية الوصول 0/ 27/57 الإحكام / 
*"», منتهى السول ص الاء العضد على ابن الحاجب 20/5. وبه قال القرافي»؛ 
وابن برهان» وابن قدامة» وابن تيمية» والطوفي» وابن الهمام والزركشي» رحمهم الله 
جميعاً. انظر: شرح التنقيح ص 655" 0766 نفائس الأصول /0/ »© نزهة 
الخاطر 755١/١‏ - 7507» الوصول إلى الأصول ؟/ ١6١‏ - 165ء الفتاوى 240/١8‏ 
مختصر الطوفي ص »0١‏ تيسير التحرير 7/ لا البحر المحيط .١١5/5‏ 

سقطت من المطبوعة 2١85/7”‏ وشعبان .81١١/7‏ 

وكذا صَرَّح باختياره في جمع الجوامع . انظر: شرح المحلي على الجمع ا 
انظر: فواتح الرحموت 215١/7‏ شرح الكوكب 0758/7 والمراجع السابقة 

سقطت من (ص»» والمطبوعة ؟/85١.‏ وشعبان ؟/؟١1".‏ 

أي : جوائبه. ٠‏ وفي اللسان 4/ »55٠‏ مادة (عطف): «والعطف: المئكب. قال 
الأزهري: مَنكب الرجل عِطَفهء إِبْطّه عِطْفُه . والعُغطوف: الآباط. وعِطفا الرجل 
والدابة: جانباه عن يمين وشمال» وشِقًّا من لَدُنْ رأسه إلى وَركهء والجمع أغطاف 
وعطاف وعُطوف». وانظر: المصباح المنير 575/7. 
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وسكناتهء وَحَوَالَيُه الأعوان كالمرسّمين عليه'""»: وكلامهم له كلام النظير 
للنظير» بعد أن كانوا خدما بين يديه» وهم ذاهبون به نحو حبس السلطان» 
وعدوه يتصرف فيما كان يتصرف فيه فإنه يصع يصدق ما سمعيي لا 
يداخله في ذلك شك ولا ريب» بل لو أظهر مع قيام'" هذه القرائن شَكاَ 
لَعْدّ أحمقء وَرَشَمَنْه سهام الملام. 

وكذلك إذا وجدنا رجلاً مرموقاًء عظيم الشأن» معروفاً بالمحافظة 
على رعاية المروءات حاسراً رأسّهء شاقاً جيبّه/ » حافياء وهو يصيح بالويل 
والثبورء ويذكر أنه أصيب بولده أو والدهء وشهدت الجنازة» ورؤي 
الغسّال”" مُشَمْراً يَنْخل ويخرج ‏ فهذه القرائن وأمثالها تفيد العلم بصدق 
المخبر وإن كان واحدا. 

واعلم أن هذه العلوم الحاصلة على حكم العادات وجدناها مترتبةً 
على قرائن الأحوال» وهي لا تنضبط انضباط المحدودات بحدودها” أ وقد 
قلنا: إنه لا سبيل إلى جََحْدِها إذا وقعت». وهذا كالعلم بِخَجَل الحَجل» 
ووجَلٍ الوجل» وبَسْطٍ الئّمل*'؛: وغضب الغضبان» ونحوها مما لا يُعَلّ ولا 
يحصى . 

فإذا ثبتت هذه القرائن ترتيت عليها علوم بديهيةٌ"' لا يأباها إلا 
جاحد» ولو رَامَ امرقٌ العلمٌ بضبط القرائن ووضها؟”' بما يميْزها عن غيرها 


000 أي : المحيطين به والمحدقين به. 

(؟) سقطت من شعبان 817/9 

فر في (ت): «الغاسل». والمثبت موافق لما في البرهان ١/5لاه2‏ والشارح رحمه الله 
ناقلٌ منه . 

(5) لأنها تختلف باختلاف الأشخاصء والأزمان» والأحوال. انظر: نهاية الوصول /١‏ 
2,0,3 

(5) الكّمل: الذي قد أحذ منه الشرابُ والسّكرء والمعنى: ونشوة الثمل. انظر: لسان 
العرب ١١/؟37»‏ مادة (ثمل). 

000 في (غ): ابدهية». 

44 في (غ): اووصفها». 
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[غ١/‏ م 


لم يجد إلى ذلك سبيلاًء وكأنها تَدِقّ عن العبارات» وتأبى على مَنْ يحاول 
ضبطها بها. وقد قال الشافعي رضي الله عنه: (مَنْ شاهد رضيعا قد التقم 
ثدياً من مُرضع'* ورأى فيه آثار الامتصاصء» وحركات الغَلْصمة9"', 
وجَرْجَرةً المتجرّع - لم يسترب في وصول اللبن إلى جوف الصبيء وحَلٌ له 
أن يشهد له شهادةٌ بان( بالرضاع. ولو أنه لم يبت”* شهادتّه في ثبوت”"© 
الرضاعء ولكنه شهد على ما رأى من القرائن في وصفهاء واستعان 
بالواصفين مُعَرفِينَء فبلغ ذْكُرُ القرائن مجلسٌ القضاء لم يثبت”" الرضاع 
بذلك» وذلك أن ما يسمعه**؟ القا ضي وصفٌ لا يبلغ مبلغ العيان؛ والذي 
يقضي بالمعاين إلى 5ر4" اليقين يَدِق مُذْرَكُه9" عن عبارة الواصفين)2 . 


قال إمام الحرمين: «ولو/ قيل لأذكى خلق الله قريحةً وأحدّهم ذه : 
افصل بين خمرة وجه الغضبان» وبين حمرة المرعوب ‏ لم تساعده عبارة 


)د في شعبان ؟7/7١١":‏ الموضع؟» . 

)١(‏ الكلْصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتىء في الحلق» والجمع غلاصم. لسان 
العرب 255١/17‏ المصباح المنير ٠١/7‏ مادة (غلصم). 

(*) في المطبوعة ؟/ »١40‏ وشعبان :"١7/7‏ «بأنه». 

(*) في المطبوعة ؟/ 2180 وشعبان :!١7/5”‏ «يثبت». وهو تصحيف. 

(؟) في (ص): «بيان». 

0 في (ت): «يبت». والمثبت موافق لما في «البرهان». 

00 في (ص): «ما سمعه). 

(0) هة في (غ): «إدراك) . 

(5) بفتح الدال» وسكون الراء لغة: اسمٌ منْ أدركتٌ الشيء. انظر: المصباح 25١5/١‏ 
اللسان »419/6١‏ مادة (درك). 

4 بضم الميمء وهو مصدر ميمي ) أي : إدراكه . قال في المصباح ١‏ اوالمَذْرك 

بضم الميم: يكون مصدراٌ واسم زمان ومكان. تقول: أدركته مُذْركاٌ أي : أي 

إدراكاً . وهذا مُذركه» أي : : موضع إدراكه» وزمن إدراكه. ومَذَارك الشرع: : مواضع 
طلب الأحكام» وهي حيث يُستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع» والفقهاء 
يقولون في الواحد مَذْوَكُء بقه بفتح الميم» .وليس لتخريجه وجه. . 

(4) انظر: البرهان /١‏ هلاه. 
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قلناه مِنْ أن حصول العلم بصدق المخبر لن يتوقف على حدٌ محدودء ولا 
عدد معدود)20”" والله أعله 7 . 


قال: (السابع: المتواتر: وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت 
العادةٌ تواطؤّهم على الكذب. وفيه مسائل: الأولى : أنه يفيد العلم مطلقاً 
خلافاً للسّمَنية. وقيل: يفيد عن الموجود لا عن الماضي. لنا: أنا نعلم 
بالضرورة وجود البلاد النائية» والأشخاص الماضية. قيل: نجد التفاوث بينه 
وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين. قلنا: للاستئناس) . 


واحبٍ بفترة ينها ومنه قوله تعالى : طم 5 كا 27 أي 
واحداً بعد وأاحدل بفترة . بينهما؟ . 


وفي الإصطلاح: ما ذكره المصنف”". وفي الفصل مسائل: 
إحداها: أكثر العقلاء على أنه إذا تواتر الخبر أفاد العلم اليقيني» سواء 


 )١(‏ لأن العلم بصدق المخير متوقف على أمورء منها القرائن» والقرائن لا حد لها. 

(0) انظر: البرهان /١‏ هلاه 5لاه, مع بعض التصرف من الشارح رحمه الله تعالى. 

انظر الفصل الأول في: المحصول ١/ق‏ "/ 417"ء الحاصل 7/ 0/557 التحصيل 2٠١5/7‏ 
نهاية الوصول 7/ 71701» نهاية السول 201/6 السراج الوهاج 7/ 6١/اء‏ مناهج العقول ؟/ 
5 الإحكام 2017/5 الا البرهان /١‏ 251/5 017: المستصفى /١( ١57/7‏ )2 
المحلي على الجمع 2175/7 البحر المحيط 47*/5» شرح اللمع 2078/1 شرح التنقيح 
ص 27”65 إحكام الفصول ص 259 العضد على ابن الحاجب 25١/5‏ 6» تيسير التحرير 
7/7 فواتح الرحموت ؟/١17»‏ شرح الكوكب 748/7» المسودة ص .51١‏ 

هع في لسان العرب 271/60/05 مادة (وتر): «والتواتر: التتابع . وقيل : هو تتابع الأشياء 
وبينها َجَوَات وقَتّرات». وانظر: المصباح 871/7. 

(5) سورة المؤمنون: الآية 46. 

(7) انظر: زاد المسير 5/ “/49» فتح القدير / 584. 

0 انظر تعريف المتواتر اصطلاحاً في: المحصول ”/ق 7/١‏ الحاصل /١‏ /اثالاء 
التحصيل 440/7 نهاية الوصول 9/ 27710 الإحكام 015/7 منتهى السول ص 38. 
شرح التنقيح ص 2354 تيسير التحرير / 2٠٠‏ فواتح الرحموت ؟/ 21١١‏ شرح 
الكوكب ؟/ 0؟”. 
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كان خبراً عن أمور موجودة في زمانناء كالإخبار عن البلدان البعيدة. أو عن 
أمور ماضيةء كالإخبار عن وجود الأنبياء - عليهم السلام - وغيرهم في 
القرون الماضية . 


وقالت السمَييّة بضم السين المهملة. وفتح الميم المشددة0"؟, بعدهأ 
نون» ثم ياء”'' آخر الحروف» وهم قومٌ مِنْ عبدة الأوثان”": إنه لا يفيد 

قال القاضي في لامختصر التفريب» : «وهؤلاء قوم من الأوائل', ولا 
فْرْق عندهم بين المتواتر والمستفيض والأحاد)" . 


وفَصّل قوم" فقالوا: إِنْ كان خبراً عن موجود”” أفاد العلم» وإن 
كان عن ماض فلا يفيده9 . 


لنا: أنا بالضرورة تعلم وجود البلاد النائية. كنيسابور وخوارزم. 


(1) الصواب: المخففة» كما فى القاموس المحيط 5"5/5. واللسان 5٠١/١‏ 
والمصباح المنير 271١ /١‏ والصحاح 118/0: والمعجم الوسيط /١‏ 407. 

زهق سقطت من (ت). 

90) ويقولون بتناسخ الأرواح» وينكرون وقوع العلم بالأخيار» زاعمين أن لا طريق للعلم 
سوى الحس» وهم فرقة بالهند» قيل: نسبة إلى اسُومَئَات» بلدة بالهند. انظر: الفرق 
بين الفرق ص 257١‏ والمراجع السابقة. وفي مُسَّلْمِ الثبوت مع الفواتح ؟/١1:‏ (هم 
عبدة سومنات) اسم لصتم كسّره السلطان محمود بن سبكتكين» والسمنية قوم من الهند 
منكرو النبوة. اه. وليس هناك تعارض» فقد تسمى البلدة باسم الصنم أو العكس . 

() أي: يفيد الظن. انظر: البحر المحيط .1٠١4 ٠١/5‏ 

(0») أي: من الفرق القديمة التي ظهرت قبل دولة الإسلام. انظر: الفرق بين الفرق ص 
4 

() انظر: التلخيص ؟7/١ 78‏ ؟78. 

0) أي: من السمنية. انظر: المحصول ”/ق 075/١‏ شرح التنقيح ص 2305١٠‏ نهاية 
الوصول 7/190 5١7؟.‏ 

(48) كالأخبار عن البلدان النائية» والحوادث الموجودة في زماننا. انظر: نهاية الوصول 7/ 
الال 

(9) في (ت): فلا يفيد). 


١ كم‎ 








مَجْرى جزمنا بالمشاهدات» فيكون المنكر لها كالمنكر للمشاهدات»؛ ومن 


قال القاضي: «فإن قالوا المحسوسات/ لما كانت معلومة ضروريةً لم 
نجحدهاء وإنما جحدنا ما تواترت عنه الأخبار. 


قلنا: وقد جحد المحسوسات السفسطائية0؟, وزعموا أن كل ما 
يسمى محسوساً فلا حقيقة له» وإنما رؤيتنا له تخيل”2 كحكه”" النائم 


4) انمه 


فإن قيل: هذا المذهب يؤثر عنهمء ”“ولم نر منهم طائفة ' تقوم بهم 


قال القاضي: فنقول كذلك “لا نزال”' ننقل''' مذهب السّمّنية ولم 


نر حزياً وفئة يكد ى 6900 بهه0" . 


000 هم ثلاثة أصناف : : فصنف منهم نفى ثبوت الحقائق للأشياء» وصنفٌ منهم شكُوا فيها 
(أي: ينكرون العلم بثبوت شيء» ولا ثبوته» ة فهم شاكُون» وشاكون أنهم شاكون». 
وهلمم جرًا)؛ وصنف منهم قالوا: هي حت عند من هي عنده حق؛ وهي باطل عند من 
هي عنده باطل. وعمدة ما ذكر من اعتراضهم فهو اختلاف الحواس في المحسوسات؛ 
كادراك البصر مَنْ بَعُْد عنه صغيرأًء وَمَنْ قرب منه كبيراً. وكوجود من به حمى صفراء 
حلرٌ المطاعم مرأء وما يرى في الرؤيا مما لا يشك فيه رائيه أنه حق مِنْ أنه في البلاد 
البعيدة. قال أمير بادشاه: «والحق أنهم لا يستحقون الجوابء بل يُقتلون ويُضربون» 
ويقال لهم: لا تجزعوا فإنه لا ثبوت لشيء. وسوفسطا: اسم للحكمة المموّهة والعلم 
المزخرف. ويقال: سَفْسَط في الكلام إذ هذى». تيسير التحرير ”/ ””. وانظر: 
الفصل في الملل والأهواء والنحل »8/١‏ تلبيس إبليس ص 5#. 

زهق في (ص): «تخييل! . 

2١‏ في «التلخيص» : «كحلم». 

(54) في (ص): «ولم تر طائفة منهم». 

)00( في (ت): «لا يزال»). 

(5) في (ت): «ينقل». 

(:#) في شعبان ”/ :7١5‏ «يكثرا. 

0) انظر: التلخيص ؟/ "78 - 184. 


١ لام‎ 
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واعترض الخصم: بأنا تنحد التفاورت بين خبر التواتر وغيره من 
دليل احتمالٍ بطريق النقيض» ومع الاحتمال يخرج عن كونه يقينيا”؟ . 
والجواب: أن سببٌ التفاوت الحاصل كثرةٌ استعمال بعض القضاياء 


وتصورٌ طرفيها'*'» بخلاف غيرها؛ فلهذا يستأنس”" العقل ببعضها دون 
2 


وهذا الجواب مبنى على أن العلوم لا تتفاوت» والذي اختاره كثيرون 
لخاد )00 1 


قال: (الثانية: إذا تواتر الخبر أفاد العلم ولا حاجة إلى نظرء خلافاً 
لومام الحرمين» والححة. والكعبي؛ والبصري . وتوقفف المرتضى . 
لنال*': لو كان نظرياً لم يحصل لمن لا يتأتى لهء كالبل والصبيان. 


(1) أي: قيامٌ التفاوت بين خبر التواتر وغيره من المحسوسات - يدل على احتمال نقيض 
المتواتر» فالخبر المتواتر ليس قطعياً على معناه؛ لأنه محتمل لضده» والاحتمال يرفع 
اليقين . 

(:#) في المطبوعة .»١877/7‏ وشعبان ؟”/9١:‏ «طرفها». وهو خطأ. 

(؟) في (ت)» و(غ): «استأنس». 

() المعنى: أن المحسوسات والبديهيات كثيرة الاستعمال فيستأنس العقل بها ويألفها 
ويحكم عليها سريعاً» بخلاف المتواترات فهي قليلة الاستعمال» فلا يستأنس العقل 
بهاء فسبب التفاوت بينهما هو الكثرة والقلة في الاستعمال» وهذا لا يؤثر على 
القطعية. انظر: نهاية السول 7/ .7١‏ 1 

(5) انظر: نهاية السول / 7٠١‏ نفائس الأصول »758١7/5‏ شرح الكوكب 8785/7. 

(0») انظر المسألة الأولى في: المحصول ؟/ق 777/١‏ الحاصل ؟//ا”/اء التحصيل ؟/ 
06» نهاية الوصول »77١5/0‏ نهاية السول ”2197/7 السراج الوهاج ؟/9١1/اء‏ 
الإحكام ؟/15» المستصفى 17”7/5 (2)177/1 البحر المحيط .٠١7/5‏ شرح 
التنقيح ص 55٠١‏ إحكام الفصول ص ,27١9‏ العضد على ابن الحاجب ”ام تيسير 
التحرير :7١/‏ فواتح الرحموت 21١7/7‏ شرح الكوكب 777/7؛ المسودة ص 
فرق 

(:*#») في (ص»).» والمطبوعة 2١85/7‏ وشعبان 7/ :7١0‏ «أما». وهو اخطاأً. 

5) سقطت من (ت). 
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قيل: يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على الكذبء وأن لا داعي لهم إلى 
الكذب. قلنا:/ حاصل بقوةٍ قريبة من الفعل فلا حاجة إلى نظر). 


الجمهور على أنه إذا تواتر الخبر أفاد العلم» ولا حاجة معه إلى 
كسس237, وهو رأي الإمام وأتباعه منهم المصنف » واختاره أبن الحاجب”" . 


وذهب أبو القاسم الكعبي من المعتزلة» وقال الشيخ”" أبو إسحاق 
الشيرازي هنا: إنه البلخي وكتاه'*“ أبا مسله”” ‏ إلى أنه كسبيء ووافقه 
أبو بكر الدقاق وأبو الحسين'''» ونقله المصنف تبعاً للإماه”'" عن حجة 
الإسلام الغزالي. وفيه نظرء فالذي نَّصٌّ عليه في «المستصفى»: أن تحقيق 
بتوسط واسطة مفضية إليهء» مع أن الواسطة حاضرة في الذهه *8) وليس 
ضروريً9 "2 بمعنى : أنه حاصل من غير واسطة. كقولنا: القديم لا يكون 
مُحَدَثأ والموجود له يكون معدوماً؛ فائه30) يه بد فيه من حصول مقدمتين 
في النفس: عدم اجتماع هذا الجمع على الكذبء واتفاقهم على الإخبار 
عن هذه/ الواقعة"١"“.‏ 


؟) أي: إلى نظر واستدلال» بل هو ضروري. 

(0) انظر: المحصول ؟/ق .”58/١‏ الحاصل 0/8/7 التحصيل 291/79 نهاية الوصول 
اا الالال منتهى السول ص 18» العضد على ابن الحاجب ؟/ 57, الإحكام 18/7. 

60 سقطت من (ت). 

(5) في اللسان 2574/١6‏ مادة (كني): «يقال: كُتبْته وَكُنَوْتُه وَأَكْتَينّه» وكنيّثه). 

(5) عبارة أبي إسحاق في شرح اللمع 515/7: «وقال أيو مسلم البلخي؛ ويعرف 
بالكعبي» وهو من المعتزلة البغداديين. ..2. 

(5) واين القطانء وأبو الخطاب الكلوذاني. انظر: شرح اللمع ؟7/ 515» المعتمد 28١/7‏ 
البحر المحيط 23١5/5‏ التمهيد / ١78 - 7١1‏ شرح الكوكب ”//7371. 

0) انظر: المحصول ”/ق ١/595؟7.‏ 

(4) أي: حاضرة بلا تأمل فيهاء ولا شعور بتوسطها. 

(9) أي: وليس المراد بكون المتواتر ضرورياً. 

)2٠١(‏ أي المتواتر. 


]٠١ /١ص(‎ 


دم 


- وقد اعتبر ابن الحاجب رحمه الله‎ 1# - 17 /1( ١0  ١* انظر: المستصفى ؟/‎ )١١( 
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وهذا الذي ذكره الغزالي هو الحق. وهو الذي اختاره الإمام وأتباعه. 


هذا القول اصطلاحاً خاصاً للغزالي» حيث قال في منتهى السول ص 58: «وميل 





الغزالي إلى إثبات قسم ثالث». وقد أشار الغزالي رحمه الله إلى ذلك حيث قال (؟/ 
20 «العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات» وما هو كذلك ليس 
بأولي» وما ليس بأولي هل يسمى ضرورياً؟ هذا ربما يختلف فيه الاصطلاح. 
والضروري عند الأكثرين عبارة عن الأوّليَء لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه» فإن 
العلوم الحسابية كلها ضرورية» وهي نظرية» ومعنى كونها نظرية: أنها ليست بأوليةء 
وكذلك العلم بصدق خبر التواتر». فخبر التواتر عند الغزالي ضروري ليس بأولي» 
ضروري لأننا مضطرون إلى تصديقهء وليس بأولي؛ لأنه حاصل بالواسطة. فالضروري 
عند الغزالى هو ما نجد أنفسنا مضطرين إليه سواء كان أولياً أو ليس بأولى» ولذلك 
قال التفتازاني في حاشيته على العضد ؟/ 07 : «حاصل كلامه أنه ليس أولياً ولا كسبياًء 
بل من القضايا التي قياساتها معهاء مثل: قولنا: العشرة نصف العشرين. ..»» وهذا 
هو عين كلام الغزالي؛ إذ أنه لا يعني بالضروري الأولي» وليس هو كسبياً يحتاج إلى 
تأمل الوسائط» بل تضطر النفس إليه مع حضور الوسائط في الذهن. فتكون الأقسام - 
كما هو مقتضى كلام الغزالي ‏ ثلاثة: ضروري أولي» ضروري ليس بأولي» كسبي . 
وينبغي أن يلاحظ أن رأي الغزالي ‏ رحمه الله هو رأي الجمهورء لكن الذي 
يخالف فيه الغزالي غيرّه من الجمهور هو أمرّ اصطلاحي» لا علاقة له بمحل 
النزاع في المسألة» إذ يقول: بأن الضروري يطلق على الأرّلي الذي لا وسائط فيه 
أصلاء وهذا لا ينطبق على المتواتر. ويطلق الضروري على ما نضطر إليه بغير 
استدلال.ء وهذا ينطبق على المتواتر. ومحل النزاع في هذه المسألة هو هل هذا 
العلم حاصل بالاستدلال أو لا؟ وعليه فخلاف الغزالي للجمهور إنما من جهة 
الاصطلاح في معنى الضروري» لا من جهة أن العلم الحاصل بالمتواتر حاصل 
بالاستدلال أو لا. 

وقد أقر صاحب فواتح الرحموت )١55/5(‏ بأن الضروري قسمانء وأن الظاهر أن 
الجمهور أرادوا بالضروري مطلق الضروري» وقد تابعه على هذا التقسيم المطيعي فقال 
في سلم الوصول ”/7: «اعلم أن الضروري قسمان: قسم من قبيل القضايا التي 
قياساتها معهاء مثل: قولنا: العشرة نصف العشرين» ومع ذلك لا يحتاج إلى الشعور 
بتوسط واسطة مفضية إليه» مع أنها حاضرة في الذهن» فيحصل أولا ثم يلتفت الذهن 
إلى تلك الواسطة» وقد لا يلتفت إليها. ومن هذا القسم العلم الناشىء من المتواتر. 
وقسم لا واسطة له أصلاء كقولنا: الموجود لا يكون معدوماً. وإنما كان المتواتر من 
الأول؛ لأنه لا بد فيه من حصول مقدمتين... . والحاصل أن العلم فيه حاصل 
بخلق الله تعالى بطريق العادة» لا بتوسط المقدمتين وإن كانتا موجودتين»»؛ ثم جزم بعد 
هذا بأن مراد الجمهور بالضروري مطلق الضروري. 
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وأما إمام الحرمين فقد نقل المصنف عنه أيضاً أنه نظري» وهو قد 
صرح في «البرهان» بموافقة الكعبي»: كما نقل المصنف. لكنه نَزّل مذهب 
الكعبي على محمل يقارب ما ذكره الغزالي» وهذه عبارته: ذهب الكعبي 
إلى أن العلمّ بصدق المخبرين تواتراً نظري» وقد كثرت المطاعن عليه من 
أصحابه ومن عُصْبَّة الحق» والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخيرين على 
النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائها''". فلم يعْن الرجلُ نظراً عقليء وفكراً 
سَبْوِيَا على مقدمات ونتائج» فليس ما ذكره إلا الحق” . انتهى 


وإذا اتحد رأي إمام الحرمين والغزالي» وكان هو رأي الإمام والجمهورء 
ونُرّل مذهب الكعبي عليه كما صنع إمام الحرمين ‏ لم يكن بينهم اختلاف. 
وهذا التنزيل هو الذي ينبغي أن يكون» ولا يُجَعل في”" المسألة نزاع” . 


وتوقف الشريف المرتضى”' والآمدي”' . 


."0/١54 الإيالة: هي الحالة. انظر: تاج العروس‎ )١( 

(6) انظر: البرهان .0!/8/١‏ 

(9) سقطت من شعبان 7/5 .”١5‏ 

(5» انظر: شرح المحلي على الجمع 2١77/7‏ شرح مختصر الروضة 19/7 »8١‏ شرح 
الكوكب 2777/5 المدخل إلى مذهب أحمد ص 24١0‏ غاية الوصول ص65. 

(5) هو علي بن حسين بن موسى القرشيٌ الحسينيٌ المرتضى المتكلم الرافضيٌ المعتزليّ. 
ولد سنة 08"اه. قال الذهبيُ رحمه الله: «وهو المتهم يوضع كتاب «نهج البلاغة»» 
وله مشاركة قوية في العلوم. ومَنْ نْ طالع كتابه نهج البلاغة جَرّم بأنه مكذوب على أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه» ففيه السب الصّرّاح والحط على السَيّديْن: أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وفيه من التناقض.والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة تقس 
القرشيين الصحابة دبتقس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره 
باطل». وقال أيضاً: «وكان من الأذكياء الأولياء. المتبحرين في الكلام والاعتزال» 
والأدب والشعر» لكنه إماميٌ جد . نسأل الله العفو. قال ابن حزم : : الإمامية كلّهم على 
أن القرآن مبدّل» وفيه زيادة ونقص سوى المرتضى» فإنه كمّر مَنْ قال ذلك. وكذلك 
صاحباه أبو يعلى الطوسيٌ» وأبو القاسم الرازيٌ». من مصنفاته: أخبار الزمان» 
الأوسطء المروج» وغيرها. توفي سنة 475ه. 
انظر: سير »588/١١/‏ ميزان */ 75١ء‏ لسان الميزان 7/4 577. 

(5) انظر: الإحكام 219/7 57. 
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]7١ [ص؟/‎ 


واحتج الجمهور: بأنه لو كان نظرياً ‏ لما حصل لمَنْ ليس هو من أهل 
النظرء كالبّله والصبيان. '' قال الإمام'؟: «ولما حَصّل عَلِمْنا أنه ليس بنظري»”" . 


وفي الدليلين”" نَظَرٌء أما الأول فقال النقشواني: نمنع حصول العلم 
بالمتوات ©) للصبيات حال طفوليتهم» وعدم حصول النظر والتمب 00 لهم 
حال كونهم مراهقين. قال: وكذلك نقول في البله باعتبار الحالتين2 . 


٠. 0 20 ٠. 1‏ . 1 00 51 . 
وأما الثاني: “فلا يلزم*/ مِنْ كونه ضروريا العلمٌ بأنه ضروري 
٠ 03 . ُ 2‏ 020 


واحتج القائل بأنه نظري: بأن العلم بمقتضاه متوقف على العلم بامتناع 
تواطؤ المخبرين على الكذب عادةًء وأنه لا داعي لهه”” إليه”' مِنْ غرض 
ديني أو دنيوي. وإذا كان متوقفاً على حصول الغير ‏ كان نظرياً ””'لا سيما 
وهذه المقدمات نظرية'' » والمتوقف على النظري أولى أن يكون نظرياً . 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر: المحصول ”/ق .771١/١‏ 

() لعل هذا سهو من الشارح رحمه الله» فهو لم يذكر للجمهور إلا دليلاً واحداً. 

(4:) سقطت من (ت). 

للد أي : : ونمئع عدم حصول النظر والتمييز. 

(7) يعني: وكذلك البله تارة يكونون مميزين» وتارة غير مميزين» فحكمهم كحكم الأطفال 
في الحالتين. والمعنى: أن الصبيان والبله غير المميزين لا يحصل لهم العلم بالمتواتر» 
ولو كان ضرورياً - كما تزعمون ‏ لحصل. وإنما يحصل العلم بالمتواتر للصبيان 
المراهقين؛ لكونهم مميزين» وكذا يحصل للبله المميزين» فبطل دعوى أن العلم 
بالمتواتر ضروري. انظر كلام النقشواني في: نفائس الأصول .181١5/5‏ 

() في المطبوعة ؟181//5١»‏ وشعبان ؟/7١7:‏ «فلأنه يلزم». وهو خطأ. 

0) هنا اعتراض على ما يُفهمه دليل الجمهور من لزوم حصول العلم بكونه ضرورياً؛ لأنه 
جعل للعلم الضروري علامة وهي حصوله للبله والصبيان. فيعترض على هذا يأنه ليبس 
من لازم حصول العلم الضروري العلم يكونه ضرورياً؛ إذ العلم بالشيء لا يلزم منه 
العلم بصفته. 

(4) سقطت من (ت). 

(9) أي: إلى الكذب. 

."١5/؟ سقطت من شعبان‎ )٠( 


١5 





والجواب: أن هذه المقدمات حاصلةً بقوة قريبة من الفعل”١"»‏ أعني : أنه إذا 
حصل طرفا المطلوب”' في الذهن ‏ فمِنْ غير نظر تحصل الضرورة عَقِيبه 9929 . 

قال: (الثالئة: ضابطه إفادة العلم. وشَرْطه أن لا يعلمه السامع 
ضرورة» وأن لا يعتقد خلافّه لشبهة لشبهة دليل أو تة تقليدء وأن يكون سند 
المخبرين إحساساً به). 


ضابط الخبر المتواتر: إفادة العلم. فمتى أخبر هذا الجمع» وأفاد 
خبرهم العلمّ ‏ عَلِمْنا أنه متواتر» ومتى لم يفده" تبينّ لنا أنه غير متواترء 
إما لفقدان شرطٍ من شروط المتواترء أو لوجود مانع. 


وعند هذا يظهر أنه يتعذر الاستدلال ”'بالتواتر على مَنْ لم يعترف 
بحصول العلم له”"2: ضرورةً أنه لا مرجع في حصول شرائطه إلا حصولٌ 


العلم به فمن لم يحصل له العلمٌ لا يمكن الاستدلال"' به عليه. ومن 


000 أي : : هذه المقدمات ليست نظرية» بل هي ضرورية من حيث إنها لا تحتاج بحثا 
ونظراًء فهي حاضرة في الذهن. انظر: سلم الوصول 54/7 

(؟) المطلوب: هو النتيجة؛ وطرفا المطلوب هما: المقدمة الصغرى» والمقدمة الكبرى. 

()0 ترتيب طرفا المطلوب مع النتيجة هنا كالتالي: الخبر المتواتر خبرٌ رواه جماعة يُؤمَن 
تواطؤهم على الكذب في العادة» ولا داعي لهم إلى الكذب مِنْ حصول منفعة» أو 
دفع مضرة. وكل خبر هو كذلك يفيد العلم الضروري. فالخبر المتواتر يفيد العلم 
الضروري . وهلء المقدمات حاضرة في الذهن ل تحتاج إلى نظر وتأمل ؛ » فيكون العلم 
بالمتواتر ضرورياً وإن توقف عليها. انظر: سلم الوصول  !/5/”‏ ه 

(5) انظر المسألة الثانية في: المحصول ”/ق ,”78/١‏ الحاصل ا التحصيل /١‏ 
/ا9» نهاية الوصول /717/97/ااء نهاية السول ”/ 29١‏ السراج الوهاج ؟/١٠لاء‏ 
الإحكام 18/7.» المستصفى 1/1١‏ (2)177/1 القواطع 2548/7 المحلي على 
الجمع 1/؟157., البحر المحيط »٠١5/5‏ التلخيص 785/5 شرح التنقيح ص 
١‏ إحكام الفصول ص »”7١‏ العضد على ابن الحاجب 5/ 07. أصول السرخسى 
/يى[ى”3, تير التحرير 5/7 5", فواتح الرحموت 2١١5/7‏ شرح الكوكب /١‏ 
55 التمهيد "/ 25١‏ العدة 641//7. 

(4) في (ص): «لم يفد». 

)6 سقطت من (ت). 

60 يعني: من لم يُفده الخبرٌ العلمّ ‏ فهو عنده غير متواترء وإن كان متوتراً عند غيره» لأن - 
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قال: لم يحصل لي العلم ‏ لا يقال له: بلى حصل لك العلم. 
وشروط المتواتر أربعة: 
أحدها: أن يكون السامع له غير عالم بمدلوله ضرورةً؛ لأن تحصيل 
الحاصل مُتَرّل في الاستحالة منزلة تحصيل الممتنع . ونحن نضرب لذلك 
مثلاً قائلين: ذو العلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» لو أخبر 
بذلك ‏ لم يزدد علماء ولم يستفد يقين*". 


الثاني : أن لا يكون السامع معتقِداً خلاقه إما لشبهةٍ دليل”"': أو تقليد 


إمام إِنْ كان عاميا'”“. وهذا الشرط اعتبره الشريف المرتضى واختاره 
المصنف . 


حتج الشريف على اشتراطه: بأن حصول العلم عقيب التواتر إنما 
هو 5-7 لا بطريق التولبر29020, 00 


ضابط التواتر إفادةٌ العلم» وهو لم يستفد العلمّ من | 

(:*#) في شعبان ؟1//5١7:‏ «الثاني». 2 

)١‏ إن كان من العلماء. 

00( لأن ارتسامً ذلك في ذهنه واعتقاده له مانعٌ من قبول غيره والإصغاء إليهء ومن هذا ما 
ورد في الحديث: حبك الشيء ءَ يُعْمي ويُصما. . والحديث حَسّنه الحافظان العراقي 
وابن حجرء وأخرجه أبو داود رحمه الله وسكت عليه. انظر: نهاية السول "/ 2857 
النقامد الحسنة ص 2١18١‏ كشف الخفاء .5٠١ /١‏ 

9) أي: العلم الحاصل عقيب التواتر إنما يحصل بالعادة» أي: بما جرى من العادة في 
2 تعالى ذلك العلم عند وجود التواتر» وعليه فيجوز تخلّفٌ هذا العلم مع وجود 
التواتر إذا شاء المولى تعالى تحُلَفَه؛ٍ لأن العلمّ وسببّه مخلوقان لله تعالى» والعلم 
يحصل عند التواتر لا به. انظر: إيضاح المبهم ص 2١18‏ شرح جوهرة التوحيد ص 
6» بيت رقم (19). 

0) في (ت)» و(ص)» والمطبوعة 188/7١ء.‏ وشعبان ؟1/7١#:‏ «التقليد». وهو خطأء 
والمغبت من نهاية الوصول (9/ 2770٠‏ فإن الشارح رحمه الله ناقل عنه. 

(4) أي: ليس العلم بالتواتر متولّداً عن التواتر ذاته من غير حَْلْقَ الله تعالى لذلك العلم. 
والقائلون بالتوليد هم المعتزلة البانون له على أصلهم الفاسد وهو أن العبد يخلق أفعال 
نفسه الاختيارية» فالتواتر عندهم فعل العباد ومخلوقهم» وما ينتج عنه وهوا لعلم به - 
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فإنه ربما يتوهم حنيئذا” أنه لا مدخل لما ذكر من الشرط حتى يختلف 
فعْلّه بحسب اختلافه', فجاز أن يختلف ذلك" با باختلاف 5 


ذلك» ولا يحصل له إذا اعتقد' نقيضّه. 

ثم أورد على نفسه: بأنه يلزمكم على هذا أن تجوّزوا صِدْق/ مَنْ 
أخبركم بأنه لَمْ يَعْلم وجودً البلدان الكبيرة» والحوادتٌ العظام ‏ بالأخبار 
المتواترة؛ لأجل تقليدٍ أو شبهة اعتقدها فى نفى تلك الأشياء. 

وأجاب عنه: بأنه لا داعى يدعو العقلاء إلى سَبْق اعتقادٍ نفى هذه 
الأمور”؟» ولا شبهة فى نفى تلك الأشياءء والتقليد لا بد وأن ينتهى إلى ما 
ليس بتقليد0) دفعاً للتسلسل والدور 9 فلا يتصور فيه اعتقاد نفي موجب 


مخلوق لهم أيضاء ولذلك قال شيخ الإسلام الباجوري رحمه الله في حاشيته على 
السلم ص 78: «وضابط التولد عند القائلين به» وهم المعتزلة قبحهم الله تعالى: أن 
يُوجب الفعلٌ لفاعله فعلاً آخرء كما في حركة الأصيع مع حركة الخائم: وعلى هذا 
فالعلم بالدليل مخلوق للشخص» ويتولد عنه العلم بالنتيجة» وهذا كما ترى مبني على 
مذهبهم الفاسد» وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية». وانظر: إيضاح المبهم 
ص 218 اليحر المحيط »١١!//6‏ منتهى السول ص 59» العدة "/ 286٠‏ المسودة 
ص 77"0. 

)١(‏ أي: حين يعتقد خلاف الدليل المتواتر. 

(؟) أي: ربما يتوهم المعتقد لخلاف الدليل المتواتر أن الدليل المتواتر لا علاقة له بما 
يعتقده من مخالفةء فيختلف فعل السامع عن غيره بناءً على ما يعتقده. فكذلك حصول 
العلم بالمتواتر لا يتحقق إذا كان السامع يعتقد خلافه. 

() أي: حصول العلم بالمتواتر. 

(5) سقطت من (ت). 

(0) أي: ليس هناك دليل سابق يُوجب تفي هذه الأمور قبل ورود الأخبار المتواترة بإثباتها. 

(5) أي: كما أن الدليلٌ والشبهةً السابقتين للأخبار المتواترة منفيتان عن العلماء ‏ فكذلك 
التقليد بالنسبة للعوام منفيٌ هناء إذ التقليد إنما يكون من العوام إلى العلماء» أو من 
العوام بعضهم عن بعض إلى أن ينتهي إلى العلماء» واعتقاد نفي تلك الأمور العظيمة 
ليس حاصلاً للعلماء؛ بناء على نفي الدليل والشبهة السابقتين» فكذلك لا يحصل نفي 
تلك الأمور للعوام؛ لأن انتفاء الأصل يلزم منه انتفاء الفرع . 


]7١؟‎ /١ [ص‎ 


0) يعنى يعني : إن قلا بأنّ تقليد العوام ينهي إلى ما ليس بتقليد وهو اعتقاد العلماء - فالأمر - 
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[زت؟/ ١‏ ؟] 


[لغ١/‏ فغنةا 


الخ 7ك فل" جرم أنه يا يجور صِذقه7' . 


وهذا”" باطل: بأنا قد نجد أنفسنا جازمةً بما/ أخبر به أهل”؟ التواتر 


واعلم أن الشريف رَامَ بهذا الاشتراط مراماً بعيداًء فإنه اتخذ ذلك 


ذريعة إلى معتقده فقال: وهذا كما أنَّ النص الدال على إمامة على رضى الله 
عنه متواتر» ثم لم يحصل العلم به لبعض السامعين””؛ لاعتقادهم نَفيَّ 


ولقد رَمَى الغرض مِنْ أمد بعيلك» وأوقع اللبيبٌ في أمر عجاب» ما 


أدري أيتعجب المرء مِنْ ذي/ علم يميل إلى معتقده'" فَيْدْخِلُ في الدين 
أموراً شامخدٌء وقواعد كليةً» يَتَوَصَلُ إلى إثبات ذلك”" المعتقد الجدء © 
بهاء ولا داعي له إلى ذلك سوى غزضه الجزئي”*؟! أو يدعي التواتر في 
أمر إذا عرضه على أهل الخبرة بالحديث والأثرء وذوي المعرفة بفنون السير 


00 
فرك 


فرق 
0 
)000( 
000 
هق 
(69 
و4 


واضح كما سبق» وإن لم نقل بذلك فإنه يلزم منه التسلسل والدور» توضيحه: إن قلنا 
بأن تقليد العوام ينتهي إلى تقليد - فكل تقليد يعتمد على تقليدٍ قبله وهكذا إلى ما لا 
نهاية» وهذا هو التسلسل . فإن أردنا منع التسلسل وجَغْل غاية للتقليد فإنه يلزم الدور. 
وذلك لأن أي تقليد لا بد وأن يعتمد على غيرهء فالتقليد الذي جعلناه غاية لا بد وأن 
يعتمد على التقليد الذي بعده» والذي بعده يعتمد عليه. وهذا هو دور والدور: هو 


توقف الشيء على ما يتوقف عليه. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص .7١‏ 


فى (ت): «للخبر». 

أي: لا يجوز صدق مَنْ نفى وجوة البلدان الكبيرة» والحوادث العظام؛ ومدعي ذلك 
كاذب . 

أي : هذا الدليل الذي احتج به الشريف المرتضى . 

سقطت من (ت). 

وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

في (ص)» و(غ): «معتقد». 

سقطت من (ت). 

في (ص)ء والمطبوعة 1848/7» وشعبان ؟/4١7:‏ «الحرى». 

في (ص)» والمطبوعة ؟/ 2١88‏ وشعبان :7١8/5‏ «الحرى». 
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- لم يَلْفَ”" منهم قائلاً: “إن ذلك'' خبرٌ يُعَذَّ في الآحاد فضلاً عن 
إلحاقه”" بالمتواترات. وهذا من بَهْت الروافض؛ فإنه لو كان لما خنفى على 
أهل بيعة السقيفة”"". ولتحدثت به امرأة على مِغْزلهاء ولأبداه مخاليف أو 
مُوَالِف!*2. ولخَوّجه مِنْ رواة الحديث ولو حافظ واحد. 

الثالث: أن يكون مستند المخبرين في الإخبار هو الإحساس بالمخبّر 
عنه بإحدى الحواس الخمس؛ لأن ما لا يكون كذلك يجوز دخول الغلط 
والالتباس فيهء فلا جرم أنه لا يحصل العلم به. 

وقال إمام الحرمين: «لا معنى لاشتراط الحس» فإنَّ المطلوب صدورُ 
الخبر عن العلم الضروري» ثم قد يترتب على الحواس ودَرْكهاء وقد 
يحصل عن”*' قرائن الأحوال» ولا أثر للحس فيها”"2 على الاختصاص 
فإن الحس لا يُميِّز احمرار الخجل والغضبان عن اصفرار المَحُوف 
والمرعوب» وإنما العقل يدرك تميز هذه الأحوال». قال: «فالوجه اشتراط 
صدور الأخبار عن البديهة والاضطرار»”". هذا كلام إمام “الحرمين وتبعه 





الإمام'؟/ء وفيه نظر؛ لأن ما ذكره راجع إلى الحس أيضاً؛ لأن القرائن [ص؟/] 


التي تفيد العلم الضروري مستندةٌ إلى الحس؛ ضرورة أنها لا تخلوا عن أن 


(:) فى شعبان :"١8/7”‏ ١(يلب).‏ 

() سقطت من (ت). 

0020 في (ص). و(غ): «لحاقه) . 

60 سقطت من (ت). 

(:#) فى شعيان ؟8/7١":‏ «مواقف)». 

(4) سقطت من المطبوعة 2184/7 وشعبان 818/9. 

(0) في (ت): «من». 

(5) أي: في قرائن الأحوال. 

(0) في المطبوعة »١88/7‏ وشعبان :"١8/7‏ «الاختصار». وهو خطأ؛ لأن المعنى: ولا 
أثر للحس بخصوصه في القرائن؛ إذ القرائن أمور عقلية لا حسية. 

0) انظر: البرهان .058/1١‏ 

(4) سقطت من شعبان ؟8/5١"7.‏ 

(9) وكذا تاج الدين وسراج الدين الأرمويان رحمهما الله تعالى. انظر: الحاصل ”7/ 217/48 


التحصيل 0 
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تكون حالية أو مقالية» وهما محسوسان. وأما القرائن العقلية فهي نظرية لا 
محالة'''» فلا يتصور التواتر فيها ولا تفيد إلا عِلْماً نظرياًء فلو أخبر 
الزائدون على عدد أهل التواتر بما لا يُحصى عدداً عما علموه نظراً لم يُفد 
خبرُهم عِلْماًء وكانت طلّبات العقل قائمةً إلى قيام البرهان”“. قال إمام 
الحرمين: «والسبب في ذلك أن النظر مُضْطَرَبُ العقول”"». ولهذا يُتصور 
الاختلاف فيه نفياً وإثباتاًء فلا يستقل بجميع وجوه النظر عاقلٌ. والعقلاء 
ينقسمون إلى راكن في الدّعة والهُوَيْنا ”مِن بُرَحاء”' كد النظر*'» وإلى 
ناظر*؟. ثم النظار ينقسمون ويتحزبون أحزاباً لا تنضبط على أقدار©© 
القرائح في''2 ذكائها واتقادها* »2 وبلادتها واقتصادها”"'. ومن أعظم أسباب 
اختلافهم اعتراضٌ القواطع والموانع قبل استكمال النظر””» فلا يتضمن 


)1١(‏ أي: نظرية محضة. 

() يعني: كانت مطالبة العقل قائمة إلى أن يأتى البرهان: وهو الدليل المفيد لليقين؛ لأن 
البرهان عند المناطقة: هو القياس المؤلف من اليقينيات. انظر: شرح القطبي على 
الشمسية ص 2504 إيضاح المبهم ص .١18‏ وهذا الاعتراض الذي ذكره الشارح 
رحمه الله على كلام إمام الحرمين رحمه الله منقول من نهاية الوصول /ا/ 270/94 
وكذا ذكره الإسنوي في نهاية السول / 44. 

(9) أي: محل تضطرب فيه العقول وتختلف. 

(#) في المطبوعة :١188/7‏ «من برحاء كذا النظر». وفى شعبان 7؟/97١7:‏ «من برجاء كذا 
النظر» . ١‏ 

(8) البْرَحَاءُ: الشدة والمشقة. انظر: لسان العرب ؟7/ »4٠١‏ مادة (برح). 

(5) أي: ويتقسمون إلى ناظر مجتهد في النظر. 

() في (ص)» والمطبوعة 2188/5 وشعبان 19/5: «أقدام». 

(5) سقطت من (ت). 

(:*#) في شعبان :"١97/7‏ «وأنقاذها». 

0) أي: توسطها في الذكاء. 

(8) المعنى: أنَّ مِنْ أعظم أسباب اختلاف التُطّار ورود القواطع: وهي الأمور التي تقطع 
النظرء وكذا ورود الموائع» قبل استكمال النظرء فلا يكون الحكم صحيحاً بسيب أن 
النظر لم يُستكملء» فالأصل أنه إذا زالت عنهم القواطع والموانع يمكنهم استكمال 
النظرء فتكون النتيجة صحيحة. أما ورود القواطع والموانع أثناء النظر ‏ فإنه مانع من 
استكماله على الوجه الصحيح . 
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إخبار المخبرين في مجاري(*) النظر صدقاً ولا كذباً)0"؟. 

قال: (وعددهم مبلغاً يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقال القاضي: لا 
يكفي الأربعة. وإلا لأفاد قولٌ كل أربعةء فلا يجب تزكية شهود الزنا؛ 
لحصول العلم بالصدق أو الكذب. وتوقف في الخمسة. ورُدٌ: بأن حصول 
العلم بفعل الله تعالى» فلا يجب الاطرادء وبالفرق بين الرواية والشهادة. 
وشرط”" اثنا عشرء كنقباء موسى. وعشرون؛ لقوله تعالى: إن يكن يكم 
عِنْرُوتٌ صَدرُون74". وأربعون؛ لقوله تعالى: رمن أتَّعَكَ ين التزمنيت »294 
وكانوا أربعين. وسبعون؛ لقوله: #وختارَ مومئ هَومَمُ سبَعِينَ رجلا 
لَميقئَ4””. وثلائمائة وبضعة عشرّ عَدَدُ أهل بَدْر. والكل ضعيف». 

الشرط الرابع: أن يبلغ عدد المخيرين إلى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم 
على الكذبء وذلك يختلف باختلاف الوقائع» والقرائن» والمخبرين. ولا 
يتقيد ذلك بعددٍ معيّن» بل هذا القدر كافٍ عند الجماهير29؛ لأنه لا عدد 
يُفرض مِنْ”" أل أو ألفين إلا والكذب منهم غيرُ مستبعد لذي العقل» بل 
المرجع في حصول هذا الشرط وغيره إلى الوجٌدان» فإن وَجَدَ السامع نفسه 
عالماً بما أخبر به على التواتر - عَلِمّ وجود هذا الشرط”" وغيرّه» وإلا عَلِم 
اختلاله» أو اختلال غيره من الشرائط. وهذا قد تقدم ذِْكْرُهء لكن من هؤلاء 
الجماهير مَّنْ قطع في جانب النفي ولم يقطع/ في جانب الإثبات» فقال 


(#) في (ت)ء و(ص»» و(غ) والمطبوعة 2١84/7‏ وشعبان :7١9/7”‏ «صحاري». وهو 
تحريف. والمثبت من «البرهان». 

() انظر: البرهان ١//ا5ه‏ 0 058. 

() في (ت): «وقيل شرطه». 

() سورة الأنفال: الآية 50. 

(5) سورة الأنفال: الآية 54. 

(0) سورة الأعراف: الآية .١66‏ 

() انظر: المحصول ”/ق ١//ا"2‏ نهاية الوصول 7/10 2775١‏ البحر المحيط 2.95/5 
الإحكام 2557/5 شرح التنقيح ص 050١‏ تيسير التحرير 7/ 85. 

0 سقطت من شعبان ؟/97١7"3.‏ | 

() وهو شرط العدد الذي يمتنع معه التواطؤ على الكذب . 
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11١: [ص؟/‎ 
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610 وهو القاضي رضي الله 
عنهء حيث قال: (أقطع بأن قول الأربعة لا يفيد العلم» وأتوقف في 
الخمسة)9"؟ , 


واحتج على ذلك: بأنه لو حصل العلم بخبر أربعة صادقين - لحصل 

بخبر كل أربعةٍ صادقين؛ لأنه لو لم يكن كذلكء مع تساوي الأحوال 

اع 1 15 : 072 
جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب دون الآخر. 


ولو حصّل العلم بخبر كل أربعة صادقين لوجب أن يستغني الحاكم 
فيما إذا شهد عنده أربعة: أن فلاناً زنا بفلانة - عن تزكيتهم؛ لأنهم إن كانوا 
يحصل القطع بصدقفهم وجب أن يحصل العلم بكونهم كاذبين؛ لأن 
المَرْضٌ”"* أنَّ حصول العلم بالصدق من لوازم قول كلّ أربعة صادقين» 
فمتى لم يحصل العلم بالصدق ‏ فقد انتفي اللازم» وإذا انتفي اللازم انتفي 
الملزوه””', ولا يمكن انتفاء حصول العلم؟ لانتفاء كونهم شهدواء ولا 
لكونهم'' أربعة؛ إذ هو خلاف الفَرْضِ”"» فتعين أن يكون لانتفاء الصدق» 


يعدم إفادة عدد مَعَيِّن لى وتوقف في بعضه 


)1١(‏ يعني: مع كونه نفى أن يكون عدد الأربع فما دونه يفيد التواتر - توقف في الخمسة فما 
فوق. انظر: التلخيص 2788/7 05:". 

(؟) انظر: المحصول ”/ق ١/٠لالاء‏ نهاية الوصول 1/١5/ا”ء‏ البرهان /١‏ ٠لاه.‏ “لاه 
الإحكام ؟/ 50. 

() أي: أن نثبت التواتر بخبر أربعة صادقين» ولا نثبته بخبر أريعة صادقين مثلهم» مع 
تساوي الخبرين في جميع الشروط» وهذا تحكم» أي: ترجيح بلا مرجُح. 

(5) أي: الترجيح من غير مرجح. 

(6) في المطبوعة ؟/89١»‏ وشعبان ؟/ :”١8‏ «الغرض» وهو خطأ. 

(0) وهو قول كل أربعة صادقين . 

(5) في (ص)»ء و(غ): «ولا كونهم». 

0) يعني: لأن فرض المسألة أنهم شهدواء وهم أربعة. 


١ لله‎ 











ومتى انتفى الصدق تعيّن الكذب؛ إذ لا واسطة بينهماء وحينئذ ل يجب 
تزكيتهم أيضاً للعلم بكذبهم. فتخلوا عن الفائدة”" . 

فوضح أنه لو أفادت الأربعة العلم ‏ لم تجب تزكية شهود الزناء 
وطُلَّبُ تزكيتهم واجبٌ بإجماع الأمة؛ فبطل الأول”" . 

قال: وأما الخمسة فأتوقف فيهاء إِذ لا يخفى عدم تأتى هذه الدلالة 
فيها؛ لأنه إن لم يضطر إلى العلم بصدقهم قَطعّ بعدم صدقهمء ولا يلزم 
من القطع بعدم صدقهم عدم صدق الأربعة منهم؟ لجواز أن يكون الأربعة 
منهم شاهدوا الزنا”" دون الخامس» فجاز أن تطلب تزكيتهم؛ لبقاء 
النصاب”*؟. وهذا بخلاف الأربعة؛ لآن كذب أحدهم مُسْقِطْ للحجة. هذا 
تقرير حجة القاضى . 

ونحن نقول له: إن عَنَيْتَ بقولك: «أتوقف فى الخمسة» التوقفٌ فى 
حصول العلم بقولهم وعدم حصوله ‏ فهو صحيح. لكن لا اختصاص 
لهذه0؟ الوقفة بالخمسة» بل يتأتى ذلك في الألف والألفين؛ إذ لا نقطء”© 
بحصول العلم بصدقهمء ولا بعدمهء فكان يجب أن تتوقف07) فى الكل 
بهذا المعد 40 


)200 أي : لو حصلت التزكية والحال أننا نعلم كذبهم ‏ فإنها تكون خالية عن الفائدة. 

0) وهو أن الأربعة تفيد العلم. 

6 سقطت من المطبوعة 2189/7 وشعيان ؟/ .85١‏ 

(4) أي: نصاب الزنا وهو أربعة شهود. 

(5) سقطت من (ص)ء والمطبوعة 2189/7 وشعيان ؟/١57.‏ 

(5) في (ت): «لا يقطع». 

00 في (ت): «ايتوقف». 

(» قلت: هذاهو الذي صَرّح به القاضي في «التلخيص»» إذ قال: «ما ارتضاه أهل الحق: أن 
أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى معرفته وضبطه» وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذِكره أن 
الأربع فما دونه ليسوا عدد التوتر» فأما فوق الأربع ‏ فلا نشير إلى عدد ننفي عنه كونه أقل 
التواتر» وكذلك لا نشير إلى عددٍ محصور فنزعم أنه الأقل» التلخيص 207/7 وتأمل 
قوله: «فأما فوق الأربع» وهو شامل للخمسة فما فوق» وراجع تتمة كلامه في «التلخيص» 
فهو يشير إلى أنه لا يتوقف في الخمسة بخصوصهاء بل يتوقف فيما فوق الأربع . والله أعلم . 


١6١ 
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وإِنْ عنيتَ به التوقفٌ في جواز حصول"" العلم بقولهم؛ كما في 
سائر الأعداد”''؛ وعدم جوازه كما في الأربعة ‏ فهو غير صحيح؛ لأنه إذا 
لم يتأت/ فيهم الدليل الدال على عدم جواز حصول العلم بقولههم"" ‏ 
يجب إلحاقهم 'بسائر الأعداد التي يجوز أن يحصل العلم بقولهم. 


قوله”*©: «وردًه0* أي: رُدّ قَوْلُ القاضي بوجهين: 

أحدهما: مَنْع الملازمة”". وأما قوله: يلزم الترجيح من غير مرججح - 
فممنوعٌ؛ لأنه'' منسوب إلى الفاعل المختار على مذهبنا ومذهبه» فالعلم 
الحاصل بخبر التواتر إنما هو بِخُلْق الله تعالى» لا بطريق التوليد» حتى 
يكون الترجيح من غير مرجح ممتنعاً . 

وأما قوله: لجاز مِثْلّه في أحد الخبرين عن الجمع الكثير دون الآخر ‏ 
فممنوع؛ لأنه يجوز أن تختلف في ذلك عادة الله تعالى”"'» فاطرد عادته 
بخلق العلم الضروري عقيب إخبار الجمع الكثير» ولم يطرد ذلك”* عقيب 
إخبار الجمع القليل» بل تختلف فيه عادته» فتارةً يخلق وتارةً لا يخلق. 
كما أن عادته مطردةٌ بخلق الحفظ عقيب التكرار على البيت الواحد من 
الشعر ألف مرة» ولم تطرد عادته بخلقه عقيب التكرار عليه مرةً أو مرتين. 


وثانيهما: المَرْق بين الرواية والشهادةء وذلك أن الشهادة تقتضى شرعاً 
خاصاًء فتواطؤ الشهود على الكذب فى المشهود عليه غير مستبعد» بخلاف 


."717/7 وشعيان‎ 2١89/5 سقطت من المطيوعة‎ )1١( 

(؟) أي: كما أن حصول العلم بسائر الأعداد فوق الخمسة جائز. 

6*0 وهو الدليل في حق الأربعة السابق بيانه. 

()) سقطت من (ت). 

() في (ص). وشعبان :7351١7/7‏ «وزاد». وفي المطبوعة 7/ :١4٠‏ «وذاد». وكلها تحريف. 
(5) وهي قوله: لو أفاد الأربعة العلم - لأفاد كل أربعةٍ العلم . 

() أي: العلم الحاصل بالأربعة. 

(6»0 يعني: يجوز أن تختلف عادة الله تعالى في الجمع الكثير عن عادته في الجمع القليل. 
(00 سقطت من (ت). 


١ 











الرواية ولذلك يُشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية”'. 
قوله: الوشرط)ء علمت مذهب الجماهيرء وقد ذهب مَنْ سواهم من 
الخائضين في هذا ”"الفن إلى*" اشتراط العددء ثم تضايقت”"' مذاهبهم فيه 


فلم يغادروا على اختلاف الآراء عددا أ في”" الشرع هو مَرْتَبَط/ جكم أو 
جار وفاقاً في حكاية حال» إلا مال إليه منهم مائل. 


فذهب ذاهبون إلى اشتراط اثني عشره» كعلد نقباء موسى عليه 
السلام ؛ لأن 00 أحوال بني إسرائيل؛ قال الله 
تعالى: #وبعَقيًا 1 فىَْ ع كًًََ عَكَمَ تقِيبا4” 0 وإنما خَصَّهم بذلك العدد 


لحصول العلم قلي 


وبعضهم شرط عشرين ؛ لقوله تعالى: إن يك نكم عِسْرَونٌ صَدِرونَ 
يمْلوأ كين ا وعلى هذا المذهب العالاف20 3 وهشام بن عمرو 
القُوّطي”"'. لكنهما كما ذكر القاضي في «مختصر التقريب» شرطا مع ذلك 


.4/١ انظر: الفروق‎ )١( 

(*#) في المطبوعة ”/ 2١9٠١‏ وشعبان ؟/777: «الغزالي». وهذا تحريف مستبشع . 

0) أي: تعارضت . والجملة مقتبسة من البرهان 2559/١‏ ولفظه: (ثم تباينت». 

(6)0 فى (ص): «من2. 

(4) سورة المائدة: الآية ؟١.‏ 

(0») سورة الأنفال: الآية 56. 

(3) هو أبو الهُذَيْل محمد بن الهُذَيْل البصريٌ العلآف» رأس المعتزلة» وصاحب التصانيف. 
من مقالاته الكفرية قوله بفَتاء مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته 
قادراً على شيء. ولأجل هذا زعم أن : تعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يفنيان ويبقى 
حينئذٍ أهل الجنة وأهل لنار خامدين لا يقدرون على شيء؛ ولا يقدر الله عز وجل فى 
تلك الحال على إحياء ميت؛ ولا على إماتة حي» ولا على تحريك ساكن» ولا على 
تسكين متحرك» ولا على إحداث شيء» ولا على إفناء شيء» مع صحة عقول الأحياء 
في ذلك الوقت. وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة وقال: هما الله. تعالى الله 
عما يقول علواً كبيراً. توفى سنة /111ه. 
انظر: سير »547/1٠١‏ الفرق بين الفرق ص١17١.‏ 

60 هو هشام بن عمرو القُوَطىُ - يضم الفاء وسكون الواو أو فتحها ‏ أبو محمد المعتزليٌ 
الكوفيّ» مولى بني شيبان. من فضائحه قوله بتكفير مَنْ قال إن الجنة والنار مخلوقتان» 
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أن يكونوا من المؤمنين الذين هم أولياء الله"''. ونقل الإمام اشتراط 
العشرين عن أبي الهذيل”". 
وبعضهم شرط أربعين مصيراً إلى عدد الجمعة. و'" ذهاباً إلى أن 
هذا( العدد هو الذي نزل فيه قوله سبحانه وتعالى: ايكأيا لين حَنَيْكَ لَه 
َمَن أيَنَحَكَ هِنّ الْمؤودت 7*4 . فنزلت هذه الآية لما آمن أربعون من الرجال. 
وشرط آخرون سبعين تمسكا بقوله تعالى : نا خثارَ موس وم م سبَعِين 
ا م74 , 


اصرح اك 


وقال اق ثلثمائة وبضعةً عشرًء عددَ أهلٍ بدر" , والبضعٌ بكسر 
الباء: هو ما بين الثلاث إلى التسع. والذي في «مختصر التقريب» للقاضي» 
و«البرهان») لإمام الحرمين» و الوجيزا لابن بَرْهانَء و«الإحكام» للآمدي ‏ 
تقييدٌ هذا العدد بثلاثمائة وثلاثةَ عشر”". وهو لا يباين" ما نقل 
المصنف. ولعل الناظر في كتب المحدئية يجد أنهم كانوا/ لاثمائةٍ رجل 


- وَحَرّم على الناس أن يقولوا: : حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ لزعمه أن «الوكيل») يقتضى القعلا 


موكلا فوقه. ٠‏ وهذا من الجهل باللخة؛ لأن الوكيل في اللغة بمعنى الكافي ؟ لأنه يك 
موكله أمر ما وكله فيه. من مصنفاته : لُق القرآن» التوحيدء الأصول الخمس. 
انظر: سير »547/٠١‏ الفرق بين الفرق ص59١.,‏ الفهرست ص4 .5١‏ 

.5٠0٠١/؟ انظر: التلخيص‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول "7/ق .”0/8/١‏ 

)0 هذه الواو غير واردة في (ت)» و(ص»» و(غ)» ولكن لا بد منها. والجملة مقتبسة من 
البرهان 2559/١‏ وفيه إثبات الواو. 

(5:) سقطت من (ت)» والمطبوعة ”/ 2١9٠‏ وشعبان ؟/7977. 

(0) سورة الأنفال: الآية 514. 

(5) سورة الأعراف: .١06‏ 

0 انظر: صحيح البخاري 1451/4ء كتاب المغازي» باب عدة أصحاب بدرء رقم 
لا لا 

() انظر: التلخيص 230١/5‏ البرهان 2570/١‏ الوصول إلى الأصول 2147/7 الإحكام 
7”» وكذا في القواطع ؟/2779 وشرح اللمع ؟/505. 

(*) في المطبوعة ”/ »١4٠‏ وشعبان 7/7 77: «لا يبان». وهو خطأ. 


ل 








وخمسة رجال» وهو أيضاً غير مباين؛ وذلك لأن الذين خرجوا مع النبي كَل 
في غزوة بدر للمقاتلة ثلثمائةٍ رجل وخمسةٌ رجال» ولم يحضر الغزوة ثمانيةٌ 
من المؤمنين» أدخلهم النبي كَيةِ في حكم عِدَادة'2 الحاضرين» وأجرى 
عليهم حكمهمء فكانت الجملة ثلثمائةٍ وثلاثة عشرّء فاستفِذْ هذاء فإن 
جماعة من المحدثين ذهلوا عنه؛ حتى حكاه بعضهم خلافاًء فقال: قيل: 
ثلاثمائة وثلاثة عشرء وقيل : ثَلاثُمائةٍ وخمسٌُ رجالء» كالحافظ شرف الدين 
الدمياطي وغيره» والجمع بين القولين ما أشرنا إليه”' . 


قال المصنف تبعاً للجماهير : «والكل ضعيف». وهو كذلك؛ لأنا 
نعارض بعض هذه المذاهب ببعض» ولا يتجه عند تعارضها ترجيح بعض على 
بعض . قال إمام الحرمين: «وَإِنَّ عَنَّ ترجيحٌ فليس ذلك من مدلول الحق 
المقطوع بهء فإن الترجيحات ثمراتّها عَلَباتُ الظنون في مُطَرد العادة””. وأيضاً 
فإنه لا تعلق/ لشيء من هذه الأعداد بالأخبار» وإنما هي في قضايا غايات 


جرت في حكايةٍ أحوالٍء وليس في العقل ما يَقْضِي”'' بمناسبة شيءٍ منها 
لاقتضاء العلم» فلا وجه لاعتبار شيءٍ منها”». وأيضاً فما مِنْ عددٍ مما ذكروه 
إلا ويمكن فرض تواطؤهم على الكذب. وبالجملة فالأعداد التي تمسكوا بها 
منقسمة إلى واقع في أقاصيصٌ وحكاياتٍ أحوالٍ جَرَّت وفاقا"© وكان”" لا 


)١(‏ فى (ت): «عددا. 
ابن عباس : «أن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وستة رجال»» وقد بين ذلك ابن سعد فقال: 
الإنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة»» وكأنه لم يَعْدَ فيهم رسول الله كَل وبَيّن وجه الجمع 

مواد مه كم مث راع سسا 

بأن ثمانية أنفس عدو في أهل بدر ولم يشهدوهاء وإنما ضرب لهم رسول الله يلل 
معهم بسهامهم ؛ لكونهم تخلفوا لضرورات لهم...4. 

() أي: العادة الجارية المستمرة أن الترجيحات ثمراتها غلبة الظنون لا القطع. 

(5) في (ص): «ما يقتضي». 

)2 أي : من هذه القضايا. 

() أي: فحصول هذه الأعداد في هذه القضايا اتفاقي لا لزومي, ومعنى لزومي: لازم 
لتلك القضاياء لا تصح القضية إلا بذلك العدد. 

(0) في (ص): «فكان)». 


]؟١/؟ص[‎ 











يمتنع أن يقع أقل من تلك المبالغ أو أكه 37 وهي واردة في أحكام ل تعلق 
لها بالصدق والكذبء. فلا معنى للتمسك بها'”''. ويلتحق بهذه المذاهب 
قول بعضهم باشتراط عدد أهل0"© بيعة الرضوان””'“. قال إمام الحرمين: 
وهم ألف وسبعمائة” م وقال ضرار بن عمرو"؟: له بد مِنْ خبر كل الأمة 
وهو الإجماع . حكاه القاضى فى امختصر التقريب)7") وحكى عن صاحب 
أبي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن أنه اشترط خمسةً من المؤمنين الذين 
هم أولياء الله بشرط عصمتهم عن الكذب. قال : ولا بد معهم من 
سادس ليس من الأولياء؛ لتلتعبس 90) أعيانهم فلا زب 00١0‏ إلى واحد منهم 


)١(‏ يعني: كان لا يمتنع أن يقع في تلك القضايا أعداد أقل أو أكثر مما وقع؛ لأن تلك 
الأعداد وفاقية» ليست مقصودة لذاتها. 

(؟) انظر: البرهان ١/١لاه‏ - 01/7» مع تصرف من الشارح واختصار. 

() سقطت من (ص)» والمطبوعة ا وشعبان ؟/ 77 7,. 

(4) انظر: المحصول 7/ق »”8٠/١‏ نهاية الوصول 77557/19. 

(0) انظر: البرهان ١/١لاه.‏ وهذا الذي قاله إمام الحرمين أخرجه ابن أبي شيبة في 
«التاريخ» من حديث سلمة بن الأكوع» لكن سند الحديث ضعيف جداً. انظر: 
مرويات غزوة الحديبية ص 25١٠‏ د/ حافظ الحكمي» » وقد اختلفت الروايات في عدد 
الصحابة في غزوة الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان» رضوان الله عليهم أجمعين. قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «والجمع بين هذا الاختلاف: أنهم كانوا أكثر من 
ألف وأربعمائة» فمن قال ألفاً وخمسمائة جبر الكسر. ومن قال ألفاً وأربعماثة ألخاىء 
ويؤيده قوله فى الرواية الثالئة من حديث البراء : «ألفاً وأربعماتة أو أكثر» واعتمد على 
هذا الجمع النووي. . .2 فتح الباري / 450. 

(0) هو ضرار بن عمرو القاضي» شيخ فرقة الضّرّارية من المعتزلة. له مقالات خبيئة منها 
قوله: يمكن أن يكون جميع مَنْ يُظهر الإسلام كفاراً في الباطن؛ لجواز ذلك على كل 
فردٍ منهم في نفسه. قال ابن حزم : كان ضرار يُنكر عذاتَ القبر. من مصنفاته: كتاب 
التوحيد» كتاب الرد على جميع الملحدين» كتاب تناقض الحديث . 
انظر: سير ١٠١/655غ‏ الفرق بين الفرق ص١١5؟.‏ ميزان 0”78/7 الفهرست 
ص5 .١5١‏ 

0) انظر: التلخيص ؟801/7. 

() سقطت من (ت). 

(9) في (ت)6: «ليلتبس». 

67 في (ت)2 و(غ): «(فلا يشيرا. وفي (ص): «فلا يشر). والمثبت من «التلخيص». 
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إلا0*) ويجوز أن يكون هو السادس. قال القاضى: «وهو مذهتٌ خالف فيه 
سائر المذاهب)0' . 
ومنهم مَّنْ شرط خمسةً وأطلق» حكاه الآمدي وابن برهان في 


ا(وجيزه)7) 8 


وقال طوائف من الفقهاء: ينبغي أن يبلغوا مبلغاً لا يحويهه”” بلد. 
ولا يحصرهم عدد 2 , قال إمام الحرمين: اوهو سَرَفْ ومجاوزةٌ حدء 
وذهول عن مَدْرِك الحق)20 . 


قال: (ثم إِنْ أخبروا عن عَيِانِ فذاك, وإلا فيشترط ذلك فى كل الطبقات). 


عدد التواتر إِنْ أخبروا عن معاينة ‏ 'فذاك. وإن لم يخبروا عن 
معابنة169) - اشتُرط وجود هذا العددء أعني: الجمع الذي يستحيل 
تواطؤهم على الكذب في” كل الطبقات» وهو مَعْنى قول الأصوليين لا بد 
فيه من استواء الطرفين والواسطة. وبهذا يتبين أن المتواتر قد ينقلب آحاداًء 
وربما اندرس دهراً. فالمتواتر من أخبار رسول الله ككِهِ ما اطردت 
الشرائط”*' فيه عصراً بعد عصر حتى انتهى إليناء وهذا لا خفاء به. قال 


() فى المطبوعة ”/١94١ء‏ وشعبان 84/!9”": «أولا). 

.,"07/5 انظر: التلخيص‎ )١( 

() انظر: الإحكام 55/7. الوصول إلى الأصول 37/7 وكذا حكاه ابن الحاجب في 
منتهى السول ص 27٠١‏ وأبو يعلى الفراء في العدة 2867/7 والبخاري فى كشف 
الأسرار 7/7 59". 

[فوق في (ص): اتحويهم)ا. 

(5) انظر: الإحكام 277/7 منتهى السول ص 276 نهاية الوصول 71577/17. 

(6) انظر: البرهان .01/١٠/١‏ 

() سقطت من (ت). 

(0) يعني: أخبروا عن سماع من غيرهم, ولم يشاهدوا المخبّر به. 

(8) في (ت» و(غ): «من1. 

() في (ت)» و(ص)»ء والمطبوعة ؟/١191»‏ وشعبان 71514/7: «الشرائع». وهو خطأء 
والتصحيح من البرهان 208١/١‏ والجملة مقتبسة منه. 


١ /ا‎ 





[ص 77/١‏ ] 
[زت؟١/8‏ ا 


إمام الحرمين: «ولكنه ليس مِنْ شرط التواتر»ء قال: «بل حاصل ذلك أن 
المتواتر قد ينقلب آحادء وليس من شرائط وقوع التواتر”''» فلا يصح 
تعبيرهم باشتراط استواء الطرفين والواسطة)2)40000, 

قال: (الرابعة: مثلا لو أخبرٍ واحدٌ بأن حاتماً أعطى ديناراًء وآخر أنه 
أعطى فرساء وآخر أنه أعطى جملاء وهلم جَرّا - تواتر/ القدر المشترك/ ؛ 
لوجوده في الكل) . 

التواتر قد يكون لفظياً وهو ما سبقء وقد يكون معنوياً: وهو أن 
يجتمع مَنْ يمتنع تواطؤهم على الكذب على الوخبار عن شيء» وتتباين 
أقوانّهم فيما يُخبرون به ولكن يكون بينها قدر مشتركء» فيحصل ل0©) 
التواتر؛ لوجوده في خبر كلّ واحدٍء ووقوع الاتفاق عليه ضمناً؛ إذ الكل 


)١(‏ أي: ليس من شرائط وقوع التواتر أن لا ينقلب آحاداً. 

(0) المعنى: : أن اشتراط العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة لحصول 
التواتر - غير صحيح ؛ ؛ لأن هذا شرط بقاء التواتر أو وصوله.» أما حصول التواتر فلا 

يشترط له هذاء بل يكفي هذا العدد في الطبقة الأولى التي تخبر عن معاينة» لكن بقاء 
التوائر بعد ذلك إلى الأجيال اللاحقة لا بد فيه من هذا العدد في كل طبقة» فإن انقطع 
هذا العدد في طبقة من الطبقات انقلب المتواتر آحادا أي : أحاداً بالنسبة إلى من 
انقطع عندهم. . وهذا الذي قاله إمام الحرمين رحمه الله ليس محل خلاف» بل هو 
تصحيح للتعبير فقط» لكن وضوح المراد هو الذي أغنى الأصوليين عن التقييد؛ إذ 
شَرْط استواء الطرفين والواسطة هو في حق مَنْ نقل إليه لا عن معاينة» وأما مَنْ تقل 
إليه عن معاينة فليس هذا شرطً في حقه. على أن اشتراط البعض كالبيضاوي رحمه الله - 
لهذا الشرط مقيّدء كما هو واضح. وانظر: شرح التنقيح ص 07. 

.081١ 7/١ انظر: البرهان‎ )*( 

(5) انظر المسألة الثالثة في: المحصول ؟/ق ,*57/١‏ الحاصل ؟//49/اء التحصيل ؟/ 
٠١“‏ » نهاية الوصول 97“4/0؟» نهاية السول ”5/9لاء السراج الوهاج ؟/7”ل/اء 
الإحكام ؟/ 2355 المعتمد 285/5 المستصفى »)١78/١( ١8/15‏ القواطع 2775/5 
المحلي على الجمع 217١/5‏ البحر المحيط 2454/5 التلخيص 787/5» شرح 
التنقيح ص 350١‏ إحكام الفصول ص 5١735؛‏ العضد على ابن الحاجب ”2057/7 
كشف الأسرار 17١/7‏ تيسير التحرر / 54» فواتح الرحموت 21١9/7‏ المسودة 
ص ”2333 العدة "ا/ 4866. 

)2 أي : للقدر المشترك. 
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مخبرون عن ذلك المعنى المشترك. ضرورة إخباراتهم عن جزثياته. ومثال 
ذلك: ما إذا قال زيد: أعطى حاتمٌ ديناراً. وقال عمرو: أعطى فرساً. وقال 
خالد: أعطى جملاً. وهلم جَجرّاء حتى بلغ" عدد التواترء فإنه يثبت بهذه 
الإخبارات القدر المشترك: وهو صدور الإعطاء منه. ولو أن زيداً ذَكَرَ أنه 
أعطى وتصدق ووهب مرارأ!”": وعمرو قال: أضاف رَوَقَف وأنعم بالمال 
مرارا”'" وهلم جرًّا - لتواتر في نحو هذه الصورة شيئان©: مجرد الإعطاء 
والكرم/”*. قال : 





(1) في (ص): «يبلغ». 

(؟0() قوله «مرارا» حال من حاتم المتكلّم عن» لا من زيد ولا من عمرو المتكلّمان؛ لأن 
المعنى: أن الإعطاء والتصدق والهبة... تكررت من حاتم لا أن قول ذلك تكرر من 
زيد وعمرو. 

(#) في المطبوعة ”/ 2.197 وشعبان 7/ 75": «شأن). 

(8) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ؟/ق 787/١‏ الحاصل 7/ 27/54 التحصيل ؟/ 
4ه نهاية الوصول // ؟هل/اء نهاية السول 817/7 السراج الوهاج 70/1 مناهيج 
العقول 777/7 


0 


]4١/١غل‎ 

















(الفصل الثاني 
فيما غلم كذبه 


وهو قسمان: الأول: ما عُلم خلائه ضرورة أو استدلالا). 

الخبر المقطوع بكذبه ذكر المصنف أنه قسمان: 

الأول: ما عُلم بالضرورة خلامه» كالإخبار باجتماع النقيضين» أو 
ارتفاعهما. 

أو بالاستدلال» كإخبار”*' الفيلسوف يِقِدّم العالم . 


قال: (الثاني: ما لو صَحّ - لتوفرت”*' الدواعي على تَقْلهء كما 
يعْلم أنه'' لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما؛ إذ لو كان لتُقل. وادعت 
الشيعة: أن النص دَلَّ على إمامة علي رضي الله عنه ولم يتواتر””": كما لم 
تتواتر الإقامة» والتسمية» ومعجزات الرسول كَلِِ. قلنا: الأولان من الفروع. 
ولا كفرَ ولا بدعة في مخالفتهماء بخلاف الإمامة. وأما تلك المعجزات 
َلِقِلّةَ المشاهدين) . ١‏ 


القسم الثاني: الخبر الذي لو كان صحيحاً ‏ لكانت الدواعى متوفرةٌ 
على نقله : 


(*#) في المطبوعة ؟197/7: «باخبار». والنسخة المطبوعة لا تُهمز فيها كثير من الكلمات» 
فلعلها: «بإخبار). وفى شعبان ”7/7 75: «بأخبار» وكلاهما خطأ. 

#0 في شعبان 0/1 التوفير» . 

)1١(‏ في (ص): «كما نعلم أنه». وفي (ت): ١كما‏ يعلم أن2. 

() في (ص): «تتواتر». 
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إما لكونه أمرأً غريباًء كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطية. 


أو لتعلق أصل "من أصول'"' الدين بهء كالنص الذي تزعه”) 
الروافض أنه دل على إمامة علي بن 0 طالب رضي الله عنه» فعدم تواتره 
دليل على عدم صحته, ولهذا إنا نقطع بأنه لا بلدة بين مكة والمدينة أكبد 
منهماء وليس مستندٌ هذا القطع إلا أنه لو كان لتواتر. 

وقالت9© الشيعة: ما ندعيه من النص الدال على إمامة علي رضي الله 
عنه لم يتواترء كما لم”" تتواتر كلمات الإقامة من أنها مثنى أو فرادى©), 
والتسمية في الصلاة””'» ومعجزات رسول الله كَهِ التي لم تتواتر: كحنين 
الجذع إليه90, 000 





)١(‏ سقطت من شعبان ؟/95.. 

00 في (ت): (يزعم». 

فر في (غ): «وقال». 

(#) في المطبوعة 2١97/5‏ وشعبان 75/7": «لو». وهو اخطأ. 

)2 فيه حديث أنس : الما كَثْر الناس إذكروا أن يُعْلموا وقتّ الصلاة ة بشيء يعرفونه فذكروا 
أن يُوروا نار أو يضربوا ناقوساً فأمر بلالٌ أن يَشْفع الأذانَ وأن يُوتر الإقامة». أخرجه 
البخاري ”33 في كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مثنى» حديث رقم 4 
١‏ وانظر حديث رقم ثملاة 5ق8ه. ومسلم 58/١‏ في كتاب الصلاة» باب الأمر 
بشفع الأذان وإيتار الإقامة. حديث رقم 7"78. وانظر: 5 فتح الباري ؟/ 17م 87. 

(5) قال الإمام النووي ‏ رحمه الله عن الجهر بالبسملة في كتابه خلاصة الأحكام 44/١‏ 
7097: «هذا الباب واسع جداً وقد جمع فيه الإمام أبو محمد المقدسي المعروف بأبي 
شامة - رضي الله عنه - كتابا مشهوراً نفيساًء وجمعتٌ أنا في (شرح المهذب» مقاصده 
مع نفائس مهمة. ومن عيون ذلك أن الجهر بها رواه عن النبي وَكِةِ أحد وعشرون 
صحابياً منها صحيح عن ستة منهم: : أبو هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي 
وسمرة بن جندب» ثم ذكر الروايات» ونقل عن ابن خزيمة قوله: صح الجهر بها عن 
لبي كل بإسنادٍ ثابت متصل لا ارتياب فى صسته عند أل ل 
وانظر : المجموع 703/5 - 7207 تلخيص الحبير 717/١‏ _ 580. 

(3) أخرجه أحمد في المسند 5 0757/58 140. والبخاري في صحيحه 9/ 17017 
.»1١5 -‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة ة في الإسلام رقم در راعارفرة 
والترمذي في سئنه /١‏ 200615 كتاب المناقب» باب في آيات إثبات نبوة النبي عكَةِ رقم 
/1117". وابن ماجة في السنن 405/١‏ 2456 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب - 
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. م2 600 ا 8 4 8 : 
وتسليم الحَجَر عليه" '» ووقوف الشجر بين يديه”"» وتسبيح الحصى في 


لمنية 


هه هو 


للك 


00 


002 


00 
(0) 


0 مع توفر الدواعي على نقلهاء فدل ذلك”؟ على أن عدم تواتر 


ما جاء في بدء شأن المنبر» رقم 21415 41419 1511. والدارمي في السئن /١‏ 
15 باب ما أكرم النبي ولي بحنين المنبر. 
أخرجه مسلم /22 في كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي 2 وتسليم 
اسع م ول النبوة رقم الحديث /10/1؟271» من حديث سماك بن حرب عن جابر بن 
عن النبي وَلة: 0١‏ ني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعث» إني 
لأعرقه الآن». وأخرجه الدارمي في السئن 7١‏ ؛» باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان 
الشجر به والبهائم والجن» رقم .5١‏ 
وعن علي رضي الله عنه قال: «كنت مع النبي وَكِلْةِ بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما 
استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله» . أخرجه الدارمي 
25/١‏ رقم »"١‏ والترمذي ه/007, في المناقب» باب في آيات إثبات نبوة 
النبي كَل رقم 2557 قال الترمذي: «هذا حديث غريب». والحاكم ات 
وصححه ووافقه الذهبي» وليس كما قالا فإن في السند الوليد , بن أبي ثور وهو الوليد بن 
عبد الله بن أبي ثور الهمداني الكوفي» ضعيف كما في التقريب ص 20875 رقم 
2١‏ وفيه عباد بن أبي يزيد» وبعضهم يقول: عباد بن يزيد الكوفي» مجهول كما 
في التقريب ص١79»‏ رقم 8197. 
0 أحمد في المسند .117/١‏ والترمذي 2555/5 في كتاب المناقب» حديث رقم 
0”, وقال: حديث حسن غريب صحيح. والدارمي 27١/١‏ باب ما أكرم الله به 
نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن» رقم 257 15. وأبو يعلى في مسنده / 
7؟, رقم الحديث ١٠70؟.‏ وابن حبان كما في الإحسان 8507/١5‏ 2404 حديث 
رقم 10971. والحاكم في مستدركه 7/ »57١‏ كتاب التاريخ» وقال: صحيح على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في المجمع 5/ :٠١‏ رواه أبو يعلى» ورجاله 
رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامي وهو ثقة. 
قال ابن حجر في الفتح 9297/7: وقد اشْتَهْر : تسبيح الحصى» » ففي حديث أبي ذر 
قال: الثاول رسول لله لك سبع حصيات فيحن في يده حت سمعت لهنْ حنيناء نم 
وضعهن في يد أبي بكر فسَبّحْنَ» ثم وضعهن في يد عمر فسبحن» » ثم وضعهن في يد 
عثمان فسبحن» أخرجه البزار والطبراني في الأوسط. وفي رواية الطبراني : : افسمع 
تسبيحهن مَنْ في الحلقة» وفيه: : ثم دفعهن إلينا فلم يُسَبْحْن مع أحدٍ مناء .اه ثم قال 
الحافظ : وأما د تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها.اه. 
وانظر: مجمع الزواد 1959-4.» المواهب اللدنية للقسطلاني 579/7 _ 0878. 
سقطت من (ت). 
سقطت من شعبان ؟//771. 


١1 





ما تتوفر الدواعي على نقله ليس دليلاً على عدم صحته/ . 


وأجاب عن الأوَّلَيْنَه أعني: الإقامة» والتسمية: بأنهما من مسائل 
الفروع ١‏ ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهاء فلم تتوفر الدواعي على نقلهما؛ 
لذلك». بخلاف الإمامة فإنها من الأصول ومخالفتها بدعة» ومؤثرة فى 
الفتن» فتتوفر الدواعي على نقلهاء فلما لم تَتَوفْر دل على عدم صحته. 


وعن الغالث : أن تلك المعجزات التي لم تتواتر لم تكن بحضرة جمع 
عظيم» فعدم تواترها إنما هو لقلة المشاهدين. 1 


م 
فإن قلت: يُعارّض هذا بمثله» فنقول: إنما لم يتواتر النصٌّ الدال 
قلت: ما تَدّعون من النص لا نعرفه بنقل في الآحاد الصحاح فضلاً 

عن المتواترات» ولو كان له وجود لما خفى على أهل بيعة السقيفة» 
ولتحدثت به امرأة فى خذرهاء (*ولأبداه معاضدٌ أو مُعاند*2302, وقد كان 
الأمر إذ ذاك مُعْضِل زم يحتاج إلى التلويح فضلاً عن النص الصريح» 
ولم يكن عن إبدائه غِنَىء بخلاف سائر معجزات النبي كلد فإنه ربما اكْتُقِى 
بنقل القرآن الذي هو أشهرها وأعظمها عن نقلهاء وخلافة أبى بكر 
رضوان الله عليه لم تكن مؤيّدة بشوكة قاهرة» وإنما كان الأمر فوضى» ومن 
عياع 5 5 1 ٠. 50000 2 7 ٠.‏ ( 
المعلوم أن أمر الولايات من أخطر الأشياء في العادات» ”*ولا تتشوف* 
النفوس ” إلى شيء تشوفها إلى نقل ما يتعلق بالولايات» ففيها تطير 

6 6 . 

الجماجم عن الغلاصم» وتهلك النفوس”". 


(6) في المطبوعة 2195/7 وشعبان ؟717/7: «ولا أبدأت معاضداً ومعاند». 
(1) انظر: البرهان .0410/١‏ 

(:) في المطبوعة 145/7١ء‏ وشعبان ؟//9”: (إذنا». 

43 في شعبان 7351//5: (ولا تتسق». 

(؟) سقطت من (ت). 

(*) انظر: البرهان .616/١‏ 


١61 


[ص؟/58؟] 





ويلوح من هذا فرق آخر واضح بين ما سألوه”' من أمر الإقامة» وبين 
الإمامة. قال إمام الحرمين: «وهو من أغمض الأسئلة؛ فإن بلالا'" كان يُقيم بعد 
الهجرة إلى انقلاب رسول الله َه إلى رضوانه ‏ في اليوم والليلة خمس مرات» 
ثم لم يقع التواترء واختلف”" النقلةٌ. فنقول: الإقامة شعار مسئون» ليس 
بالعظيم الموقه©» في العرف والشرع»”*'. قال إمام الحرمين: «والمعتمد عندي 
أن الصحابة هَوّنت أمر الإفراد والتثنية» فلم يعتنوا بالإشاعة» ” وإِنْ"2 أشاعوا ‏ 
أفضى إلى الدروس» وليس ذلك بذعا فيما ليس من العزائ لم "أ وهذا ينضم إليه 
بِدَعٌ ثارت مع ثوائر”* ' وأصحاب سلطنة واستيلاء وقه 8 فإنه جرى في آخر 
أيام علي رضي الله عنه قريبٌ من مائة سنة دواهي” *' تُسَّيّبِ النواصي» واستجرا©» 





() في (ت)» و(غ): (ما يسألوه». 

هع هو بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وأمه حَمَّامة» أبو عبيد الله ويّقال 
أبو عبد الرحمن» مؤدّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . أسلم قديماًء داب في ا 
وشهد بدراً والمشاهد كلّهاء وشهد له النبيّ يَيْةْ على التعيين بالجنة» وسكن دمشق 
تِرْب أبي بكر رضي الله عنهماء أي : : مُساويه في السن. امات بالشام سنال أو 12 
وقيل: »5١‏ بداريًا. وقال ابن مندة: دفن يحلب . رضي الله عنه. 
انظر: سير 2551/١‏ تهذيب 2505/١‏ تقريب ص59؟١.‏ 

©9) فى (ص): «واختلفت». 

(8) ضي فى البرهان :0957/١‏ «الوقع». 

[(زك4 انظر: البرهان 229/5 ٠‏ 045 . (هذا الكلام الذي نقله الشارح جَمَعَه من 
الصفحات المذكورة» فهو ليس متوالي في كلام إمام الحرمين رحمه الله تعالى). 

(5) سقطت من شعبان ؟/9/8". 

0) يعني: : ولو أن الصحابة رضوان الله عليهم أشاعوا الإفراد والتثنية - فإن مآل إشاعتهم 
إلى الاختفاء؛ لأن الإقامة ليست من العزائم التي تتعلق الهمم بإشاعتها. 

ع4 في (ت): (توائرة. وفي المطبوعة .١94/”‏ وشعبان 78/5”": «تواتر». وكلاهما 

خطأ. والموجود في البرهان 1١‏ : «تواتر». 

)2 أي : : ينضم إلى التعليل بكون الإقامة ليست من العظائم والعزائم - ثوران البدع واتشغال 
الأمة بها من الصحابة رضي الله عنهم قَُمَنْ بعدهمء بدءاً من بدعة الخوارج التي 
حصلت في أيام سيدنا علي رضي الله عنهء فما بعدها من الدواهي والمصائب. 

05 في البرهان: «دواه». 

29 في المطبوعة 194/7 : «واسحرا». وفي شعبان 78/7": «واستقر». والمثبت موافق 
يالا 0 


١1: 








على تغيير ما كان منوطاً بالأمراء'*؟؛ إذ كانت الجماعة وإقامةٌ شعارها من 
أهم ما يهتم به الأمراء”*". ثم ألهى الناسّ عنه ما حدث0020 , 

فقّد تقرر واضحا: أن من المقطوع بكذيه خبر/ لو صح لتوفرت 
الدواعي على نقلهء ويتبين به بطلانٌ ما ادعاه الروافض من النص»ء وفسادٌ 
قول العيسوية إن في التوراة أن/ موسى بن عمران عليه السلام آخرُ 
مبعوث؟ فإن هذا لو كان لذكره أحبار اليهود فى زمن رسول الله 2 ولما 
آثروا عنه مَعْدِلا إلى تحريف نعت رسول الله كلوه وتبديلهم الذي ”"خانوا 


رف 7 2 
به وحسرو . 


واعلم أن المصنف لم يذكر من المقطوع بكذبه غير قسمين» وذكر 
الإمام ثالثاً: ”وهو“ ما تقل عن النبي كله بعد استقرار الأخبار» ثم فتش 
عنه فلم يُوجد في بطون الكتب» ولا في صدور الرواة9© 


ولقائل أن يقول: غاية مُنْتهى المُتَنَّبِ الجَلِدء والمتفخص الألن9؟ _ 


عدم الوجدان”"» فكيف ينتهض ذلك قاطعاً في عدم الوجود! وإنما قصاراه 


(:#) في (ت)ء و(ص)»ء و(غ)» والمطبوعة 2١44/7‏ وشعبان 78/7: «بالأمر». وهو خطأ. 

(#») في (ص)» و(غ)» والمطبوعة 2١94/7‏ وشعبان ؟78/5: «الأمر»ه. وهو خطأ. 

)١(‏ قوله: واستجرا... إلخ ‏ معناه: أن هذه الدواهي استتبعت في تغيِيرَ ما كان منوطاً 
بالأمراء الاهتمام به» وهو الجماعة وإقامة شعارهاء لكن تلك الدواهي ألهتهم عن 
ذلك. انظر: لسان العرب ١57/١5‏ - 157١ء‏ مادة (جرا). 

(9) البرهان 0595/١‏ 2016 مع بعض الاختصار. 

()0 في (ت): «خابوا بها . ٠‏ 

(:) انظر: البرهان .081//١‏ 

(5) سقت من (نت)» و(ص). 

(1) والإمام متابع في هذا القسم لأبي الحسين البصري رحمه الله تعالى. انظر: المحصول 
”/ق »455/١‏ المعتمد 794/7. وتابع الإمام على ذكره تاج الدين في الحاصل ؟/ 
33ل وسراج الدين في التحصيل 21١7/1‏ وصفي الدين ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ في 
نهاية الوصول // ٠‏ 0 

0) أي: الشديد الخخصِم. انظر: لسان العرب ”/ 84٠‏ ١91"”ء‏ مادة (لدد). 

(4) في (ت): «الوجودا. 


١هاله‎ 


]١5/؟ص[‎ 


١ لغخ؟/‎ 














[زت؟/ 9 ؟] 


00 

شرعيٌ : أو تَوَفْدُ : الدواعي 0 نقله عاد إلى كن المذكورين في 
الكتاب . 

وذكر إمام الحرمين قسماً رابعاً فقال: «ومم”" يُذكر من أقسام 
الكذب: أن يتنبا متنبىء من غير معجزة فَيُقطع بكذبه). قال: «وهذا 
مُقَضَة #0 عندي. فأقول/ : إِنْ تنبأ وزعم أن الخلق كُلّْفوا متابعته وتصليقّه 
من غير آيةٍِ - فهذا كذب؛ فإن مساقه يفضي إلى تكليف ما لا يطاق» وهو 
العلم بصدقه من غير سبيل موْدٌ إلى العلم. فأما إذا قال: ما أكلف الخلىّ 
اتباعي» ولكن أوحيّ إليّ - فلا يُقطع بكذبه»””© 

قلت: وهذا كله يجب أن يكون فيما إذا كان من ادعى النبوة قبل 9©) 
محمد كله وأما بعده فيقطع بكذبه؛ لقيام القاطع على أن لا نبي بعده. 
وهذا0) راجع إلى القسم الأول» وهو ما علم خلافه استدلالا. 


قال: (مسألةٌ: بعض ما تسب إلى الرسول”" يله كذب؛ لقوله: 
اسَيِكَذْبُ علت»؛ ولأن منها ما لا يقبل التأويل» فيمتنع صدوره عنه). 


بعض الأخبار المروية عن النبي كُ بطريق الآحاد مقطوع بكذبه؛ 
لوجهين : 
أحدهما: أنه رُوي عنه كَل أنه قال: «سَيُكُذب علت)", فإن صح 


)غ2 في (غ): (إلى1 . 

(0) في (غ): «وما"». 

(0*#) فى (ص)» والمطبوعة »١94/7‏ وشعبان ”/778: «معضل». وهو تصحيف. 

فر انظر: البرهان 6595/1١‏ -/097. 

(4) سقطت من شعيان 59/7". 

(0) أي: القسم الذي ذكره إمام الحرمين رحمه الله. 

5ن في (رت): «النبي؟. 

و32ع0 قال ملا علي قاري ي - رحمه الله تعالى - في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) 
ص١؟١75:‏ قال اين الملقّن في «تخريج البيضاوي»: هذا الحديث لم أره كذلك. ٠‏ نعم - 


١6515 








هذا الحديث ‏ لزم وقوع الكذب عليه؛ ضرورةً صدقه فيما يفوه به. 


وإنْ لم يصح مع كونه رُوي عنه ‏ فقد حصل الكذب فيما رُوي عنهء 
ضرورةً أن هذا الخبر مِنْ جملة ما رُوي عنهء لكن على هذا التقدير يتعين 
الموضوع/ عليهء وهو هذا الخبرء والدعوى كانت مبهمةً في بعض غير 
6 


فإن قلت: نلتزء”*) صحتهء ولا يلزم وقوع الكذب في الماضي الذي 
هو المدذّعى؛ لأنه قال: اسَيُكُذْب) بصيغة المضارع». فيجوز أن يقع في 


1 تقب 0 . 

قلت: السينُ الداخلةٌ على «يُكذب» وإن دلت على الاستقبال فإنما 
تدل على استقبال قليل» بخلاف سوف, كما نصوا عليه””". وقد حصل هذا 
الاستقيال القليل بزيادة . 


- في أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال: «يكون في آخر الزمان دجّالون كذَّابون» .أه. 

)20 أي : تعيين الموضوع بأنه هو هذا الحديث: «سيكذب عليً' مخالفٌ للدعوى التي 
أذّعِيت: وهي أن بعض الأخبار المروية عن النبي كل بطريق الآحاد مقطوع بكذبهاء 
وهذه دعوى مبهمة في بعض غير معيّن . 

(*#») فى المطبوعة ”/937؟”. وشعبان :١96/7‏ التلزم؟ . وهو خطأ. 

00 قال المطيعي رحمه الله تعالى في سلم الوصول / 44 : «ومراده بالماضي: ما تقدم 
على زمان المصنف (أي: البيضاوي رحمه الله) الذي هو زمن قَطعِه بكذب بعض 
المسوب إلى النبي وكيد وبالمستقيل : ما تأخر عن زمن ذلك الحكم الصادق بأن يكون 
قرب الساعة. قاله ابن قاسم. وحاصل الاعتراض: : أن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«سيكذب عليّ» على فرض صححته يفيد أنه سيكذب عليه في المستقبل» والمستقبل 
صادق بما هو قرب الساعة» فمن أين. يحكم المصنفٌ بأن بعض الأخبار المنسوبة 
للنبي كِةٌ مقطوع بكذبه؛ لأن هذا الحديث إن كان كذباً فقد وقع الكذب عليه به» وإن 
كان صدقاً فيلز م أن يقع الكذب في المستقبل» ولكن من أين تحكم بالوقوع مع ما 
ذكرناه من صدق المستقبل بما هو قريب الساعة». وانظر: حاشية البنانى على المحلى 
0/1 ْ ْ 

(9*) هذا هو مذهب البصريين» أما مذهب الكوفيين فالسين وسوف مترادفان» وليست المدة 
مع «سوف» أوسعء بل هما مستويان. انظر: مغني اللبيب 2108/١‏ 159. 


١6 11/ 


[ص ؟/ ]٠١‏ 











واعلم أن هذا الحديث لا يُعرف»ء ويُشْبه أن يكون موضوعاً. 

الثاني: أنْ مِنْ جملة ما رُوي عنه يَكِِ ما لا يقبل التأويل» إما 
لمعارضة الدليل العقلي». أو غير ذلك مما يُوجب عدم قبوله للتأويل» فيمتنع 
صدوره عنه عليه السلام قطعا. 

قال: (وسببه: نسيان الراوي» أو غلطهء أو افتراء الملاحدة لتنفير 
العقلاء*)) . ْ 


سبب وقوع الكذب عليه 355ِ: 


إما نسيان الراوي؛ لطول عهدٍ بالخبر المسموعء أو غير ذلك» فربما 
حَمَل النسيانٌ على نُقْص ما يُخْل بالمعنى» أو رفع ما هو موقوفء. أو غير 
ذلك من آفات النسيان. 

وإما غَلَطه: بأن أراد النطق بلفظٍ فسبق لسانه إلى سواهء أو وضع 
لفظاً مكان آخر ظاناً أنه يؤدي معناه. 

وإما افتراء الزنادقةٍ وغيرهم مِنْ أعداء الدين» الذين وضعوا أحاديث 
تخالف العقولء» ونسبوها إلى النبى وَل تنفيراً للعقلاء عن شريعته 
المطهرة . 

وقد يقع الوضع مِنْ متهالك على حب الجاهء كما وضعوا فى دولة 
بني العباس ‏ رضي الله عنه - نصوصاً دالةَ على إمامة العباس وذريته. 

ومن العُواة المتعصبين مَنْ وضع أحاديث لتقرير مذهبه» ودَفْم خصومه” . 

ومنهم مَنْ جَوّز وضع الأحاديث للترغيب في الطاعة والترهيب عن 
المعصيةء فوقع منه الوضع في ذلك”" . 


(*) في شعبان "7٠/5‏ : «العلل». 

(1) مثل الكرّامية» فإنّ مذهبهم أنه إذا صَحّ المذهب وظهرت حقيقته جاز وضع الأخبار 
لتصحيحه؛ لأن فيه ترويجاً للحق. انظر نهاية الوصول 7/17 717945. 

00 قال الجاربيردي رحمه الله : «كما خكي: أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ‏ رضي الله - 


١١ 














وأسباب الوضع كثيرة”''؛ لأنها تختلف باختلاف أغراض الفسقة 


المتمردين» والزنادقة المبتدعين. والله أعله”” . 


قال: 





00 
فيه 


عنهما ‏ حضرا مسجد جماعة» فقام بين أيديهم قاص»ء وقال: أخبرنا أحمد بن حتبل 
ويحيى بن معين عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ا : «من قال: لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمةٍ منها طيراً 
منقاره من ذهب» اوريشه من مرجان واحد» في قصة طويلة. . تر يح إلى حي 
وقال له: أنت حَدَّئتهى فقال: والله ما سمعته إلا الساعة. قدعاه يحيى» وقال له: 
يحيى ) وهذا أحمد» وما سمعنا بهذا قط. فقال: لم أزل أسمع أنَّ يحيى أحمق» 7 
تحققكة تحققئه إلا الساعة» ليس في الدنيا غير كما أحمد ويحيى! قد كتبثُ عن سبعة عشرٌ 
أحمدٌ بن حنبل ويحيى بن معين». السراج الوهاج 0 ارروة 

في (ت)» و(غ): اكثيرة واللّه أعلم». 

انظر الفصل الثاني في: : المحصول ىق 21/١‏ الحاصل 2035/1 التتحصيل / 
١١‏ » نهاية الوصول // ةلالا نهاية السول امف السراج الوهاج ؟/ 7 شرح 
الأصفهاني ؟/57. مناهج العقول 2710/1 الإحكام ١/؟١»2 »4١‏ المستصفى ؟/ 
,.)١55/1١( ١61/‏ المعتمد ؟/ثلاء البرهان 2587/١‏ المحلي على على الجمع 2525/1 
التلشخيص رةه شرح التنقيح ص 2505080 منتهى السول ص 2167 “الا العضد على 
ابن الحاجب ,5١/”‏ لاه. كشف الأسرار ؟/ 25 فواتح الرحموت 2٠١9/9‏ شرح 
الكوكب 818/7. 
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[غ؟/ ؟:] 


[ص "/ غرةا 


(الفصل الثالث 


وهو خبر العدل الواحد. والنظر في طرفين: الأول: في وجوب العمل 


به. دل عليه السمع؛ وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل العقل”* أيضاً. 
وأنكره قومٌ؛ لعدم الدليل» أو للدليل على عدمه شرعاً أو عقلا. وأحاله 
آخرون . واتفقوا على الوجوب في الفتوى. والشهادة/ » والأمور الدنيوية) . 


القسم الثالث من أقسام الخبر: 'أما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه" . 
وله أحوال؛ لأنه إما أن يترجّح/ احتمال صدقهء أو كذبه: كخبر 


العدل؛ والفاسق. أو يتساوى الأمران”'': كخبر المجهول. وإنما يجب 
العمل بالقسم الأول”"؛ فلذلك اقتصر على ذكْره هنا. 


فقوله: «العدل» احترازٌ عن القسمين الآحْرَيْنَ. 


وقوله: «الواحد» احتراز عن المتواتر؛ فإن المراد بخبر الواحد عند 


الأصوليين: ما لم يبلغ حد التواتر مما لا سبيل إلى القطع بصدقه أو كذيهء 


سواء تَقَله واحد أم جمع منحصرون(4) وقل يُخبر واحد فيُعلم صدقه كالنبي» 


و4 
0030 
00 
إفر4 
0 


في شعيبان 771/7: «الفعل». 

في (ت)ء و(غ): «ما لا يقطع بكذبه ولا بصدقه». 

سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١97/7‏ وشعبان ؟/19". 

وهو خبر العدل؛ لأن احتمال صدقه مترجح . 

انظر: نهاية الوصول 258٠٠١ /١/‏ الإحكام ؟/١53؛‏ العضد على ابن الحاجب 205/7 
شرح الكوكب 2756/7 المحلي على الجمع 2١79/7‏ اللمع ص ؟لاء شرح اللمع 
0/8/7 » المستصفى .)١56/1( ١/5/7‏ 
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ولا يُعد ذلك مِنْ أخبار الآحاد7"؟ . 


ويّدخل في خبر الواحدٍ المستفيضش”". قال الآمدي: وهو ما نقله 


جماعة تزيد على الثلاثة. والأر, بعة0" , 


60) 


فق 


0 


في هذا نظرء لأن خبر التبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر آحاد مقطوع بصدقه؛ 


فالقطع من جهة كونه يله نبي معصوماً من الكذب, لا من جهة ذات خبره. ولذلك 
عَرَفُوا الخبر بأنه : ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فقيد «لذاته» احتراز ايع 
بصدقه» ' والمقطوع بكذبه. لكن لا لذاته. بل لأمر 0 كما هو الحال في خبر 

ص 4 0٠١‏ حاشية لبلجووي على السلم ص 40 وهذا الذي قاله الشارح ذهب إليه 
القرافي رحمه الله ؟ إذ قشم الخبر إلى متواترء وآحاد ولا متواتر ولا آحاد : : وهو خبر 
الواحد إذا احتفّت به القرائ: 3 فليس متواتراً؛ لاا شتراطنا في التواتر العدد وليس 
آحاداً؛ لاشتراطنا في الآحاد الظن» وهذا أفاد القطع بالقرائن» فلا يكون آحاداً . 

انظر: نفائس الأصول 279471١ 797١/7‏ شرح التنقيح ص 2.7494 8010. 

هذا هو مذهب الجمهور ؟إذ يقسّمون الأخبار إلى متواتر وآحاد ولا واسطة عندهم بين 
التواتر والأحاد فالمستفيض من أخبار الآحاد. وذهب عامة الحنفية إلى أن المشهور 
قسم مستقل » فالأقسام عندهم ثلاثة. وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسقرايينى» كما 
نقله عنه إمام الحرمين. وذهب أبو بكر الجصاص وبعض الحنفية وابن قُورك ‏ 
انظر: الإحكام ف البرهان 2/١‏ المحلى على الجمع ؟/2,23 البيحر 
المحيط كللرو2 العضد على ابن الحاجب 60 كشف الأسرار ات 6ه 
تيسير التحرير ”7//7» المغني في أصول الفقه ص 14١‏ - 155١ء‏ شرح الكوكب "/ 
, 

الرحموت ؟/دقق3 شرح 07 0 تشتيف المسامع ا غاية الوصول 
ص 47. 

انظر: الإحكام 1/7 وعبارة الآمدي رحمه الله تعالى فيها تسامح» ومقصوده: أنه ما 
فوق الثلاثة. وهذا هو الذي نقله بعض الأصوليين عنهء وهو الذي ذهب إليه ابن 
الحاجب وبعض الحنابلة . انظر: العضد على ابن الحاجب ؟*/وه6 شرح الكوكب / 
2543-0 نهاية السول .1١7/7‏ قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى: 
المشهور : ماله طرق محصورة بأكثر من آثنين » ولم يبلغ حد التواتر. شني بذلك _ 
لوضحه» وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره» من نْ قاض الماء يفيض فيضاً. 
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وقيل: المستفيض : ما تلقته الأمة بالقبول0 , 


”وقال© الأستاذ أبو بكر بن فورك: «الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول 
محكوم بصدقه». قال إمام الحرمين: «وفْصّل ذلك في مصنفاته فقال: إن 
اتفقوا على العمل به لم يُقطع بصدقه؛ وول الأمر على اعتقادهم”" وجوبٌ 
العمل بخبر الواحد. وإِنْ تلقوه بالقبول قولاً ونطقاً “حُكم بصدقه. قال 
القاضي: لا يُحكم بصدقه وإنْ تلقوه بالقبول قولاً ونُطقاً"؟» فإنَّ تصحيح 
الأئمة للخبر مُجْرى على حكم الظاهرء فإذا استجمع شروطٌ الصحة أطلق 
عليه المحدثون الصحة. فلا وجه للقطع والحالة هذه؟. قال إمام الحرمين: 
"ثم لو قيل للقاضي: لو رفعوا هذا الظنَّ؛ وباحوا بالصدق” ‏ فماذا تقول؟ - 
لقال مجيباً : لا يتصور هذا؛ فإنهم لا يَصِلون إلى العلم بصدقه» ولو قطعوا 
لكانوا مجازفين» وأهل الإجماع لا يجتمعون”" على باطل)© . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض ما تتفق عليه أئمة الحديث. 


وزعم أنه يقتضي العلم نظراء والمتواتر يقتضيه ضرورةً. وضَعّف إمام 
الحرمين ما قاله الأستاذ: بأن العرف واطراد الاعتياد* لا يقتضى الصدق 





ومنهم مَنْ غاير بينهما: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. والمشهور أعم 
من ذلك . ومنهم مَنْ عكس». انظر: تدريب الراوي 2١77/7‏ نزهة النظر ص47. 
قال الشيخ زكريا الأنصاري ‏ رحمه الله - في غاية الوصول ص 97 : (وأقله) أي: 
المستفيض» أي: أقل عدد راويه (اثنان») وهو قول الفقهاء (وقيل: ما زاد على ثلاثة) 
وهو قول الأصوليين. وقيل: ثلاثة» وهو قول المحدثين. اه. 

() انظر: البحر المحيط .١١9/5‏ 

0( سقطت من (ت). 

(9) في (ص): «اعتقاد». 

(54) سقطت من شعيان 99017/7. 

() يعني: لو أن الأئمة صَرّحوا بصدق هذا الخبر» وجزموا بذلك» مع كونه خبر آحاد. 

(1) قوله: «لقال» جواب «لو؛ الأولى في قوله: لثم لو قيل...2. 

48 في (ت)) ول(غ): «(لا يجمعون». 

(4) انظر: البرهان 585/١‏ 086. 

(*) في (ص)ء والمطبوعة 2١91/7‏ وشعبان 777/7": «الاعتبار»ة. وهو خطأ. 
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قطعاًء بل قصاراه غلبة الظد 29 . 


والمختار: أن المستفيض ما يعده الناس شائعاً وقد صَدَّر عن 


أصل 7 ب ليخرج الشائعٌ لا عن أصل©. وأقل المستفيض اثنان© , 


وقد حصر المصنف مقصود هذا الفصل “في طرفين”: 
أحدهما : في وجوب العمل بيخبر الواحد. 


قال الجمهور: يجب”' العمل به سمع2 . 





000 
00 


فر 


0 


4 
0) 
023270 


انظر: البرهان .0854/١‏ 

قال البناني رحمه الله تعالى: «الأصل: هو الإمام الذي ترجع إليه النّقّلة؟. حاشية 
البناني 179/5. ويقصد بالإمام: الراوي الأصل الذي روى عنه مَنْ بعده. وفي نشر 
البنود ؟57/5": الوفسر السبكي المستفيض: بأنه الشائع عن أصل» أي: إسناد. فخرج 
الشائع لا عن أصل». 

وهذا هو الذي اختاره الشارح رحمه الله في جمع الجوامع» والزركشي رحمه الله. 
انظر: المحلي على الجمع 1794/7» البحر المحيط 17١0/5‏ 

بقي أن نبيّن معنى المشهور عند الحنفية ففي مسلّم الثبوت مع شرحه : 
(وعند عامة الحنفية ما ليس بمتواتر آحانٌ ومشهور: وهو ما كان آحاد الأصل) بأن 
يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - واحد واثنان» وبالجملة عددٌ غير 
بالغ حد التواتر (متواتراً في القرن الثاني والثالث) ومَنْ بعدهم (مع قبول الأمة) وإن لم 
يكن كذلك فهو خبر الواحد. اه. وانظر: تيسير التحرير 7/9 /0*. 

وهو الذي اختاره الشيخ أبو حامد الإسفرايبني» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وأبو 
حاتم القزويني» وإليه ميل إمام الحرمين. انظر: البحر المحيط 217١/5‏ تشئيف 
المسامع 7 تيسير التحرير */ لاما شرح الكوكب 555/7. 

تنبيه: ذكر الزركشي في «تشنيف المسامع» أن أبا أسحاق المروزي قائل بهذا المذهب» 
وفي «البحر المحيط» اكتفى بأن الشيخ أبا إسحاق قال به. والمراد به هو الشيرازي, 
كما هو العادة في إطلاق «الشيخ» عليهء رحمه الله تعالى. وقد صرح أمير بادشاه به في 
التيسير التحرير»؛ وهو موجود في «التنبيه» لأبي إسحاق. 

سقطت من (ت). 

في (ت): (ويجب». 

انظر: نهاية الوصول 2781/0 الإحكام 01/5 . المحصول ؟/ق 5097/١‏ نهاية 
السول 2٠١5/7‏ شرح التنقيح ص 2561 تيسير التحرير "/ المع فواتح الرحموت ؟/ 
١‏ 
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[ص؟/ ؟77] 


]6١ /١ت[‎ 


وقال أحمد بن حنبل» » والقفال» وأبو العباس بن سريج مناء ( 'وأبو 
الحسين'؟: دل عليه”" العقل مع السّمع”" . 

وقد عرفت في أوائل الشرح اعتذار القاضي والأستاذ عمن قضى 
بدلالة العقل على ذلك مِنْ أصحابنا أهل السنة» كأحمد» وابن سريج» 
والقفال؟ . 


الأول: أنه لم 000 ما يدل على أنه حجة» فوجب القطع بأنه 
بحجة'''. وهذا معنى قول المصنف: لعدم الدليل عليه. 


القاسانى” 0 وابن داوف والراذ فضة0/ . 


00 


() سقطت من (ت). 

0020 أي : على وجوب العمل. 

() وقال به طائفة من الحنابلة منهم أبو الخطاب الكلوذاني» وذكر أن أحمد رضي الله عنه 
نَصٌّ عليه في رواية جماعة. انظر: المعتمد ٠١5/7‏ التمهيد "/44» المسودة ص 
23517,» مختصر ابن اللحام ص 285 تيسير التحرير ”285/7 والمراجع السابقة 

(8) إذ أن الوجوب العقلي معناه: إثبات حكم الوجوب بهء وهذا هر مذهب المعتزلة 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين» وهؤلاء الفضلاء المذكورون من أهل السنة - 
رضوان الله عليهم ‏ مُنزهون عن هذا القول الباطل» ولكنهم قالوه ولم يقصدوا معناه 
ولازمه الباطل» بخلاف أبي الحسين البصري رحمه الله فإن معتزلي قائل بالحكم 
العقلي . 

)0( أي : في السمع. 

(1) انظر: نهاية الوصول 5817/1» المحصول ”/ق .008/١‏ 

(0) هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاسانيّ الظاهريٌ. حمل العلم عن داودء إلا أنه خالفه 
في مسائل كثيرة من الأصول والفروع . من مصلفاته : الرد على داود في إبطال القياس» 
إثبات القياس » الفتيا الكبير. 
انظر: طبقات الفقهاء ص76١2‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 7/ 2١١517‏ الفهرست 
ص/7717. 

() وجماعة من القدرية. انظر: الإحكام 5١/١‏ العدة 2851١77‏ المسودة ص 278 
إحكام الفصول ص 0775 والمراجع السابقة. 
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والثالث: أن الدليل العقلي قام على امتناع العمل به. وعليه جماعة 

: ِ 0000 
من المتكلمين» منهم الجبائي . 

فإن قلت: ما وجه'" الجمع بين مَنْع الجبائي هنا التعبدّ به عقلاء 
واشتراطه العدد كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ النقلُ عنه؛ فإن قضية© 
اشتراطه العددّ القولٌ به؟ 

قلت : قل يجاب بوجهين: 


أَقْرَبُهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفرداً 
به» دون خبر الواحد المصطلح. أعنى : الشامل لكل خبر لم يبلغ حد 
التواتر» ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين : اذهب الجبائى إلى أن خير 
الواحد لا يُقبل» بل لا بد من العددء وأقله اثنان)©» 

والثانى : أنه يجعله من باب الشهادة* . 

واعلم أن القائلين بهذا المذهب أحالوه'”"'» وقد صَرّح المصنف 
بالمغايرة بين مذهب مَنْ منعه عقلاً ومّنْ أحاله. حيث قال بعد قوله عقلاً: 
وأحاله آخرون»؛ وهو وَهم'") 


ثم إن المصنف أشار إلى تحرير محل النزاع بأنه ليس في الفتوى 


.500/١ انظر: المحصول ”/ق ١/508؛ البرهان‎ )١( 
سقطت من (ت).‎ )( 


فرق أي : مقتضى . 
لا خبر الواحد المصطلح عليه. 


(5) أي: قبوله لخبر الاثنين فما فوق من باب الشهادة» لا من جهة كونه خبراً. 

) أي: القائلون بمنع التعبد به عقلاً جعلوا التعبد به. مستحيلا . 

(0) قال الإسنوي رحمه الله: «وذهب آخرون إلى أن ورود العمل به مستحيل عقلا. واعلم 
أن كلام المحصول يُوهم المغايرة بين هذا المذهب وما قبله» فتابعه المصنف والذي 
يظهر أنه متحد به فتأمله». نهاية السول ”/ 5 .٠١‏ 

(:) في (ص)ء والمطبوعة 2١91/7‏ وشعبان 777/7: «من». وهو خطأ. 


١6 





لغ؟/ "4] 


والشهادة والأمور الدنيوية كلها"١”'".‏ بل أطبق علماء الأمة على العمل بخبر 
الواحد فى تلك الأمور9 . 


قال: (لنا: وجوه: الأول: أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من 
الفزقة» والإنذار: الخبر المخوف . والفزقة: ثلاثة. فالطائفة2©2: واحدٌ أو 
اثنان. قيل: «لعلٌ» للترجي. قلنا: تَعَذَّر فَيُسْمل” على الإيجاب 
لمشاركته”” للتوقع. قيل: الإنذار: الفتوى". قلنا: يلزم تخصيص الإنذار 
والقوم بغير المجتهدين» والرواية ينتفع بها المجتهد وغيره. قيل: فيلزم أن 
يُخُرج من كل ثلاثة واحد. قلنا: خصٌ النَص فيه). 


إقامة البرهان على وجوب العمل بخبر الواحد صريحة في الرد على 
مَنْ قال: إنه لم يقم دليل على ذلك». ا إلى ما لا يَعْصِم فقال: 
ليس في العقل ما يُوجب ذلك» وليس في كتاب الله ناص عليه ولا سنةٌ 
متواترة تُرشد إليهء ولا مطمع/ في الإجماع مع قيام النزاع» ويستحيل أن 
يثبت خبر الواحد ” “بخبر الواحد"» وإذا انحسم المسلك العقلي والسمعي - 
فقد حصل الغرض . 


01 أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي» وبما يشهد به الشاهد بشرطه» وبإخبار طبيب ا 
بمضرة شيءٍ أو تفعه» ونحو ذلك من الأمور الدنيوية. وليس في هذه الأمور الثلاثة 
نزاع» إنما النزاع في أخبار الآحاد التي يثبت بها شرع عام» وهذه الأمور الثلاثة لي 
كذلك. انظر: المحلي على الجمع مع البناني 171/7» غاية الوصول ص !94 - 298 
نهاية الوصول 5/0 .58١‏ 

0 سقطت من (ت). 

(9) انظر: المحصول ؟7/ق ا شرح التنقيح ص 5ه”"”, تشنيف المسامع 2451/5 
البحر المحيط 2179/5 أصول السرخسي .811/١‏ 

(؟) في (ت)» و(ص): «والطائفة». 

(5) في نهاية السول "/ .٠١5‏ وشرح الأصفهاني ؟0794/7: «فحمل». 

0 في (ص): البمشاركتها. 

0 في (ص)ء و(غ): «للفتوى». 

(:*#) في المطبوعة ؟//91١.‏ وشعبان 0/7 : اواستنه). 

(50) سقطت من (ت)» وشعبان ؟/ "8"7. 
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وهي قوله: 


إن العمل به غير مستند إلى نص كتاب. وما نُورده من الآي راد 
عليه . ْ 


ولا إلى سنةٍ متواترة/''': ولا إجماع. وهو أيضاً باطل؟ فإنهما قائمان آص؛/52] 
العمل بخبر الواحد”” . 


والرأي الكلام على تقرير ما في الكتاب» ثم إيضاحهما” » فنقول: 
استدل على وجوب العمل , بخبر الواحد بأوجه : 
سم سر و لس سس ةر 


الآول: قوله تعالى: 75 َكَرٌ ون كل وك يَنْهُمَ طَِمَة لَِكَنَفَهُوا 

فى أَليِين وَلُذِرُوأ َوْمَسرَ دا نكمأ جعَوَا لهم كلم م و نا أو جه الاحتجاج : 
أنه 0 أوجب الحذر بإخبار طائفة؛ لأنه أوجبه بإنذار الطائفة في قوله : 
«تتع ككة لَكتّا فى انب رَشوها مَتمْز إن صعئا اك كمد 
ك4 وكلمة العل؛ للترجي» وهو محال في حقه تدالى © 


(*#) في (ص) والمطبوعة 2١98/7‏ وشعبان 7”7/7: «وقدمنا». وهو تحريفف. 

1١‏ لاحظ أن رقم اللوحة مكتوب في (ص) 7”5ء وهو خطأ من المرقم» وعلى هذا 
فسينقص العدد هنا فيما يأتي عن المكتوب في المخطوطة. 

(؟) سقطت من المطبوعة 0 وشعبان ؟/ 0امام. 

90 فى (ص): «يختار) . 

62 في (ت): «إلى» . 

(4) انظر: البرهان 5071/١‏ 505., والشارح رحمه الله مقتبِسٌ منه بتصرف. 

(5) يعني: الأحسن أن نشرح ما في الكتاب أولآء ثم نعرّج إلى إيضاح هذين الأمرين 
اللذين اعتمدنا عليهما في إثبات الاحتجاج بخبر الواحد. 

60 سورة التوية: الآية .١77‏ 

(4) سقطت من(ت). 

(9) لأن الترجي عبارة عن: : توقع حصول الشيء الذي لا يكون المتوقّع عالماً يحصولهء 
ولا قادراً على إيجاده. انظر: نهاية السول 57/9 .١٠١‏ 
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فوجب حمله على المجاز: وهو طلب الحذر؛ لأنَّ مِنْ لازم الترجي 
الطلب”'؟, وطلب الله: هو الأمرء فثبت الأمرُ بالحذر عند إنذار الطائفة» 
والإنذار: هو الإخبار؛ لأنه عبارة عن: الخبر المخوف”"», ”'والخبر داخل 
في الخبر المخوف”". والطائفة هاهنا عدد لا يفيد قولهم العلم؛ لأن كل 
ثلاثة فرقة”*'» وقد أوجب الله تعالى أن يَخْرجٍ من كل فرقة طائفة» والطائفة 
من الثلاثة واحدٌ أو اثنان» وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم» وقد 
أوجب به الحذرء فثبت وجوبٌ العمل بالخبر الذي لا يُقُطع بصدقه. ولكن 
يُظنء وذلك هو خبر الواحد' . 

واعلم أن هذا التقرير مبني على أن المتقّمّهة هم الطائفة النافرة» وأن 
الضمير في قوله: «لَِكَتَقَّهُوا4 لاوَلْذِرُا» راجمٌّ إليها. وهذا قولٌ لبعض 
المفسرين”'؟. والصحيح أن المتفقهة الفِرّق المقيمة» والمراد: أن الفرق 
التي عند رسول الله يل ينفر من كل فرقة منهه”" طائفة إلى الجهادء 
وتبقى'''' بقيتهم عند رسول الله يلكِ ؛ ليتفقهوا في الدين 'عند 
رسول الله١١)‏ ك؛ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الجهاد. فالطائفة 
النافرة ليست المتفقّهةء بل هي التي تُنذّر. ومما يُوَضْح هذا أن 


.5815 0/19 لأن مَنْ ترجّى شيئاً طلبه لا محالة. انظر: نهاية الوصول‎  )١( 

(؟) انظر: لسان العرب »5١7/0‏ المصباح المنير 2771/7 مادة (نذر). 

)0 سقطت من (ت). 

(5) انظر: التفسير الكبير 2777/١5‏ المحصول ”/ق ,20٠١/١‏ 015. 

(0) سقطت من (ت). 

(5) انظر: المحصول ؟/لق .6١٠١ 5٠94/١‏ 

3ع( قاله الحسن البصري رضى الله عنه» واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. 
انظر: جامع البيان /١5‏ 07. 

(6) قاله مجاهد وقتادة رضي الله عنهماء ورجحه القرطبى رحمه الله تعالى. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن 794/8 - 20.790 

(9) سقطت من (ت). 

)٠١(‏ فى (ت): (ويبقى). 

)1١(‏ فى (ت): «عند النبى». 

(؟1) سقطت من شعبان ؟/ 8. 
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المتفق 207 هو المقيم بين يدي رسول الله كَلهْ يسمع منه ويتلقى عنهء والآية 
نزلت لأن المؤمنين لما نزلت الآيات في المتخلفين”" بعد تبوك ‏ صار 
المؤمنون كلما جَهّز النبي كَكهِ فرقة للغزو بادروا إلى الخروجء واسْتَبَقَوا 
إليهء فأنزل الله هذه الآية"". والمعنى والله أعلم: وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة» فهلا نفرت طائفة مِنْ كل فرقة منهم؛ ليحصل”'' التفقه للباقين عند 
النبي كك 

واعترض الخصم/ على الاحتجاج بهذه الآية على التقرير المذكور في 
الكتاب بثلاثة أوجه: 

أحدها: أن مدلول «لعل» الترجى لا الإيجاب. 


والجواب: ما سبق من أنه لما تَعَذْر الحمل على الترجي حُمل على 
الإيجاب؛ لمشاركته للترجي فى الطلب. وقال فى الكتاب: المشاركته© له 
ولاس » 0( 6 8 : 2 1 : : 
في التوقع»”' . وليس ذلك بمستقيم؛ إذ يلزم “من اشتراكهما في التوقع - 
ما يلزه" مِنْ حَمْل «لعل» على حقيقتها بعينه”*؛ لأن التوقع في حقه تعالى 
محال . 


الثاني: لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية: الخبر المخوف مطلقاً 
بل المراد به: التخويف الحاصل من الفتوى» وقول الواحد فيها مقبول 


)1١(‏ في (ت)ء و(غ): «المَمَقّه؛. 

() في (ت): «المخلفين». 

(9) انظر: زاد المسير ,5١/7‏ التفسير الكبير 2777/١1‏ أسباب النزول للواحدى 
ص8١‏ - 10/94. ْ 

(:) في (ص): «لتحصيل». 

)0( في (ص) : «بمشاركته» . 

() أي: لمشاركة الإيجاب للترجي في التوقع . 

60 سقطت من شعبان ؟/876. 

(4) أي: بعين اللازم من حمل «لعل» على حقيقتها؛ لأن التوقع يمكن أن يقعء ويمكن أن 
لا يقع؛ فيكون المانع من حمل «لعل» على حقيقتها موجوداً بعينه في الإيجاب. 
انظر: نهاية السول 7/7 .١1١١‏ 
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اتفاقًء كما عرف"'©. ويُؤيّد ذلك أنه أوجب التفقه من أجل الفتوىء والتفقه 
إنما يُفتقر إليه في الفتوى لا الرواية”"' . 

والجواب : أنه يلزم مِنْ حَمْله على الفتوى تخصيصٌ الإنذار المذكور 
. 4 5 . . 7 م 0 8 9 0 . 
في الآية» وهو عامٌ فيه وفي الرواية. وتخصيصٌ القوم المنذّرين”" بغير 
المجتهدين؛ إذ المجتهد لا يقلد مجتهداً فيما أفتى به بخلاف ما إذا 
حُيل على ما هو أعم من ”“الفتوى والرواية"2. فإنه لا يلزمه التخصيص: 

أما تخصيص "الإنذار»: فلأنه الخبر المخوف» وهو أعم من أن يكون 
بالفتوى أو بغيرهاء فانتفاءً التتخصيص منه إذا حمل على ما هو أعم ‏ واضحٌ . 

وأما «القوم» فلأن الرواية ينتفع بها المجتهد والمقلد: أما المجتهد ‏ 
ففي الاستدلال على الأحكام. وأما المقلد ‏ ففي الانزجارء» وحصول الثواب 
لو نقلها لغيره»ء بل يلزم من انتفاع المجتهد بها انتفاع العاميٌّ بها؛ لأنها 
5 فى 
أصله”"' . 


الثالث: أنه”*” لو كان المراد من الفِزْقة ثلاثة - للزم منه أن يجب على 
كل ثلاثة أن يَخْرج منهم واحد للتفقهء وذلك باطل بالإجماع . 


() قال المطيعي رحمه الله تعالى: «حاصل الاعتراض: أن المراد بالإنذار: الفتوى العامة 
لا رواية الحديث» فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو في رواية الحديث 
بطريق الآحاد؛ سلم الوصول 7/7 .١١١‏ 

() أوضح هذا الإسنويٌ بقوله: «وإنما قلنا: إن المراد الفتوى؛ وذلك لأن الإنذار هنا 
متوقف على التفقه؛ إذ الأمر بالتفقه إنما هو لأجله (أي: لأجل الإنذار)» والمتوقف 
على التفقه إنما هو الفتوى لا الخبر». نهاية السول .١1١17/7‏ 

فرق أي : ويلزم أيضاً تخصيص القوم المنذّرين. 

(5) سقطت من (ت)»: و(غ). 

)0( سقطت من (ت))» ولغ). 

(0) سقطت من شعبان 7/ هث*ا", 

60 أي: لأن الآية أصل لانتفاع المجتهد» فالمجتهد ينتفع بها مباشرة» والعامي ينتفع بانتفاع 
المجتهد» فأصبحت الآية أصلاً لانتفاع الفريقين. ولو قال الشارح رحمه الله: لأنه أصلهء 
أي : لأن انتفاع المجتهد أصل لانتفاع العامي ‏ لكان هذا أوضح وأحسن . والله أعلم . 

فك سقطت من (ت)» و(ص). 
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وأجاب: بأن ذلك هو ظاهر الآية» إلا أن النضّ في ذلك خخصٌ 
بالإجماع؛ لانعقاده على أنه لا يجب على كل ثلاثة أن يخرج منهم واحدء 
بل يكفي فقيه واحدٌ في خلق كثير لإرشادهم إلى”" ما تُعُبّدوا به("©» وإذا 
خصٌ من هذا الوجه بقي على عمومه/ فيما عداه. 


قال: «(الثاني: أنه لو لم يُقُبل لما عُلّل بالفسق؛ لأن ما بالذات لا 
يكون بالغيرء والتالي”" باطل؛ لقوله تعالى: إن جآء5 يق يِب 
فتَييوًا4”" . الثالث : القياس على الفتوى والشهادة. قيل: يقتضيان شرعاً 
خاصًاًء والرواية عامًاً. ورد بأصل الفتوى). 


الدليل الثاني على وجوب العمل بخبر الواحد: أنه لو لم يجز قبول 


خبر الواحد في الجملة لما كان عدم قبول خبر الواحد الفاسقق مُعَلَّلا 
بكونه فاسقاً. والتالي باطل» فالمُقّدّم/ مثله. 


أما بيان الملازمة: فإن كون الراوي الواحد واحداً أمر” لازم/ 
لشخصه المعيّن: ؛ يمتنع انفكاكه عنه عقلاً. وأما كونه فاسقاً - فهو وصف 
عرضي يطرأ ويزول» وإذا اجتمع في المحلٌ وصفان: أحدهما لازمء 
والآخر عَرّضي مفارق» وكان كل واحد منهما مستقلا باقتضاء الحكم ‏ كان 
الحكم مضافاً إلى اللازم لا محالة؛ لأنه©) كان حاصلاً قبل حصول المفارق 


)١(‏ هو في (غ): «على). 

؟) قال النووي رحمه الله: «ولو خلت البلدة من مُفت ‏ فقيل: يحرم المقام بهاء والأصح 
لا يحرم إِنْ أمكن الذهاب إلى مفث. وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض 
الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب». المجموع ١/7؟.‏ وانظر: الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص .5١5‏ ومن الواضح أن اشتراط الذهاب إلى المفتي في جواز الإقامة 
بالبلد التي لا مفتي بها ليس بلازم في هذه العصور التي تطورت فيها وسائل الاتصال. 

() في المطبوعة 199/5. وشعبان 275/7 ونهاية السول ٠١5/7‏ : «والثانى». وهو 

69 سورة الحجرات: الآية 5. 

(:#) في المطبوعة »١949/7‏ وشعبان ؟7757/5: «أو». وهو خطأ. 

() أي: الوصف اللازم. 
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وموجباً لذلك©2 , وحين حل" العرض © المفارق0) كان ذلك الحكم 
حاصلاً بسبب”*' ذلك اللازم» وتحصيل الحاصل مرءٌ أخرى محالء 
فيستحيل إسناد ذلك الحكم إلى ذلك المفارق . 

مثاله: الميت يستحيل ويُستهجن أن يقال: لا يَكتب لعدم الدواة 
والقلم عنده؛ لأن الموت لما كان وصفاً لازماً له إلى حين يبعث» وكان 
مستقلا بامتناع صدور الكتابة عنه ‏ لم يجز تعليل امتناع الكتابة بالوصف 
العرضي» وهو عدم الدواة والقله” . 


وإذا أردتَ اعتبارٌ ذلك مثالاً بالجزئيات الفقهية ‏ قلتٌ: خيار المجلس 
ثابت» لقوله ككِ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»”" وهو اسم مشتق من 


200200 أي : لذلك الحكم 

(#) في (ت)» و(ص)»» والمطبوعة 2١49/7‏ وشعبان ؟/7757: «حال». وهو خطأء ولعله 
سهو من الناسخ» والكلام منقول من المحصول ؟7/ق 257/١‏ وعبارته: «جاء». 

() في (ص»): «العرض». 

0) أي: حين حل الوصف العرضي» وهو الفسق. 

(4) في (ت): «لسبب». 

(0) أي: يستحيل إسنادٌ رد خبر الواحد إلى وصف الفسق ‏ الذي هو وصف مفارق - إذا 
كان خبر الواحد مردوداً بوصف ملازم وهو كون راويه واحداً؛ لأن الوصف الملازم 
سابق في الوجود على الوصف المفارق» وتحصيل الحاصل ممتنع . ولما كان رد خبر 
الواحد مُسْكَداً إلى وصف الفسق ‏ دل على أن الوصف الملازم غير موجود. وهو رده 
لكونه خبر واحد؛ فثيت المطلوب. 

00 انظر هذا الدليل في: المحصول ”/ق 575/١‏ 015. 

60 متفق عليهء أخرجه البخاري ؟/ 47/اء .في كتاب البيوع» باب كم يجوز الخيار» رقم 
»2 وفي و باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع» رقم 25٠١1‏ 
وانظر الأرقام : 605 .5١٠١ 5٠٠7‏ ومسلم 21١7/7‏ في كتاب البيوع» باب 
ثبوت خيار المجلس للمتبايعن» رقم .191١‏ وأبو داود 777/9 - 0”ال/اء في كتاب 
البيوع والإجارات؛ ياب في خيار المتبايعين» ٠»‏ رقم 31> ". والنسائي / 11 في 
البيوع» باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه» رقم 44506 4180. والترمذي 
*/ 2017 في البيوع» باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء رقم ١7540‏ وابن 
ماجة ؟”7/ "الا في التجارات» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم 5718١‏ وفي 
الباب حديث أبي برزة» وحكيم بن حزامء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو» 
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معنى 0ك والحكه”") مهما نيط باسم مشتق من معنى كان معلل اد 
فكأنه قيل: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ لكونهما متبايعين. 


الويجاب من البائع ولم يتصل به القبول من المشتري - فإن المشتري بالخيار 
بين أن يقبل وأن لا يقبل» فكذلك البائع بالخيار بين أن يَْبت على 
الإيجاب» وأن يرجع . 


قلنا له: هذا فاسد؛ لأن قبول البيع حق ثابت له””' بكونه آدمياء لا 
بمقتضي البيع»ء فهو" مستفاد بالذات» أعني: كونه آدمياًء فلا يجوز أن 
د00 إلى الوصف العرضي وهو البيع . 


وأما بيان بطلان التالي: فإن الله تعالى عَلْل عدم قبول خبر الاق 
بكونه فاسقاً في قوله تعالى: اما لذن ءَامَنْوَاُ إن 6 امسق 
م200 | مر بالتبب.©) إذا كان المخبر فاسقاًء والحكم المعلّق 0 
الوصف المشتق المناسب يقتضي كونه معللا بما منه الاشتقاق» ولا مِرَاء فى 
أن الفسق وصف يناسب عدم القبول» فثبت”''2 بما ذكرناه: أن خبر الواحد 
لو وجب أن لا يُقبل - لامتنع تعليل عدم قبول نبأ الواحد بكونه فاسقاًء 


-)- وسمرة» وأبي هريرة» كما ذكر الترمذي. وبعضها مخرّج في الصحيح. انظر: جامع 
الترمذي 08/9 . 

. أي: «المتبايعان» اسم مشتق من ابيع‎ )١( 

000 وهو هنا الخيار. 

()6 سقطت من (ت). والضمير في «به؛ يعود إلى الاسم المشتق. 

(4) سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 

00 أي : قبول البيع . 

4# في (غ): (يسئل) . 

(8) سورة الحجرات: الأية 5". 

() في (ت)». و(ص): «بالتبيين». 

)٠١(‏ في (غ): «فيثبت 


١0 








[ص ؟/ ه"] 


ولكنه قد عُلّل به؛ فوضح أن خبر الواحد لا يجب أن لا يُقبل» فهو إذن 
غير مردودء فيكون مقبولاً في الجملة20؛ وهو الغرض”) 

ومن الناس مَنْ تمسك بالآية على وجه آخر: وهو أن الأمر بالتبية 9 
مشروط/ بمجيء الفاسق» والمفهوم حجةٌ) وهوقاض بأنه إذا لم يكن فاسقاً 


يعمل به. 


واعتردض الآمدي : بأن المفهوم وإن كان حجة لكنه ظني»ء فلا يكفي 
في باب الأصول”؟. 


“من المتمسكين بهذا الوجه الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه. كما 
نقله القاضى فى «مختصر التقريس)”7) في الكلام على مفهوم الصفةء» وذلك 
يقتضى أنه يقول بالمفهوم» وقد تقدم الكلام فيه في مكانه. 
والمفهوم هنا شرط وصفةٌء فالشرط مستفاد من صيغة (إِنْ»» والصفة 
مكتسبة من لفظة «فاسق)»). 


واعترض على هذا الاستدلال: بأن ما ذكرتم وإِنْ دل علىٍ أن عدم 
القبول معلل بكون الراوي فاسقاًء لكن قوله تعالى: #آن معنا مَرْنا 
مهد و4 يدل على أنه معلل بعدم إفادته دنه العلم؛ إذ الجهالة. هنا ا عبارة 


و 9 


خبر الفاسق لا يفيد ذلك”'. حتى يحسن أن يقال: أن تيا مَرَما 


)00( 07 عموماً في الأحوال كلها إلا ما ورد النص باستئنائه . 

هق : المطلوب. 

9) فى ١ت‏ و(ص): «بالتبيين». 

(4) انظر: الإحكام 01/7. 

)0( سقطت الواو من (ت). 

(5) انظر: التلخيص ؟/ 186. 

(0) سورة الحجرات: ". 

(0) سقطت من (ت). 

)0 أي : : خبر الفاسق لا يفيد القطع بالشيء مع كونه ليس كذلك؛ إذ القطع لا يتأتى في 
خبر الواحد مطلقاًء فتعيّن أن يكون خبر الفاسق يفيد عدم القطع بالشيء. 


١ 








يجهَكَ4» بل إنما يفيد النوع الأول'''. وخبر الواحد العدل يشاركه في 


وأجيب: بأن الظن كثيراً ما يطلق على العلم""» والعلم على 
الظن”*'» فالجهالة والجهل يُستعمل”' فيما يقابل هذين المعنييه”', 
فَالمَعْنِينُ”'' من الجهالة هنا: ضد العلم الذي بمعنى الظن» فتكون عبارة 
عن: عدم الظن» فالعمل بخبر الفاسق عمل”*' بجهالة؛ لأنه ليس فيه علمء 
أي: ظن. وأما العمل بخبر الواحد العدل فليس كذلك". 


الدليل الثالث: قياس خبير الواحد على الفتوى/ والشهادة بجامع 
تحصيل المصلحة المظنونة» أو دفع المفسدة المظنونة. 

واعترض الخصم فقال: الفرق أن الفتوى والشهادة يقتضيان شرعاً 
خاصاً ببعض الناس» وهو المستفتى والمشهود له أو عليه» بخلاف الرواية 


)١(‏ أي: إنما قلنا: بأن خبر الفاسق لا يفيد القطع بالشيء مع كونه ليس كذلك؛ وذلك 
ليحسن التعليل بعدم قبوله في قوله تعالى: أن مُصِيبوا وما يهداَو». والجهالة عبارة 
عن عدم القطع بالشيء» فيكون خبر الفاسق مفيداً لذلك» ومن أجله رددناه. وإلا فلو 
كان مفيداً للقطع فكيف يستقيم تعليل رده بالجهالة! 

(؟) أي: يشارك خبر الفاسق في عدم القطع بالشيء. ٠‏ 

)0 ومنه قوله تعالى : ظَآلِْيا يط انم مشا رم ليم إل تتجثرة )4: وقوله تعالى : 
مانا - مَنْ أوق > كله ببسيو فيقول عَاوُم أفوأ كتبية 69 إن ظتَنثُ أ ملق حِسَاية» . 

(4) ومنه قوله تعالى: رن عِلْمتْمُوهن مُؤومتت قلا 05-7 ِل لخر . انظر: التفسير الكبير 
0 

(4) في (ت)» و(غ): «فيستعمل». وهو خطأء والمثبت موافق لما في نهاية الوصول // 
848:, والكلام منقول منه. 

() المعنى: أن العلم يطلق على الظن» وبالعكس . فالجهالة والجهل يستعمل فيما يقابل 
هذين المعنيين» يعني: أن الجهالة تستعمل إما مقابل العلم»ء وإما مقابل الظن» فهي 
ضد العلم والظن. 

48 أي : فالمقصود. 

(0*) في (ص)»ء والمطبوعة» ؟/ 25٠١‏ وشعبات 5 «تحمل». وهو خطأ. 

(6) أي: العمل بخبر الواحد العدل ليس عملا بجهالة؛ ضرورة أنه يفيد الظن» فليس فيه 
جهالة بمعنى عدم الظن. انظر: نهاية الوصول 5819/1. 


١ هلام‎ 


]45 /1١غل‎ 











[ص؟/7"5] 


فإنها تقتضي شرعاً عاماً لكل الناس» فلا يلزم مِنْ تجويز العمل بالظن الذي 
هو مَعْرِض الخطأ والصواب في حق الواحد ‏ تجويرٌ العمل به في حق كافة 


الناس . 
وأجيب : بأن هذا مردودٌ بشرعية0*) أصل الفتوى » فإنه أمرٌّ لكل الخلق 


وفيه نظر؛ فإن عموم شرع الفتوى ليس كعموم شرع الرواية؛ لأن 
فكان العموم فيها دون العموم في الرواية"" . 
وأيضاً فالمسألة علمية» والقياس غير كاف فيها/ . 


وقد ذكر القاضى فى «مختصر التقريب» هذا الوجهء أعنى : القياس على 
الفتوى والشهادة» وقال: «لست أختار لك التمسك به”"©» فإنك تكون فى ذلك 
طارداًء ولا تستمر دلالتك”” على سير الأصوليين”*2؛ وقصاراه أن يقول لك 
الخصم: قد ثبتت ”“ الشهادة والفتوى”' بدلالة قاطعة لم يثبت الخبر بمثلهاء 
فتلجئك الضرورة إلى ذِكْر الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد)”"' . 

هذا تقرير الأوجه المذكورة في هذا" الكتاب. 


(*) في المطبوعة 27٠١/١‏ وشعبان 7784/7: «شرعية». وهو خطأ. 

)000 يعني : فتوى المجتهد ليست حجة على غيره من المجتهدين» بل حجة على العوام 
المقلدين؟؛ فكان العموم في الفتوى دون العموم في الرواية. 

(؟) سقطت من (ت). ش 

0) فى (ص): «دلائلك». 

(5) أي: قياسك لخبر الواحد على الفتوى والشهادة يجعلك تقول بطرد هذا القياس» أي: 
بجريه في جميع أحكام الفتوى والشهادة؛ وهذا ليس بصحيح. ثم إن استدلالك بهذا 
القياس لا يتفق مع طريق الأصوليين في القياس؛ إذ يشترطون مساواة الفرع للأصل في 
العلة» وما أنت فيه ليس كذلك. 

(5) في (ص): «الفتوى والشهادة». 

(9) انظر: التلشخيص ؟/5:". 

9ع سقطت من (ت))2 ولغ). 


١0 











والمختار عندي في ذلك طريقة القاضي وعصبته؛ كإمام الحرمين» 
والغزالي» وغيرهما: وهي الاستدلال على وجوب العمل بخبر الواحد 
بمسلكين قاطعين لا يماري فيهما منصف : 

أحدهما: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحدء 
وذلك في وقائع شتى لا تنحصرء وآحادها إن لم تتواتر فالمجموع منها 
متواتر» ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتهى القرطاس فلا وجه 
لتعدادها؛ إذ نحن على قطع بالقدر المشترك منها: وهو رجوع الصحابة إلى 
خبر الواحد إذا نزلت بهم المعضلات» واستكشافهم عن أخبار النبي كله 
عند وقوع الحادثات» وإذا رُوي لهم تسرعوا"'' إلى العمل بهء فهذا ما لا 
سبيل إلى جحدهء ولا إلى حصر الأمر فيه”''. فإن قيل: لئن ثبت عنهم 
العمل بأخبار الآحاد ‏ فقد ثيت عنهم رذها: 

فأول مَنْ ردها رسول الله كَكِْكَ فإنه لما سَلّم من اثنتين» فقال له ذو 
اليدين”": أقُصِرت الصلاة أم نسيت - فلم يُعَوّل رسول الله كلل على قولف 
وسأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ورَدّ أبو بكر الصديق رضوان الله عليه خبرٌ المغيرة بن شعبةً فيما رواه 
مِنْ ميراث الجد”*' إلى غير ذلك من وقائع كثيرة” . 


879 في (ت): «تشرعوا». وهو خطأ. والجملة مستفادة من التلخيص ؟/‎ 61١( 

() أي: لا يستطاع حصر الأخبار الدالة على تسارعهم إلى العمل بخبر الواحد؛ لأن 
كثرتها تخرج عن دائرة الحصر. 

69 يقال هو الخرباق السلميّ» وقَرّق بيّنهما ابن حبان. انظر: الإصابة »1477/١‏ 48494. 

00 أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 7 كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة» رقم 4. 
وأحمد في المسند 779/5 -155. وأبو داود في السنن 177/7 - 7317 كتاب 
الفرائض» باب في الجدة رقم 5845. والترمذي في السنن 50/5 - 2755 كتاب 
الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة» رقم .5١١١ .7١5٠١‏ وابن ماجة في السئن 
2.41١ 5‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة» رقم 0754؟. والحاكم في 
المستدرك 738/54 - 775: كتاب الفرائض» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
ووائقه الذهبي . 

(5) انظر: التشخيص 79/9" .5"11١‏ 


١ / 








[ت؟/ مآ 


[(ص؟/7"8] 


قلنا: قال القاضي: «ليس في شيء ”من هذا'' معتصمء فأما قصة 
ذي اليدين ‏ فدليل على الخصمء فإنه كله قبل فيها خبر أبي بكر وعمرء 
والخصم/ إذا أنكر خبر الأحاد ينكر خبر الثلاثة» كما ينكر خبر 
الواحد»”'© هذا جواب القاضي في «مختصر التقريب»» وبمثله يجاب عن 
قضية المغيرة ''بن شعبة© فإن29 أبا بكر قَبله لما وافقه عليها محمد بن 
20000 


ولقائل أن يقول: خبر هؤلاء الثلاثة وإن لم يُفد العلم ‏ نقد" ] 
الظن» وإذا ظَنّ النبي كَلِةِ صِدْقهم حصل القطع بكونهم صادقين» “ضرورة 
أن" ظنه يكل لا يخطىء. فيجب العمل بهذا الظن» ولا يقاس/ عليه طن 
مَنْ عذداه. وهذا بحث حسن يختص بقضبة0) ذي اليدين وما أشبههاء 


."14٠/7؟ سقطت من شعبان‎ )١( 

(؟) انظر: التلخيص ؟/١4".‏ قال صفي الدين الهندي ‏ رحمه الله مجيباً عن توقف 
النبي عد فى خبر ذي اليدين رضي الله عنه: «وجوابه: أنه عليه السلام إنما توقف 
للتهمة» حيث انفرد بذلك مع حضور غيره؛ فإن ذلك مما يُوهم الغلط والسهوء 
فلما انتفت هذه التهمة بشهادتهما له قبل» ولو كان ذلك لكونه خبر واحد ‏ لما 
قبل عند شهادتهما له أيضاً؛ لأنه لم يخرج خبره عند انضمام أخبارهما إليه عن أن 
يكون خبر واحد». نهاية الوصول 7857/10 - 2.1857 وانظر هذا الجواب أيضاً في 
الإحكام ؟/59. 

() سقطت من (ص»)» والمطبوعة ؟/ 25٠١‏ وشعبان ؟”/ ."15٠‏ 

(4) في (ص): «لأن». 

(0) هو محمد بن مَسْلمة بن سلمة أبو عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمنء الأتصاريٌ 
الأوسيّ» من نجباء الصحابة» شهد بدراً والمشاهد. استخلفه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في بعض غزواته على المدينة؛ وآحى بينه وبين ن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنهما. اعتزل الفتنة فلم يشهد الجملّ ولا صِقْين بل اتخذ سيفاً من خشب. قتله شقيّ 

من أهل الأردن لكونه اعتزل عن معاوية في حروبه» وذلك في سنة 147هء وله من 
العمر لالا سنة. 

(5) انظر: التلخيص ؟//ا5". 

0) سقطت من (ت). 

(4) في (ص): «ضرورة» إذا. 

(9) في (غ): (بقصة). 


١ 











ويستفاد منه التفرقة بين ظان وظانء ولا يقال على هذا: أليس أنَّ خبر ذي 
اليدين يفيد الظن بمجرده؟؛ لأنا نقول: مِنْ أين لكم أن الظن حصل 
للنبي كَلْهٌ بخبره» بل نقول: لو حصل له الظن لاتبعه؛ لِمَا ذكرناه. ثم قال 
القاضي: إِنَّ ما استروح إليه الخصم"'' لا يبلغ أن يكون استفاضةء بخلاف 
ما اعتمدنا نحن عليهء فلا يكون”" مقاوماً له" . 


وهذا صحيحء» والإنصاف عدم الاعتراض بشيء من هذه الوقائع» فما 
مِنْ واحدة إلا وفيها جواب يخصهاء بل لو لم يُعْلم الجواب الخاصٌ بها 
لقلنا : قضية الجمع بين ما رويناه ورويتموه إِنْ تم لكم أنه يعارضه أن 
نقول: رَدُوا خبرٌ الواحد حيث فَقّد شَرْطاً من شروطه. أو حصل الشك فيه 
بطريقٍ من الطرق. وقّبلوه حيث سَّلِمِ عن ذلك» ونحن إنما ندعي قبولّه 
حالة السلامة عن معارض أو قادح . 

والمسلك الثاني: السنةء وذلك أنا نعلم باضطرار من ””عقولنا أن 
رسول الله كك كان يرسل/ الرسل, ويُحَمّلهم تبليغ الأحكام. وتفصيل 
الحلال والحرام» وربما كان يُضْحِيُّهِم الكتبّ وكان نَقْلُّهم أوامر رسول الله يكل 
على سبيل الآحادء ولم تكن العصمة لازمةً لهم. بل كان خبرهم في 
مَظِئّة الظنون» قال إمام الحرمين: «وَجَرى هذا مقطوعاً به '*متواتراًء لا 
اندفاع*" له إلا بدفع التواترء ”"ولا يدفع التواتر" إلا مباهت». قال: «وهذا 
مسلكٌ لا يتمارى فيه إلا جاحدء ولا يدفعه إلا معاند»2 . 


41 أي: من الأحاديث والآثار. 

(؟) أي: فلا يكون ما اعتمد عليه الخصم. 

)6 هذا معنى ما قاله القاضي. انظر كلامه في التلخيص 747/75 7417. 
(5) في (ت)» و(غ): «لدلنا». 

(0) سقطت من شعيان .741١/7‏ 

(5) سقطت من (ت). 

(*) في المطبوعة 05١١/7‏ وشعبان ؟5/١5:‏ «متواتر الاندفاع». 

0) سقطت من شعبان 7/5 751. 

(6) انظر: البرهان 5٠٠/١‏ (560. 


١06 
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واعترض 'الآمدي وغير*”""'؟ على هذا المسلك بأنا سلمنا أنه يله 
كان يُنْقِذْ الآحادء ولكن لِمّ قلتم: إن" ذلك لتبليغ الأخبار التي هي مدارك 
الأحكام الشرعيةء بل إنما كان ذلك بطريق الرسالة» والقضاء”©» وأَذٍ 
الزكوات» والفتوى» وتعليم الأحكام. 

“”سلمنا صحة التنفيذ بالأخبار التي هي مدارك للأحكام*: ولكن 
لا نسلم دلالة ذلك على أن خبر الواحد حجة» بل جاز أن يكون ذلك2©0 
لفائدة حصول العلم للمبعوث إليهم بما تواتر بِضِمٌ خبر غير ذلك الواحد 
إليه» فإِنَّ بَعْثَ عددٍ التواتر دَفْعةَ واحدةً متعذرٌ أو متعسرء ومع هذه 
الاحتمالات لا يثبت كون لخبر الواحد حجة”" . 


والجواب: أن المنصف”*' المطلع على الأخبار والسير لا يمتري في أنَّ 
الآحاد الذين كان النبي يك يُرسلهِم كان منهم”*" الذاهب للقضاءء والخارج لتبليغ 
[ص 554/2 الأحكامء والسائر/ لغير ذلك كإرساله معاذ”"' إلى اليمن”''“ » وعَثَّاب بن 


.75١/17 سقطت من شعبان‎ )١( 

(؟) سقطت من «ص»» والمطبوعة 7/75 .5١١‏ 

60 سقطت من (ص»» والمطبوعة 25١١/7‏ وشعيان ؟/١751.‏ 

(4) يعني: كان إنفاذ الآحاد بطريق الرسالة» أي: أن يكون رسولا يبل ما أمر به من أمور 
خاصة» وكذلك بطريق القضاءء بأن يكون قاضياً بين القوم المرْسّل إليهم. 

(0) سقطت من (ت). 

(57») أي: إرسال الواحد. 

(0) انظر: الإحكام ؟57/7» نهاية الوصول 7877/7. 

(#) فى المطبوعة 27١١/7‏ وشعبان 8577/7": «المصنف». 

لك في (ت): «بينهم). ٍ 

(9) هو معاذ بن جَبّل بن عمرو» أبو عبد الرحمن الأنصاريٌ الخزرجيٌ المدنيّ. شهد بدرا 
والعقبة والمشاهد. كان رضي الله عنه طويلاً حسناً جميلاء ؛ عظيمٌ العيئين أبيضٌ جَعْدٌ 
قطط. وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. ومناقبه شهيرة عظيمة. توفي - رضي الله 
عنه - شهيداً بالطاعون سنة 4١هء‏ بالشامء وله من العمر 7 أو 75 سنة. 
انظر: سير 2447/١‏ تهذيب 2١685/٠١١‏ تقريب ص 07"0. 

0 انظر: صحيح البخاري »158٠١/5‏ في كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن 
جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع, رقم الحديث 85ل٠١5».‏ 25088 - 
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أسِيد”'' إلى أهل مكة» وعثمان بن أبي العاص”" إلى الطائف» ودخية”” إلى 


قيصر ملك الروم. وعبد الله بن حذافة السهمي”*' إلى كسرى» وعمرو بن أمية 
الضمري”* إلى الحبشة. وبعث إلى المقوقس” 2 صاحب الإسكندرية» وإلى 


.5717 555/7 وانظر رقم 25757 الإصابة‎ .45 05١ 

)0 هو عَثّاب بن أسٍيد - بفتح أوله - بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
الأمويّ» أبو عبد الرحمن أو أبو محمد المكي. له صحبة» وكان أمير مكة فى عهد 
النبي يك ومات يوم مات أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فيما ذكر الواقديّ؛ لكن 
ذكر الطبريُ أنه كان عاملاً على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين. 
انظر: تهذيب 2897/9 تقريب ص0٠8".‏ 

(؟) هو عثمان بن أبي العاص بن بشرء أبو عبد الله الثقفىٌ الطائفيّ. قدم في وفد ثقيف 
على النبي كيد في سنة تسع» فأسلموا وأمّره عليهم لِمَا رأى من عقله وحرصه على 
الخير والدين. وكان أصغر الوفد سدًا. ثم أقرّه أبو بكر على الطائف» ثم عمرء ثم 
استعمله عمرُ على عُمان والبحرين سنة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بها. 
وكان هو الذي مَنَع ثقيفاً عن الرّدّة خطبهم فقال: كنتم آخرٌ الناس إسلاماًء فلا تكونوا 
أولهم ارتداداً. توفي - رضي الله عنه - سنة خمس وقيل: سنة إحدى وخمسين. 
انظر: سير 7/ 2/5 الإصابة ؟/ 558» تهذيب 178//9. 

(9) هو دحية بن خليفة بن قَرُوة بن فضالة الكلبيّ المُضاعيّ. صاحبٌ النبي كه ورسولّه 
بكتابه إلى عظيم بُصرى ليُوصله إلى هِرّقل. أسلم قديماً ولم يشهد بدراً وشهد 
المشاهد. كان أجمل الناس وجهاً. قال الذهبيُ رحمه الله: «ولا ريب أن دحية كان 
أجمل الصحابة الموجودين بالمدينة» وهو معروفء فلذا كان جبريل ربما نزل في 
صورته». نزل دمشق وسكن المِزّة - قرية من قرى دمشق ‏ وعاش إلى خلافة معاوية 
رضى الله عنه. 
انظر: سير 7/ 2009٠‏ تهذيب 2307/78 الإصابة /١‏ “/49» معجم البلدان 6/ 117. 

(4) هو عبد الله بن خذافة بن قيس بن عَدِيٌ) أبو حذافة السهميّ . أحد السابقين» هاجر 
إلى الحبشة» ونقّذه النبي كلك إلى كسرى. وله رواية يسيرة. قيل: إنه شهد بدراً. توفي 
بمصر في خلافة عثمان رضي الله عنه . ١‏ 
انظر: سير 2١١/5‏ تهذيب 2180/5 الإصابة 2797/7 مسند أحمد .547/١‏ 

40 هو عمرو بن أَمَيّة بن حُويلد» أبو أمية الصَّمْريٌ. أسلم حين انصرف المشركون من 
أحد» وكان شجاعاً مقداماًء أول مشاهله بئر معونة. بعثه رسول الله وكيد سرية وحدهء» 
وبعثه إلى النجاشيٌّ في زواج أمّ حبيبة رضي الله عنها. مات بالمدينة في خلافة معاوية 
قبل الستين. 
انظر: سير 2117/94/7 تهذيب 5/48. 

(5) المقوقس لَقَّبّء واسمه ريج بن مينا بن قرقبء أمير القبط بمصر مِنْ قِبّل ملك - 
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6 5 000 . 
هوذة بن علي الحنفي » وغيرهم. 


وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى ديئه » وليقيموا الحجة عليهم. وعلى هذا 


جرت عادته َك وليمس يخفى ذلك على العلماء المُبَّرّزِين» بل على الجهال 
الذين لا خبرة لهم بأحوال النبي عه . 


ولا يُمتري في أنهم بَلّعوا أخباراً تلقاها سامعها بالقبول غير ناظر إلى 


الظن الحاصّل بها عِلْماء بل لا يمتري المحدّث في أنَّ أهل بقاع كثيرة 
وقرى متفرقةٍ ''لم تبلغهم" الأحكام إلا مع الآحادء وعملوا بها ممتثلين 


مكلّفِينَ بما بلغهم على يد الآحاد منها. هذا”" ما عندنا في جواب هذين 
السؤالين» وهو جواب لا يقبله إلا منصف.». ولا يرده إلا متعسف . 


00 


00 
فرق 


الروم . ولما كانت سنة ست من مهاجر رسول لله صلى الله عليه وآله سام ددح من 
المقوقس» فأكرم حاطباً رضي الله عنه» وأهدى إلى النبي 6ه : بلك شهباء» وحماراً 
أشهب» وثياباً مِنْ قباطي مصر وعسلاً من عسل بنهاء وجاريتين : مارية وأختهاء وهما 
أجمل نساء مصرء ولهما مكان عظيم عند القبط. وبعث بمال صدقة. لكنه لم يسلمء 
قال ابن الأثير رحمه الله - في ترجمة المقوقس قس: «ذكره ابن منْدة وأبو تُعيمء ولا 
مَدُخل له في الصحابة» فإنه لم يسلمء ولم يزل نصرانياء ومنه فتح المسلمون مصر في 
خلافة عمر رضى الله عنه) . 

انظر: الإصابة "/ 207٠‏ سد الغابة 4/ .48٠‏ 

قال القَسْطلاني في المواهب اللدنية :١594 ١58/7‏ «وكتب يكةِ إلى صاحب اليمامة 
(وهي من نجد) هُوذة بن عليّء وأرسل به سليط بن عمرو العامريّ. .. فلما قدم عليه 
سليط بكتاب رسول الله يِه مختوماً - أنزله وحَبّاه واقترأ عليه الكتاب» فردٌ ردًاً دون 
رذ» وكتب إلى النبي كله : ما أحسن ما تدعو إليه وأجلّه والعرب تهاب مكاني فاجعل 
إليّ بعض الأمر أتبعك . وأجاز سليطاً بجائز 6 وكساه أثواباً من نسج هسجر. فقدم بذلك 
على النبي كَكهِ فأخبره وقرأ النبي كد كتابه؛ وقال: لو سألني سيابة (أي : قطعة) من 
الأرض ما فعلت» بد وياد ما في ييه . . فلما انصرف النبي كَلةْ من الفتح جاءه جبريل 
عليه السلام بأن هُوذة مات. . 


في (ت): «لم يبلغهم؟. 


سقطت من (ت). 
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وقال صفي الدين الهندي: «يمكن أن يجاب عن الأول”١2:‏ بأن الإفتاء 
في الزمان الأول في الأغلب إنما هو برواية الأخبار؛ لاشتراكهم في العلم 
بما يتوقف عليه استنباط الأحكام من النصوصء كالعلم باللغات» والنحوء 
والتصريف؛ ولهذا كانوا يسألون عند'* وقوع الواقعة: مَنْ سمع منكم في 
هذه الواقعة من النبى كله شيئاًء ويبادرون إلى امتثال الخبر عند سماعهء 
ولو كان ذلك بطريق الإفتاء لما كان ذلك0©. 


وعن الثاني”": أنه لو كان كما ذكرتم ‏ لكان ينبخي أن لا يُنكر 
عليهم عدم الامتثال ما لم يتواترء لكن ذلك خلاف المعلوم منه عليه 
السلام» ومن المبعوث»”"'. 

قال: (قيل: لو جاز لجاز" اتباع النبي”" والاعتقاد بالظن. قلنا: ما 
الجامع؟ قيل: الشرع يتبع المصلحة. والظن”* لا يجعل ما ليس بمصلحة 
مصلحة. قلنا: منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية) . 


قد علمت أن المنكرين لخبر الواحد فريقان: 


)١(‏ هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث الآحاد للفتوى والقضاء وغيرهماء لا لتبليغ 
الأخبار. 

(:#) في المطبوعة 27١١/7”‏ وشعبان 757/7: «عن». وهو خطأ. 

() يعني: لو كان امتثالهم للخبر بطريق الإفتاء ‏ لما سألوا عن الخبرء بل كان يكفيهم 
فتوى المفتي منهم» فلما سألوا عن الخبر عُلم أنهم غير مقلّدِين في امتثالهم . 

6 وهو أن إرسال الآحاد من أجل أن يتحقق التواتر في الإبلاغ» لا لقبول خبر الواحد 
بمجرده . ١‏ 

(4) سقطت (لا) من «نهاية الوصول» المحقق» وهو بلا شك خطأ. 

(5) انظر: نهاية الوصول 5/١‏ 587. ش 

() سقطت من شعيبان ؟/ ”87 ". 

7ع( في (ص)» و(غ)» والمطبوعة :7١١/”‏ (المتنبي». وفي شعيان ”17/5 7: «المتبني) . 
وهو تصحيف. وفي نهاية السول 2٠١7/7‏ وشرح الأصفهاني ؟/ :04٠‏ «الأنبياء؛» . 

(*) في (ت)» و(ص)»)»ء و(غ»»: والمطبوعة 23١١/7‏ وشعبان ؟/757: «والشرع». وهو 
خطأ. والمثبت من نهاية السول 2٠١7/7‏ وشرح الأصفهاني ؟/ 540» ومناهج العقول 
ا 
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قال فريق: لا ننكره لدليل قائم على منعهء بل لعدم دليل على 
وجوب العمل به. وقد ذكرنا أن هؤلاء تقوم الحجة عليهم بما قررناه من 
الوجه الدالة على وجوب العمل به. 


وقال فريق: إِنَّ الدليل قام على منعهء واحتجوا: بأنه لو جاز العمل 

بخبر الواحد لمجرد إفادته الظن”'' ‏ لجاز اتباع من ادعى تبوةً أو رسالةً 

[ص'/140 بمجرد ظَنٌّ صدقه مِنْ دون/ إبداء معجز”"'»: ولجاز إثبات الاعتقاد 

كمعرفة الله تعالى وصفاته بمجرد الظن”". وليس كذلك بالاتفاق» 
والملازمة49© غاجة0©» بالقياسى © . 


والجواب: أن القياس لا بد فيه من إبداء الجامع بين المقيس 
والمقيس عليهء وما الجامع هنا بين خبر الواحدء والاعتقادء واتباع 
المتنبئين ؟ ! 
فإن أَبْدَوَا جامعاً بأن قالوا: الجامع دفع ضرر المظئون. وتقريره: 
أنكم أيها القائلون بالآحاد قلتم: إذا أخبر الواحد عن النبي كك أنه أمر بهذا 
[غ1402/1 الفعل مثلاً/ ‏ حَصَلَ ظَنُ وُجْدانِ الأمرء وعندنا مقدمة يقينية» وهى أن 
المخالفة سببٌ العقاب» فيحصل الظن بأنا لو تَرَكنا - لصرنا مستحقين 
للعقاب» فوجب العمل به؛ لأنه إذا حصل الظن”" الراجح والتجويز 
المرجوح - قُدّم الأول. وهذا بعينه موجودٌ في الصورتين اللتين ذكرناهما. 


)1١(‏ هذا مقدم. 

(5») هذا تالى أول. 

( هذا تالي ثاني. 

(4) أي: الملازمة بين المقدم والتاليين. 

(5) سقطت من (ت). 

) أي: قياس اتباع من ادعى النبوة» وإثيات الاعتقاد ‏ على العمل بخبر الواحدء يجامع 
إفادة الظن في كل. وحاصل هذا الدليل: إلزام القائلين بوجوب العمل بخبر الواحدء 
وبأنه حجة: بأنه لو كان حجة فى العمليات ‏ لكان حجةً أيضاً فى الاعتقاديات قياساً 
لها على العمليات. انظر: سلم الوصول ١ .1١77/7‏ 

0) سقطت من (ت). 
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فنقول: الفارق قائم وهو أن الاعتقاد والنبوة من أصولٍ الدين» والخطأ 
فيهما يُوجب الكفر والضلال» فلذلك اشترطنا القطع فيهماء بخلاف 
الروايات المتعلقة بالفروع”©2. 


واحتجوا أيضاً: بأن الشرع على وَفْق مصالح العباد بالإجماع منا 
ومنكمء وإن اختلفنا في أنه / بطريق الوجوب”', أو بطريق الاحسان2©02*0, 
والظن الحاصل مِنْ خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحةً؟ فإن 
الظن عرضة للخطأ والصواب» فلا يُعَوَّل عليه. 


والجواب: أن هذا موجودٌ في الفتوى» والأمور الدنيوية» مع قيام 
الإجماع على قبول قول”*' الواحد فيهما”"؟. قال: 


.781١ 7/9 انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) وهو مذهب المعتزلة. 

(:#) في (ص)ء وشعبان 255/7 «الاختيار». وفى المطبوعة ؟”/”١٠:‏ «الاختيار). 
وكلاهما خطأ. 1 

() وهو مذهب الماتريدية. 

2 أي: لا يقلب المفسدة مصلحةء وعليه فلا بد من معرفة تلك المصالح بالقاطع» ولا 
يكفي في ذلك الظن. انظر: سلم الوصول .١1١8/7‏ 

(0) سقطت من (ت). 

() أي: قبول خبر الواحد موجود في الفتوى» فإن قبول قول المفتي واجب اتفاقاً» مع 
كونه خبر واحد. وكذا قبول خبر الطبيب أو غيره بمضرة شيءٍ مثلاء وإخبار شخص 
عن المالك أنه منع من التصرف في ثماره بعد أن أباحه» وشبه ذلك من الآراء 
والحروب ونحوهاء مع أن كل هذا خبر واحد. انظر: نهاية السول "/ 23١6 ١١5‏ 
.١128‏ 

0) انظر الفصل الثالث في: المحصول ”/ق .0507/١‏ الحاصل /١‏ هلالاء التحصيل ”/ 
/1١ء‏ نهاية الوصول »78١5/97‏ نهاية السول 91/5: السراج الوهاج 8/1 "الاء 
المعتمد 21١7/7‏ البرهان »5194/١‏ المستصفى 185/5 »)١47/١(‏ قواطع الأدلة ؟١/‏ 
14© شرح اللمع امم المحلي على الجمع ؟37١.»‏ البحر المحيط 8/5؟7١2‏ 
التلخيص 2776/5 إحكام الفصول ص 2775 شرح التنقيح ص 755: العضد على 
ابن الحاجب 2408/7 تيسير التحرير ”/ 87» فواتح الرحموت 7/١1؛‏ شرح الكوكب 
5 المسودة ص 7378» العدة "7/7 809. 
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(الطرف”؟ الثاني 
في شرائط" العمل به 


وهي إما في المخبرء أو المخبّر عنه» أو الخبر. 

أما الأول: فصفات تُكَلْبِ ظنّ الصدق. وهي خمس: 

الأول: التكليف. فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى. 

قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتماداً على خبره بطهْره. 

قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طَهْره). 

للعمل بخبر الواحد شرائط : منها ما هو في المخبرء بكسر الباء: 
وهو الراوي. ومنها ما هو في المخبّر عنه: وهو مدلول الخبر. ومنها ما 
هو في الخبر نفسه: وهو اللفظ . 

فأما الأول: وهو شروط الراوي - فالضابط فيه : كونه بحيث يكون ظنُ صِدْقِه 
راجحا على ظن كذبه. وشرائطه عند التفصيل ذكر المصنف أنها خمسء» وهو 
تساهل في العبارة» فإن الخامس ليس شرطاً على المختار عنده وعند الجماهير . 

الأول : التكليف: فلا تقبل رواية المجنون» والصبي مراهقاً كان أو لم 


() في جميع النسخ: «الباب». وهو خطأء والصواب: «الطرف»؛ إذ كيف يكون الباب تحت 
الفصل » وهذا المبحث تابع للفصل الثالث الذي قال فيه المصنف : «الفصل الثالث: فيما 
ظَنَّ صدقه وهو خبر العدل الواحد. والنظر في طرفين». وقد سبق ذكر الطرف الأول وهو 
وجوب العمل بخبر الواحدء وبقي الطرف الثاني وهو شرائط العمل به. انظر الطرف الأول 
في ص 2١197١‏ 1977ء وانظر: نهاية السول //51» 2114 السراج الوهاج 778/5 
18لاء شرح الأصفهاني للمنهاج 519/7 555» معراج المنهاج ؟/ لا" 45. 
هه في (غ): «شرط)ا. 


١ /ا5‎ 
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يكن مميزاً كان أو لم كه , 


أما المجنون والصبي الذي لا يميز: فلعدم الضيط» وعدم التمكن 
من/ الاحتراز عن الخلل . 

وأما المميز: فلأن الفاسق إذا لم تقبل روايته مع كونه يخاف الله 
ويخشى عقابه”' 2‏ فالصبي الذي لا يمنعه خشية الله ”'ولا يردعه رادع") 
ديني؛ لعدم تعلق التكليف به أولى بأن ”'لا تقبل 20" , 

وقد اعتمد القاضي في رَدْ رواية الصبي على الإجماع» وفاه”*' بادعاء قيامه 
على ذلك في كتاب «التلخيص»» وقال المُعَلّى 9 ذ فى «التلخيص» بعد هذه الدعوى : 
اوقد كان الإمام يحكي وجهاً في صحة رواية الصبي» ”'فلعله أسقطه"») لا 
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قلت: والوجه المشار إليه صحيه'ة) موجود» والخلاف معروف 
مشهور 2700 وقد ظهر اختلاف الفقهاء في قبول روايته في هلال رمضان» 


)00 أما رواية المجنون والصبي غير المميّز - فلا تقبل بالإجماع. وأما الصبي المميز فلا 


تثُقبل روايته عند الجمهور . انظر: نهاية السول /114» المحلي على الجمع ؟/ 
1» غاية الوصول ص59.,. شرح الكوكب 1 

0) لأن الفاسق مسلم مؤمن باليوم الآخرء فلا بد أن يكون عنده قدر من خشية الله تعالى. 

9 في (غ6: «ولا يزعه وازع». 

(4:) في (ت): «لا يقبل». 

)0( المعنى : : أن الصبي المميز يعلم أنه غير مكلّف, ؛ فلاعقاب يترتب عليه بكذبه» فيكون 
متجرئاً على الكذب أكثر من جرأة الفاسق؛ ولذلك لا تقبل روايته من باب أولى. 
وانظر حاشية البناني ١47/7‏ - 2157 السراج الوهاج 49/7/. 

(:*#) في شعبان ؟577/5": «وقاء). 

(5) وهو إمام الحرمين رحمه الله تعالى . 

2372 في (ت): «فلعلةٍ أسقطت». وهوخطأ؛ لأن المعنى: أن الباقلاني رححمه الله - لم 
يلتفت إلى هذا الوجه؛ بل أسقطه من الاعتداد» وجعل رد رواية الصبي إجماعاً. 

.301١ 76٠١/5 انظر: التلخيص‎ )46( 

() سقطت من (ص».» والمطبوعة 27١5/7‏ وشعبان ؟/457". 

() قال الإسنوي ‏ رحمه الله - في التمهيد ص 555: : «الصبي الذي لم يجرب عليه 
الكذب هل يقبل خبره؟ فيه خلاف عند الأصوليين» وكذلك عند المحدثين والفقهاءء 
والأصح عند الجميع عدم القبول». وانظر: البحر المحيط 5/ .١5٠‏ 
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فلم يجعلوه مسلوب العبارة بالكلية» وسنسردة*) فروعاً من المذهب دالة 
على ذلك إن شاء الله تعالى. 


فإن قيل: أليس يُقبل قول المميّز في إخباره عن كونه متطهراًء حتى 
يجوز الاقتداء به في الصلاة؟ . 

قلنا: ذلك”''؛ لأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة 
الإمامء فإن صلاة المأموم ما لم يَظْنّ حَدَتَ الإمام صحيحةٌ وإن تَبَيّنَ بعد 
ذلك حَدَنُه'". ففي الحقيقة لم يُقبل قول الصبي” . 

فإن قلت: أتجعلون الصبي مسلوب العبارة بالكلية لا فرق ما بينه وبين 
المجنون والبهيمة؟ قلت: هذا هو القاعدة في أمره. وفي”؟ المذهب فروعٌ ترد 


(*#) في (ص): «وسنزيد». وفيى المطبوعة :7١54/”‏ «وستريد». وفى شعبان ؟/755: 
«وستزيد». وكلها خطأ. - 1 

)١(‏ أي: قبول قوله. 

(؟) انظر: المجموع 550/5. 

(9) انظر: المحصول ”/ق ١/50ه2‏ وقال صفي الدين الهندي رحمه الله: «وإنما يُقبل 
إخباره عن كونه متطهراً حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة: إما لأن صحة صلاة المأموم 
غير موقوفة على صحة صلاة الإمام. وإما لأنه يتعذر أو يتعسر معرفة ذلك من غيره» 
فلا يُعرف إلا من جهته» فيقيل للضرورة. وإما لأن الاحتياط والتحفظ في الرواية أشد 
منه في الإخبار عن طهارة نفسه وما يترتب عليه من الاقتداء به في الصلاة؛ لكون 
الرواية تُنْبت شرعاً عاماً على المكلّفين بأسرهم ء ولهذا يصح الاقتداء بالفاسق والمتعود 
بالكذب عند ظن الطهارة» ولا تُقبل روايتهما وإن ظّنّ صدقهما. وإما لأن منصب 
الرواية أعلى من منصب الإمامة فيُحتاط فيه ما لا يُحتاط فى الإمامة». نهاية الوصول 
747٠١ /٠‏ ولا يخفى أن هذا السؤال وارد على مَنْ جَوّز إمامة الصبى المميّز فى النفل 
والفرض كالشافعية» أما من لم يجوز إمامته في النفل والفرض إلا لمثله» كما هو 
مذهب الحنفية» أو جَوّز إمامته للبالغ في النفل فقط كما هو مذهب الحنابلة والمالكية ‏ 
فلا يَرد هذا السؤال. أما بالنسبة للحنفية فواضحء وأما بالنسبة للمالكية والحنابلة ‏ فلأن 
قبول قوله في النفل فقط دون الفرض يدل على أن قوله لا يُعتمد عليه فى الواجبات» 
بل في المندوبات التي لو فسدت فلا يترتب على ذلك إثمٌ ولا حرج. 7 
انظر: المجموع 2558/5 الهداية 25١/١‏ بداية المجتهد »154/١‏ الكافي 23١/١‏ 
كشاف القناع .58٠ - 419/١‏ 

(4) سقطت من (ت). 
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نقضاً على ذلك» وكلها مُخْتَلّفْ فيهاء ومنها ما هو على وجه ضعيف : 


فمنها: قبول قوله في رؤية هلال رمضان""'. 
ومنها: إذا أخبر الصبي المميز بنجاسة أحد الإناءعين ‏ فأصح الوجهين 


له يُقبل خبره7" . 


ومنها: إذا شهد صِبْيانُ بأن فلاناً قتل فلاناً ‏ فهل يكون ذلك لوثاً”"؟ فيه 


وجهانء ومأخذ القبول أنهم جماعة كثيرة» والغالب أن اتفاقهم يورث الظن”*'. 
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ومنها: صلعحه بيع الاختبار على وجه . 

ثراء 1 5 5525 
ومنها: وصيته» وفيها قولان 1 
ومنها: تدبيره 0 وفيه قولان20 , 


هو وجه عند الشافعية» لكن المذهب عندهمء وبه قطع الجمهور - لا يُقبل قوله قطعاً. 
انظر: المجموع 2717//5» بداية المجتهد 2587/١‏ التمهيد ص 4550. 

انظر: روضة الطالبين »١45 /١‏ التمهيد ص 455. 

هو قرينة تُصَّدّق المدّعى. انظر: نهاية المحتاج 9/ 23759 كفاية الأخيار 2٠١8/7‏ 
القاموس الفقهى ص 774. 

الأصح أن قولهم لوث. انظر: روضة الطالبين 0778/10 كفاية الأخيار .1١8/7‏ 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المجموع 9/ 165-155 : «وأما الصبيٌ فلا يصح بيعه 
ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقوده» لا لنفسه ولا لغيره» سواء باع بعَبِن أو بغبطة» 
وسواءٌ كان مميّزاً أو غيره» وسواء باع بإذن الوليٌّ أو بغير إذنه» وسواء بيع الاختبار وغيره. 
وبيع الاختبار: هو الذي يمتحنه الوليٌ به ليستبين رُشْدَّه عند مناهزة الاحتلام. ولكن طريق 
الوليّ أن يُمَرَض إليه الاستيام''' وتدبير العقدء فإذا انتهى الأمرُ إلى العقد أتى به الوليئ» ولا 
خلاف في شيء مما ذكرته عندنا إلا في بيع الاختبار» فإن فيه وجهاً شاذاً ضعيفاً حكاه إمام 
الحرمين وآخرون من الخراسانيين: أنه يصح. والمذهب بطلانه. والله أعلم». 

في المطبوعة ”/ 25١5‏ وشعيان 557/7": «قولك». 

انظر: العزيز شرح الوجيز 7/7 25 نهاية المحتاج »4١/5‏ كفاية الأخيار 11/7. 
التدبير: تعليق عتق بالموت. انظر: كفاية الأخيار 178/5» القاموس الفقهي ص .١78‏ 
انظر: العزيز شرح الوجيز »515/١‏ نهاية المحتاج 8/ دلا" روضة الطالبين 8/ 
49 الأشباه والنظائر للسيوطي ص ؟57؟» وقال: «والأظهر بطلانهما». أي: وصية 
الصبي المميز وتدبيره» أما غير المميز فلا يصحان قولاً واحداً. 


في الممجموع : «الاستلام». والظاهر أنه تحريف» وما أثبته موافق لما في العزيز شرح الوجيز )١5/5(‏ 
للرافعيّء والذي يظهر أن التووي - رحمه الله - ناقل منه. والله أعلم. 
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ومنها: أمانه0'. وفيه طريقان”" . 
ومنها: إسلامهء وأظهر الأقوال المنع”" . 


ولو سَلّْم على قوم ففي وجوب إجابته وجهان مبنيان على صحة 
600 1 1 
إسلامه © . 


نها: إذا قلنا: يُؤْدْن له ف الاذن ف دخول الدارء» وح 
و 2 هي اتدل في دحو رء وحمل 
الهدية”*". قال الرافعي: فقد جُعِل وكيلاًء وقضية جَعْلِهِ وكيلاً أن يكون له 


)١(‏ أي: أن يُوّمّن كافراً حربياً. 

(؟) انظر: نهاية المحتاج 775/8ء الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2737١ /١‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 1» وقال فيه: (وجهان» أصحهما : لا يصح». 

() أي: لا يجب الإيمان على الصبي المميزء ولا يصح منه استقلالاً» فلو أسلم لم يُحكم 
بإسلامه في حق أحكام الدنياء وأما في الآخرة فهو من الفائزين. هذا هو الراجح من 
مذهب الشافعية. انظر: شرح المحلى على المنهاج. مع قليوبى وعميرة #رلوول 
روضة الطالبين 5/ 5545» الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2700/١‏ الأشابه والنظائر 
للسيوطي ص »© وقال فيه: في صحة إسلام الصبي المميز استقلالا ‏ وجهان» 
المرجح منهما البطلان» والمختار عند البلقيني الصحة» وهو الذي أعتقده» ثم رأيت 
السبكي مال إليهء فقال في كتابه إبراز الحكم. .. اه. 
وهذا الذي اختاره البلقينى والمذكوران ‏ رحمهم أللّه تعالى ‏ هو ظاهر مذهب مالك 
رضى الله عنه» وبه قالت الحنابلة» واختاره السرخسى من الحنفية» وجمع من 
الشافعية. انظر: الخرشي 2777/8 كشاف القناع 2175/5» أصول السرخسي /١‏ 
0 2710-5 تحفة المحتاج 2750/5 الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية 
الأداء ص ه18١‏ كلرا. 


(5) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكين /١‏ 27376 والأشباه والنظائر للسيوطى ص 2.77١‏ 
وقال فيه: «في وجوب الرد عليه إذا سلَّم وجهان» أصحهما: الوجوب». - 

(9) قال النووي ‏ رحمه الله - في روضة الطالبين / :٠١‏ «ولو فتح باباً وأخبر بإذن أهل 
الدار في الدخول؛ أو أوصل هدية وأخبر عن إهداء مهديها ‏ فهل يجوز الاعتماد عليه؟ 
نُظِر إن انضمت قرائن تُحَصّل العلم بذلك ‏ جاز الدخول والقبول» وهو في الحقيقة 
عمل بالعلم» لا بقوله. وإن لم ينضم نُظِرء إن كان غير مأمون القول ‏ لم يُعتمدء وإلا 
فطريقان: أصحهما: القطع بالاعتماد. والثاني: على الوجهين في قبول روايته». 
وانظر: المجموع "/ .»٠٠١‏ العزيز شرح الوجيز »١5/5‏ التمهيد ص 2.455 الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص »55١‏ الأشباه والنظائر للشارح ؟/ .١58‏ 


١١١ 





لغ؟/48] 


[ص ؟/ ]1:7١‏ 


. ُ مده اله 0000010 
أن يوكل على خلافٍ فيه» كغيره . 


ومنها: قال الروياني في «البحر»: قال الزبيري””*"': يجوز توكيل 


الصبي في طلاق زوجته. وَغَلَّطه فيه” 1 , 


ومنها: إذا أعتق في مرض موته مُنَجَرا ‏ ففي نفوذه وجهان في 


«الكفاية» لابن/ الرفعة. 


قال: (فَإِنْ تَحَمّل ثم بَلَغْ وأدّى قبل قياساً/ على الشهادة؛ والإجماع 


على إحضار الصبيان مجالسر© الحديث)*©. 


ما تقدم فيما إذا أَدّى في حالة''' صباهء أما إذا تحمل في صباه وأدى 


بعد بلوغة - ففيه مذهبان محكيان في «شرح اللمع» للشيخ أبي إسحاق» 
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التقريب»)”"؟ للقا ضى2 أصحهما وعليه الجمهور 9 أن نه يقبل . 


في (ص): (لغيره) . 
يعني : : مقتضى جعْل الصبي وكيلاً عن الآذن والمُهْدِي - أن يجوز له أن يوكل غيره في 
ذلك على خلافٍ في أن الوكيل هل يوكل؟ فإن جاز للوكيل أن يوكل - صار الصبي 
أهلاً للتوكيل» » كغيره من المكلفين. انظر: العزيز شرح الوجيز 275١١//5‏ روضة 
الطالبين 9/ 077. 

هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام 
الأسديّء الإمام الجليل أبو عبد الله الزبيريٌ. ٠‏ شيخ الشافعية» وكان أعمى يسكن 
البصرة . من مصنفاته : الكافى» المسككت. النية» وغيرها. مات سنة /٠11اهم.‏ 
انظر: سير /١6‏ لاه الطبقات الكبرى "/ 7946. 

في المطبوعة 7/ 5 :7١‏ وشعبان 747/7: «الزبيدي». وهو خطأ. 
لأن طلاق الصبي لا ية يقع لا تنجيزاً ولا تعليقاً» »؛ فكيف يصح توكيله بما لا يملك؛ إذ 
شرط الطلاق أن بقع من مكلف : انظر: العزيز 2655057/4-/609. 

في (غ): المجالس»). 
وضع هذا المتن في المطبوعة */4”, وشعبان ؟/ 50" في ١‏ ضمن الشرحء من غير 
فصل بأقواس . 
فى لأت): «حال). 
انظر: اللمع ص 2/0 شرح اللمع 2570/7 التلخيص 708/5 - 7"094. 
انظر: المحلي على الجمع البحر المحيط 2١5١/5‏ المسودة ص 55/8» 


غاية الوصول ص 44. 
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والدليل على على ذلك الإجماع على قبول رواية اين عباس ١‏ وابن ن الزبير» 
والنعمان بن بشير''' - رضي الله عنهم ‏ من غير تفرقة بين ما تحملوه قبل 
البلوغ أو بعده”"' . قال القاضي في «مختصر التقريب»: «ثم إن ابن عباس 
كان ابن سيع لما ثوفي رسول الله . وما بلغ ابن الزبير أيضاً حُلّْمّه في 

: ال 
حياته 6 

قلت: هذا وَهمء كان أبن عياس لما تُوفي رسول الله دخ ابن ثلا 
عشرة سنة0؟ '. وقيل: أبن عشر. وهو ضعيف. وقيل : بين حمس عشدة 
سنة'*". ورجّحه أحمد بن حنبل. وأما ابن الزبير فإنه وُلد بعد عشرين شهراً 

من الهجرة. ؛ فيصح ما ذكره القاضي مِنْ أنه لم يبلغ الحلم في حياة 

النبي"' وَلقِ. 

والمصنف استدل على مذهب الجمهور بوجهين : 

أحدهما : القياس على الشهادة إذا تحملها وهو صغير؛ ”'فإنها تقبل) 





صحبة » وأا شر بن وواحة أخت سيد اي واس رضي لي ولد 
على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة» | وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. . كان أميراً على الكوفة في عهد معاوية تسعة أشهرء ثم 
ولاه حمص» فبايع لابن الزبير - يعني : : بعد مورت يزيد بن معاوية - فخالفه أهل 
حمص »2 فخرج منها فاتبعوه وقتلوه» قتله خالد بن حلي الكلاعي» بعل وقعة مَرْج 
راهط في آخر سنة 15"ه. 
انظر: سير 28١١/7”‏ تهذيب 2457/٠١‏ أسد الغابة .66٠/4‏ 

(؟) انظر: المستصفى 557/7 »)١51/1١(‏ المحصول ؟/ق »550/١‏ نهاية الوصول /١‏ 
؟لضام, الإحكام 3/ 5# المسودة ص 08 

زفرة انظر: التلخيص ا 

)2 قال أبن حجر رحمه أللّه تعالى : «وَلِد وبلو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث» وقيل : 
بخمس . . والأول أثبت) . انظر : الإصابة / الو 

(0) سقطت من (ص). والمطبوعة ات وشعبان ؟//17". 

(5) فى (ت): «رسول الله). 

00 في (ت): «فإنه يقبل؟. 
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بإجماعنا"'"'. والجامع: أنه حال الأداء9© مسلم بالغ عاقل يحترز عن 
الكذب. 
واعتُرض عليه: بأن الرواية تقتضي شرعاً عامَّاء فاحتيط فيهاء بخلاف 
الشهادة . 
8 الى © | ا و4 لو ع 0 42) 
وقد يجاب: بان باب الشهادة أضيق ؟ فكانت بالاحتياط اجدر ‏ . 
وفيه نظر؛ فإن الإحضار لعله لقصد البركة*؟. 


فائلة : 


الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في الإسلام قبل على الصحيح» 
وممن ذكر المسألة من الأصوليين القاضى فى «ممختصر التقريب والإرشاد)”"' . 


قال: (الثاني: كونه من أهل القبلة. فتقبل رواية الكافر الموافق 
كالمجسّمة إن اعتقدوا حرمة الكذب» فإنه يمنعه عنه. وقاسه القاضيان 
بالفاسق . والمخالف. وَردٌ: بالقّوق*") . 

الكافر إما أن لا يكون منتمياً إلى الملة الإسلامية» كاليهوديء. 
والنصراني - قلا تقبل روايته بالإجماع”" . 


.055/١ انظر: نهاية الوصول 9/ 2,5181757 الإحكام "/ ”/اء المحصول 7/ق‎ )١( 

(؟) للشهادة والرواية. ش 

)0 في (ت)ء و(غ): «فكان». بعود الضمير إلى الباب. 

(5) انظر: الإحكام 0 

(4) انظر: نهاية السول 2177/7 تيسير التحرير 279/1 فواتح الرحموت ؟/18. 

() انظر: التلخيص 20٠/7‏ وانظر أيضاً: شرح التنقيح ص 2759 المسودة ص 2708 
تيسير التحرير 24١/7‏ فواتح الرحموت ؟14/5» البحر المحيط 2١57/5‏ 58١غ:‏ 
شرح الكوكب 2387/1 الاقتراح في بيان الاصطلاح ص .77١‏ 

(*#) فى شعبان ”58/7": «بالفريق». وهو لخطأ. 

0) انظر: نهاية الوصول 78054/9» المحصول ”/ق )0539/١‏ المعتمد 10/7 - 
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وإما أن يكون منتمياً إليها وهو معنى قولنا: مِنْ أهل القبلة» وذلك 
كالمُجَسّمة إذا قلنا بتكفيرهم''". فإن عَلِمنا مِنْ مذهبهم جوارٌ الكذب إما 
لنصرة رأيهم أو غير ذلك لم تقبل روايتهم. وقد ادعى الاتفاق على ذلك 


مُدَعُونَ'"'» وهذا عندي فيه تفصيل: فإن اعتقدوا جواز الكذب مطلقاً ‏ 


فالأمر/ كذلك. وإن اعتقدوا جوازه في أمر خاص» كالكذب فيما يتعلق 
بنصرة العقيدة» أو الترغيب في الطاعة» والترهيب عن المعصية - لم يتجه 
الاتفاق إلا على رد روايتهه”” ' فيما هو متعلّق بذلك الأمر الخاص فقط © . 


عبد الجبارء والغزالي» والآمديء والأكثرب. 60 


والثاني : يقبل . وهو رأي الإمام وأتباعه. وأبي الحسين البصري”' . 


- الإحكام بفسرفة العضد على ابن الحاجب ؟57/7»: المحلي على الجمع ؟57/7١»‏ 
أصول السرخسي »7”57/١‏ البحر المحيط 5/ .١57‏ 

: انظر: كفاية الأخيار ؟/ 21765 الفرق بين الفرق ص 6١7؟. قال المطيعي رحمه الله تعالى‎ )١( 
. «الخلاف في المبتدع المُجْسم الذي يلزم من بدعته كفر: : وهو القائل بأنه جسم كالأجسام‎ 
أما مَنْ قال: : إنه جسم لكن لا كالأجسام؛ فنفى لوازم الأجسام حتى لم يبق منها شيء إلا‎ 
: ممجرد التسمية (أي: : الابتداع بالتسمية التي لم تغبت بنص) فهذا كما قال شيخنا (أي‎ 
الشربيني رحمه الله): لا وجه للخلاف فيه؛ لأنه لم يبق إلا مجرد تسميته للجسم» . سلم‎ 
.١517/7 وانظر: شرح المحلي مع البناني» وتقريرات الشربيني‎ 2١765 /” الوصول‎ 

020 كصفي الدين الهندي في نهاية الوصول /١‏ 781/0. 

002 في (ص): الرواياتهم؟ . 

(4) نقل هذا التفصيل الزركشيُ عن الشارح ‏ رحمهما الله تعالى ‏ معبّراً عن الشارح بقوله: 
«وقيّده بعضهم.. :» البحر »١57/56‏ كما هو دأب الزركشي رحمه الله في عدم 
التصريح باسم الشارح في «البحر؟. 

(0) انظر: التلخيص ؟/ /الا» المعتمد ؟7/ 2176 المستصفى ؟/ 71١‏ (1/ 22191 الإحكام 
؟/ "الاء نهاية الوصول /١‏ 781/0 

(5) وهو احتيار الكمال بن الهمام ‏ رحمه الله - من الحنفية . 
انظر: المحصول ؟/ق »557/١‏ الحاصل ؟7/ 894لا التحصيل »١1١/5‏ نهاية 
الوصول // 2781/6 المعتمد 2١78/7‏ تيسير التحرير ”251/7 


١ 6 


] 147/١ [ص‎ 


[زت؟/ 4[ 











واستدلوا عليه: بأن اعتقادهم حرمة الكذب يزجرهم عن الإقدام عليه 
فيحصل ظَنُ صدقهء فيجب العمل به. قال القرافي: وفيه نظر؛ فإنَّ مِن 
أهل الكتاب”'' مَنْ يستقبح الكذب غاية الاستقباح» ومع ذلك لا تُقبل روايته 
بالإجماع”" . 


واحتج القاضيان أبو بكر وعبد الجيار: بقياسه على الفاسق. قالا: 
فإنه أعظم من الفاسق نكراء والفاسق مردودٌ الرواية» فليكن هذا هكذا 
بطريق الأؤلى» وبالقياس على الكافر المخالف”* في الملة”" بجامع الكفر. 


والجواب: أن الفرق بيله وبين الفاسق جَهْله بفسق نفسه) فَبَحْتَرِزٍ عن 
الكذب لذلك”*2» بخلاف الفاسق. وأن الفرق بينه وبين المخالف ”“أن كفر 


المخالف©) أغلظ"' وقد فرق الشرع بينهما في أمور كثيرة. 


ولك أن تقيم هذا جواباً عن اعتراض القرافي الذي أوردناهء فنقول 
لعيم جوابا عن اعتراضص دي فنمعو 
إنما لم تُقبل رواية أهل الكتاب وإن استقبحوا الكذب غايةٌ؛ لآن كفرهم 


ع 


أغلظ» فكانوا بزيادة الإهانة أجدر”". والله أعلم. 


قال: (الثالث: العدالة: وهي مَلَكَةَ فى النفس تمنعها عن اقتراف 
الكبائر» والرذائل المباحة) . 


(9) سقطت من (ت). 

(9) انظر: نفائس الأصول 97/ 5967. 

29 في المطبوعة 25١5/7‏ وشعبان ”59/7": «والمخالف». 

() في (ت)ء و(غ): «القبلة». 

(4) أي: لجهله بفسق نفسه. وظَنّهِ أن ما اعتقده هو الحق الذي جاء به الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

(04) سقطت من (ت). 

© لأنه منكر لنبوة نبينا يكو والقرآن» وما ينبني عليهما من أصول وفروع» وقد يكون 
منكراً لصاح بخلاف المنتمي إلى الملة. انظر: نهاية الوصول 7/ /ا/781. 

60 قلت: قد أورد القرافي رحمه الله هذا الجواب اعتراضاً على مَنْ قاس الكافر المتأول 
على الأصلي. انظر: نفائس الأصول 7/ 79407. 
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معرفة العدالة» ''والعدالة'' عندنا عبارة عن: استقامة/ السيرة والدين. [غ؟/1؛] 


وحاصلها يرجع إلى أنها: مَلَكَةٌ في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائرء 
واقتراف الرذائل المباحة. كالأكل في الطريق» والبول في الشارع”©. 


والضابط: أن كل ما لا يُؤْمَن معه الجرأة على الكذب تُرَ5ُ0* به 
الرواية» وما لا فلا”” . 


فإن قلت : تعاطي الكبيرة الواحدة والرذيلة الواحدة تقدح» وتعبيره بالكبائر 
والرذائل ينفي ذلك» والإصرار على الصغيرة قادح» ولا ذكر له في التعريف. 


قلت: أما الأول: فالمراد جنس الكبائر والرذائل الصادق بواحدة. 


وأما الثاني: فقد قيل: هذا من محاسن الكلام؛ لأن الصغيرة بالإصرار 
تصير كبيرة”؟'» فلو ذكر الإصرار على الصغيرة لأطال وكرر من غير/ فائدة . 


فإن قلت: التوقي عن الرذائل المباحة من المروءة التي هي شرط في 
قبول الشهادة ”*والرواية”؟ وليست شرطاً في العدالة» وكلامكم إنمال" هو 


() سقطت من شعيان ؟7497/7. 

(0) انظر: تعريف العدالة فى: المستصفى »)١517/١( 71١/7‏ نهاية الوصول 2781/9/1 
المحلي على الجمع 2158/7 البحر المحيط 2154/5 الإحكام 75/5 شرح التنقيح 
ص 2.77١‏ العضد على ابن الحاجب 277/١‏ تيسير التحرير 244/7 فواتح الرحموت 
7" .؛ كشف الأسرار 2799/١‏ شرح الكوكب ؟787/7. 

(#) فى (ص)ء والمطبوعة 25١5/5”‏ وشعبان ”/7”597: «ويرد». وهو خطأ. 

60 انظر: المحصول ؟/ق 2511/١‏ المعتمد 7/ 14. 

(4) قال القرافي رحمه الله: «الإصرار: أن يكون العزم حاصلاً على معاودة مثل تلك 
المعصية. أما مَنْ تقع منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب» ثم يواقعها من غير عزم سابق 
على تكرار الفعل ‏ فليس بإصرار». شرح التنقيح ص ."5١‏ وقال محمد أمين - 
رحمه الله - في تيسير التحرير ”/ 45 : «والإصرار: أن تكرر فيه الصغيرة تكراراً يُشعر 
بقلة مبالاته بدينه» كما يُشعر به ارتكاب الكبيرة». 

(5) سقطت من (ص)» والمطبوعة 25١5/7”‏ وشعيبان ؟7/٠706.‏ 

() في المطبوعة 25١5/7‏ وشعبان ؟/ :6٠‏ «أنها» . 


١6 /اه‎ 
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"*فى العدالة*؟ نفسها. 


قلت: صحيح» ولكن لما كان الغرض الكلام”'' في مقبول”" الرواية 
أخل في وصف العدالة شَرْطْ القبول» .وهو تساهل””» ولو كانت العبارة©' : 


مقبول الرواية : ذو الملكة النفسية التي تحمل على ملازمة التقفوى والمروءة - 
لكانت س0 وأوضح . 


ثم اعلم أن المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة: هي التوقي عن 
الأدناس”". ومنها ما هو مشترط في أصل العدالة» ومِنْ مجامع القول في 
ذلك ما ذكره القاضى الماوردي إذ قال: «المروءة على ثلاثة أضرب: ضربٌ 


(#) فى (ص)» والمطبوعة 27١5/7‏ وشعبان :8٠/7‏ «فى العدالة والرواية». وهذه 
الزيادة خطأ ظاهر. ١‏ 

(1) سقطت من (ت). 

(0) في (ت)» و(غ): «قبول». 

(9) المعنى: أن التوقي عن الرذائل المباحة شرط في الشهادة والرواية؛ لأنها من المروءة 
التي هي شرط فيهما. وليس التوقي عن الرذائل المبياحة شرطاً في العدالة؛ لأن 
العدالة: هي القيام بالواجبات» وترك المحرمات. فالرذائل المباحة غير داخلة فيهاء 
والكلام هنا في هذا الشرط عن العدالة نفسهاء لا عن قبول الرواية التي يُشترط فيها 
المروءة. فأجاب: بأن هذا الاعتراض صحيح» ولكن لما كان الغرض من الكلام هو 
بيان مقبول الرواية - أخِدْ في وصف 5-71 التوقي عن الرذائل المباحة؛ لأنها شرط 
لقبول الرواية» ولكن هذا في الحقيقة تساهل» والصواب عدم إدخال ذلك في العدالة. 

(5) أي: عبارة الماتن رحمه الله» وهي قوله: «العدالة». 

(#) في (ص)»ء والمطبوعة 27١5/7‏ وشعبان :"0٠/7‏ «أشد». وهو خطأ. 

(0) فى تيسير التحرير ”/ 55 : (والمروءة) بالهمزء ويجوز تركه وتشديد الراء: وهى صيانة 
النفس عن الأدناس» وما يشينها عند الناس. وقيل: أن لا يأتى ما يُعتذر منه مما 
يَبخْسه من مرتبته عند العقلاء. وقيل: السمت الحسن وحفظ اللسان والاجتناب من 
السخف. أي : : الارتفاع عن كل خلتقٍ دنيء. اه. وقال النووي رحمه الله تعالى: 
«المروءة: َحَلّنْ بحُلْق أمثاله في زمانه ومكانه»). قال الرملي في الشرح: «لاختللاف 
العف في هذه الأمور غالباء بخلافٍ العدالة: فإنها ملكة راسخة في النفس» لا تتغير 
بعروض مناي لها. والمراد بذلك تَحَلّقُه بخلق أمثاله المباحة غير المزرية». انظر: نهاية 
المحتاج 18/8. وانظر: شرح التنقيح ص 25١‏ كتاب: «المروءة وخوارمها»» لأبي 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 
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شط في العدالة» قال: وهو مجانبة ما سخف من الكلام المودِي إلى 
الضحك» وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به أو يستقبح . . فمجانية ذلك 
من المروءة ا فى العدالة» وارتكابها مفسّق7“. 

وضربٌ لا يكون شرطأ فيها”": وهو الإفضال بالمال والطعامء 
والمساعدة بالنفس والجاه. 

وضربٌ مُحْتَلّف فيه» وهو على ضربين عادات» وصنائع. 

فأما العادات: فهو أن يقتدى فيها بأه المصّيانة» دون أها الدّلة©2 _ 

فهو ي فيها ب 2 و 5 

في مأكلهء وملبسهء وتصرفه. فلا يتعرى من ”“ثيابه في بلدٍ يلبس فيه أهل - 
الصيانة ثيابهم» ولا ينزع سراويله في بلدٍ يلبس فيه أهله”"؟ السراويلات» 


ولا يأكل على قوارع الطرق» ولا يخرج عن العرف في مَضْعْه ولا يغالي 
كع :(*) أكله. ولا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه. وَحَمْلّه بئفسه في بلد 


تتجافاه”"" أهلٌ الصيانة . 
وفي اعتبار هذاالضرب من المروءة في شرط العدالة أربعة أوجه: 
أحدها: أنه #0 معتبر فيها. 


000 (غ6: «المشروطة». 

(0) عبارة الماوردي رحمه الله تعالى: الوارتكابها مُمْضٍ إلى الفسق». الحاوي .١57/5١‏ 

زهرفق أي : في العدالة. 

00 أي : الامتهان. ٠‏ وفي المصباحٍ 1/١‏ : «وبذل الثوب» وابتذله: لبسه في أوقات الخدمة 
والامتهان. والبذلة» مثال سِذْرة: ما يُمتهن من الثياب في الخدمة» والفتح لغة. قال 
ابن القوطية: بذّلت الثوب بذّلة: لم أصنه. وابتذلتٌ الشية: امتهنته. والمبذلة» بكسر 
الميم : مثله. والتبذل: خلاف التصاون». . وفي اللسان :5٠/١١‏ «والبذلة والمبّذلة من 
الثياب: ما يُلبس ويمتهن ولا يُصان». وانظر: الصحاح 157375/5ء مادة (بذل). 

(4) سقطت من المطبوعة 25١5/7‏ وشعبان ؟/0٠0".‏ 

() أي: أهل الصيانة. 

(*#) في (ص)»ء والمطبوعة ؟/57 25١‏ وشعبان 7/ *70: «بكسرة». 

0200 في (ص): «تتحاماه» . 

)8 في المطبوعة 055 وشعبان ؟/ ٠ه”":‏ ( 
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والثاني: أنه معتبر فيهاء وإن لم يُقُسّق7" . 


والثالث : ِنْ كان قد نشأ عليها من صِعْره لم تقدح في عدالته وإن 
استحدثها فى كبره قدحت”" . 

والرابع: إن اختصت بالدّين قدحتء كالبول قائماًء وفى الماء الراك 
وكشفٍ عورته إذا خلاء وأن يتحدث بمساوي الناس. وإن اختصت بالدنيا 
لم تقدح» كالأكل في الطريق» وكشف الرأس بين الناس”"2©”2. هذا كلام 
المارردي . 

وتحصلنا منه على أن المروءة شرط في أصل العدالة فى الضرب 
الأول وفي الضرب الغالف0*) عند بعضهم» فيصح قول المصنف : إن 
المروءة ركن في أصل العدالة. 

فإن قلت ”ما المراد بالكبائر المذكورة في التعريف؟ قلت”*؟2: فى حدٌ 
الكبيرة أوجه 
أحدها: أنها المعصية الموجبة لحلٌ9 . 


والثاني : م لَحِقّ صاحيها وعيل” *' شديد/ بنص كتاب أو سنة9" , 





)١‏ أى: به. 

0( لأنه يصير بالمنشأً مطبوعاً بهاء وبالاستحداث مختاراً لها. انظر: الحاوي 7/5١‏ 155. 

0 الأن مروءة الدين مشروعة» ومروءة الدنيا مستحسنة. انظر: الحاوي .150/7١‏ 

2 انظر : كلام الماوردي في الحاوي »١105 177/7١‏ والشارح اختصرهء مع بعض التصرف . 

(*) في شعبان ؟5/١01":‏ «الثاني») وهو نخطأ. 

(5) سقطت من المطبوعة ؟//ا 27١‏ وشعبان ؟1/١61".‏ 

(7) وبه قال البغوي وغيره. انظر: الزواجر .5/١‏ 

(:#) في المطبوعة ؟//ا١٠»‏ وشعبان ؟/١6":‏ لوعد». وهو خطأ. قال في المصباح "/ 
1 (وعده وَغْداً: يُستعمل في العخيز والشرء ويُعَذَّى بنفسهء وبالباء» فيقال: وعده 
الخير» وبالخير» وشرأًء وبالشر. وقد أسقطوا لفظ الخير والشر» وقالوا فى الخير: 
وَعَده وَغْداً وعِذَةٌ. ٠‏ وفي الشر: وعده وعيداً. فالمصدر فارق». وانظر: لسان العرب 
*/ 57ء مادة (وعد). 

[(44 ونسبه الرافعي إلى الأكثر . انظر: شرح المحلي على الجمع ”/ 2197 شرح الكوكب ؟/ .4٠0١‏ 


١1 





والثالث: كل جريمة تُؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة 
كر 
الديانة 


والرابع : كل فعل نص الكتاب على تحريمه » 00 وجب في جنسة 
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هذا ما ذكروه في الضبط . والتفصيل مستوعب في الفقهيات2)*9 
قلت: أما الصغيرة فالمعصية التى ليست كبيرة. 


وأما الإصرار: فقال ابن الرفعة: لم أظفر فيه “بما يثلج الصدر“ 
وقد عَبّر'' عنها*' بعضهم: بالمداومة. وحينئذ هل المعتبر المداومة على 
نوع واحد من الصغائرء» أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع واحد9") 
أو أنواع؟ 


قال الرافعي : منهم مَنْ يميل كلامه إلى الأول ومنهم مَنْ يُقهم كلامه 
الثانى » ويوافقه قول الجمهور مَنْ تغلب معاصيه طاعتّه كان مردود الشهادة . 


)1١(‏ هذا هو ما اختاره الشارح في اجمع الجوامع». ونسبه لإمام الحرمين رحمه الله وفي 
هذه النسبة نظر. انظر: شرح المحلي على الجمع مع البناني 7 0» غاية الوصول 
ص .٠٠١‏ الزواجر .5/١‏ 

() سقطت من المطبوعة ”//ا١7؟»‏ وشعبان ”؟/١ه0".‏ 

فرق انظر: البحر المحيط 5/ 157» الزواجر .5/١‏ قال الزركشي رحمه الله: «الظاهر أن 
كل قائلٍ ذكر بعضٌّ أفرادهاء ويجمع الكبائرٌ جميعٌ ذلك». البحر 5/ 167. 

2 انظر حد الكبيرة ة في: الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ 65» التعريفات للجرجاني ص 
اكل تيسير الح ؟/ 20 فواتح الرحموث ؟/ 2١57“‏ العضد على ابن الحاجب 

: 0 الفروق للقرافي 11/١‏ شرح التنقيح ص .3"5١‏ 

)2 في (ص): «بما يبلج الصدر». وفي غ0: «بما يثلج الصدور) 

0 سقطت من (ت). 

(#) في المطبوعة ”7//ا١27‏ وشعبان :70١/7”‏ «عند». وهو خطأ. 

0)) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/لا١7؟»‏ وشعبان ؟/١0".‏ 


١5١ 
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قال: وإذا قلنا به''؟ لم" تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا 
غَلَبت الطاعات» وعلى الأول تضر. 


قال ابن الرفعة: وقضية كلامه أن مداومة النوع* تضر على 


الوجهين؛ أما على الأول: فظاهر. وأما على الثاني: فلأنه في ضمن 
حكايته/ قال: إن الإكثار من النوع الواحد كالإكثار من الأنواع» وحينئذ لا 


3 أضة ‏ ” ٠‏ 5 5 0 كن 5. 6 
إن قلنا بالأول ‏ لم تضرء وإن قلنا بالثاني - 95 . 


واعلم أن الصغائر كما تصير بالإصرار كبيرة» كذلك بعض المباحات 
تصير بالإصرار صغيرة. قال الغزالى فى أثناء كتاب التوبة من «إحياء علوم 
الدين» وهو الكتاب الأول مِنْ رُبْع المُئْجيات: «الصغيرة تكبر بالمواظبة. 
كما أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة» كاللعب بالشَّطْرَنج””» والترنم 


)١(‏ أي: بالثاني وهو الإكثار. 

() سقطت من شعبان ”7/7 .7”01١‏ 

(:) في المطبوعة ؟/ا١7»‏ وشعبان :701١7/7‏ «التفوع». 

(9) أي: لا يحسن التفصيل في حق المداوم على نوع واحدٍ على مقتضى القولين؛ لأن 
حكمه واحدء فالمداومة تضره بمقتضى القول الآول» وتضره أيضاً بمقتضى القول 
الثاني؛ لأن الإكثار من المعاصي من نوع واحد يضر على مقتضى القول الثاني» فكيف 
بالمداومة! 

هم يعني : يظهر أثر الفرق بين القولين فيما إذا أتى بأنواع من الصغائر» فإنها تضره على 

مقتضى القول الثاني» ولا تضره على مقتضى القول الأول» وكذا لو أكثر من نوع 
واحدٍ من الصغائر بطريق الأؤلى» فإنها تضره على مقتضى القول الثاني » ولا تضيره 
على مقتضى القول الأول. والحاصل أن الفرق بين القولين يظهر في الإكثار من 

)2 قال النووي - رحمه الله تعالى في اقتاويها ص 0131 عن حكم اللعب بالشطرئج: 
(إنْ فَرّت به صلاةً عن وقتهاء أو لعب على عِوَضٍ (أي: مال من الجانبين» أو 
أحدهما) - فهو حرام وإلا فمكروه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وحرام عند 
غيرها. وانظر: نهاية المحتاج / 283 الزواجر ا كف الرعاع ص 0 
الحاوي 2١91/7١‏ روضة الطالبين .7١7/8‏ 
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قال ابن حجر الهيتميَ رحمه الله: «الغناء» بالمد والكسر: هو رفع الصوت بالشعر. 
ومِنْ ثم م قال جمع من الشافعية والمالكية منهم الأذرعيُ في (توسطه؛كء والقرطبي في 
اشرح مسلم»: الغناء إنشاداً واستماعاً على قسمين (لاحظ أن القسمين كليهما غنا 
بدون آله طرب): 
القسم الأول: ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل ثقيل» وقطع مفاوزٍ سفر؛ ترويحاً 
للنفوس» وتنشيطاً لهاء كشحداء الأعراب بإبلهم» وغناء النساء لتسكين صغارهن» ولعب 
الجواري بلْعَبهن. فهذا إذا سلم المغنّى به من فحش وذكر محرم» كوصف الخمور 
والقَّيُنات: لا شك في جوازه. ولا يُختلف فيه وريما يندب إليه إذا نَشّط على فعلٍ 
خير كالحداء في ي الحج والغزو. ومن ثُمّ ارتجز يَكِةِ هو والصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم في بتاء المسجدء وحَفْرٍ الخندق» وغيرهما كمأ هو مشهور. وقد أمر النبي كلل 
نساء الأنصار أن يَقُأْن في عرس لَهن: 
أتيناكمأتيناكم | فحيًانا وحيّاكم 
وكالأشعار المزمّدة في الدنياء المرعُبة في الآخرة» فهي مِنْ أنفع الوعظء فالحاصل 
عليها أعظم الأجر. ويؤيّد ما نقله مِنْ نفي الخلاف في هذا القسم أنَّ ابن عبد البر 
وغيره قالوا: لا خلاف في إباحة الحداء واستماعه: : وهو ما يقال خلف نحو الإبل من 
الشعر سوى الرجز وغيره» لينشّطها على السير. ٠‏ ومَنْ أوهم كلامُه تَقْل خلافٍ فيه - فهو 
شاذ أو مؤول على حالةٍ يُحْشى منها شيءٌ غير لائق. 
القسم الثاني: ما ينتحله المُغَنُونَ العارفون بصّئْعة الغناء» المختارون المْدنِ من غزل 
الشعرء مع تلحينه بالتلحينات الأنيقة وتقطيعه لها على النغمات الرقيقة التي تهيج 
النفوس» وتُطربها كحميا الكزوس (أي: تؤثر في النفوس تأثير الخمر) فهذا هو الغا 
المختلّف فيه على أقوال العلماء: 
أحدها : : أنه حرام . قال القرطبيّ: وهو مذهب مالك. قال أبو إسحاق: سألت مالكاً 
عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يُفعل عند المُسَّاق. فهو مذهب 
سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن شعد وحدهء فإنه لم يَرَ به بأساً. (قد بين ابن حجر 
الهيتمي بعد ذلك أن إبراهيم بن سعد ليس من أهل الاجتهاد) وهو أيضاً مذهب أبي 
حنيفة - رضي الله تعالى عنه ‏ وسائر أهل الكوفة» وإبراهيم النخعيّ والشعبيّ وحماد 
وسفيان الثوريٌ وغيرهم» لا خلاف بينهم فيه. . وهو أحد قولي الشافعيّ وأحمد 
رضي الله عنهما ململة 
ثانيها: أنه مكروه. وهو الأظهر عند الشافعيٌ وأحمدء وأكثر أصحابهماء وقول أهل 
البصرة. وقال غيرٌُ واحد: لا يُعرف عن أهل البصرة خلافٌ في كراهته. . 
ثالثها: الإباحة. . وهو المرويٌ عن إبراهيم بن سعد والعنبريّ. وهما شادَّان» على أنَّ 
العنبريٌّ مُبَدْعَ في اعتقاده غير مَرْضيٍّ عنه» وإبراهيم بن سعد ليس هم مِنْ أهل - 
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على الدوام وغيره)7 . 


فإن قلت: هذا التعريف الذي قدمتوه في العدالة قضيته: أنَّ من لم 


(ت"/10 يُقَدِمِ على كبيرة ولا رذيلة» ولم يكن في نفسه ملكة تمنعها عن اقتراف/ 
هذين» وإنما كَفٌ عنهما كَفَاً من غير أن يكون في نفسه ملكة تدعوه إلى 
ذلك لا يكون عدلاًء فهل في هذا مخالفة لكلام الفقهاء. فإنهم يقولون: 
إن العدل من لا يقدم على كبيرة» ولا يصر على صغيرة» ولا”*' يُقدم على 
ما يَحْرم المروءة. وذلك أعم مِنْ أن يكون بداعية الملكة النفسية أوْلا؟ 


قلت: ظاهره المخالفة» ولكنا نقول: متى حصلت تلك الملكة ‏ لم 


يحصل الإقدام على ما يُخْلٌ بالعدالة» ومتى أقدم ‏ علمنا أن الملكة غير © 
حاصلةء فإن الملكة مستقلة بالمنع» فمتى حصلت لا بد وأن يحصل 
الامتناع . 
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الاجتهاد 0 كف الرعاع عن محرّمات اللهو والسماع ص/الا؟ ‏ 2778 (المطبوع 
وعليه فالترثّم بالغناء الذي ذكره الغزاليٌ - رحمه الله - يقصد به القسم الثاني المختلف 
فيه الذي سبق ذكره في كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله فهو مكروه في الأصل كما 
هو مذهب الشافعية» وبالدوام عليه يكون حراما. 

ويدل على أن المراد بالترثم بالغناء هو القسم الثاني أنه مثّل أيضاً بالشُّطرنج» وهو 
مكروه عند الشافعية . قال التاج السبكي رحمه الله : «وهذا هو الذي ندين الله به وثراه 
الحقّ الواضح. والنهارٌ الجليّ». كف الرعاع ص575. 

تنبيه: قال ابن حجر رحمه الله: «قد تقرّر أن القسم الثاني مِنْ قِسْمَى الغناء فيه خلافٌ 
الأئمة الأكابر) . 

وسماعه) وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره لما فيه مِنْ تنشيطها للسير وإيقاظ 
النوام (ويكره الغناء بلا آلة وسماعه) لما فيه من اللهو. اه» مع اختصار. قال العلامة 
قليوبي في حاشيته على المحلي م (قوله: ويكره الغناء) . . . . ومحل كراهة 
الأول (أي: الغناء بلا آلة) ما لم يَخَفْ منه فتنة» كما مَرّء وإلا فيحرم. اه. 

انظر: إحياء علوم الدين 77/5. 

في (ص)» والمطبوعة ؟//ا١27‏ وشعبان 7077/5: «فلا». وهو خطأ. 

سقطت من المطبوعة ؟//ا*؟» وشعبان ؟/8"017. 
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فإن قلت: هل يحرم تعاطي المباحات التي تُرَدُ بها/ الشهادة؛ [ص؟/5؛] 


لإخلالها بالمروءة؟ 

قلت: قد حكى ابن الرفعة: أنه سمع قاضي القضاة تقي الدين 

ثالفها'"': إِنْ تعلقت به”" شهادةٌ حرمتء وإلا فلا. لكن في 
"البسيط» و«النهاية» الجزم بعدم”*؟ التحريم» وهو الظاهر. 

قال: (فله(؟» تقبل رواية مَنْ أقدم على الفسق عالماً» وإِنْ جهل قُبل. 
قال القاضي: ضِمَ جهلٍ إلى فسق. قلنا: الفرق عدم الجرأة) . 

لما كانت العدالة شرطأً ‏ لم يجز قبول رواية مَنْ أَقُدَم على الفسق©*) 
عالماً بكونه فسقاًء وقد كي الإجماع على هذا" . 

وهذا واضح إن كان ما أقدم عليه مقطوعاً بكونه فسقاء وأما إن كان 
مظنونا - فيتجه تخريج خلافٍ فيه» إذ كي وجه فيمن شرب النبيذ وهو 
يعتقل تحريمه : أن شهادته ا ترد , قال صاحب «البحر) : وهو الذي مال 
إلى ترجيحه المتأخرون من الأصحاب””. ولا فرق بين الرواية والشهادة 
فيما يتعلق بالعدالة» وإن افترقا في أمور حر" . 


(0) سقطت من المطبوعة 7//ا١7؟»‏ وشعبان ؟77/7ه0". 

(؟) يعني: الأول التحريم. والثاني: الإباحة. والثالث: التفصيل» وهو المذكور. 

9 أي: بالمكلّف. ْ 

(:*) في شعبان 5/ 707: «وبعدم». 

6 في (ص): «ولا»). 

)0( في (ص): (المفسق؟». 

() انظر: المحصول ”/ق 2597/١‏ التلخيص 5/95/”» المعتمد .١75/7‏ 

0 انظر: العزيز شرح الوجيز .7١/١‏ 

(8) قال النووي في روضة الطالبين :1١8/8‏ «وأما إذا شربه من يعتقد تحريمه ‏ فالمذهب 
أنه يُحدء وثُرد شهادته». وانظر: الحاوي .149/7١‏ 

() انظر: البحر المحيط 5//ا6١.‏ 
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وأما الجاهل بكونه فسقاً فقد يَجُهل الحال بالكلية» ويكون ساؤج2"0, 
والأمر''' من المظنونات» كما لو شرب النبيذ ساذِج”" لا يعتقد الجلّ ولا 
التحريو”' : ففى فسقه ورد شهادته بعد إقامة الحد”*' عليه عليه وجهان. حكاهما 
الماوردي في «الحاوي»” ''- لا بد من جريان مثلهما في رَدٌ روايته. على أن 
الوجهين المذكورين لا بد مِنْ فرضهما في رجل جاهل بالقاعدة المشهورة 
وهي أن المكلف لا يجوز له أن يُقدم على فعل حتى يعرف حكم الله فيه. وقد 
حكى الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة» الإجماع على هذه القاعدة» وكذلك 
حكاه الغزالي”"'. ثم إنهماء أعني: الوجهين ‏ لا يتجهان إلا تخريجاً على 
حكم الأشياء قبل ورود الشرءع, والماوردي كثيراً ما يُخَرَجَ على ذلك" , 


0010( أي : جاهلاً جهلا بسيطأًء وهو الجهل الخالص . وفي المعجم الوسيط 5/١‏ : الساؤّج : 
الخالص غير المَشُوبء وغير المنقوش » وهي ساذجة. يقال: : حَبَةٌ ساؤجة : غير يالغة. 
(مَعَرَب» فارسيّته : سادّه). اه. وانظر: لسان العرب 2791/7/9 مادة (سذج) . 

(؟) أي: المحرم. 

() في (غ): «ساذجاً». 

2( هذا يدل على أن المراد بالساذج هنا: : هو من لا يعتقد الحِلّ ولا الحرمة مع علمه 
بوجود خلافٍ في الحل والحرمة. فقيام الخلاف في المسألة َمل لا يعتقد جلا ولا 
حُزمة. كذا صَوّر المسألة الماوردي في الحاوي 27٠١/1١‏ ومثله الزركشي في البحر 
المحيط .١158/5‏ 

(5) في (ت)ء و(غ): «البينة؟. وهو خطأ. 

(7) انظر: الحاوي .500/5١‏ 

0) انظر: شرح الكوكب 5091/75. 

() لأن هذا الساذج في حكم مَنْ كان قبل ورود الشرائع» لا يتعلق بهم حكم لعدم 
تكليفهم بالشرعء فهذا الساذج وإن كان مخاطباً بحكم النبيذ» إلا أنه لجهله غير مكلّفٍ 
به» فمن يقول بالتحريم في حقهء أو الإباحة - لا بد أن يخرّج ذلك على قول مَنْ 
يُثبت حكماً للأشياء قبل ورود الشرع. . فمن يقول بأن حكم الأشياء قبل ورود الشرع 
التحريم ‏ يُثبت هذا الحكم في حق الساذج» فيرد شهادته. ٠‏ ومّنْ يقول بأن حكم 
الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة - يُثبت هذا الحكم في حقه؛ ولا يرد شهادته. وكذا 

لا يرد شهادته مَنْ يقول بأنه لا حكم يتعلّق بهء بناة على أن حكم الأشياء قبل ورود 
الشرع التوقيف . أي : لا يتعلّق بها حكمء كما بِيّن في مكانه. 
ف أي : على حكم الأشياء قبل ورود الشرع. 
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قد يكون' ظاناً الحلّ فتقبل روايته. ظ 
أما إن كان ما أقدم عليه من المظنونات ‏ فقد حَكى الإمام فيه 
الاتفاق”"؟. قال الهندي: «والأظهر أن فيه خلافاً. كما فى الشهادة؛ إذ تُقِل 
وجةٌ في الشهادة أنها ترد بهه» ولكن الصحيح أنها لا تُرَد1". قال .الشافعي 
رضى الله عنه: «أقبل شهادة الحنفى وأحَدَّه إذا شرب النبيز)؟ . 
وإن كان من القطعيات ‏ فكذلك*' على المختار؟؛ خلافاً للقاضى 
أبي بكر» والجبائي» وأبي هاشمء وتبعهم الآمدي”" . 


قال الشافعي رضي الله عنه: أقبل شهادة أهل الأهواءء إلا الخطابية9» 


(010 
00 


ي : الجاهل . 

ي: الاتفاق على قبول رواية مَنْ أقدم ظاناً الحل» فيما هو من المحرمات المظنونة. ظ 

انظر: المحصول ١/ق 2017/١‏ شرح التتقيح ص 511 ظ 

() انظر: نهاية الوصول 7/1 258/1١‏ مع بعض التصرف. وانظر: الإحكام ؟/ 87. 

(5) انظر: المحصول ؟/ق ,.517/١‏ المستصفى ؟/ .54٠‏ قال القرافى رحمه الله: «وقال 
مالك: أحدهء ولا أقبل شهادته. كأنه قطع بفسقه». شرح التنقيح ص 257 وانظر: 
نشر البنود 55/7. وما قاله مالك رضي الله عنه هو رواية عن أحمد رضي الله عنه. 
انظر: شرح الكوكب 408/5» لكن قال ابن تيمية رحمه الله: «فأما مَنْ فعل محرماً 
تأويل - فلا ره روايته في ظاهر المذهب». المسودة ص 1556. 

)0( أي : تقبل روايته . 

030( دمر مذهب الشافعي رضي الله عنه. والأكثرين» واختاره الغزالي» والإمام؛ 

بو الحسين البصري. رحمهم الله جميعاً. 
0 الإحكام ؟/87» نهاية الوصول 7/ 25887 المستصفى 2547/7 المحصول /١‏ 
ق ١/"لا5»‏ المعتمد .١0/7‏ 

0 انظر: التلخيص 9/5/5 المعتمد ؟/ 15 الإحكام ؟/87. 

(4) هم أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع» مولى بني أسد. وهم يقولون: إن 
الإمامة كانت في أولاد علي» إلى أن اند نتهت إلى جعفر الصادق» ويزعمون أن الأئمة 
كانوا آلهة» وكان أبو الخطاب يزعم أولاً أن الأئمة أنبياء» ثم زعم أنهم آلهةء وأن 
أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباءه. وكان يقول: : إن جعفراً إله» فلما بلغ 
ذلك جعفراً لعنه وطرده. وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الإلهية لنفسه» وزعم 
أتباغه أن جعفراً له غير أن أبا الخطاب أفضل منه» وأفضل من علي. وقل أصلبه أبو 

جعفر المنصور في كناسة الكوفة» وافترق أتباعه بعده إلى خمس فرق» كلهم كفار - 


اسيم ١‏ عمسم 


1١6 11/ 
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من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهه” . 

لنا: أن ظَنّ صِدْقِه راجح/ . والعمل بالظن واجب. 

واحتج القاضي ومن نحا نحوه: بأن الإقدام على الفسق من العالِم 
قبيح موجب للردء والجاهل إذا أقدم عليه كان أولى بالرد؛ إذ زاد قبيحا 
آخر على الفسق وهو الجهل. فإذا مع الفسقٌ بمجرده من القبول ‏ فلآن 

وأجاب المصنف: بأن الفرق بين مَنْ أقدم عالماًء ومن أقدم جاهلاً: 
أن إقدام الأول يدل على الجرأة» وقلة المبالاة بالمعصية؛ فيغلب على الظن 
كذبهء بخلاف الجاهل . 


قلت/: ولعل القاضي رحمه الله يقول: تدك استرشاده في الشبهات 
تهاونٌ بالدين» فصار فاسقاً. وبهذه الكلمة اعتل مَنْ ذهب إلى تفسيق 
الساذج الذي لا يعتقد الحل ولا التحريم» كما تقدمت حكايته آنفاً. وهو 
هنا أبلغ؛ ''لأن الأمر هنا قطعي فلا يعذر في ترك استرشاده فيه"©. بخلاف 
الأمر الظني المجتهد فيه”". ٠‏ 

قال: (ومن لا تُعرف عدالته لا قبل روايته؛ لأن الفسق مانع» ”فلا بد“» 
من تحقق عدمهء كالصبا والكفر. والعدالةٌ تعرف بالتزكية. وفيها مسائل) . 


مارقون من دين الإسلام. انظر: الفرق بين الفرق ص 47 5» الملل والنحل ؟5/7١.‏ 

.09/"/١ق/؟ انظر: الكفاية ص55١» المحصول‎ )١( 

() سقطت من (ص)» والمطبوعة 25١8/7”‏ وشعبان ؟/04". 

(9) انظر شروط قبول الراوي في: المحصول ؟/ق ,577/١‏ الحاصل 7/ 9/87 التحصيل 
137/7 نهاية الوصول 5879/17» نهاية السول 21١9/7”‏ السراج الوهاج 594/7لاء 
الإحكام ؟/ الاء المستصفى 42١90 /١( 7١/5‏ البرهان 211١/١‏ القواطع ؟/ 
05*» المحلي على الجمع 157/7» البحر المحيط 2١50/5‏ إحكام الفصول ص 
5 شرح التنقيح ص 2708 العضد على ابن الحاجب »7١/7‏ كشف الأسرار /١‏ 
7 أصول السرخسي 2755/١‏ تيسير التحرير 2379/7 فواتح الرحموت 2178/5 
شرح الكوكب ”2774/7 مختصر الطوفي ص 250 العدة 4714/7. 

(5:) في (ص): «ولا بد». 
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مجهول العدالة230 له تقبل زوايته عند الشافعى» وأحمد. وأكثر أهل 
العلم””", بل لا بد من البحث عن سيرته باطنا""» وعليه الإمام وأتباعه 
منهم | . كا 


وقال أبو حنيفة: يُكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام» والسلامة 
عن الفسق ظاهرا 2 . 


() وهو المستور: الذي هل باطنئه دون ظاهره. أي : لم يظهر منه نقيض العدالة, ولم 
يُعرف منه سوى الإسلام. وقد عَرّف الحنفية المستور بأنه: الذي لم يُعرف عدالته ولا 
فسقه. وهو لا يختلف فى المعنى عن التعريف السابق. 
انظر: البرهان »514/١‏ البحر المحيط »١15١1/5‏ نهاية الوصول 278/87/19 كشف 
الأسرار ”/ 27١‏ فواتح الرحموت »١55/7‏ مناهج العقول /١‏ 145. 

(5) منهم المالكية. انظر: شر التنقيح ص 755: إحكام الفصول ص 7””537» العضد على 
أبن الحاجب 54/7. 

(7) أي: بالنظر فى معاملاته. انظر: أصول السرخسى ."01/١‏ 

(4) انظر: الإحكام ؟/8/اء شرح اللمع 74/7: المحصول 7/ق ,575/١‏ الحاصل /١‏ 
27 التحصيل 2177/7 نهاية الوصول 5887/17» البرهان »5١5/١‏ المستصفى 
5 (1507/1).» البحر المحيط :١151/5‏ جمع الجوامع مع المحلي ؟/ 216١‏ 
شرح الكوكب »4١١/7‏ المسودة ص 1907. 

(5) هذا المنقول عنه ‏ رضي الله عنه ‏ هو فى غير ظاهر الرواية» والرواية الظاهرة عنه هو 
عدم قبول رواية مجهول العدالة. وإلى قبول رواية مجهول العدالة ذهب أحمد رضي الله 
عنه في رواية عنهء والأستاذ أبو بكر بن قُورَكء وسليم الرازي» من الشافعية رحمهم الله 
تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله: «ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير 
من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت 
الخبرة الباطنة بهم». علوم الحديث لابن الصلاح ص .١٠١١‏ 
وذهب بعض الحنفية كالسرخسي والبزدوي إلى قبوله إذا كان من أهل الصدر الأول» 
وهي القرون الثلاثئة بشرط أن يشهد الثقات بصحته ويعملوا به» أو إن سكتوا عن أو 
اختلفواء أو لم يظهر فيما بينهم ولكن يوافقه القياس ولا يرده. قال المطيعي رحمه الله : 
«ظاهر مذهب الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم» وما جعله بعضهم قول أبي 
حنيفة إنما هو رواية عنه على خلاف ظاهر المذهب». سلم الوصول 19/7 مع 
اختصار يسير. وذهب إمام الحرمين وابن حجر رحمهما الله تعالى إلى التوقف في 
رواية مجهول العدالة» وإن روى تحريمٌ شيءٍ يكف عنه احتياطا. 
انظر: تيسير التحرير 248/7 فواتح الرحموت ؟155/7١ء‏ كشف الأسرار ؟/60٠4.‏ #/ 
,٠‏ أصول السرخسي 77/٠ 201/١‏ كشف الأسرار للنسفي 79/1 شرح - 
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مثاله ما رَوَى المخالف عن أم سلمة: أنها قالت: «كانت النفساء تقعد 


صبلاتك ؟ )20 : 5 زهك 
على عهد رسول الله وق أربعين يوما) . وهذا روأه أبو سهل عن 
مُسَّة"” 1 الأزدية عن أم سلمة . 00 


- الكوكب .»4١5/5‏ مختصر الطوفي ص 2.58 المحلي على الجمع ؟/١5١»‏ البحر 
المحيط »١159/5‏ البرهان 2.5١0 /١‏ نزهة النظر ص 44. 
تنبيه: مع كون الحنابلة لا يقبلون رواية المستور إلا أن أبا الخطاب رحمه الله تعالى 
قال: أما العدالة الباطنة فهل تُعتبر في الخبر؟ يحتمل أن تُعتبر» كما اعتّبرت فى 
الشهادة. ويحتمل أن لا تُعتبر» وهو اختيار شيخنا؛ لأن اعتبارها يشق. . .» التمهيد 
١١7 /*‏ لاك وانظر: العدة *//9719. 

(؟) أخرجه أحمد كلخد لاد 04 8094 .5٠١‏ وأبو داود 25١94 711/١‏ فى 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النْقَسَاء حديث رقم ."١١ .71١‏ والترمذي /١‏ 
7؛» في الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث التُفَسَاى رقم 2١19‏ وقال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسَّةَ الأزدية عن أم سلمة. وابن 
ماجة 25١7/١‏ في كتاب الطهارة وسئنهاء باب النفساء كم تجلس» رقم 1148. 
والدارقطني 77١/١‏ - 57» في كتاب الحيضء رقم الحديث 75. والحاكم 2311/0/١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه البييهقي /١‏ 

5 
وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي» وذكر أن له إسنادين 
صحيدحين » وذكر تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي» وقال: «ونقل أبن حجر في بلوغ 
المرام تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه». انظر: سنن الترمذي ١//ا 70‏ 2758 

بلوغ المرام ص١5»‏ تلخيص الحبير 171/١‏ حديث رقم /57. 
وقد حَسّن الألباني الحديث في إرواء الغليل 2571/١‏ رقم الحديث .5١0١١‏ 

(0) هو كثير بن زياد أبو السهل البَرْسانيٌ الأزديٌ العتكيٌ البصريٌ. سكن بلخ. قال ابن 
انظر: تهذيب 117/8» تقريب ص555. 

() هي مسّة ‏ بضم أولها وتشديد السين ‏ الأزدية» 3 بْسَّة» بضم الموحّدة والتشديد 
أيضاً . قال ابن حجر في التقريب: «مقبولة من الثالثة». أي: وفاتها كانت بعد المائة» 
كما هو مصطلح ابن حجر رحمه الله. 
انظر: تهذيب ؟١/١4501»‏ تقريب ص"7هل. 

(5) في (ت): امسية». وهو خطأ. 

(5) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة - وقيل: سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم القرشية المخزومية» بنت عم خالد بن الوليد رضي الله عنه. كانت قبل - 
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وأبو سهل و 000 مجهو لان ذكره القاضي أبو الطيب . ومثل ذلك كثيرٌ . 


فإن قيل: قد قبلتم المجهولء. وذلك أن عبد الرحمن بن وعلة 
المصري”" رجل مجهولء وقد روى عن ابن عباس أن النبي يَةٍ قال: 
(أيما إهاب دُبِغْ فقد طهر» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه ذُكر له حديئّه هذاء 
فقال: ومن ابن”* وعلة! 


: . : 01 00 007 
قلنا: ليس ابن وعلة مجهولا ٠»‏ بل هو ثقة روى عنه زيد بن 





- النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أخيه من الرضاع أبو سلمة بن عبد الأسد المخزميّ ‏ 
رضي الله عنه ‏ ابن عمها. . تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة أبي سلمة سنة 
أربع من الهجرة» وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباًء ومن فقشهاء الصحابيات. ٠‏ وهي 
وأبو سلمة رضي الله عنهما ‏ أول مَنْ هاجر إلى الحبشة» ويقال: إنها أول ظعينةٍ دخلت 
إلى المدينة مهاجرة. . وأولادها من أبي سلمة أربع : سلمة» وعمرء وذُرّة» وزينب. توفيت 
في آخر سنة ١ه‏ بعدما جاءها نعي الحسين بن علي رضي الله عنهما. 
انظر: سر 27١١/7”‏ تهذيب .400/١7‏ الإصابة 5/ 2475 أسد الغابة 584/5 ."٠‏ 

(1) في (ت): «ومسية». وهو خطأ. 

(؟) هو عبد الرحمن بن وَعْلَة ويقال: ابن السّمَيْفع بن وعلة المِضّْريُ السّبّائيَ. قال ابن 
معين والعجلي والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ . وذكره أبن حبان في الثقات. 
وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر. وضعّفه أحمد في حديث 
الذباغ . وقال ابن حجر في التقريب: «صدوق» من الرابعة». 
انظر : : تهذيب 225 تقريب ص 235075 ميزان 5. 

(#) في المطبوعة .5١8/”‏ وشعبان ؟/ 00": (أين»). 

() سقطت من (ت). 

(١‏ هو الإمام الحجة القدوة زيد بن أسلم أبو عبد الله العمريٌ المدنيٌ الفقيه. كان والده 
أسلم مولى عمر رضي الله عنه. توفي سلة 1١1اه.‏ 
انظر: سير 2715/0 تهذيب "/ 890. 

() هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهلء» أبو سعيد الأنصاريُ الخزرجئُ 
النجاريٌ المدنيُ القاضي. عالم المدينة في زمانه» وشيخ عالم المدينة» وتلميذ الفقهاء 
السبعة. مولده قبل السبعين. قال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الحديث حجة ثيتاً. وقال 
الثوريٌ: كان أجل عند أهل المديئة من الزهريّ. وقال أحمد: يحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ أثبت الناس. مات سنة »١154‏ وقيل: 45١ه.‏ 
انظر: سير 2558/0 تهذيب 215١/١١‏ تقريب ص١0941.‏ 


١هز/١‎ 














)5١ 010) 5 .‏ الى بس (#) 
وغيرهما. وويمهة ابن معين والعجلي والنسائي ٠.‏ وروى له مسلم 
والأربعة. 


فإن قيل: رَوَى خالد بن أبي الصلت”*' عن عراك , بن مالك" عن 


عائشة أنها قالت: «بلغ رسول الله كلخ أن ناس*) يكرهون أن يستقبلوا 7 


000 


000 


إفوف 
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هو يحيى بن معين بن عون المريّ الغطفانيُ مولاهم» أبو زكريا البغداديّء أصله من 
سرَّخس . إمام الجرح والتعديل. ولد سئة 68١ه.‏ قال أحمد بن حنيل : كل حديث لا 
يعرفه أبن معين فليس هو بحديث. وفي رواية: فليس هو ثابتاً. وقال ابن المديني : ما 
رأيت في الناس مثله. وقال العجلي: ما خلق الله تعالى أحداً كان أعرف بالحديث من 
يحيى بن معين» ولقد كان يجتمع مع أحمد وابن المديني ونظرائهم فكان هو الذي 
ينتخب لهم الأحاديث لا يتقدمه منهم أحد. ولقد كان يُؤتى بالأحاديث قد خلطت 
وتلبّست فيقول: هذا الحديث كذاء وهذا كذا. فيكون كما قال. مات رضي الله عنه 
بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سنة 7ه وله سبع وسبعون سنة إلا نحواً 
من عشرة أيام . 

انظر: سير /١١‏ الاء تهذيب .780/١١‏ 

هو أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلمء أبو الحسن العِجليُ الكوفيّ. نزيل مدينة 
أطرايلس المغرب. الإمام الحافظ الأوحد الزاهد. ولد بالكوفة سنة 857١اه.‏ وقد ذُكر 
لعباس بن محمدٍ الدوريّ» فقال: ذلك كنا نعدّه مثل أحمدٌ بن حنبل ويحيى بن معين . 
له مصنف مفيد في الجرح والتعديل. مات سنة ١55ه.‏ انظر: سير 000/17. 

انظر: ميزان 2593/7 تهذيب 597/6. ولم أقف على ترجمته في لسان الميزان "/ 
4. 

هو خالد بن أبي الصلت البصريّ» عامل عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - مدني 
الأصل . قال ابن حجر رحمه الله: «وهو مقبول» من السادسة». أي : الذين ماتوا بعد 
المائة . 

انظر: تهذيب 2917/7 تقريب ص188. 

هو عِرَاك بن مالك الغفاريٌ الكنانيٌ المدنيّ. قال العِجْليُ: «شاميٌ تابعيٌ ثقةٌ من خيار 
التابعين». وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ز: «ما كان أبي يَعِْل بعراك بن مالك 
أحداً) . . وكان يصوم الدهر. . وكان من أشدٌ أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان 
في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من أيديهم. فلما استّخَلِف يزيد بن عبد الملك 
نْفَى عراكاً إلى جزيرة دَهْلّك ‏ وهي جزيرة في بحر اليمن ضيّقة حرجة حارة» كان بنو 
أمية إذا سخطوا على أحردٍ نفوه إليها - فمات هناك رحمه الله في إمرة يزيد. 

انظر: سير 2757/0 تهذيب /90/ .1١77‏ 

في شعبان ؟/ 00" : الناسخاً) . 


١ ؟/ا6‎ 

















بفروجهم. فقال: أو قد فعلوهاء تَحَوّلُوا بِمَقْعَدَنَيَ إلى القبلة»20. وخالد 
مجهول» وحكى أبو بكر بن المنذ 9 في «كتابه) هذا عن أبي ثور. 


قلنا: خالد معروف. روى له ابن ماجه» وروى عنه سفيان بن 0# 


ومبارك سن فضالة0'/ 03 وغيرهما. و أذكره أبن حبان فى «الثقات). قال شيخنا [ص؟/148] 





(000 


000 


0) 
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أخرجه ابن ماجة .»1١7/١‏ في كتاب الطهارة» باب الرخصة فى ذلك فى الكنيف 
وإباحته دون الصحاري» رقم 8 وأحمد في المسند 2187/5 2777 والدارقطني 
50 والبيهقي ذ في الكبرى 295-7١‏ في الطهارةء باب الرخصة في 
0 

حسن النووي هذا الحديث في شرحه لمسلم /164. . وقال في المجموع ؟/20: 
وان حديث عائشة فرواه أحمد بن حنبل وابن ماجة» وإسناده حسنء لكن أشار 
البخاري في تاريخه في ترجمة خالد , بن أبي الصلت إلى أن فيه علَّة). وانظر: التاريخ 
الكبير "/ ٠ ١١5 ١١6‏ ونقل الأثرم عن أحمد بن حتبل قوله: «أحسن ما في الرخصة 
حديث عائشة» وإنْ كان مرسلاً فإنَّ مخرجه حسن. قلت له: فإن عراكاً يرويه مرة» 
ويقول: سمعت عائشة. فأنكره. وقال: من أين سمع عراك عائشة شة» إنما يروي عن 
عروة عنها». انظر: نصب الراية 2٠١7/57‏ تهذيب التهذيب 10/90 - 11/4. 
والمسألة طويلة الذيل» وقد أفاض في مناقشتها الزيلعي, والمحشّي عليه. انظر: تنصب 
الراية .1١8- 7١7/57‏ 
هو محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر النيسابوريٌ الشافعيّ . الإمام الحافظ العلامة» 
شيخ الإسلامء المجتهد المطلق. ولد في حدود موت أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 
وله التصانيف المفيدة السائرة» منها: الأوسطء والإشراف في اختلاف العلماء 
والإجماع. والتفسيرء وغيرها. توفي سئة 8١1'1ه.‏ 
انظر: سير 2530/١5‏ الطبقات الكبرى "/ .1٠١7‏ 
في (ت): «حصين». وهو خطأ. 
هو سفيان بن حسين بن الحسن» أبو محمد أو أبو الحسن الواسطيّ. قال ابن معين: 
«ثقة» في غير الزهريٌ لا يدفع» وحديثه عن الزهريّ ليس بذاك إنما سمع منه 
بالموسم» . وقال ابن حجر: اثْقَةّ في غ غير الزهري باتفاقهم ‏ من السابعة»). 
انظر: سير 2707/1 تهذيب 2٠١7/5‏ تقريب ص 744 ميزان 138/7. 
هو مبارك بن فُضَالة ؛ بن أبي أمية» أبو فَضَالة البصريّء مولى زيد بن الخطّاب . قال أبن حجر: 
«صدوق يدلّس وَيُسَري من السادسة. مات سنة ست وستين على الصحيح) ». أي : سنة 
ااه 
انظر: ميزان 471١/7‏ » تهذيب 218/٠١‏ تقريب ص014. 
سقطت الواو من (ص)» والمطبوعة 235١/8/7”‏ وشعبان ؟/0ه8. 





١ ام‎ 





الذهبى : «وما علمتٌ أحداً تَعَصَض إلى لينه)”'' . وقال القاضى أبو الطيب : إن أبا 
بكر بن المنذر أجاب عن هذا: بأن أحمد بن حنبل قال : مَخْرِجٍ هذا الحديث 
حسن. قال: وقال غيره''؟: روى عنه خالد الحذاء”” »: ومبارك بن فضالة» 


وواصل مولى أبي 


2 17 , وهؤلاء ثقات» ؛ فوجب أن يكرن خالذ معروة. , 


بد من تحقق ظن عدمه 3 قياساً على الصّبا والكفر بجامع 3 احتمال المفسدة. 
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69 


69 


وهذا الدليل فيه نظر؛ لأنا إذا شككنا في المانع”* فالأصل 


انظر: ميزان 2777/١‏ وتتمة كلام الذهبي رحم الله : «لكن الخبر منكر». وقال عنه ابن 
حجر رحمه الله - في التقريب صس88١‏ : «مقبول». وفي التهذيب ”91/7 -98: «قال 
البخاري : خالد بن أبي الصّلْت عن عِراك مرسل . وذكره ابن حبان في الثقات . روى له ابن 
ماجه حديثاً واحداً في استقبال البائل القبلة وهو معلّل. . . وقال الترمذي في «العلل 
الكبير) : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب» والصحيح عن عائشة قولها. 
وذكر أبو حاتم نحو قول البخاريّ» وأن الصواب: عِراك عن عروة عن عائشة قولّهاء وأنَّ 
مَنْ قال فيه: عن عراك سمعت عائشة مرفوعاً ‏ وهم فيه سنداً ومتنا . 

أي : غير أحمد رضي الله عنه . 

هو الإمام الحافظ خالد بن مهران» أبو المََاِل - بفتح الميم» وقيل بضمهاء وكسر الزاي - 
اليبصريّ». المشهور بالحَذَّاء . ولم يكن حَذَاء بل كان ييجلس في سوق الحَذَّائين أحياتًء 
فعُرِف بذلك ٠‏ وقال فهد بن حَيّان: لم يَحَدُ خالدٌ قطء وإنما كان يقول : اخذُ على هذا 
النحوء فلمب الحَذَّاء . ونّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي وجماعة؛ وحديثه 
في الصّحاح . قال ابن حجر: «ثقةٌ يرسل» من الخامسة. أشار حماد بن زيد إلى أنَّ حفظه 
غير لما قدم من الشامء وعاب عليه بعضّهم دخولّه في عمل السلطان». 

انظر: سير 5/ 2١9٠‏ تهذيب 11١/7‏ تقريب ص١19.‏ 

هو واصل مولى أبي عُييكة بن المهلّب بن أبي صُفرة الأزديّ البصري. وثّقه أحمد بن 
حتبل ويحيى بن معين والعجلي وابن حبان رضي الله عنهم جميعاً. وقال البزار: ليس 
بالقويٌ» وقد احتمل حديثُه. قال ابن حجر رحمه الله: «صدوق عابد» من السادسة». 
انظر: تهذيب 2٠١5/١١‏ تقريب ص0/4. 

في (ص)ء والمطبوعة 5ه وشعبان ؟/7907: «رفع». وهو خطأ؛ لأن الفسق 
مانعء والمنع دقع لا رفع ١‏ ؛ لأن الرفع يقتضي ثبوت الشيء. ثم رقعه. والمانع يمنع 
ثبوت الشيء ويدفعه أصلا . فالدفع لما بعدهء يعني : : مَنْعٌ غير الثابت أن يثبت في 
المستقبل . والرفع لما قبله. يعني: رَفْعٌّ ما ثبت في الماضي . 

في المطبوعة ؟/87١2»25‏ وشعيان ؟557/7": «المنافع؟ . 


١ 








0ن . امن 5 05 ٠.‏ كم اكت زفق 
حتى يشترط تحقق عدمه. وكثير من الفقهاء يتخيل أنه شرط”'"*. وليس 
ه ]|ى دُ 2 ش . ىا ين 10 ته إ|دى ةُ 1 ٠‏ 
ترتب الحكم''؛ لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات/» فكل شىء 
شككنا في وجوده أو عدمه جعلناه معدوماًء فلو كان عدم الشرط مائعاًء أو 
عدم المانع شرطاً لزم من الشك فيه أن يرتب”* الحكم؛ لأنه مانع» وأن لا 
يرتبو(مك آنه شرطء فيردّبه ولا يرتد أ وهذا جمع بين نقذ ارا 


واعلم أن أبا حنيفة إنما يقبل رواية المجهول إذا كان فى صدر 
الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة» أما في هذا الزمان ‏ فلاء» صَرَّح 


به بعضص المتأخرين من أصحاءه 2310257 , 


() يعني: إذا شككنا في الفسق» هل هو موجود أو غير موجود؟ فالأصل عدم الفسق . 

(؟) كالإمام وأتباعه ‏ رحمهم الله تعالى - حيث قال في المحصول ؟/ق :05179/١‏ (عدم 
الفسق شرطٌ جواز الرواية» فوجب أن يكون العلم به شرطاً لجواز الرواية». وانظر: 
الحاصل ؟/ 217/947 التحصيل 2177/١‏ نهاية الوصول /ا/ /23788 الإحكام /06ى,ى. 

)2 سقطت من شعبان 8"057/5. 

(4) في (ص): «نرتب». 

)0 في (ص): «لا نرتبه). 

(9) فى (ص): «فترتبه ولا نربته». 

0) يعني لو قلنا: عدم الشرط مانع. ثم شككنا في عدم الشرط» فباعتبار كونه شرطاً تمنع 
ثبوت الحكم» وباعتبار كونه مانعاً نثبت الحكم» وهذا جمع بين النقيضين. وكذا لو 
قلنا: عدم المانع شرط. ثم شككنا في عدم المانع» فباعتبار كون مانعاً نثبت الحكمء 
وياعتبار كونه شرطاً نمنع ثبوت الحكم» وهذا أيضاً جمع بين النقيضين؛ فثبت أن عدم 
الشرط ليس بمانع» وعدم المانع ليس بشرط . 

(4) هذا الاعتراض الذي ذكره الشارح ‏ رحمه الله استفاده من القرافيى رحمه الله» حيث 
ذكره قاعدة في نفائس الأصول 7/ 2.1475 معترضاً بها على الإمام رحمه الله تعالى. 

() كذا قال القرافي في نفائس الأصول 5957. وانظر: مناهج العقول ؟/ 145. 

/١ انظر رواية المستور في: المحصول "/ق ١/"لاه, الحاصل 7/75 97/اء التحصيل‎ )٠١( 
نهاية الوصول ا/ 25885 نهاية السول “/21*8 السراج الوهاج 5/5ه/اء‎ » 339 


زت؟/ 5" 


الإحكام 2/8/6 المستصفى 177/1 (1917/1)», البرهان »5154/١‏ المحلي على - 


١ هماه‎ 











ثم ذكر صاحب الكتاب من الطرق التي تعُرف بها العدالة التزكية» 
وأخل بذكر الاختبار»ء وإن كان هو الأصل؛ إذ ليس مستند التزكية إلا هوء 
إما بمرتبق» أو بمراتب دفعاً للتسلسل"''؛ لأن مقصود الفصل” الكلام في 
أحكام التزكية» وقد ذكر المصنف فيه أربع مسائل. 


قال: (الأولى : شرط العدد”* و في الرواية والشهادة» ومنع القاضي 
فيهما. والحق الفرقٌ كالآصل) . 


في اشتراط العدد ''في التزكية" في الرواية والشهادة ‏ مذاهب: 
ا[ الث : 5 . 40 


والثاني: لا يشترطء بل يكفي فيهما» واحد. وهو قول القاضي” 





-0 الجمع »15١٠/1‏ البحر المحيط :١591/5‏ شرح التنقيح ص 755» العضد على ابن 
الحاجب 54/5. كشف الأسرار .4٠00/7‏ "/١7؛‏ أصول السرخسي 00/١‏ 
'0”» تيسير التحرير 2458/7 فواتح الرحموت 147/7١؛‏ شرح الكوكب 2417/7 

مختصر الطوفي ص 088» العدة 9 التمهيد 7/7 .١7١‏ 

000 : التزكية مردها إلى الاختبار: إما بمرتبة» بأن يزكي المزكي بناءً على سماعه من 
المختير: . أو بمراتب بناة على قول مَنْ سمع من المختير؛ دفعاً للتسلسل . واللاختبار 
إنما يحصل باعتبار أحواله, واختبار سره وعلانيته بطول الصحبة والمعاشرة سفراً 
وحضرأءٍ والمعاملةٌ معه. ولا ب يشترط عدم موافقة الصغيرة» ولكن إذا لم يعثر منه على 
كبيرة تُهَرّن على مرتكبها الأكاذيب» وافتعال الأحاديث» ولا تُسقط الثقة. 
انظر: البحر المحيط 2١67/7‏ شرح التنقيح ص 2555 نهاية الوصول 18914/1. 

(0) قوله: «لأن مقصود الفصل . . .2 تعليل لعدم ذكر الاختبار. 

(:*#) في المطبوعة ؟/9١7.‏ وشعبان ؟9057/7: «العدالة». وسقطت كلمة «العدد» من (ت). 

(9) سقطت من (ص)» والمطبوعة 25١9/7‏ وشعبان ؟57/7ه8"0. 

(5») وإليه ذهب أكثر فقهاء المدينة؛ وبعض الشافعية» والحنابلة» وغيرهم. قال الزركشي 
رحمه الله: «وقال الأبياري : هو قياس مذهب مالك». البحر المحيط 0 
وانظر: البرهان »577/١‏ نهاية الوصول 7/ 78965» المستصفى .)137/1١( 55٠١/7‏ 
الكفاية ص »١1١‏ اللمع ص 278 شرح الكوكب ؟/ 470. 

)2 سقطت من (ت). و(ص). 

(5) انظر: التلخيص ؟5/١5”-357.‏ 


١ كلاه‎ 











والثالث: وبه قال الأكثرونء. أن العدد يشترط في التزكية في الشهادة 
دون التزكية في الرواية”''. وحجته”؟:/ أن الشهادة نفسها لا بد فيها من 
العدد/,. » فكذلك ما هو شرط فيها. والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا 
شَدْطها". وإليه أشار بقوله: «كالأصل». ويؤخذ منه قبول تزكية المرأة 
والعبد في الرواية. وهو كذلك©؟ , 

قال: (الثانية: قال الشافعى رضى الله عنه: يذكر سبب الجرح. 
وقيل : سيب التعديل . وقيل : سببهما . وقال القاضي : لا فيهما). 

قال الشافعي رضي الله عنه: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل”* ؛ إذ 
قد يجرح بما لا يكون جارحاً؛ لاختلاف المذاهب فيه بخلاف العدالة؛ إذ ليس 
لها إلا سبب واحد. ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة بخلاف التعديل. 

وقيل: عكسه؛ لأن مطلق الجرح يُبْطل الثقة”'. ومطلق التعديل لا 
يُحَصل الثقة؛ لتسارع الناس إلى الثناء اعتماداً على الظاهرء فلا بد من سببه . 

وقيل : لا بد من تبيين السبب فيهما جميعاً» أخذاً بمجامع كلام الفريقين””" . 





)1١(‏ انظر: الإحكام ؟/ 85» العضد على ابن الحاجب 54/5. كشف الأسرار #/ ل/الاء 
تيسير التحرير 208/7 فواتح الرحموت ؟7/١16١.‏ 

فق لضسير يعود إلى المذهب. 

فرق شرط الشيء لا يزيد على أصله. كذا في المحصول “رق ١/5مه.‏ وقال صفي 
8 رحمه الله: «لأنه لا عهد ذ في الشرع بأن شرط الشيء ء يزيد في الاحتياط والإثيات 
على مشروطه؛ بل إما يساويه وهو كثيرء أو ينقص عنه كالإحصان؛ فإنه شرط لوجوب 
الرجم» وأنه يثبت بشهادة الاثنين» مع أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة الأربعة» فإذا قبلت 
رواية الواحد ‏ فلآن تقبل تزكية الواحد أو جرحه فيها كان أولى؛ لأن غاية مرتبة 
الشرط أن يلحق بمشروطه». نهاية الوصول 7/ 5846. 

(4) انظر: المحصول ؟/ق١/085.‏ 

)0( وهو قول الجمهور. انظر: المحصول ؟/ق ,585/١‏ الإحكام ؟/81» التلخيص /١‏ 
0*» تيسير التحرير 235١/7”‏ فواتح الرحموت ؟/١15١2‏ اللحر المحيط 21/4/15 
شرح الكوكب ؟/ 47٠١‏ 477» تدريب الراوي .558/١‏ 

(6)7 يعني: أي جَرْح يُبطل الثقة» ولو كانت خصلة واحدة. 

60 وبه قال الماوردي رحمه الله تعالى. انظر: البحر المحيط .١18٠١/5‏ 


١ /لا/واة‎ 
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وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما؛ لأنه إن لم يكن بصيراً بهذا الشأن 
- لم يصلح للتزكية» وإن كان بصيراً به- فلا معنى للسؤال”'2. كذا نص عليه في 
«مختصر التقريب)22"7 ونقله عنه الآمدي» '"والغزالي". والإمام» وأتباعه منهم 
المصنف”*' . ونقل إمام الحرمين في «البرهان» عنه المذهب الثاني : وهو اشتراط 
بيان السبب في التعديل دون الجرح» وقال: «إنه أوقع في مآخذ الأصول)" . 

وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما: إِنْ كان المزكّي عالماً بأسباب 
الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهماء وإن لم تعرف' اطلاعه على 
شرائطهما استخبرناه عن أسبابهما”''. ويشبه أن لا يكون هذا مذهباً خامساً؛ 
لأنه إذا لم يكن عارفاً بشروط العدالة لم يصلح للتركية©© . 

قال: (الثالثة: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن فيه زيادة) . 

الجرح يقدم عند التعارض على التعديل؛ فإن فيه اطلاعاً على زيادة 


)١(‏ وهذا القول رواية عن أحمد رضي الله عنهء واختاره الآمدي والقرافى رحمهما الله 
تعالى. انظر: شرح الكوكب 2417/١‏ مختصر الطوفي ص .51١‏ الإحكام 285/9 
شرح التنقيح ص 755". 

65 انظر: التلخيص ؟855/7. 

60 سقطت من (ت). 

(5) انظر: الإحكام 1ك المستصفى ”/ 707 (/557) المحصول ؟/ق ١/لامه‏ 
الحاصل ؟/ 945". التحصيل ؟/ 15ء نهاية الوصول 7861//90. 

(5) انظر: البرهان .57١/١‏ وهذا النقل عن القاضي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وَهَم بلا شك. 
وانظر: البحر المحيط .18٠ ١/8/5‏ 

030 في (ص)» و(غ): اليغرف). 

6 وهو اختيار الغزالي رحمه الله تعالى» وأتباع الإمام رحمهم الله تعالى. وإليه ذهب 
الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. 
انظر: البرهان» : »51١/١‏ المحصول 7/ق »:589/١‏ الحاصل 746/7 التتحصيل /١‏ 
5 نهاية الوصول 7/ 789/8» المستصفى ؟/ 767 (177/1)» الكفاية ص 178. 

() ولذلك قال الزركشي رحمه الله: «ويحتمل أن يكون هذا هو مذهب القاضي. بل جزم 
الشارح في «جمع الجوامع»» والكمال بن الهمام» وصاحب المسلم أن هذا هو عين 
قول القاضى رحمه الله تعالى. 
انظر: تيسير التحرير - 237 فواتح الرحموت 2191/7 شرح المحلي على 
الجمع .١154/7‏ 
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لم يطلع عليها المعدّلء اللهم إلا إذا جَرَّحه بقتل إنسان وقت كذاء فقال 
المزكى : رأيئه حياً بعد ذلك فها هنا( يتعارضان9” . 


وهذا9") إذا كان المعدّل والجارح في العدد سواء. وقد ححككى 


“القاضى فى (ميختصر التقريب» 59 العلماء 00 لكن حك 4 


و اعل أن الاستدلال بالإجماء - إذا كان قد قام كم حكاه القاضي - 
أقوى الحجج على المدّعى؛ لأن الزيادة التي ذكرها الجارح قد ينفيها المعدّل0" . 

فإن قلت: لو نفاها لكان7*) شاهداً على النفي فلا/ تقبل شهادته. 

قلت: إنما كلامنا في الرواية» فهو مخيرٌ عن النفي» والإخبار نفياً 
وإثباتاً مقبول» بخلاف الشهادة”'''». فلا يقاس أحدهما ''على الآخرا" . 


)١(‏ في (ص): «فهنا». 

)6 انظر: المحصول 7/ق »588/١‏ نهاية الوصول 7849/7» شرح التنقيح ص 55*. 
فواتح الرحموت ١04/7‏ 159» نهاية السول .١557/7‏ 

() أي: تقديم الجرح على التعديل. 

() سقطت من شعبان ؟//!0". 

(4) انظر: التلخيص 58/5”؛ وكذا حكى الخطيب ‏ رحمه الله الاتفاق على ذلك . 
انظر: الكفاية ص .١78‏ 

() النظر: بيان المختصر 20/١٠8 /١‏ وهذا القول محكي عن ابن شعبان من المالكية» كما 
ذكر الشارح في «جمع الجوامع». انظر: شرح المحلي 155/7» البحر المحيط 5/ 
4 ؛ إحكام الفصول ص 9". أما إذا كان عدد الجارحين أكثر من عدد المعدلين ‏ 
فالإجماع على تقديم الجارحين على المعدلين جزم به الشارح في اجمع الجوامع» 
انظر: شرح المحلي ؟55/7١»‏ البحر المحيط 5/ 180. 

372ع( في (ت)ء ولغ): «قما). ٍ / 

(6) يعني: أن تقديم الجرح على التعديل عند تساوي العدد ‏ إذا كان مجمعاً عليه فيسلم 
به» وإلا فإن الدليل الذي احتجوا به على تقديم الجرح فيه نظر؛ إذ الزيادة التي اطلع 
عليها الجار ح قد ينفيها المعدّل» فدعوى أن الجارح عنده مزيد علم لم يطلع عليه 
المعدل غير مسلّمة. 

0( فى (ص): «كان». 

205١ (‏ انظر: الكفاية ص ١15‏ - /ا/1١.‏ 

() في (ص): «#بآخرا . 
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نعم قال القاضي : «الإخبار عن النفي يَضعف270 , 
العلماء إلى أن العدالة فى مثل هذه الصورة أولى. 
والحق التسوية؛ فإن كلّ واحدٍ من الجرح والتعديل يستقل بنفسه لو 

قُدّر مفرداًء فالزيادة لا تقتضي : .2 تخيية" ذلك . قال القاضي: «ويوضحه أن 
عشرة من الشهود لو شهدوا على ثبوت دين» وشهد عدلان على إبراء 
مُسْتّحِفّه عنه - فَيقْضى بالإبراءء فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود عنه ) وانفردا 
بزيادة على و2 “هذا شأن الجارح مع المعدليه)4020 , 

قال: (الرابعة : التزكية أن تحكم يشهادته, أو ُثْنِي عليه اليد بروي 
عنه مَنْ لا يروي" عن غير العدل. أو يعمل بخبره) . 

للتركية”'' أربع مراتب : 


أعلاها: أن يحكم بشهادته”" 


إف 


)١(‏ انظر: التلخيص ؟/54". 

(:) في (ص)»ء والمطبوعة :1١9/7‏ «بغير». وهو تصحيف» والعبارة منقولة من التلخيص 
7" وهي فيه كما أثبتها هنا. 

(؟) سقطت الواو من (ت). 

(6)9 انظر: التشخيص ؟/ 3”59‏ ملالا 

(5) انظر المسألة في: المحصول 7/ق ,588/١‏ الحاصل ؟/ 7940ء التحصيل ؟/ ه237 
نهاية الوصول 5848/1» نهاية السول "/ 2١545‏ السراج الوهاج ؟/ 2777 المستصفى 
لا ؟ (07/1).» الإحكام ؟/807: المحلي على الجمع »١174/7‏ غاية الوصول 
ص *١٠»غ‏ البحر المحيط 2١87/5”‏ شرح التنقيح ص 2355 إحكام الفصول ص 
> العضد على ابن الحاجب /١‏ 250 تيسير التحرير 255/7 فواتح الرحموت ؟/ 
5 » شرح الكوكب »47٠/5‏ المسودة ص 517؟. 

(#) في (ص)»ء والمطبوعة »7١9/”‏ وشعبان 7"08/17: «أن». وهو خطأ. 

 )0(‏ سقطت من شعبان ؟808/7. 

(5) في (ت)» و(غ): «التزكية». 

(6)0 وهذه المرتبة متفق عليها. انظر: الإحكام 5/ 28م نهاية الوصول ا/ .59٠٠‏ 


١م‎ 











وثانيها: أن يُثْني عليهء بأن يقول: هو عدل. وما أشبهه. وقال بعض 
الشافعية لا بد وأن يقول: هو عدل عليّء ولي. 


وثالثها: إذا رَوَى عنه مّنْ لا يروى عن غير العدل ‏ فإنه يكون تعديلاً 
على المختار عند الإمام والآمدي”''» كالبخاري ومسلم في «صحيحيهما». 

وقيل: الرواية تعديل مطلقاً. وقيل: عكسه”"'. كما أن تركها ليس 
بجرح . ْ 


ورابعها: إذا عمل بمدلول ما أَخْبَرَ به» ولم يُمكن حَمْلُه ”” على 
الاحتياطء ولا" على العمل بدليل آخر ‏ فهو تعديل. وقد نقل الآمدي 
الاتفاق على ذلك”*'» وليس بجيد؛ فإن الخلاف محكى فى «مختصر 
التقريت)00) للقاضى ”© ., 00 


6 


وأما ترك العمل بما رواه هل يكون جرحاً؟ - فقال القاضي في 


)١(‏ وهو الراجح عند أكثر الأصوليين» وبه قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله - وجمع من 
المحدثين. قال السخاوي: «وهذا هو الصحيح عند الأصوليين» كالسيف الآمدي. 
وابن الحاجب» وغيرهماء بل وذهب إليه جمع من المحدثين» وإليه مَيْلُ الشيخين وابن 
خزيمة في صحاحهم. والحاكم في مستدركه؛ ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما 
يتقوى به المرسّل: أن يكون المرسِل إذا سَمّى مَنْ روى عنه ‏ لم يُسَمّ مجهولاً. ولا 
مرغوباً عن الرواية عنه. انتهى». فتح المغيث 4١/7‏ - 47. وانظر: الكفاية ص .١104‏ 
وانظر: البرهان 2577/١‏ المستصفى 7504/7 »)17/1١(‏ المحصول ؟/ق 2089/١‏ 
نهاية الوصول 5907/7» الإحكام 84/7» المحلي على الجمع ؟/54١1,:‏ شرح 
التنقيح ص 0337/9 العضد على أبن الحاجب رتت تيسير التحرير ؟/٠م‏ فواتح 
الرحموت 215١/7‏ شرح الكوكب: ؟/ 475» المسودة ص 5؟. 

(؟) وهو رأي جمهور المحدثين» والصحيح عندهم. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح 
ص 2٠3٠١‏ تدريب الراوي 2555/1١‏ فتح المغيث ؟/ .4٠‏ 

(0) سقطت من شعبان ؟5"08/7. 

(4) الإحكام ؟/88. وانظر: البرهان .775/١‏ المحصول ؟/ق 4550/١‏ المسودة ص 
"لال”ء نهاية السول .١58/7‏ 

(5) انظر: التشلخيص ؟7/١/ا".‏ 

(1) رأي جمهور المحدثين أنه ليس بتعديل مطلقاً. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 
٠‏ تدريب الراوي 2777/١‏ فتح المغيث 88/7. 


١١١ 
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«مختصر التقريب»: إن تحقق تركه للعمل بالخبر مع ارتفاع الدوافء © 
والموانع. وتقرر عندنا تركه07) موجب الخبر» مع أنه لو كان ثابتاً للزم 
العمل به - فيكون ذلك جرحاً. وإن كان مضمون الخبر مما يسوغ تركّهء 
ولم يتبين قَضْدَه إلى مخالفة الخبر ‏ فلا يكون جرحاً»”". 
فائدة/ 79" : 

أطلق الإمام أن الحكم بالشهادة تزكية”*' كما في الكتاب» وقَيّده 
الآمدي بما”' إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبولٌَ الفاسق الذي لا 
يكذب"'' , وهو قيد صحيح إلا أنه لا يختص بهذا القسمء فإن القسم الرابع 
كذلك . 

قال: (الرابع: الضبط. وعدم المساهلة في الحديث. وشَرَط أبو علي 
العدد. ورد بقبول الصحابة خبر الواحد. قال: طلبوا العدد. قلنا: عند 
التهمة) . 


الشرط/ الرابع من شروط الراوي: أن يكون بحيث يُوْمَن من الكذب 
والخطأ فيما روا وذلك يستد عى حصول أمرين : 


أحدهما : الضبط. فمن يكون مختل الطبع لا يقدر على الحفظ أصلاً 
- لا يُقبل خبره البتة. وكذا من”" يعتريه السهو/ غالباً» ورب مَنْ يضبط 


#0) في (ص)» و(ت)»: و(غ): «الروافع». وهو خطأ. والمثبت من «التلخيص». 

() في (ت)» و(غ): «بتركه». والضمير يعود إلى الراوي. 

() انظر: التلخيص 77/5””. وانظر: المحلي على الجمع 174/7» المستصفى 707/7 
(١/577)ء‏ نهاية الوصول 7/ 2.7407 العضد على ابن الحاجب ”55/7» تيسير التحرير 
“/ 204 فواتح الرحموت 118/5١ء‏ شرح الكوكب 477”/5؛ علوم الحديث لابن 
الصلاح ص »٠٠١‏ تدريب الراوي 5320 الكفاية ص .١185‏ 

(*) فى (ت) بياض مكان هذه الكلمة. 

(4) انظر: المحصول ؟/ق .084/١‏ 

(0) سقطت من المطبوعة ؟7/ »5١١‏ وشعبان 094/7". 

(5) انظر: الإحكام ؟/88. 

(0) سقطت من شعبان ؟6097/7". 
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قِضَار الأحاديث دون طوالها؛ لقدرته على ضبط تلك دون هذهء فتقبل 
روايته فيما م ضبطه إياه . 


وهو غيدُ واثق 0 وإن :كان بتساهل فى غير الحديث ويستاط 
0 الحديث 6 - قُبلت روايته على الأظهرء وإلى ذلك أشار المصنف 
: «فى الحديث). 


وَشَرَط أبو علي الجبائي العدد في كل خبر”"؟» وقال كما حكى عنه 
القاضي عبد الجبار: لا يُقبل في الزنا إلا خبرُ أربعةء كالشهادة عليه . 
ونقل القرافي عن كتاب «المحصول في الأصول» لابن العربي؟: أن 
الجبائي اشترط في قبول الخبر اثنين» وشرط على الاثنين اثنين إلى أن 

ينتهي ينتهى الخبر إلى التاسع”*) . وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة خبر 
العدل الواحد كعمل علي بخبر المقداد» وتعويلهم على خبر عائشة في التقاء 
الختانين» وغير ذلك. 


و حتج: بأنهم طلبوا العدد في أماكن» فإن أبا بكر رضي الله عنه لم 
بقل بر لعي ة في الجدة حتى رواه معه محمد بن مَسْلَّمة 9" ولم 


69 في (ص)» و(ت) والمطبوعة ؟7/ 27١١7‏ وشعبان ؟/09": «لم يقبله). وهو خطأ. 

)1١‏ بأن لا يروي من الحديث إلا ما يثق به. 

(0) أي: لا بد من رواية عدلين. انظر: المحصول 7ق .044/١‏ 

(*) أي: يُشترط في كل رواية من روايات الزنا أربعة رواة» قياساً على الشهادة عليه 

6 هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو بكر أبن العربيّ الأندلسيُ الإشبيليُ 
المالكي» الإمام الحافظ العلامة القاضي . ولد سنة 1574ه. كان يقال: إنه بلغ رتبة 
الاجتهاد. صنف في غير فِنُ تصانيف مليحة كثيرة» منها: «أحكام القرآن»» «المسالك 
في شرح موطأ مالك»» «المحصول» فى أصول الفقه» «أنوار الفجر» في تفسير القرآن» 
أتى فيه بكل بديع . توفي بفاس سنة 47 هه. 
انظر: سير 4191/7١‏ الديباج المذهب ؟/ 507. 

(6») انظر: نفائس اللأصول 97/ 7919/4. 

(65) سقطت من شعبان "5٠0/7‏ 

0 سيق تخريجه. 
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يعمل عمر بخبر أبي موس 7 في الاستتئذان حتى روآأه أبو سعيد 
الخدري””'*, وغير ذلك. 

والجواب: أنهم .لم يطلبوا العدد إلا عند الريبة فى صحة الرواية» إما 
لاحتمال نسيان مَنْ روى”", أو غير ذلك. وبهذدا يحصل الجمع بين قبولهم 
تارة ورّدُهمٍ أخرى . وحكى ابن الأثير في الجامع الأصول» أن بعضهم 
اشترط أربعة عن أربعة إلى أن ينتهي الإسناد00)2 , 
بأن العدالة تُعَلْب ظنّ الصدق فيكفي) . 


الراوي لا يُشُترط أن يكون فقيهاً عند الأكثرين» سواء كانت روايته 





220 هو عبد الله بن قيس بن سُلَيمٍء أبو موسى الأشعريٌ» الإمام الكبير صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. دعا له النبي يَكْةٌ فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبّه 
وأدخله يوم القيامة مُدخلاً كريماً». كان رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم 
وقضاتهم. قال الشعبي رحمه الله: «قضاة الأمة: : عمرء وعليٌ) وزيد» وأبو موسى». 
ولم يكن في الصحابة أحذ أحسنٌ صوتاً منه. قال أبو عثمان النهدي : «ما سمعت 
مزماراً ولا طتبوراً ولا صَنْجاً أحسنّ مِنْ صوت أبي موسى الأشعريّ» إِنْ كان ليصلي 
بنا فَنَوَدْ أنه قرأ البقرة» مِنْ حسن صوته». وكان رضي الله عنه أئطّ (أي : قليل شعر 
اللحية) قصيراً خفيف اللحم. مات سنة خمسين » وقيل بعدها. 
انظر: سير 2780/7 تهذيب 27577/5 تقريب ص7"18. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 2454/5 كتاب الاستئذان» باب الاستئذان» رقم ". 
والبخاري في صحيحه ؟/ /االا كتاب البيوع» باب الخروج في التجارةء رقم 2١905‏ 
وفي كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاً 0" رقم الحديث .0894١‏ 
ومسام ال في كتاب الآداب» باب الاستئذان» رقم لامات”تء .5١65‏ 

هر في في (غ): «يروي2. 

(5) انظر: جامع الأصول .""/١‏ 

(5) انظرالمسألةفي: المحصول ؟/ق١/597-591:‏ 549 الحاصل /١‏ 1/910 59لا 
التحصيل ؟/ 217١‏ 217250175 نهاية الوصول // 278/65 5916» نهاية السول 216١/7‏ 
السراج الوهاج ؟/ 75/اء مناهج العقول 7/ ١551؟»,‏ المعتمد ؟/ 18 » الإحكام ؟/ 94, شرح 
التنقبح ص 758» فواتح الرحموت 1١/7‏ شرح الكوكب 7/ 8507. 


١١: 











وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يُشترط فقهه إن خالف القيامى ١‏ 


0 


لأن الدليلَ نحو قوله: #أإنَّ ) ئَنّ لا بي ين كني 455" «ولا كنت ما 


2010 


ين لك 


كَ ا ان إن و ّ ألظنَ4”'' - ينفي””' جواز العمل بخبر 


الواحد. خالفناه فيما إذا كان الراوي فقيهاً؛ لأن الاعتماد على روايته أوثق » 
فوجب بقاء ما عذاه على الأصل”"' . 


ورُدّ: بأن عدالة الراوي تُعَلّب/ طَنَّ صدقهء والعملٌ بالظن واجب كما [ص؟/1ه] 


تقررء وبقوله كَلةِ: «نَضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها”"» إلى قوله: 


افربٌ حامل فقهٍ ليس بفقيه”*". فهذا صريح في الباب. 


(010 


00 
00 
(0) 
(2) 
030 
0300 
00 


هذا المنسوب إلى أبي حنيفة - رضي الله عنه - غير صحيح» بل الصواب أنه مذهب 
عيسى بن أبان» وأبي زيد الدبوسي» والبزدوي. وأكثر المتأخرين من الحنفية » ٠»‏ فإنهم 
يرون أن خبر الواحد إذا كان راويه عدلاً ضابطاً فقيهاً: : فإنه يقدم على القياس مطلقا. 
أما رواية العدل غير الفقيه: : فإنه يقدم على القياس إذا لم ينسد باب الرأي. أما إذا 
انسد باب الرأي دم القياس عليه. وقد اشترط فقه الراوي مالك رضي الله عنهء وأكثر 
المالكية. وحجة مالك رضي الله عنه: أن غير الفقيه يسوء فهمهء قُيِفْهم الحديث على 
خلاف وضعه.» وربما خطر له أن ينقله بالمعنى الذي فهمه معرضاً عن اللفظء فيقع 
الخلل في مقصود الشارع. فالحزم أن لا يُروى عن غير الفقيه. 

انظر: شرح التنقيح ص 7594» نشر البنود ؟//41» إحكام الفصول ص 2757 كشف 
الأسرار ؟/ لالاا» تيسير التحرير 257/7 21١١6‏ فواتح الرحموت ؟/55١.,‏ أصول 
السرخسي .”78/١‏ المحصول ؟/ق »507/١‏ نهاية ة الوصول 0 ,547١‏ الإحكام 
؟/ 4 » نهاية السول "/ 216١‏ السراج الوهاج 0 

سورة يونس: الآية 5/. 

سورة الإسراء: الآية 35. 

سورة النجم: الآية 8؟. 

جملة «ينفي» خبر قوله: لأن الدليل. 

أي: وجب بقاء رواية غير الفقيه على الأصل وهو عدم القبول. 

سقطت من (ت). 

أخرجه أحمد في المسند .477//١‏ والترمذي في السنن 75/5؛ كتاب العلم» باب ما 
جاء في الحث على تيليغ السماعء. رقم 5107 - 5108. والشافعي في الرسالة 
ص١ 215١‏ باب الحجة في تثبيت خبر الواحدء رقم ١١١5‏ . وابن ماجة في السنن /١‏ 
281-14 في المقدمة» باب مَن بِلّغْ علمأء رقم 275-5١‏ 176. وفي كتاب - 


١ همه‎ 











قال: (وأما الثاني: ''فأن لا'' يخالفه قاطعء ولا يقبل التأويل» ولا 
يضره مخالفة القياس ما لم يكن قطعي المقدمات. بل يُقَدّم لقلة مقدماته 
وعمل الأكثر والراوي) . 

انقضت شروط المخبر بكسر الباء» والكلام الآن في شرط المخبّر 
على”" المظنون. 

فإِنْ خالفه دليل قاطع فذلك القاطع إما عقلي» أو سمعي. 

فإِنْ كان عقلياً: نُظِر فإِنُ كان ذلك الخبر قابلاً للتأويل القريب الذي إذا9© 
طَرّق أَذْن مَنْ هو مِنْ”*" أهل اللسان سَمِعه ولم يَنْبُ عنه طَبْعُه ‏ وَجَب تأويلّه ؛ 
جمعاً بين الدليلين» وإلا قَطْعْنا بأنه لم يصدر من الشارع؛ لأن الدليل القطعي © 
لا يحتمل الصَّرْف عما دل عليه بوجه من الوجوه» لا بالتخصيص » ولا بالتأويل» 
ولا0*) بغيرهماء فيجب القطع بأنه مكذوب على الشارع؛ ضرورةً أن" الشارع 
لا يصدر عنه الكذب» ولو صدر عنه هذا للزم صدور الكذب وهو محال. 

وَإِنّْ كان سمعياً: فإن لم يمكن الجمع بينهما فالحكم كما سبق. هذا 
إذا علم تأخير المظنون عن المقطوعء أو جُهل التاريخ؛ إذ لا يجوز الحمل 
على النسخ» فإنَّ نسخ المقطوع بالمظنون غير جائز شرعاً. 

فِإِنْ علم تأخيرُ المقطوع عنه حُمل على أنه منسوخ. ولا يُقُطع 


- المناسك» باب الخطبة يوم النحر» رقم .5١01‏ وابن حبان في صحيحه 775/١‏ 
89؛ كتاب العلم» رقم 55 -54. 
وانظر: مجمع الزوائد ١//ا 7‏ 179. 

)1١(‏ فى المطبوعة 25١7/75‏ وشعبان 7517/75: (قلا». 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) سقطت من شعبان ؟51/5". 

(:) سقطت من (ت). 

(4) في (غ): «العقلي». 

(*#) في المطبوعة 25١7/5‏ وشعبان :5١/5”‏ (إلا». وهو خطأ. 

000 في («ت): «ضرورةً؛ لأن). 
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بكذبه» وإنْ كان الجمع غير ممكن؛ لِتَحَمّقَ شرط النسخ. وبهذا يفارق ما 
نحن فيه الصورة التي يُجهل التاريخ فيهاء فإنه وإن أمكن في تلك الصورة 
أن يحمل على أن/ المظنون منسوخ بالمقطوع». و”““لكن لم يتحقق شَرْط 
النسخ”""؛ فلا يقطع به بمجرد الاحتمالء فإنَّ الآفات العارضة للراوي مِنْ 
كذب أو نسيان”" وغيرهما محتملة» بل ربما يكون الحمل عليها أهون من 
الحمل على النسخ مع عدم تحقق شرطه. هذا شَرْط خبر الواحد. 


وأما ما ظنّ أنه شرط له وليس كذلك: 


فمنه: إذا عارض خبرَ الواحد القياس : 

فإما أن يقتضي أحذهما تخصيصٌ الآخر ‏ فيُخَصّص”*'؛ لأن تخصيص 
العلة وخبر الواحد بالقياس جائز. 

وإِنْ تباينا مِنْ كل وجهء وفيه كلام المصنف - فينظر في مقدّمات القياس : 
إن ثبتت”* بدليل قطعي قلمنا القياس على خبر الواحد» وذلك واضح. 

وإن لم تكن مقدمات القياس/ قطعية: فإن كانت كلها ظنية قُدَُم 
الخبر؛ لقلة مقدماته. ولا يتجه أن يكون هذا محل خلافء وإِنْ كان كلام 
بعضهم وهو طريقة الآمدي يقتضي أنه من صور الخلاف29, لكنه بعيد. 

وإن كان البعض قطعيأ والبعض ظنيا - فمفهوم كلام المصنف أن خبر 
الواحد مقدم أيضأء وهو قول الشافعي رضي الله عنهء واختيار الإمام 

جماعة0) 

قو + . 


(0) سقطت الواو من (ص)»)» والمطبوعة 27١1/7‏ وشعبان ؟19/7”. 
(0) وهو تأخر المقطوع عن المظنون. 

2 في (ص): (ونسيان»). 

(5) في (ت): افنتخصص». 

)2 في ااص): (ثبت)2,. 

(0) انظر: الإحكام ؟/8 .١1١5-‏ 


لغ؟/؛ه] 


[ص ؟١/‏ 9ه] 


3ع وإليه صار أحمد وأبو حنيفة وصاحباه ‏ رضي الله عنهم جميعاً ‏ وأبو الحسن الكرخي - 


١ /الممه‎ 











وقال مالك : القياس راجح" . 


وقال عيسى بن أبان: إِنْ كان الراوي ضابطاً عالماً قُدّم خبره. وإلا 


كان فى محل الاجتهاد”"' . 


(010 


إفرة 


00 


.ا مل الس (88) 
وتوفف ووم . 


رحمه الله» ومن تابعهم من الحنفية. 

انظر: نهاية الوصول /٠‏ 797*5., الإحكام ؟/8١١»‏ تيسير التحرير /7١١»؛‏ كشف 
الأسرار 77/١‏ المحلي على الجمع 175/7» العدة 2888/7 شرح الكوكب /١‏ 
/1"ء المسودة ص 775» المحصول ؟/ق 2.577-519/١‏ الحاصل .405-/8٠057/7‏ 
قال القرافي في شرح التنقيح ص 7817: احكى القاضي عياض في «التنبيهات»)» وابن 
رشد في «المقدمات» في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين» وعند 
الحنفية قولان أيضاً». وانظر: نشر البنود 2٠١9/7‏ قال الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله - 
فى نثر الورود 557/7 555: «قلت: التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف» 
والقرافي» والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين: أن خبر الواحد مقدم على 
القياس. وقال القاضي عياض: مشهور مذهبه أن الخبر مقدم» قاله المقّريء وهو رواية 
المدنيين» ومسائل مذهبه تدل على ذلك. ..2 وانظر: مذكرته فى أصول الفقه ص 
4. قال الشاطبى رحمه الله فى الموافقات */75: (إذا جاء خبر الواحد معارضاً 
لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل 
به. وقال الشافعي: يجوز. وتردد مالك في المسألة. قال: ومشهور قوله والذي عليه 
المعوّل أن الحديث ِنْ عضدته قاعدة أخرى قال به.» وإن كان وحده تركه». قال 
الباجي في إحكام الفصول ص 555 : «قال أكثر أصحابنا: القياس مقدم على أخبار 
الآحاد». وانظر: المقدمة فى الأصول ص .٠١١‏ لابن القصار رحمه الله» البحر 
المحيط 101/5. ١‏ 

قد سبق ثقل مذهب عيسى بن أبان» وأبى زيد الدبوسى» والبزدوي . وأكثر المتأخرين 
من الحنفية: وهو أنهم يرون أن خبر | لواحد إذا كان راويه عدلاً ضابطاً فقيهاً ‏ فإنه 
يقدم على القياس مطلقاً. أما رواية العدل غير الفقيه: فإنه يقدم على القياس إذا لم 
ينسد باب الرأي» أما إذا انسد باب الرأي قُدَّم القياس عليه. 
انظر: كشف الأسراز ”//ا/ا7» تيسير التحرير "/ 607. 

وهو القاضي أبو بكر الباقلانى رحمه الله» وعلل توقفه بقوله: «القياس والحديث فى 
مرتبة واحدة» فإن العمل بالحديث والقياس مقطوع به» وكل واحد منهما ظني في 
نفسهء ففي كل واحدٍ منهم ظن وقطعء فوقفا موقفاً سواءً وتعارضاء ووجب الرجوع 
إلى طريق آخر». 

انظر: الوصول إلى الأصول 2507/7 إحكام الفصول ص 555 - 275717 وقال فيه: 
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والمختار عندنا ما ذهب إليه أبو الحسين: وهو أنه يجتهد فإن كانت 
أمارة القياس أقوى'ا؟ وجب المصير إليهاء وإلا فبالعكس”". وإن استويا 
في إفادة الظن فالوجه ما ذهب إليه الشافعى رضى الله عنه9” . 


ومنه : عمل أكثر الأمة بخلاف خبر الواحد “لا يضر خبرٌَ الواحد"“» 
أي: لا يُوجب رَدَّه؛ِ لأن أكثر الأمة بعض الأمة» وقول بعض الأمة”*" ليس 


- 


بحمجه . 

ومَنْ يقول اتفاق الأكثر إجماعٌ. ولا عبرةً بالمخالف إذا نَدَرَ ‏ فاللائق 
بمذهبه أن يَرُدٌ به الخبرء وأما عندنا فلاء لكن قول الأكثر من المرجّحات» 
فيقدم عند التعارض» بمعنى: أنه إذا عارض خبرٌ الواحدٍ حبدٌ آخرُ مِثْلَه 
معتضِدٌ بعمل الأكثر ‏ قُدّم على الآخر الذي ليس معه عمل الأكدر” . 


«والذي عندي أن الخبر مقدم على القياس. وأنه لا يقف الاحتجاج بالخبر إذا عُورض 
بالقياس. فإن عغورض القياس بالخبر بطل الاحتجاج به. وقد نص على هذا القول أيضاً 
القاضى أبو بكر رحمه الله فى كتبه) . 
وانظر: المحصول 7/ق .571/١‏ الإحكام 2118/7 نهاية الوصول 9 +*197. 

() أي: أقوى من عدالة الراوي. انظر: المحصول 7/ق .57١/١‏ 

(0) انظر: المحصول ؟/ق 2577/١‏ المعتمد ؟/157١.‏ 

0) هذا الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى هنا هو الذي اختاره في «جمع المجوامع 3 
وهو اختيار الآمديء وابن الحاجب» واختاره الكمال بن الهمام من الحنفية») وبعض 
الحنابلة - رحمهم الله جميعاً -: وهو أن العلة إن كانت ثابتة ينص راجح على الخبر» 
سواء كان ذلك النص قطعياً أو ظنياًء وكان وجود العلة في الفرع قطعياً ‏ فالقياس 
مقدم. وإن كان وجود العلة في الفرع ظنيا فالتوقف. أما إذا لم تكن العلة ثابتة بنص 
راجح على الخبر فالخبر مقدم. 
انظر: الإحكام 1١١8/7‏ 19١١1كء‏ بيان المختصر /١‏ 157 "هلا العضد على ابن 
الحاجب ؟/ “الا شرح المحلي على الجمع 2١75/7‏ تيسير التحرير 2١1١57/7‏ شرح 
الكوكب ؟658/7. 

(54) سقطت من شعبان 77/59 7. 

() سقطت من المطيوعة ”7/5 »7١5‏ وشعبان 57/7". 

() انظر: المحصول ”/ق .577/١‏ نهاية الوصول 5958/17» نهاية السول 2155/7 
السراج الوهاج ؟/ ٠٠/الاء‏ شرح الكوكب 4057/5 فواتح الرحموت 2١14/7‏ تيسير 
التحرير ”/ “الاش ٠‏ | 
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ومنه: عمل راوي الخبر بخلافه. أي: بخلاف ظاهر الخبر ‏ لا 
يوجب رَدَّه كما أشار إليه بقوله: «والراوي» عطفاً على «عمل الأكثر». 
أي: ولا يضره مخالفة الراوي”" . 

وهل المراد بالراوي الصحابي» أو أعمٌ مِنْ ذلك؟ فيه الكلام. المتقدم 
في أثناء الخصوص”". وذهب أكثر الحنفية”" إلى أن عمل الراوي بخلاف 
الخبر يقدح في الخبرء ولا يجوز الأخذ إلا بعمل الراوي”*'. 


انظر: نهاية الوصول /ا/ هه المحصول اق الت الإحكام 2526/١‏ شرح 
التنقيح ص آالا7 المحلى على الجمع ؟/ »,2 ميزان الأصول ص 51:5) شرح 
الكوكب 50/7" العضد على ابن الحاجب 7 


(0) قال القرافي رحمه الله في شرح التنقيح ص ١/ا:‏ «هذه المسألة عندي ينبغي أن 
ُخْصّص ببعض الرواة» فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله َو حتى 
يحسن أن يُقال: هو أعلم بمراد المتكلّم . أما مثل مالك ومخالفته لحديث بيع الخيار 
الذي رواه» وغيره من الأحاديث - فلا يندرج في هذه المسألة؛ لأنه لم يباشر المتكلم 
حتى يحسن أن يقال فيه: لعله شَاهّد من القرائن الحالية أو المقالية ما يقتضى مخالفته» 
فلا تكون المسألة على عمومها». وكذا قال في نفائس الأصول 1998/17. والمسألة 
كما قال القرافي ‏ رحمه الله - مفترضة في الصحابي؛ لأنه هو الذي يمكن أن يَعْلم من 
الشارع ما لا يعلمه سواه من قرائن مقالية أو حالية. وكلام الحنفية وهم المخالفون 
حول ذلك. انظر: أصول السرخسي 5/7 - 5. كشف الأسرار 218/7 تيسير التحرير 
”/ الاء فواتح الرحموت 177/5»؛ شرح الكوكب 550/5 الإحكام ؟/9١١.‏ 
لكن قال إمام الحرمين - رحمه لله - في البرهان 25/١‏ : «وكل ما ذكرناه غيرٌ مختص 
بالصحابي» فلو روى بعض الأئمة حديثا. وعمله مخالف له فالأمر على ما فصلناه» 
ولكن هذا الذي قاله إمام الحرمين ‏ رحمه الله - خلاف ما عليه الأكثرون» وقد أشار 
الشارح ‏ رحمه الله - إلى ضعف الخلاف في غير الصحابي في «جمع الجوامع». 
انظر: شرح المحلي »١57- ١55/7‏ تشنيف المسامع ؟/ 987. 

() وبعض المالكية» وحكي عن الإمام أحمد رضي الله عنه. 
انظر: أصول السرخسي 5/7 5؛ كشف الأسرار 218/7 فواتح الرحموت 2157/5 
تيسير التحرير ”/ الاء البحر المحيط 5/ 0754: شر يم ١لا‏ شرح الكركب 
051. 

(4:) هذا مقيّد عند الحنفية بما إذا عُلم أن عمله المخالف كان بعد رواية الخبر. أما إذا عُلم 
أن عمله المخالف قبل الرواية» أو جهل التاريخ ‏ فإنه لا يقدح في الخبر»ء ويُحمل - 


لسن( 











عَلِم بالضرورة أنه عليه السلام أراد ذلك الذي ذهب إليه من ذلك الخبر ‏ 


وجب المصير إليه''". وإن لم يُعْلم ذلك بل جُوَّزنا أن يكون قد/ صار إليه 
لنصء أو قياس - وجب النظر في ذلك”'"', فإن اقتضى ما ذهب إليه وجب 
المصير إليهء وإن لم يقتض ذلك” 0 ولم يُطلع على مأخذه - وجب المصير 
إلى ظاهر الخبر؛ وذلك لأن الحجة إنما هي في كلام ”“رسول الله“ يق لا 
مذهب الراوي» وظاهر كلامه كَلِْةِ يدل على معنى غير ما ذهب إليه الراوي» 
فوجب المصير إليه» وعدم الالتفات إلى مذهب الراوي”" . 


قال: (وأما الثالث: ففيه مسائل : الأولى : لألفاظ الصحابي سبع درجات : 
الأولى: حدثني. ونحوه. (ب)”"/ قال”"؛ لاحتمال التوسط. (ج)" أَمَرَ؛ 
لاحتمال اعتقاده0* ما ليس بأمر أمرأء والعموم والخصوص. والدوام واللادوام . 
)0002 ''" أُمِرنا. وهو حجة عند الشافعي؛ لأن مَئْ طاوع 0310 إذا قاله - فهم 


35 على أنه كان ذلك مذهبه قبل أن يسمع الحديث» فلما سمع الحديث رجع إليه. 
انظر: أصول السرخسي 0/7 258 تيسير التحرير 7/ 7/. 

)١(‏ أي: إلى عمل الراوي. 

أي: في النص أو القياس. 

)0 يعني: وإن لم يقتض النصٌ أو القياسٌ ما ذهب إليه الراوي. 

(:) في (ت): «الرسول». 

(5) انظر: المعتمد ؟/ 2١/0‏ نهاية الوصول 7/10 595657» المحصول ؟”/ق .57١/١‏ 

(5) في نهاية السول 2١87/7‏ وشرح الأصفهاني ؟557/1., ومعراج المنهاج ١/لاه,‏ 
ومناهج العقول 2501/5 وشرح العِبْري 596/7: «الثانية». ويغلب على ظني أن أحد 
النساخ تصرّف ووضع هذا الرمز (ب)» وكذا فيما بعده؛ إذ ليس من المتاسب أن يقول 
في الدرجة الأولى: الأولى. ثم يرمز لما بعدها من الدرجات بالأحرف. 

(6)0 في المراجع السابقة: «قال الرسول وَل . 

(8) في المراجع السابقة: «الثالثة». 

(9) فى (ص): «اعتقادا. 

0000 في المراجع السابقة: «الرابعة». 

)١(‏ سقطت من (ت). وفي (ص) و(غ): «أمرا». وهو من خطأ النساخ» والمثبت من 
المراجع السابقة. 


١0١ 


زت5/مى نا 
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منه أمره؛ ولأن غرضه بيان الشرع. (ه)"' من السنة. وعن النبي 6و" . 
وقيل: للتوسط. (ز)”" كنا نفعل في عهده). 

هذا هو الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في 
الخبر . وفيه مسالل : 
رحمه له - يلف جامع لهاء وهو قوله:' لدرجات» . 


الدرجة الأولى: أن يقول: حدثنى رسول الله يَلةِ. ونحوف مثل: 
سمعتء أو أخبرني؟»: أو شافهني. فهذا خبرٌ عن الرسول ككل واجب 
القبول اتفاقآ . 

الثانية: أن يقول: قال" رسول الله كَلهِ كذا. فهذا ظاهره النقل"', 
فيكون حجة» لكنه ليس نصاً صريحاً؛ لاحتمال أن يكون قد وصل إليه 
بواسطة» فتكون مرتبته دون الأولى"'. 


4 في المراجع السايقة : ««الخامسة». 

)0 قوله: «وعن النبي يلا هذه الدرجة السادسة. وقد أدرجها الناسخ مع الدرجة الخامسة 
المرموز لها ب(ه)» وهو خطأ. والصواب كما في النسخ السابقة وكما في الشرح ‏ كما 
سيأتي - أن تكون درجة مستقلة . ففي المراجع السايقة : «السادسة: عن النبي عله . 

() في المراجع السابقة: «السابعة». 

(5) فى (ص): «وأخبرنى». 

(5) انظر: المحصول ؟/ق »57/١‏ نهاية الوصول 70٠٠/7‏ الإحكام ؟/90» تدريب 
الراوي ؟/4. 

() سقطت من شعبان 54/7". 

4# أي : السماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

(0) ولذلك ذهب أبو الخطاب الكلوذاني وجمع من العلماء إلى عدم الحكم بالسماع من 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصورة؛ بل هو متردد بي أن يكون سمعه من 
أو من غيره كه . 
انظر: نهاية الوصول 7/ 27٠٠١6‏ المحصول ”/ق 2578/١‏ المحلي على الجمع ؟/ 
١‏ الإحكام /١‏ 45» شرح التنقيح ص 0777 نهاية السول 7/ ١185‏ شرح الكوكب 
48١7‏ تيسير التحرير 258/7 فواتح الرحموت ؟7/١15»‏ العضد على ابن الحاجب 
التمهيد ”/ 2180 المسودة ص »735١‏ البحر المحيط 195/5. 
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الثالثة: أن يقول أمر النبي يك بكذاء أو نهى”' عن كذا. فهذا يتطرق 
إليه هذا الاحتمال» مع احتمال آخر: وهو احتمال ظنّه ما ليس بأمرٍ أمراًء 
وأيضاً فليس فيه أنه مر الكل أو البعض» ولا أن الأمر به/ يدوم أؤلاء 
فربما اعتقد شيئا لا يوافق اجتهادنا. وقول المصنف : «لاحتمال» تعليلٌ 
لكونه دون الدرجة الثانية» لكن الظاهر من حال الصحابي أنه إنما يطلق هذه 
اللفظة إذا تيقن المراد؛ لذلا ذهب الأكثرون إلى أنه حجة.» وخالف داود 
الظاهري وبعض المتكلمين”''» والقاضي في «مختصر التقريب» حكى عن 
داود أنه صار إلى التوقف في ذلك”". وإلى التوقف مال الإماه©» . 


الرابعة: أن يَبْنِيَ الصيغة للمفعول فيقول: أُمِرْنا بكذاء أو تُهينا عن 
كذاء أَوْ أوجب علينا كذاء وما أشبه ذلك. والذي عليه الشافعى رضوان الله 
عليهء وأكثر الأئمة» وهو اختيار الإمام» والآمدي: أن ذلك يفيد أن الآمر 
والناهي هو الرسول يلد فيكون حجة”“. 


وذهب الصيرفي والكرخي”' وغيرهما إلى أن ذلك متردد بين أمر الله 
الذي اشتمل عليه كتابه المنزل» وأمر الرسول يِه وأمر كل الأمةء أو 
بعض الؤُلاة» وبين أن يكون قال ذلك استنباطاً لقياس أو غيره بحسب تأدية 
اجتهادهء فلا يكون حجة. / 


)1١(‏ في (ص): «ونهى»). 

(0) انظر: نهاية الوصول .7”٠00١/7‏ الإحكام 245/7 المستصفى 2)10/1١( ١١/5‏ 
البحر المحيط 5917//5» تيسير التحرير 259/7 فواتح الرحموت 171/7. 

(9) انظر: التلخيص ؟/١١41.‏ 

(5) انظر: المحصول ”/ق .5"94/١‏ 

(5) انظر: المحصول ؟/ ق١/٠54»‏ الإحكام 37/7» نهاية الوصول 7/ 27007 البحر المحيط 
5 التلخيص 4١17/7‏ » شرح التنقيح ص "/37- 23374 العدة 7/ 147 » شرح الكوكب 
؟/ 547 » تدريب الراوي /١‏ 2157 شرح النووي على مسلم »7"٠ /١‏ الكفاية ص .05١‏ 

0 والإسماعيلي» وإمام الحرمين» والسرخسي من الحنفية» وابن حزم من الظاهرية . 
انظر: نهاية الوصول 7/ 7٠٠7ء‏ البحر المحيط 7١99/5‏ ٠١٠٠”ء‏ البرهان 2560/١‏ 
أصول السرخسي 2380/١‏ تيسير التحرير 259/7 ميزان الأصول ص 455 - 2447 
علوم الحديث لابن الصلاح ص 55.» الإحكام لابن حزم .5١08/7‏ 


١7 
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(0) بيك . . 
واحتج * الأولون بوجهين: 
أحدهما: أنَّ من ألزم طاعةً رئيس فإنه إذا قال: أمرنا بكذا ‏ فُهم منه 
هد ذلاك الرئيس» لا يفهم ممن يقول فى دار السلطان: أمزنا بكذا ‏ إلا 
[ص00/5] أن/ الآمر السلطان7"' . 


والثاني: أنَّ غَرَض الصحابي تعليمُنا الشرع» فيجب حمله على مَنْ 
صدر الشرع عنه دون الأئمة والولاة”"". وأما حمله على أمر الله فمنتفب؛ 
لأن أمر الله تعالى ظاهر للكل لا يستفاد من قول الصحابي. وحمله على 
الإجماع متعذر؛ لأن ذلك الصحابي من الأمة وهو لا يأمر نفسه. وإنما 
قلنا: إن”" هذه المرتبة دون الثالثة؛ لاحتمالها ما تحتمل تلك» مع زيادةٍ ما 
ذكرناه. 

الخامسة: أن يقول: من السنة كذا. وهو حجة عند جماعة”؟؟: يجب 
حمله على سنة الرسول يِه وهذا ما عليه الإمام والآمدي والمتأخرون” . 


وخالف الكرخي”", 01010000 


(:#) في شعبان 750/1: «وأصبح». 

)٠(‏ والصحابي بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله سلم كذلك المُلزم طاعة ذلك 
الرئيس» وزيادة» فوجب أن يُفهم من قوله: أمرنا بكذا ‏ أمْرُ الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم. انظر: نهاية الوصول 17/ 7097. 

(؟) لأنه لا يُستفاد من قولهم الشرعء ودون ما قهمه من الدليل أيضاً؛ لأن فَهْمه ليس 
بحجة إلا بالنسبة لمَنْ قلده من العوام» فلا يتحقق به حينئذٍ تَعَلُم الشرع. 
انظر: نهاية الوصول .7"٠07/9‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(4) بل جمهور أهل العلم. انظر: نهاية الوصول 7/ 07٠١5‏ البحر المحيط 27١١/5‏ شرح 
الكوكب / 485» تيسير التحرير 259/7 المحلي على الجمع 2177/1 المجموع /١‏ 
9» فتح المغيث .١71//١‏ 

(5) انظر: المحصول ؟/ق »54١/١‏ الإحكام ؟/48» البحر المحيط 07/5". 

(5) والرازيء» وأبو زيدء وفخر الإسلام» والسرخسي. انظر: أصول السرخسي 278٠/١‏ 
تيسير التحرير 594/7. لكن المذهب عند الحنفية كما في فواتح الرحموت :)١57/7(‏ 
أن قول الصحابي: من السنة كذا ‏ شامل لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وسنةٍ - 


١0 











والصيرفي”''» والمحققون ''كما ذكر إمام الحرمين في «البرهان»”". وقال 
المارّري: أحد قولي الشافعي") أنه ل بحجة7'. وحكى القاضي في 
«مختصر التقريب» اختلاف أصحابنا فى ذلك »» ؛ وقد قال الشافعي في 


القديم: إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الديةء أي: تساويه فى العَقّلء 
فإِنُ زاد الواجب على الثلث صارت على النصف”©. وذُكر أن هذا القول 


- الخلفاء الراشدين» فيكون هذا القول حجة؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين ‏ رضى الله 
عنهم ‏ حجة عندهم. وكذا قال المطيعي ‏ رحمه الله في سلم الوصول 1817/7 - 
. والذي ذكره السمرقندي ‏ رحمه الله في ميزان الأصول ص 58؛ : أن هذا 
القول من الصحابي محمول على أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ٠‏ وفي 
كشف الأسرار 7١8/7”‏ 094: «الراوي إذا قال: من السنة كذا ‏ فعند عامة أصحابنا 
المتقدمين» وأصحاب الشافعي» وجمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول 
عليه السلام. وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند الشيخ أبي الحسن 
الكرخي من أصحابناء وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على 
سنة الرسول كلد إلا بدليل» وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد» والشيخ المصنف. 
وشمس الأئمة ومَّنْ تابعهم من المتأخرين. وكذا الخلاف في قول الصحابي: أمرنا 
بكذاء ونهينا عن كذا). 

.":04 /0 انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

)6 سقطت من (ت). 

() البرهان .144/١‏ قال الزركشي رحمه الله: «وجرى عليه ابن القشيري». البحر المحيط 
07/5 وكذا ابن حزم رحمه الله تعالى. انظر: الإحكام .7١08/7‏ 

(5) يقصد في قوله الجديدء وهو حجة في قوله القديم» والمذهب عند الشافعية على 
القديم؛ ولهذا قال الزركشي رحمه الله: «فعلى هذا المسألة عندهم (أي: عند الشافعية) 
مما في يفتى فيها على القديم» وهو نوع غريب من المسائل الأصولية» وإن كثر ذلك 

في الفريع. قلت: لكن نُصٌّ الشافعي في «الأم وهو من الكتب الجديدة على أنه 
حجة . . فيصير في المجديد قولان» والراجح أنه حجة؛ لأنه منصوص عليه في القديم 
والجديد معاً) البحر المحيط 2757/5 2757 وانظر: نهاية السول ”7/9 .١88‏ 
وفي المسألة قول ثالث: أنه في حكم الموقوف على الصحابي. . نقله ابن الصلاح 
والنووي عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي. رحمهم الله جميعاً. انظر: المجموع 201/١‏ 
علوم الحديث لابن الصلاح ص 55» البحر المحيط 807/5. 
(4) انظر: التلخيص ؟/١4.‏ 
(5) هذا القول القديم هو في حق دية المرأة في غير النفس؛ إذ أجمع العلماء على أن دية 
نفس المرأة على النصف من دية الرجلء واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج - 


١ ١ 











القديم مرجوع عنه''". وأن الشافعي رضي الله عنه قال: كان مالك يذكر 


أنه”"؟ السنة» وكنت أتابعه عليه» وفى نفسى منه شبهة» حتى علمتٌ أنه يريد 
سنة أهل المديئة» فرجعتٌ عنه 


هه 


هر 


وهذا من الشافعى يدل على أن قوله: من السنة ظاهرٌ فى أنَّ المراد 


به سنةٌ الرسول يكهّه ما لم يقم دليلٌ على أن المراد سنة البلد أو غير 
ذلك. ويدل أيضاً على أن هذا لا يختص بالصحابي؛ بل يعم كل متكلم 
على لسان الشرعء كمالك وغيره”“. 


010 


إفة 
فيه 
00 


والأعضاء. انظر: بداية المجتهد "/ 241١5 - 5١7‏ نهاية المحتاج 1/ "707. 

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: «واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل فى 
النفس» واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائهاء فقال جمهور فقهاء المدينة: تُساوي 
المرأةٌ الرجل في عَمْلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية» فإذا بلغت ثلث 
الدية عادت ديّها إلى النصف من دية الرجل» أعني: دية أعضائها مِنْ أعضائه. مثال 
ذلك: أن في كل أصبع من أصابعها عشراً من الإبل» وفي اثنين منها عشرون» وفي 
ثلاثة ثلاثون» وفي أربعة عشرون. وبه قال مالك وأصحابه» والليث بن سعدء ورواه 
مالك عن سعيد بن المسيّب» وعن عروة بن الزبير» وهو قول زيد بن ثابت» ومذهب 
عمر بن عبد العزيز؟. بداية المجتهد ؟/ 5760 0 4755. 

انظر: هذا القول القديم للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في روضة الطالبين 2١7١/7‏ وقوله 
الجديد أن دية أطرافها أو جروحها نصف دية ذلك من الرجل» قياساً على النفسء» وبه 
قال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما. 

انظر: الأم 5 .» نلهاية المحتاج لا/2”07» الهداية 2071/5 بداية المجتهد ”/ 
475. 

أي: القول القديم. 

انظر: سنن البيهقي 45/4. 

ولكن قول الشافعي رضي الله عنه: «وفي نفسي منه شبهة» يدل على أن ظهور الرفع 
من قول التابعي أقل من ظهور الرفع من الصحابي» بل قوله بعده: «حتى علمت أنه 
يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه؛» يدل على رجوعه عن ترجيح الرفع من قول 
التابعيى: من السنة كذا؛ لأن هذا الذي عرض لمالك ‏ رضي الله عنه ‏ يمكن أن 
يعرض لقول غيره. قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ «وأما إذا قال التابعى: من السنة 
كذا ‏ ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري» الصحيح منهما والمشهور: أنه 
موقوف على بعض الصحابة. والثاني: أنه مرفوع إلى رسول الله كَل ولكنه مرفوع 
مرسل». المجموع ,5١ 594/١‏ وانظر: شرح مسلم .7١- 370/١‏ 
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وحجة الأولين: ما تقدم في « مدنا وتهينا» . 

وهذه الدرجة دون الرابعة؛ لاحتمالها ما تحتمل تلك مع زيادة احتمال 
سنةٍ البلدء أي: طريقته؛ أو غير ذلك. وإمام الحرمين قال: «إنها بمثابة 
تلك2'"6. وكأنه رأى هذا الاحتمال مرجوحاً؛ لبعده من المتكلم على لسان 
الشريعة» ومالك رضي الله عنه وإِن كان قد وقع منه قوله: «من السنة»» مع 
إرادته سنة البلد ‏ فما ذلك إلا لأن إجماع المدينة عنده حجةء فكانت 
طريقتها”" عنده من السنة لذلك» فلذلك أطلق قوله: «من السنة»ء وأراد 
سنة المدينة» ولا يقع منه ذلك في بلدٍ غيرها. 


السادسة: أن يقول: عن النبى يَكةِ. واختلفوا فيه: 


فقال قوم بظهوره في أنه سمعه من النبي كَل فيكون حجة)» وهو 
رأي المصنف وصفي الدين الهندي”". 00 


لكن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ استثنى من التابعين سعيد بن المسيّب رضى الله عنهى 
فجعل قوله: "من السنة» له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ولذلك 
قال السخاوي ‏ رحمه الله في فتح المغيث 70١‏ : انعم أللحق الشافعي ‏ رحمه الله 
- بالصحابة سعيد بن المسيّب في «من السنة»ء فروى في «الأم» عن سفيان عن 
أبي الزناد قال: سُكئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته؟ قال: 
يُفَكق بينهما. قال أبو الزناد: فقلتٌ: سنة؟ فقال سعيد: سنة. قال الشافعي: والذي 
يشبه قول سعيد: «سنة» أن يكون أراد سنة النبى كَكلِِ. وكذا قال ابن المدينى: إذا قال 
سعيد: «مضت السنة» فحسبك به. وحيتئظٍ فهو مستثنى من التابعين» كالمرسل على ما 
سيأتي». وانظر: الأم 0 » البحر المحيط 3707/5 04". 

.56٠ /١ أي: قوله: «من السنة كذا» بمثابة قوله: «أمرنا بكذا». انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) في (ص)»ء و(غ): «طريقها». 

)0 والقاضي عبد الجبارء وهو الذي رجّحه الشارح في «جمع الجوامع»؛ وتابعه العلوي 
في «مراقي السعودا. 

انظر: نهاية الوصول 7007/7؛ المعتمد 174/1١؛‏ شرح المحلي على الجمع /١‏ 
9١ء.‏ نشر البنود 25/5 نثر الورود ةق اليحر المحيط 6/5 .7"١‏ 

وفي فواتح الرحموت 177/7: (السادسة: عن النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه 
(وسلم: فابن الصلاح وجماعة حملوه على السماع) إذ هو الظاهر من حال الصحابي 
(والأكثر) من أهل الأصول (على احتمال الإرسال) يعني: أن السماع بواسطة مُحْتَمَل - 
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[ص؟/5ه] 


وأما الإمام وغيره0*) مِنْ أتباعه فلم يرجح أحل منهم شيعً”" . 


السابعة: أن يقول: كنا نفعل/ في عهده كةِ كذاء وكانوا”'"' يفعلون 
ك0 - ومنه قول عائشة رضي الله عنها: «كانوا لا يقطعون في47) الشيء 
التافه»”*؟. والأكثرون على أنه حجةء وهو اختيار الآمدي20, ومقتضى 
اختيار الإمام هنا" إلا أنه جعله مرتبة سابعة كما فعل المصنفء ولم 


ع 


-0- وليس يُظن السماع بلا واسطةء وهو الحق؛ لأن كلمة «عن» تدل على أنه مروي عنه؛ 
ومنسوب إليه» وأما أنه مسموع منه فأمر زائد لا يحتمله اللفظء فإثباته من غير دليل» 
لكن يكون حجة بناءً على مسألة التعديل. اه. أي: بناء على تعديل الواسطة الساقطة؛ 
إذ الغالب أن الساقط صحابي . قال الشيخ المطيعي رحمه الله : «لم يُعرف رواية 
الصحابي عن تابعي إلا كعب الأحبار» وجلال الدين السيوطي وإن كان صنف رسالة» 
وجمع الأحاديث المروية من صحابي عن تابعي لكنه قليل جداً لا يقاس عليه؛ فالغالب 
أن الواسطة صحابي مثله» وكلاهما عدل» فكان حجة بهذا الاعتبار» وبهذا تَعْلم أنه لا 
خلاف في الحجية». سلم الوصول ١887/7”‏ - 185. 

(#) في (ص)» والمطبوعة 1//7١؟»‏ وشعبان 57/7: «وغيرهما». وهو خطأ. 

(1) انظر: المحصول ؟/ق .547/١‏ الحاصل ؟/ »8٠١‏ التتحصيل ؟/ 2١45‏ وكذا القرافي 
رحمه الله - لم يرجح شيئاً في شرح التنقيح ص 4/اء وإن كان رجّح في نفائس 
الأصول (005/7) السماعٌ من النبي يل 

(0) في (ص): «أو كانوا». 

(005؟) سقطت من (ت). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 475/9 /ال241 رقم الحديث 28177 بلفظ: «لم 
يكن يُقطع على عهد النبي كلِهِ في الشيء التافه»). . وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في 
مسندهء وزاد فيه: : «ولم تُقطع في أدنى مِنْ ثمن حَجَفَةٍ أو ترس». انظر: نصب الراية 
*/ 56". وأخرجه عبد الرزاق في المصئف 784/٠١‏ 770ء مرسلاً من قول عروة» 
بلفظ: «... وأن السارق لم يكن يُقطع في عهد رسول الله يَِْهٌ في الشيء التاقه» . 

30( انظر : الإحكام 2.49/7 نهاية الوصول 270١/17‏ العضد على ابن الحاجب 259/79 
تيسير التحرير 254/5 فواتح الرحموت 2157/75 العدة / 24948 شرح التنقيح ص 
5" نفائس اللأصول د “٠‏ المعتمد 9/4/7 .١‏ 

0 الإمام ‏ رحمه الله صَرَّحَ هنا بظهور علمه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الفعل» 
فيكون حجة؛ لكن كلامه على قول الصحابي: «كنا نفعل كذا» من غير تقييده بزمن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: المحصول ؟/ق »34/١‏ وكذا الآمديء 
والمذكورون في الهامش السابق. 
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يصرح في السادسة بترجيح» وقضية تقديمها ترجيحها. 

وحجة الأكثرين أن قوله: «كنا نفعل» أو كانوا”'؟ يفعلون» ظاهرٌ فى 
فعل الجماعة وتقرير النبى هد أن قصد الصحابى بيآأن الشريعة. وهذه 
الدرجة دون التي قبلها؛ لاختصاصها باحتمالٍ أن يكون فغلٌ بعضهم» ولم 
يطلع عليه النبي وَكه. 

واعلم أن كلام المصنف ربما يُوهم توقفٌ/ الاحتجاج بقول [غ/61] 
الصحابى: «كنا نفعل) على تقييده بعهد اليد كِْدّء وفيه مخالفة لكلام 
غيره. والذي عندي فى ذلك أن لهذه الدرجة ألفاظاً : 


أعلاها: أن يقول: كنا معاشرٌ الناس» أو كانت الئاس تفعل ذلك فى 
عهده يَلِِ. وهذ"" مالا يتجه في القول بكونه حجة؟ خلافٌ؛ 
لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد بتقرير النبي 16" . 


والثانية : 7"أن/ يقول'؟: كنا نفعل فى عهده لله ولا يصرح بجميع [ت١/5"]‏ 
الناس . فهله دون تلك؛ لأن الضمير في قوله: «كنا» يحتمل أن يعود على 
طائفة ينا 


والثالئثة: أن يقول: كان الناس يفعلون كذاء ولا يصرح بعهد 
النبي يد . فهذه دون الثانية من جهة عدم التصريح بعهذه عق وفوقها من 


(1) في (ت): «وكانوا». 

() في (ت): «الرسول». 

() في (ت): «مما». 

(5) سقطت من (ت). 

(:) في المطبوعة ”/711ء وشعبان 7517//7: «خلافاً». وهو خطأ؛ لأنه فاعل يتجه. 

)0 لكن حكى الشارح رحمه الله - في «جمع الجوامع» الخلاف في هذه الصورة» وبيّن 
أن الأكثرين يقولون بالحجية» انظر: شرح رح المحلي 0 الجمع ؟/ 2١7‏ وتبعه العلوي 
في نشر البنود 7/ ١ل.‏ 

() سقطت من المطبوعة ”؟/!١27»‏ وشعبان ؟//519". 

20 انظر: شرح المحلي على الجمع 217/7١‏ وتبعه العلوي في نشر البنود 7/19 
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جهة تصريحه بجميع الناس . فيحتمل أن يقال بتساويهما» والأظهر رجحان 
تلك؟ لأن التقييد بعهد النبي يَلِِ ظاهرٌ في أنه قرّر عليه”' 0 وتقريره تشريع 
سواء كان لواحدٍ أو الجماعة. وأما هذه فغايتها أنها ظاهرة في نقل 


الإجماعء. ”'ونقل الإجماع"' بخبر الواحد فيه من الخلاف ماهو 


5 اورف 
معروف ٠.‏ 


والرابعة: أن يقول: كنا نفعل كذاء أو كانوا يفعلون كذا©. وهر 
دون الكل" لعدم التصريح بالنبى لد وما( يعود عليه ضمير قوله: 
كناء وكانوا””"'. فهذه طرق الصحابي في نقل الحديث النبوي. 


فق أي : على الفعل. 

(0) سقطت من شعيان ؟751//7. 

)6 انظر: شرح المحلي على الجمع 2١17/7‏ نشر البنود ؟/ 7/. 

(54) كقول عائشة رضي الله عنها السابق: «كانوا لا يقطعون فى الشىء التافه). 

(29 في المطبوعة 1 وشعبان 519//7”: «الكلام» . 1 1 

(:*#) فى المطبوعة ؟//ا١؟2»‏ وشعبان 58/7": «ومما». 

(5) انظر: شرح المحلي على الجمع 1/١‏ - 4174 نشر البنود 77/7. وقد نقل هذا 
الترتيب لهذه الألفاظ الأربعة الشيخ زكريا الأنصاري ‏ رحمه الله - في غاية الوصول ص 
5*, والزركشي ‏ رحمه الله في البحر المحيط 5/ »٠1 7٠5‏ دون أن يعزو هذا 
الترتيب إلى الشارح رحمه الله وهو ناقل منه قطعاً؛ لأن العبارة متقارية جداً» والفرق 
اليسير من تصرف الزركشي. وهذا كما نبهت عليه مراراً عادة الزركشى ‏ رحمه الله - 
مع الشارح في «البحر المحيط» لا يصرح بالتقل عنه» وربما يُبهِم اسمه أو اسم والده - 
رحمهما الله تعالى ‏ فيقول: قال بعض المتأخرين. أو نحو هذا. ولا أدري ما سبب 
هذا؟ . 
وذهب أبو إسحاق الشيرازي - رحمه الله - إلى أن الفعل إن كان مما لا يخفى عادةٌ كان 
مرفوعاًء وإلا كان موقوفاً. وقال غيره: إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله يك كان 
مرفوعاً حجة» وإن لم يضفه فليس بمرفوع. قال النووي رحمه الله : : «وبهذا قطع 
الغزالي في المستصفى وكثيرون. وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره: لا يكون مرفوعاً 
أضافه أو لم يضفه. وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه 
مرفوع مطلقاً سواء أضافه أو لم يضفهء وهذا قوي». المجموع »*/١‏ وقد سبق بيان 
أن مذهب الأكثرين هو أنه مرفوع حجة أضافه أو لم يضفه. والذي قطع به الغزالي 
قطع به أيضاً ابن عبد الشكور والأنصاري كما في فواتح الرحموت ؟5777/7١21‏ 
والكمال بن الهما م مُبَيْنا أنه لا يُعرف في حال الإضافة لمخَالِفٍ في الرفع إلا - 


ا 











مر الكجهء 0)0(.0. ده 6 (5) ورت اماد 
والصحابي عند الآأكثرين ': هو مَنْ رأى النبي '' كه وصّحِبّه ولو 


2 00 070 
لحظة سواء روى عنه أم لم يَرْو . 


الإسماعيلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وتعقبه الشارح بأنه ليس كذلك. انظر: تيسير التحرير 
/70. وانظر: اللمع ص ٠2ء‏ المستصفى 118/5 :»)171/1١(‏ القواطع 2198/7 
0 الحديث لابن الصلاح ص "5» إحكام الفصول ص 788. 

: إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذاء أو نقول كذا ورسول الله يَلكلهِ يسمع ولا يُنكر ‏ 
فين لا خلاف فيه» وهو خارج عن محل النزاع . قال الكمال وشارحه رحمهما اله في 
تيسير التحرر “/الا: (و) أما قول الصحابي ذلك (بنحو: وهو يسمع - فإجماعٌ) كونه 
رفعاًء وفي بعض النسخ: «فظاهرة؛ كقول ابن عمر. "كنا نقول ورسول الله يله حيئٌ : 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر» وعمر» ار وعلي» ويسمع ذلك 
رسول الله كَكْدِ فلا يُنكره». رواه الطبراني في معجمه الكبير. ١‏ 

)1١(‏ من المحدثين» وإليه ذهب أحمد وأصحابه» وإليه ذهب الكمدي ونسبه لأكثر الشافعية» 
ولم أجده لغيره» وذهب إليه أيضاً ابن الحاجب رحمهم الله جميعاً. 
انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 2777 تدريب الراوي 2187/7 فتح الباري 
23/1 نزهة النظر ص 9١٠؛‏ العدة “//941» شرح الكوكب 7/ 5505» المسودة ص 
17© الإحكام ؟/؟3.» العضد على ابن الحاجب 270/7 نهاية السول 7/7 .١78‏ 

200 تابع الشارح ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآمديّ وابنَ الحاجب ‏ رحمهما الله تعالى - في التعبير 
بالرؤية» وتعبيره في جمع الجوامع: من اجتمع مؤمنا بمحمد كَل وإن لم يَروِ ولم 
يُطل». ولا شك أن التعبير بالاجتماع أولى ؛ ليدخل في ذلك مَنْ كان أعمى من 
الصحابة رضي الله عنهم. انظر: الإحكام ؟/ 47» العضد على ابن الحاجب ا 
المحلي على الجمع 2١55 ١55/7‏ البحر المحيط 1١90/5‏ - 197. 

فر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر ص 4 ٠‏ : «هو من لقي النبي عَكِنةٍ 
مؤمناً به» ومات على الإسلامء ولو تخللت ردة في الأصح». وقد ذكر الحافظ في 
الفتح (// 4) أنه لا بد من قيد الموت على الإسلام؛ لأن من ارتد ومات على غير 
الإسلام فليس بصحابي اتفاقًء ولعل تَرْكَ مَنْ تَرَكَ هذا القيد كالبخاري وابن المديني 
وأحمد رضي الله عنهم؛ لكونه من الواضح الذي لا يخفى ولا يلتيس. أما عذر 
المتأخرين كابن السبكى وغيره ممن ترك هذا القيد - فقد بينه جلال الدين المحلي 
رحمه الله فقال في شرحه على الجمع : «واعترض على التعريف: بأنه يصدق 
على مَنْ مات مرتداء كعبد الله بن خطل» ولا يسمى صحابياًء بخلاف مَنْ مات بعد 
ردته مسلمأء كعبد الله بن أبي سرح . ويجاب : بأنه كان يسمى قبل الردة» ويكفي ذلك 
في صحة التعريف؛ إذ لا يُشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض؛ ولذلك لم 
يحترزوا في تعريف المؤمن عن الردة العارضة لبعض أفراده. ومَنْ زاد مِنْ متأخري 
المحدثين كالعراقي في التعريف: «ومات مؤمناً؛ للاحتراز عمن ذُكر - أراد تعريف مَنْ - 


١١ 











يُسمى صحابياً بعد انقراض الصحابة» لا مطلقاً» وإلا لزمه أن لا يُسمى الشخص 
صحابياً حال حياته» ولا يقول بذلك أحدء وإن كان ما أراده ليس من شأن التعريف». 
يعني: وإن كان هذا الذي أراد الحافظٌ العراقيى ‏ رحمه الله الاحترازٌ عنه ليس من 
شأن التعريف؛ بناء على قواعده المنطقية التي اصطلح عليها المتأخرون؛ لأن شأن 
التعريف أن لا يُنظر فيه إلى المنافي المعارض للماهية» وشأن التعريف أيضاً أن يكون 
لجميع الأفرادء لا لبعضهاء ولكن الحامل لهؤلاء المتأخرين من المحدثين - رضي الله 
عنهم - على ذلك القيد: أذ القصد من تعريف الصحابي إنما هو تمبيز مَنْ يُسمى 
صحابياً عن غيره من الرواة؛ ليثبت له خاصة الصحابي من كونه عدلاً بتعديل أللهء» لا 
يُبحث عن عدالته» وذلك إنما يكون بعد الموت» إذ مَنْ مات مرتداً ليس صحابياء إذ 
قد حبط عملهء وانتفت صحبته؛ لكونه صار عدواً لله ورسوله يكِِ. انظر: حاشية 
البناني على المحلي ؟151/5. 
وقال الحافظ ‏ رحمه الله - عن قيده الأخير في التعريف في الفتح7/ ؛ : «فلو ارتد ثم 
عاد إلى الإسلام لكن لم يره ثانياً بعد عوده - فالصحيح أنه معدود في الصحابة؟ 
لإطباق المحديثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك» وإخراجهم 
أحاديثهم في المسانيد». وهذا القيد إنما هو بناة على قصد المحدثين من التمييز بين 
الرواة» لا بناة على قواعد المناطقة في التعريفات التي يُراعى فيها بيان الماهيات التي 
يَشْتّرك فيها جميع الأفراد» أما بقاء الماهية أ انتفاؤها فلا علاقة له بالتعريف» كما بين 
آنفا . وعليه فدخول هؤلاء الذين حصلت لهم الصحبة ثم ارتدوا في التعريف لا يضر 
لأن المقصود بالتعريفات بيان الماهيات» لا بقاؤهاء بل خروجهم من التعريف يشر ؛ 
لأنه لا يجعله جامعاً؛ إذ هم قبل الردة كانوا صحابة» فأثبتنا لهم وصفٌ الصحبة» ثم 
بارتدادهم نفيناه عنهم؛ فكيف نقيّد التعريف بما يلزم منه عدم وصفهم بالصحبة أصلاً! 
وعدم وصفهم بالصحبة الآن لا يضر التعريف؛ إِذ التعريف قُصد به بيان الماهية» وهي 
قد تحققت فيهم ثم زالت بالطارئ» والتمييز الذي يقصد به في الحدود إنما هو تمييز 
الماهيات لا غيرهاء فالحد لا بد أن يكون بماهيته جامعاً مائعاً. 
لكن يمكن أن يجاب عن هذا: : بأن من ارتد ومات عليها تبين بذلك أنه لم يجتمع به 
مؤمناء تفريعاً على قول الأشعري : إن الكفر والإيمان لا يتبدلان» خلافاً للحنفية» 
والاعتبار فيهما بالخاتمة» ومن ن ارتد ثم رجع إلى الإسلام فقد تبين أنه لم يزل مؤمنا. 
انظر: شرح الكوكب 577/7 - 158» لكن المسألة خلافية» وقد نص اليناني على أن أن 
الردة تُحبط الصحية عند المالكية» ورزجوعه إلى الإسلام لا يُعيدها. انظر: حاشية 
البناني 2171/7 وكذا الحنفية. انظر: فواتح الرحموت 2٠58/7‏ تيسير التحرير / 
5. وفي تدريب الراوي 5 (أما من ارتد بعده ثم أسلم ومات مسلماً - فقال 
العراقي: في دخوله فيهم نظرء فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة 


١ 














هو ٠.‏ اه 40 ٠‏ 8 0020 
وقيل: مَنْ طالت صحبته ' وإن لم يرو '. 


وقيل: مَنْ طالت صحبئه وأخذ عنه العلم وَرَوى”". 

وتشيت الصحبة بالنقل/ إم”* بالتواترء أ, الآحاد”؟. وبقول [ص؟//ه] 
المعاصر”” العَدْل: أنا صحابي» أو رأيتٌ النبي كله وصَحيُه . 

ومن الناس مَنْ توقف في ثبوتها بقوله”"؛ لما في ذلك مِنْ دعواه 


- للعمل. قال: والظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة» كقرة بن ميسرة» والأشعث بن 
قيس . أما من رجع إلى الإسلام في حياته» كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله 
في الصحبة». وانظر: فتح المغيث 4/ 87. 

() عرفاً بلا تحديد لمقدارها على الأصح. انظر: تيسير التحرير 257/7 البحر المحيط 
5 المستصفى »)١10/1١( 77١/7‏ فواتح الرحموت ؟158/7. 

هم وهو مذهب جمهور الأصوليين» وبعض المحدي ٠.‏ انظر: تيسير التحرير ”2557/7 فواتح 
الرحموت 8/5 » قواطع الأدلة 223/7 تدريب الراوي ؟/ 2188 فتح المغيث 5/ 284 
وذهب سعيد بن المسيّب رضي الله عنه إلى أنه لا يُعَذّ في الصحابة إلا من أقام مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم سنة فصاعداً» أو غزا معه غزوة فصاعداً. انظر: علو) الحدية 
لابن الصلاح ص 2777 تدريب الراوي 2188/7 فتح المغيث 45/4. 

(9) وإليه ذهب الجاحظ. انظر: العدة ”988/9» الإحكام 937/5 التمهيد 9/9/ا3 
المسودة ص 2597 فواتح الرحموت 22 شرح المحلي على الجمع رت 
البحر المحيط 5/ .١19٠‏ 

(*#) فى المطبوعة 27١١/5‏ وشعبان 54/75": «أو». وهو خطأ. 

(5) أي: : بخبر صحابي آخر معلوم الصحبة. وقد اتفق العلماء على ثبوت الصحبة بالنقل 
تواتراً أو استفاضة . ٠‏ وفي ثبوتها بقول صحابي معلوم الصحبة مخالفةٌ بعض الحنفية» 
لكن الجمهور على ثبوتها بقوله» وهو الصواب. 
انظر: العدة "/ 449٠‏ التمهيد ”/ 2110 المسودة ص 797ء شرح الكوكب 2478/7 
البحر المحيط 2١99/5‏ فتح المغيث 884/5. 

(5) أي: لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

(5» وإليه ذهب الجمهور. انظر: الإحكام ؟/97» المستصفى 2)١50/1١( 575١/5‏ 
المحلي على الجمع 1777/7» البحر المحيط 198/7» القواطع 4417//9» العضد على 
ابن الحاجب ؟إلاى العدة */ 44٠١‏ المسودة ص 25955 شرح الكوكب 2225 

تيسير التحرير 257/7 فواتح الرحموت 211١/5‏ تدريب الراوي 189/7» نزهة النظر 

ص 23١١‏ فتح المغيث 007 

0 قال الزركشي رحمه الله: «وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدّث» وهو قوي». البحر 
المحيط 2١98/5‏ ورجحه الطوفي في ١مختصره!‏ ص 57. 
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رتبة لنفسه. وهو توقف ظاهرٌ”' فإن المرء لو قال: أنا عدل ‏ لم يُلتفت 
إلى مقاله؛ لدعواه مزيةً”'' لنفسه و”“خصلة شريفة» فكيف إذا ادعى الصحبة 


قه. 


م.م 


ويقول له: هل سمعت؟ فيقول: نعم. أو أشار أو سكت وظن إجابتّه عند 
المحدثين . أو كتب الشيخ أو قال: سمعت ما فى هذا الكتاب» أو يجيز 
له) . 


هذه المسألة في رواية غير الصحابي وذلك أيضاً على سبع مراتب: 


الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ» فيلزمه العمل بالخبر. ثم هو 
ينقسم إلى إملاع) وتحديث من غير إملاء”؟؟ وسواء كان مِنْ حفظه أم من 
)2( 
كتابه 2 . 


5 . 5 ا 5 فك‎ 5 ١ 
وللسامع في هذا القسم‎ ٠ وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير"‎ 
. وحدثنى » أو سمعث )2 أو أخبرناء وحدثنا‎ ١ أن يقول : أخبرنى‎ 


وهذا إذا قصد الراوي”” إسماعه إما خاصة”" . أو كان في جَمْع قصد 


دلق لكن الشارح - رحمه الله تعالى - رجّح مذهب الجمهور في «جمع الجوامع». انظره مع 
شرح المحلي ؟٠/151.‏ 

() سقطت من المطبوعة ؟7//ا١7»‏ وشعبان ؟58/7". 

() سقطت الواو من المطبوعة 7؟//ا١؟)»‏ وشعبان ؟/758. 

(5) أي يقرأ عليهم وهو يسمعون ولا يكتبون. 

(5) في (ت): «كتاب». 

0 انظر: نهاية الوصول 7001/19, الإحكام 2.49/7 العدة ///91» شرح الكوكب ”/ 
١‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص »١١8‏ تدريب الراوي 21/7 فتح المغيث ؟/ 
6 

(0) سقطت من (ت). 

(48) أي: وحلده. نهاية الورصول /8:01//1. 


١ 











وإن لم يقصد الشيخ إسماعه لا في ''جمع ولا'' وخْده فليس له أن 
يقول إلا: سمعبّه يحدث عن فلان”7". سأل الخطيب أبو بكر الحافظ 
شيخه الحافظ أبا بكر البَرْقَانِي”*) عن السر في كونه يقول فيما رواه لهم عن 
أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الآبندوني”*”*: سمعتُ. ولا 
يقول: حدثناء ولا أخبرنا؟ 


فذكر له أن" أبا القاسم كان مع علو قدره عَسِراً في الرواية» وكان 
البرقاني يجلس بحيث لا يراه أبو القاسم ولا يَعْلم بحضوره. فيسمع منه ما 
يحدث به الشخص الداخل إليه» ”'فلذلك يقول: سمعت. ولا يقول: 
حدثنا ولا أخبرنا؛ لأنه إنما كان قصده الرواية للداخل إليه"© وحده". 


الثانية: أن يقرأ عليه. وأكثر المحدثين يسمون”" القراءةً على الشيخ 


)1١(‏ سقطت من شعيان ؟7587/7". 

(0) أو سمعته يقول كذا. أو: قال فلان كذا. انظر: نهاية الوصول 01//19:". 

9 الأنه لو قال: حدثني أو أخبرني - كان كاذباً؛ إذ لم يحدثه ولم يخبره. 
انظر : نهاية الوصول 1//17١٠7؛‏ المحصول ؟/ق .555/١‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب» أبو بكر الخُوَارَرْمِيَء المعروف بالبَرْتانيَ» 
بكسر الباء وفتحها. الإمامٍ الحافظ الكبير. ولد سنة 75"ه. قال عنه الخطيب: «كان 
ثقة ورعاً مُتقنأء مُتثبّتأً. فهمأء لم نّرَ في شيوخنا أَنْبِتَ منه» حافظاً للقرآن» عارفاً 
بالفقه... .. وصَئّف مسنداً ضَمّنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم». توفي - 
رحمه الله - سئنة 5760ه. 
انظر: تاريخ بغداد 4/ 277/7 تذكرة 5/ 15 »٠1١‏ الطبقات الكبرى 47/4. 

للد هو أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الجرجانيٌ | الآبندونيَ» وآبندون: قرية من 
قُرى جُرجان. ولد سئة 5/ا؟ه. كان محدّثاً زاهداً متقلّلاً من الدنيا. قال الخطيب: 
كان ثقَة ثبتاً. وقال الحكم: كان أحد أركان الحديث. وقال البرقاني: كان الآبندوني 
سيداً في المحدثين. توفي سنة 1/4آه. 
انظر: تاريخ بغداد 1401//9» سير 771/17. 

(#) في (ص)» والمطبوعة 8/7١7»؛‏ وشعبان 758/7: «الابنذوبى». وهو تصحيف. 

(1) سقطت من شعبان ؟/558. ١‏ 

60 سقطت من شعبان ؟7597/5. 

(6) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص »17١‏ الكفاية ص 415» فتح المغيث ؟/ .15٠0‏ 

(6©9 في المطبوعة: 25١1/87/7‏ وشعبان ”597/75”: ايسمعون». 


ا 
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عَرِْضً*'؛ من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه”"2» ويقول له 
بعد الفراغ من القراءة أو قَبْلها: هل سمعت؟ فيقول الشيخ: نعم. أو يقول 
بعد الفراغ: الأمر كما قرئ علىّ. 


ولا خلاف أنها رواية صحيحة» إلا ما كي عن بعض من لا يعتد 
بخلافه ٠"‏ واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة”"» أو 
دوي 5 أو فوقه. والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخء والحكم بأ 


() في المطبوعة 18/7١7ء‏ وشعبان 759/17: «غرضاً». 

64)1١(‏ كما يُعرض القرآن على المقرئ» وسواء كنت أنتّ القارئ» أو قرأ غيرُّك وأنت تسمع» 
أو قرأت من كتاب أو من حفظك» أو كان الشيخ يحفظ ما يُقرأ عليه. أو لا يحفظه 
لكن يُمسك أصله هو أو ثقة غيره. 
انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١75‏ فتح المغيث 151/5. 

(0) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص »١77‏ تدريب الراوي 217/7 نزهة النظر ص 
5 البحر المحيط 231١/1‏ الإحكام لابن حزم 917/7 جمع الجوامع مع 
المحلي ١154/7‏ شرح الكوكب /١‏ 491. قال السخاوي في فتح المغيث ١59/5‏ 
: «وكان مالك يأبى أشدّ الإباء على المخالف» ويقول: كيف لا يُجزيك هذا فى 
الحديث» ويُجزيك في القرآن» والقرآن العظيم أعظم! ولذا قال بعض أصحابه: صَحِبْته 
سبع عشرة سنة فما رأيئّه قرأ الموطأ على أحد»ء بل يقرؤون عليه». 

(9» وهو مذهب مالك رضى الله عنهء وأصحابه» وأشياخه من علماء المدينة كالزهري 
رضي الله عنه» ومعظم علماء الحجاز والكوفة» والبخاري» ورواية عن أبي حنيفة 
وغيرهم» رضي الله عنهم جميعاً. قال السخاوي ‏ رحمه الله في فتح المغيث ؟/ 
0١‏ «وحكاه البيهقي وعياض عن أكثر أئمة المحدثين. والصيرفي عن نص 
الشافعي». قال الزركشي رحمه الله: «وبه جزم الماوردي والرُوياني». البحر المحيط 
5:. وانظر: تدريب الراوي »١5/7‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص 21١5‏ 
الكفاية ص 2787 تيسير التحرير ”/ 244١‏ التقرير والتحبير ؟/1/8؟. 

(4) وإليه ذهب ابن أبي ذئب» ومالك في رواية» رضي الله عنهما. قال السخاوي : «ولكن 
المعروف عنه (أي : عن مالك) التسوية». وإليه ذهب أيضاً أبو حنيفة رضى الله عنهء وأطلق 
المحدثون نسبة هذا القول إليه» ولكن الحنفية قيدوه بأن الذي رجّحه أبو حنيفة إنما هو 
العَرْض على قراءة الشيخ من كتاب» أما إذا حدث الشيحٌ من حفظه فهو أرجح من العرض . 
انظر: تيسير التحرير 291١/7”‏ 47.» التقرير والتحبير ١/8/ا7١»‏ كشف الأسرار "/ 8١‏ 
»(١‏ فواتح الرحموت 175/7» أصول السرخسي 2770/١‏ فتح المغيث ١097/7‏ - 
5» تدريب الراوي ؟1/ ١15‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص ١177‏ » الكفاية ص 98". 


]مك 








القراءة عليه (*) مرتبة ثانية » وهو مذهب/ جمهور أهل المشرق27 , 


وللقارئ هنا أن يقول: قرأتُ على فلان. وللسامع أن يقول: فُرئ 


عليه وأنا أسمع فَأقَرٌ به. وله أن يقول: حدثنا قراءة عليه» أو: أخبرنا قراءة 
عليه”''. وأما إطلاق: حدثناء وأخبرنا” ‏ ففيه مذاهب: 


6 
020 


00 


0 
0 


(0) 


أحدها : المنع منهما جميعاً . وبهة قال ابن المبارة 0ك ويحيى بن يحبى 0ك 


فى شعبان ”7/7 79: (علته). 
وخراسان» وصححه ابن الصلاح والنووي والعراقي رحمهم الله جميعاً. قال السخاوي 
عن هذا الترجيح لهذا القول: «لكن محله ما لم يَغرض عارض يُصَيّر العَرْض أولى: 
بأن يكون الطالب أعلم» أو أضبط» ونحو ذلكء كأن يكون الشيخ في حال القراءة 
عليه أوعى وأيقظ منه في حال قراءته هو. وحنئذٍ فالحق أن كلما كان فيه الأمنُ من 
الغلط والخطأ أكثر - كان أعلى مرتبة. . وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله» 
وأحد السامعين يقابل بأصل آخر؛ ليجتمع فيه اللفظ والعرض)»). فتح المغيث ؟/ ١75‏ . 
وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص له تدريب الراوي 2526/1 الكفاية ص 
06 
انظر: الإحكام ؟/١٠3.‏ العضد على ابن الحاجب 214/7 تيسير التحرير #/ 917 
فواتح الرحموت 2256/١‏ شرح الكوكب» ؟/ 5 المسودة ص 27587١‏ علوم 
الحديث لابن الصلاح ص 2١57-١١”‏ تدريب الراوي 5/»؛ فتح المخيث / 
وى . 

في (غ): «(أو أخيرنا». 
هو أبو عيد الرحمن عبد الله بن المبارك بسن واض ضح الحنظليٌ مولاهمء التركي» ثم 
المروزيٌ» اللحافظ الغازي, أحد الأعلام» وشيخ الإسلام. كان أبوه تركياً عبداً رج 
من هَمَّذانَ من بني حنظلة» وأمه حْوَارَزْمية . ولد سنة 4١١اه.‏ يقول ابن عبينة رضي الله 
عنه : «نظرت افي أمرٍ الصحابة وأمر عبد الله فما فما رأيتثٌ لهم عليه فضلد إلا بصخبتهم 
النبيّ كك وغَزْرِهم معه) ٠‏ ويقول' أبو إسحاق المَزَاريَ : «اين المبارك إمام المسلمين 
أجمعين) . ويقول أبن مهدي : (ابن الميارك أعلم من سفيان الثوري؛». من مصنفاته 
كتاب «الزهد) . ٠‏ توفى - رحمه الله - سنة ١8/اه‏ وله ثلاث وستون سئة . 
انظر : سير // 7/8 تهذيب ا تقريب ص .١ ١١‏ 
هو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن» أبو زكريا التميميٌ المِنْقَرِي النيسابوريٌ 
الحافظ. ولد سنة 47١ه.‏ قال إسحاق بن راهُوية: ما رأيتُ مثلّ يحيى بن يحيى» 
ولا أخسب أنه رأى مِثْلَ نفسه». . وبنحوه قال أحمد رضي الله عنهء وقال عنه أحمد 
أيضاً : «ما أخرجت خراسانٌ بعد ابن المبارك مثِلّه) . مات سئة 5ه على على الصحيح . 
انظر : سير )01١97/١١‏ تهذيب ١ل/5ويت3‏ تقريب ص 188 6. 


١" 1/ 


[ص؟/68] 





[غ؟/7عه] وأحمد بن حنبل 217 والنسائى/ 7 . 


والثاني: التجويزء وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق: 


حدثناكء وأخبرنا. وبه قال الزهري. ومالك» وسفيان بن عبينة77 ويحيى بن 
سعيد القطان”*'» والبخاري””. ومِنْ هؤلاء مَنْ أجاز فيها أيضاً أن يقول: 
سمعت فلاناً. حكاه ابن الصلاح”" . 


(00 
00 


00 


0 


(0) 


03 


في رواية عنه. انظر: العدة 2918/7 المسودة: ص 2787 شرح الكوكب ؟414/1. 
قال الخطيب رحمه الله: «هو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث». الكفاية ص 
» وصححه القاضى أبو بكر الباقلانى رحمه الله . 

انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 177» تدريب الراوي 17/7 فتح المغيث ؟/ 
»١05‏ الكفاية ص 477» تيسير التحرير: / 97» البحر المحيط ."١97/5‏ 

هو سفيان بن عَُيْنةَ بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مُرَاحمء أبو محمد الهلاليُ 
الكوفيُ ثم المكيّ. الإمام الكبير حافظ العصر. ولد بالكوفة سئة /ا١٠١ه.‏ قال عنه 
الشافعي رضي الله عنه: «لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز». وقال 
أيضاً : «ما رأيتٌ أحداً فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة» وما رأيتٌ أكفٌ عن 
الفتيا منه». قال ابن حجر رحمه الله: «ثقة حافظ فقيه إمام حجةء إلا أنه تغيّر حفظه 
بأخرق وكان ريما دلّْس لكن عن الثقات». توفي سنة /9اه. 

انظر: سير 8/ 505» تهذيب 2١١7/5‏ تقريب ص7550. 

هو الإمام القدوة يحيى بن سعيد بن فَرُوخْء أبو سعيد التميميُ مولاهم البصريٌ الأحول 
القطان» الحافظء أمير المؤمنين فى الحديث. ولد سنة ١٠١١ه.‏ قال أحمد رضى الله 
عنه: «ما رأيتُ بعينيٌ مثل يحيى بن سعيد القطان». وكذا قال عبد الرحمن بن مهدي. 
وكان يختم القرآن كل يوم وليلة» وإذا قُرئ عنده القرآن سقط حتى يصيب وجههُ 
الأرض . مات سنة 9/8١ه.‏ 

انظر: سير 4/ ١/0‏ » تهذيب 25١5/١١‏ تقريب ص١041.‏ 

وجماعات من المحدثين» ومعظم الحجازيين» والكوفيين» كالثوري» وأبي حنيفة وصاحبيه» 
والطحاوي وألف فيه جزءاً» وأبي نعيم الأصبهاني» وحكاه عياض عن الأكثرين» وهو رواية 
عن أحمد رضي الله عنه وعنهم أجمعين . قال الزركشي رحمه الله : «ونقله الصيرفي 
والماوردي والروياني عن الشافعي». البحر المحيط 5/ ."7١‏ وانظر: تدريب الراوي ١/7‏ - 
7 الكفاية ص 415 » فتح المغيث 2178-177/7 تيسير التحرير 247/7 فواتح 
الرحموت 2١76 /١‏ شرح الكوكب ؟/ 444» المسودة ص "2787 العدة ”/ 91/7. 

تنبيه : وقع في «العدة» خطأ في حكاية هذه الرواية عن أحمد رضي الله عنه؛ إذ فيها 
«لا يجوزا. وهو خطأ ظاهر كما هو صريح الكلام بعد ذلك في العدة. والله أعلم . 
انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص 2177 وبهذا قال الإمام في المحصول ؟/ق /١‏ 5140. 
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والثالث: المنع مِنْ إطلاق: حدثنا. وتجوية0"؟: أخبرنا. وهو قول 
الشافعي وأصحابه»؛ ومسلم بن الحجاجء وجمهور أهل المشرق”". 
والاحتجاج له ليس بأمر لغوي» وإنما هو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز 
بين النوعين» وصار هو الشائع الغالبي على أهل الحديث. 


وقد قرأ أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي صحيح البخاري على 
بعض الشيوخ عن الفَرَبْرِي”"» وكان يقول له في كل حديث: «احدثكم 
الفربري» فلما فرغ من الكتاب سمع الشيحٌ يذكر أنه إنما'*' سمع الكتاب من 
الفربري قراءة عليه» فأعاد أبو حاتم قراءة جميع الكتاب عليه*'» وقال له 
في جميعه: «أخبركم الفربري)2. 


الثالثة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعتّه”'". فيشير الشيخ 
بأصبعه أو رأسه. فالإشارة ههنا”” كالعبارة فى وجوب العمل بذلك الخبرء 
وكذا فى جواز الرواية عنه على الصحيح”'" . 


)1١(‏ في (ت)» و(ص): ايجوزا. 

0( 6 قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص 5١؟١:‏ «وذكر صاحب كتاب «الإنصاف» 
محمد بن الحسن التميمي الجوهري المصري: أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب 
الحديث» الذين لا يحصيهم أحد) . وروي عن النسائي أيضاً . 
انظر: تدريب الراوي 217/7 فتح المغيث 179/7. 

)0 هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر المَّرَبْريُ - بكسر الفاء وفتحهاء والفتح أشهرء 
قرية من قُرى بخارى ‏ راوي «الجامع الصحيح» عن أبي عبد الله البخاريٌ» سمعه من 
بِقَرَئْر مرتين. وكان ثقةَ ورعاً. ولد سنة ١“ااه»‏ ومات سنة ١7"اه»‏ وقد أشرف على 
التسعين . ١‏ 
انظر: سير 23٠١/١6‏ وفيات 590/5. 

(4) سقطت من (ص)» والمطبوعة ؟/9١7؟»‏ وشعبان ؟/٠/ا.‏ 

(0) سقطت من (ت). 

0) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١575 ١554‏ تدريب الراوي 218/7 فتح 
المغيث ؟/ ١18ء‏ الكفاية ص 5””5. 

60 فى (ت): لسمعت». 

00 في (غ): «هنا». 

(9) وهو قول الجمهورء ومنع الإمام من أن يقول في هذه المرتبة: حدثني» أو أخبرني» 


0 








الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ”*ويقول" له”': هل سمعته؟ فيسكت 
الشيخء ويغلب على ظن القارئ بقرينة الحال إجابته لهف فيجب العمل به 
بلا خلاف. وأما جواز الرواية: فالجمهور من المحدث»٠”")‏ وغيرهم عليهاء 
لأن سكوته نازل مَنْزلة تصريحه بتصديق القارئ. وَشَرَط قوم إقرار الشيخ 
نطقأء وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وسليم الرازي» وأبو نصر بن 
مزهر4 
الصباع ". 


الخامسة: أن”*' يكتب الشيخ إلى شخص: سمعتٌ كذا من فلان2 . 
فللمكتوب"'' إليه إذا علم خط الشيخ أو ظَنّهِ ‏ أن يعمل بهء وله أن يروي 
عنه إذا اقترنت المكاتبة بلفظ الإجازةء بأن يقول: أجزت لك ما كتبته 
لك”". أو نحو ذلك. وأما إن تجردت المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير 
من المتقدمين والمتأخرين”". منهم: أيوب السختياني2', 0 


- )| أو سمعته. وتبعه على هذا صاحب التحصيل» وصفي الدين الهندي» والقرافي» 
رحمهم الله جميعاً. انظر: البحر المحيط ١21/56‏ المحصول ”/ق 2555/١‏ 
التحصيل »١55/5‏ نهاية الوصول 0/١01لء‏ شرح التنقيح ص ”077 فواتح 
الرحموت ؟155/7. 

(#) فى المطبوعة 25١9/7”‏ وشعبان 7/ :77١‏ «ويقول بقوله»). 

)012 سقطت من المطبوعة »2 وشعبان 7/١/ا7.‏ 

0( والفقهاء. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١55‏ فتح المغيث ؟/ 1 . 

)6 وبعض المحدثين والظاهرية والمتكلمين. 
انظر: الكفاية ص »5١٠8‏ تدريب الراوي ؟/ »7١‏ البحر المحيط 2718/5 المحصول 
”/ق 2555/١‏ نهاية الوصول 27٠١8/19‏ الإحكام 7/ .٠٠١‏ تيسير التحرير / 291 
اللمع ص 4١‏ 

(4) سقطت من (ص)»ء والمطبوعة 27١9/7‏ وشعيان ؟/ ٠ل/الا.‏ 

)02( وتسمى هذه المرتبة بالمكاتبة» انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص .١157”‏ 

(5) في (ت): «فالمكتوب». 

0 في (ص)»ء (غ): (إليك». 

(4) هو مذهب الجمهور كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى. انظر: البحر المحيط 
فض 

(9) هو الإمام الحافظ سيد العلماء أيوب بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيُ» أبو بكر - 
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ومنصور”""» والليث بن سعد”"'ء وجماعة من أصحابنا”” . وغلا أبو المظفر/ [ص؛/2ه] 
السمعاني من أصحابنا فقال: إنها أقوى من الإجازة””*'. و”” إليه مصير جمع من 
الأصولييه”2, وهو قضية ترتيب المصّّف حيث أخر ذكر الإجازة في التعداد. 


: 5 ( : )0( 
ومنع قوم من الرواية 0" منهم الماوردي في «الحاوي)”” : 


- البصريٌ» مولى عَنَّزَة» ويقال: مولى جهينة. ولد سنة 18ه. قال الحميدي: لقي ابن 
عي ستةٌ وثمانين من التابعين» وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب. وقال ابن سعد: كان 
أيوب ثقةٌ ثبتاً في الحديث جامعاً» كثير العلم» حجةً عدلاً. مات سنة ١1١ه.‏ 
انظر: سير 2١6/5‏ تهذيب 2791/١‏ تقريب ص7١١.‏ 

)١(‏ هو منصور بن المعتمرهء أبو عَتَّاب السلميُ الكوفينٌ» الحافظ الثبت القدوة. قال ابن 
مهدي: لم يكن بالكوفة أحدٌ أحفظ من منصور. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان 
منصور من أثبت الناس. توفى سنة 7١هء‏ أو سنة 777#١ه.‏ 
انظر: سير 2107/0 تهذيب 17/٠١‏ تقريب ص17 0. 

()6 هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن.؛ أبو الحارث الفهميٌ مولى خالد بن ثابت بن ظاعن 
الفهمي» وأصله من الفرس من أهل أصبهان. ولد بِقَْقَشَئْدة ‏ قرية من أسفل أعمال مصر - 
سنة 956ه. قال الشافعي رضي الله عنه: : «الليث أفقه من مالك إلا أنَّ أصحابه لم يقوموا 

. وقال أيضاً : «الليث أتبع للأثر من مالك» . وكان لكثرة إنفاقه وجوده يقول عن نفسه : 
ما يجبت علي زكا شد بلدت. أي: ل يحول الحول عاب اله حي جب فيه ا ل 
ينفق كله قبل ذلك. وكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس. توفي سنة 1/6١ه.‏ 
انظر: سير 2115/8 تهذيب 504/8» تاريخ بغداد 17/. 

()0 منهم الشيخ أبو حامد الإسفرايبني» والمحاملي» والإمام الرازي. 
انظر: فتح المغيث "/ لا علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١55‏ تدريب الراوي ؟/ 
“5 المحصول ”/ق .512/١‏ 

() انظر: القواطع ؟0/5". قال السيوطي في تدريب الراوي 55/7: «قلت: وهو 
المختار» بل وأقوى من أكثر صور المناولة». 

(5) سقطت الواو من شعبان ؟5/١/ا”.‏ 

(6)5 منهم إمام الحرمين رحمه الله. انظر: فتح المغيث 7/7. 
ملاحظة: لم أقف على كلام إمام الحرمين في «البرهان»» ومحقّق «فتح المغيث» أحال 
إلى مكان في «البرهان» ليس فيه ما يدل على التفضيل. 

0( أي : بالمكاتبة. 

00( انظر: الحاوي 1 أدب ب القاضي للماوردي الى وكذر الرُبياني: . قال 
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[ص؟/ وه] 


وجَوّز الليث بن سعك ومئصور إطلاق : حدثناء وأخبرنا 3 في الرواية 
بالمكاتبة» والمختار خلافه(؟» وأنه إنما يقول: كتب إل فلان' . 


الكتاب من فلان» أواه هو مسموعي من 06 ٠‏ فيعمل السامه ه20 , وأما 
أنه هل يرويه عنه فله أحوال: 


أحدها”؟: أن يُفْرنَ ذلك بالمناولة والإجازة. وهذه الحالة أعلى 
0 زفق 


ومِنْ صورها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعهء أو فَوْعاً 
مقابّلا به» ويقول: هذا سماعيء أو روايتي عن فلان» فازوه عني. أو 
أَجَرْتٌ لك روايته عني . ثم يَهَبّه إياه» أو يقول: خذه والنسخحه وقابل به. 
٠.‏ هق هذا 
وبحوق ٠.‏ 

وملها: أن يجىء الطالب إلى الشيخ يكتاب أو جزء مِنْ حديثه فيعر ضه 
عليه» فيتأمله الشيخ العارف المتيقظء ثم يعيده إليه» ويقول: وقفتٌ على ما 


.١7/7 أي: المنع من الإطلاق» وهو مذهب جمهور المحدثين. انظر: فتح المغيث‎ )١( 

(0) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص .١105 ١55‏ 

() وتسمى هذه المرتبة: إعلام الشيخ الطالب. انظر: فتح المغيث */17» تدريب الراوي 
؟/ 55» علوم الحديث لابن الصلاح ص »١05‏ وسماها الإمام والأزمويان ‏ رحمهم الله 
- بالمناولة. انظر: المحصول ؟7/ق »558/١‏ التحصيل ؟55/7١»‏ الحاصل 2817/9 
البحر المحيط 7"798/5. 

(4) وجوباً. قال السيوطي رحمه الله: «وادعى عياضٌ الاتفاق على ذلك». تدريب الراوي 
1 لكن نقل السخاوي عن البلقيني ‏ رحمهما الله أنه قال: كلام ابن حزم 
السابق ‏ يعني في الإجازة ‏ يقتضي منع هذا أيضاً». فتح المغيث .١7/7‏ 

(4) في (غ): «إحداها». 

(5) انظر: علوم الحديث لابن الاصلاح ص .١55‏ قال السيوطي رحمه الله: «ونقل عياض 
الاتفاق على صحتها». تدريب الراوي 57/7. وانظر: فتح المغيث ؟7817//7» البحر 
المحيط 5/ 0؟7. 

0 في (ت)» و(غ): «أو نحوا. 
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فيه ”*وهو حديئي”* عن فلان» فازوه عني. وهذا يُسمى عَرْضٌ المناولة» 
كما أن القراءة على الشيخ تسمى عَرْضٌ القراءة. 

وهذه المناولة المقرونة بالإجازة حالَّةٌ محل السّماع”2 عند الزهري» 
وربيعة الرأي”"© ويحيى بن سعيك) ومالك , بن أنس» ومجاهدء» واب 0 
الدب لل وابن عييئلة» وقتادة وأبى العالبة0, وابن وهب 0 


() في «ص» والمطبوعة 25١4/7‏ وشعبان :7١/7‏ «وهو حدثني». وهو خطأ. 

)١(‏ أي: في القوة والرتبة. انظر: تدريب الراوي ؟/544. 

(؟) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُوحْ القرشيُ التيميُ مولاهم» المشهور بربيعة الرأي. 
قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت أحداً أفطنّ من ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وقال 
يعقوب بن بن أبي شيبة : ثقة ثبت. وقال مالك رضي الله عنه: ذهبت حلاوة الفقه منذ 
مات ربيعة بن أبى عبد الرحمن. توفى ‏ رحمه الله سنة 175١ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد 247١/8‏ سير 2894/5 تهذيب 708/7. 

(0) سقطت من شعبان ؟/ الا". 

(*#) فى المطبوعة ؟/94١1:‏ «وابن». وهو تحريفف. 

4 هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس» أبو الزبير القرشيٌ الأسدي المكي» » مولى حكيم بن حزام» 
الإمام الحافظ الصدوق . قال ابن حجر رحمه الله : (صدوق» إلا أنه يدنس" . مات سنة 7اه. 
انظر: سير 28٠0/0‏ تهذيب 244١/9‏ تقريب ص507. 

(4) هو رُقَْيْع بن مهْرانء أبو العالية الرّياحِيُ البصريّ» الإمام المقرئ الحافظ المفسّر. أدرك 
زمان النبي يلك وهو شاب» وأسلم بعد وفاته يَكِ بسنتين» ودخل على أبي بكر وصلّى 
خلف عمر رضي الله عنهما. وحفظ القرآن وقرأه على أبيّ بن كعب» وتصدّر لإفادة 
العلمء وبَعْد صيئّه . قال عن نفسه: قرأت القرآن على عمر رضي الله عنه ثلاث مِرَار. 
قال أبو بكر بن أبي داود: وليس أحدٌ بعد الصحابة أعلمَ بالقرآن من أبي العالية. 
صَحّح ابن حجر أنه مات سنة .4٠0‏ وقال البخاريّ وغيره: مات سنة ثلاث وتسعين. 
انظر: سير 25١7/4‏ تهذيب 2585/9 تقريب ص١١75.‏ 

000 هو عبد الله بن وهب بن مسلم» أبو محمد الفِهْريٌ مولاهم. المصريٌ الحافظ . ولد 
سنة 16١ه.‏ لقي بعض صغار التابعين» وكان من بحور العلم» وكنوز العمل. قال أبو 
حاتم بن حبان: «جمع ابن وهب وصئّف», وهو حفظ على أهل الحجاز ومصر 
حديتهم؟ . وكان قد قسّم دهره أثلاثاً: ثلثا في الرّباط» وثلثا يعلم الناس بمصرء وثلثا 

في الححج. ولما عُرِض عليه القضاء ء جين نفسّه ولزم بيته. وقد روى الموطأ عن مالك 
رضي الله عنه. وموطأة يزيد على كلّ مَنْ روى عن مالك» وله كتاب «الجامع», 
و«البيعة»» و«المغازي»» وغيرها. ٠‏ توفي - رحمه الله - سنة /ا9واه. 


انظر : سير 00 تهذيب 2/7 تقريب ص1758. 
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ا للك 
واخرين © . 
التحديث لفظأًء والإخبار قراءة”"". قال الحاكم: «أما فقهاء الإسلام الذين 
أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يَرَوْه سماعاًء وبه قال الشافعي, 
والأوزاعي» والبويطيء والمزني» وأبو حنيفة» وسفيان الثوري» وأحمد بن 
حنبل» وابن المبارك» ويحيى بن يحيىء وإسحاق بن راهويه"»؛ قال: 
«وعليه عَهِدْنا أتمتناء وإليه ذهبواء وإليه نذهب)9؟2. 

وثانيها: أن يناوله الكتاب مناولة مجردة عن الإجازة» فيقتصر على 
قوله: هذا مِنْ حديثي» أو من سماعي. ولا يقول: اروه عني. فهذه مناولة 
مختلة 0ن تجوز" الرواية بها0, وعابها غير واحد من الفقهاء 
والأصوليين”'' على شرذمة من المحدثين سَّوَّغْوا الرواية بها" . 


.187 5940/7 تدريب الراوي 255/7 فتح المغيث‎ 2١147 انظر: علوم الحديث ص‎ )١( 

(0) انظر: علوم الحديث ص »١58‏ تدريب الراوي ؟7/ 245 فتح المغيث 2597/7 البحر 
المحيط 7"95/5. 

6 هو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلّد بن إبراهيم» أبو يعقوب التميمئُ ثم الحنظليٌ المروزيٌ 
نزيل نيسابور. ولد سنة ١5١ه.‏ قيل لأبيه راهُويه لأنه وُلد في طريق مكة» فقالت 
المراوزة: راهُويه. قال أحمد رحمه الله: «لا أعرف لإسحاق فى الدنيا نظيراً». وقال 
ابن خزيمة: «والله لو كان إسحاق فى التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه». وكان 
آية في الحفظ يقول: ما سمعتٌُ شيئاً إلا وحفظته, ولا حفظت شيعاً قط فنسيئه . توفى 
ليلة النصف من شعبان سنة 178ه. ْ 
انظر: سير 2708/١١‏ تهذيب 25١7/١‏ تقريب ص19. 

(:) علوم الحديث لابن الصلاح ص »١58‏ معرفة علوم الحديث ص 509 2.155١‏ 
تدريب الراوي ص 245 فتح المغيث ؟/ 191. 

(0) في (ص): «لا يجوز). 

(5) انظر: الإحكام .1١١/17‏ 

(0) كالغزالي في المستصفى 2١77/١‏ وإمام الحرمين في البرهان »557/١‏ وابن القشيري» 
والعبدري» كما في البحر المحيط 2771/56 778. وانظر: تدريب الراوي 45/7» 
علوم الحديث ص ١48‏ - 21494 فتح المغيث 8:7/7. 

(4) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١59‏ وفيه ص :١0١ ١544‏ «(وحكى - 
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وثالثها: أن لا يناوله ولا يجيزهء بل يقتصر على إعلامه بأن هذا مِنْ 
سماعي من فلان» فهذه أولى بالمنع من الثانية» وتُقِل عن(" ابن 
جريب ”7 أن ن ذلك/ طريق مُجَوَر لرواية ذلك عنهء وبه قطع ابن الصَّبَّاغْ 
من أصحاينا؟؟ . 


روايته عنه؛ لكونه لا يجوز روايته لخال يعرفه فيه( وبيهذا تمارق هذه 
الصورة ما إذا قرأ عليه وهو يستمع"' ' ويتره به حيث يجوز لكل سامع أن 
يرويه عنه بالطريق المتقدمة» فإنّ هناك وُجد منه تحديث وإقرار» فدل على 
أنه لا خلل عنده فيه يمنع من التحديث به وإنما هذا9) كالشاهد إذا ذكر 


- الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها»» وكلام الإمام 
في المحصول (؟/ق )148/١‏ صريح في الجوازء بل وحتى مع عدم المناولة» فلو 
أشار إلى الكتاب» وقال: قد سمعت ما فى هذا الكتاب ‏ جاز لغيره الرواية عنه. قال 
الزركشي رحمه الله: «وجوّز ابن الصباغ الرواية بها». البحر المحيط 907/1. 

9/9/5 وشعبان‎ 25١9/7 سقطت من المطبوعة‎ )١( 

(0) وطوائف من المحدثين» والفقهاءء والأصوليين» والظاهريين. 
انظر: علوم الحديث ص 55٠١»ء‏ تدريب الراوي ”؟/08. 

|4 هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج» أبو خالد وأبو الوليد القرشئٌ الأمويٌ 
مولاهمء المكيّ؛ أصله رومي. ٠‏ الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم» وأول مَنْ دَوّنْ 
العلم بمكة. قال عطاء بن أبي رباح : : سيد شباب أهل الحجاز ابن جُريج. قال ابن 
حجر: «ثْقَةٌ فقيه فاضل» وكان يدس ويرسل». مات سنة ١6١ه»ء‏ أو سنة ١6١اه‏ 
انظر: سير 5/ 2550 تهذيب 2407/5 تقريب ص777. 

(54) وأبو العباس الغمري والقاضي عياض المالكيان» وحكاه عياض عن الكثير. 
انظر: المراجع السابقة. ‏ 

(0) وبهذا قال الغزالي في المستصفى ١‏ >» وابن ن الصلاحء ونسبه لغير واحدٍ من 
المحدثين» وصححه النووي» واختاره الحافظ ابن حجر والسخاوي رحمهم الله 
انظر: علوم الحديث ص »٠556‏ تدريب الراوي ؟/255 نزهة النظر ص 2١55‏ فتح 
المغيث .١9//7”‏ 

(5) في (ت): اليسمع». 

)6 أي: مجرد الإعلام فقطء أو المناولة مع الإعلام فقط 


كا 
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شهادتّه إذا لم يأذن له» ''ولم يُشْهِدْه'' على شهادته”'"'» وذلك أمر تساوت 
فيه الشهادة والرواية؛ لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك» وإن افترقا""' في 
20 ْ 
ك . 


السابعة: الإجازة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العمل 
بالمَرْوىٌ بها90ك وخالف بعض أهل الظاه 29 وهو خلاف ضعيف ؛ لأنه 
ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بهاء وفي الثقة به”"". 

وأما الرواية بالإجازة : فقد اختلف العلماء فيها: 


والذي استقر ”*عليه العمل» وقال به جماهيرأهل العلم من المحدثين 
وغيرهم: 

القول” بتجويز الإجازة وإباحة الرواية ه90 

لقو بسجوير الإجاره ود وايةك د . 


وخالفهم جماعة» منهم : إبراهيم بن إمحاق الحربي””', وأبو محمد 


)١(‏ في (ت): «ولم يشهدا. 

(6) قال الغزالي رحمه الله: «لأن الرواية شهادة» والإنسان قد يتساهل في الكلام» لكن عند 
جزم الشهادة قد يتوقف». المستصفى .١159/١‏ 

() في (ص): «افترقتا». 

(5) انظر: علوم الحديث ص 151. 

(4) انظر: البحر المحيط 758/5: اللمع ص 28١‏ شرح اللمع 157/7., الكفاية ص 
5 » علوم الحديث ص »١1705‏ تدريب الراوي 258/7 فتح المغيث ؟/8١51.‏ 

(5) انظر: المراجع السابقة. ٠‏ 

(60) سقطت من (ت). 

(9) انظر: علوم الحديث ص 2.1755 الكفاية ص 24535 فتح المغيث 255١/5‏ تدريب 
الراوي 87 البحر المحيط 779١/5‏ شرح الكوكب ل الإحكام ل 
شرح التنقيح ص 8/. 

)2٠١(‏ هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو إسحاق البغداديٌ الحربيّ. الإمام الحافظ شيخ 
الإسلام. ولد سنة 198١ه.‏ قال الدارقطني: «كان يقاس بأحمدّ بن حنبل في زهده 
وعلمه وورعه». وقال أيضاً: «الحربيُ إمامٌ» مصئّفٌء عالم بكل شيء» بارع في كل - 
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عبد الله 'بن محمد'؟ الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ”"'. وهو رواية عن 
الشافعي””"» واختيار القاضى الحسين والماوردي من أصحابنا؟) وقالا0* : 
لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة© . 


واعلم أن في الاحتجاج لصحة الإجازة غموض. قال أبو طاهر 


الدباس 290 من أكمة (١‏ حنفية: مَنْ قال لخيره: أجزت لك أن تروي عني - 
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علمء صدوق». من مصنفاته: دلائل النبوة» سجود القرآن» ذم الغيبة. توفي سنة 
6ه . 

انظر: سير "57/١7‏ تاريخ بغداد 258/5 طبقات الحنابلة .835/1١‏ 

سقطت من المطبوعة ؟/ 27١١‏ وشعبان 7/7/ا7. 

هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّان أبو محمد» المعروف بأبي الشيخ . الإمام 
الحافظ الصادق محدّث أصبهان. ولد سنة 5/ااه. قال الخطيب رحمه الله: "كان أبو 
الشيخ حافظاً ثبتا مُتقناً». وكان أحدّ عباد الله الصالحين» عرض كتابه «ثواب الأعمال» 
على الطبراني فاستحسنهء ويُروى عنه أنه قال: ما عملتٌ فيه حديثاً إلا بعد أَنِ 
استعملئه. قال الذهبي: «قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين» صاحب سنةٍ واتباع, 
لولا ما يملاً تصانيفه بالواهيات». من مصنفاته: «السنة»» «العظمة». «السنن»» 
وغيرها. توفى سنة 59"اه. 

انظر: سير 775/1١7‏ شذرات 594/7. 

حمل الخطيب ‏ رحمه الله هذه الرواية على الكراهة للاتكال على الإجازة بدلاً من 
السماع؛ لأنه قد حُنِظ عنه الإجازة لبعض أصحابه ما لم يسمعه من كتبه. 

انظر: الكفاية ص 500» البحر المحيط 7٠/5‏ فتح المغيث 77757/7. 

وابن حزم من الظاهرية. انظر: علوم الحديث ص 2١١560‏ فتح المغيث ؟/8١25»‏ 
الإحكام لابن حزم 2777/7 البحر المحيط 2779/5 شرح الكوكب 001/7. 

وقال أبو حنيفة ومحمد رضى الله عنهماء والحنفية: إن كان المجيز والمجاز له كلاهما 
يعلمان ما فى الكتاب من الأحاديث جازت الرواية بهذه الإجازة» وإلا فلا. 

انظر: تيسير التحرير /٠‏ 44» فواتح الرحموت 7/ 150» البحر المحيط 51/5. 

في (ص).» والمطبوعة 25١١/7‏ وشعبان ؟/ ؟لا”: «وقال». وهو خطأ. 

انظر: علوم الحديث ص .١1"0‏ وسبقهما شعبة رضي الله عنه بمثل هذا القول» حيث 
قال: «لو صحت الإجازة بطلت الرحلة». انظر: الكفاية ص 2404 فتح المغيث ”/ 
.170١-‏ 

هو محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدَّبّاس الفقيه» إمام أهل الرأي بالعراق» وهو من 
أقران أبي الحسن الكرخي رحمه الله. ولي القضاء بالشام» ومات مجاوراً بمكة. 

انظر: الجواهر المضية "/ 757» طبقات الفقهاء ص58 .١‏ 
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فكأنه يقول: أجزت لك أن تكذب علت"''. وكذا قال غيره: تقدير أجزتٌ 
عم زفق 

واحتج أبن الصلاح للإجازة : بأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته - 
فقد أخيره بها جملةء فهو كما لو أخبره بها" تفصيلاٌ وإخباره بها غير 
5 8 00 : )أده اه 220 
متوقف على التصريح تطقاء كما في القراءة على الشيخ على ما سبق ٠.‏ 

قلت: وتقدير قوله: «أجزتُ لك». أي”*": أجزتك أني أروي هذا 
الكتاب». وأذنت لك أن تنقله عنى. وقول الراوي: «أخبرنا فلان إجازة» 
ليس معناه إلا هذاء كأنه يقول : أخبرنى أنه يروي الكتاب الفلانى» وأذن لى 
فى نقله عنهء ”“فأنا أنقله عنه"؟ بهذا الطريق. هذا هو الذي يتجه فى 
الإجازة» ولا يتضح غيره. وفد يشبه هذا بما إذا كتب وصيكة») وقال 
لشخص: اشهد عليّ بما في هذا المكتوب. قال محمد بن نصر من أئمة 
أصحابنا: له أن/ يَشْهد عليه بما فيه» والرواية أولى بالجواز من الشهادة. 
وإذا تقرر جواز الإجازة من حيث الجملة فنقول: هي عند التفصيل أنواع : 

الأول: أن يُجيز لمعيّن في معيّن. مثل: أن" يقول”": أجزت 
لك”” الكتاب الفلانى» أو ما اشتملت عليه" فهْرسّتى”“2 هذه. فهذا أعلى 


(١9(0؟)‏ انظر: علوم الحديث ص :»١70‏ كشف الأسرار ”/ "41. 

() سقطت من (ت)» و(ص). 

(5) انظر: علوم الحديث ص 5"(. - 

(*#)ة فى (ص)غء والمطبوعة ؟/ ١5؟»‏ وشعبان ؟/"الا": «انى». 

نك سقطت من شعبان ؟/ 7/7 

(5) في (ت): «أي»2. 

(0) إما بخطه ولفظهء وهو أعلى. أو بأحدها. انظر: فتح المغيث ؟/0١1.‏ 

(8) أو لكمء أو لفلان. انظر: فتح المغيث 25١7/7‏ تدريب الراوي 18/7. 

(9) سقطت من «ت). 

)٠١(‏ أي: جملة عدد مروياتي» وهي بكسر الفاء والراء. قال السيوطي رحمه الله: «قال 
صاحب تثقيف اللسان: الصواب أنها بالمثناة الفوقية وقوفاً وإدماجاً» وربما وقف عليها - 
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أنواع الإجازة» وزعم بعضهه''' أنه ل" خلاف في جوازهاء وأن الخلاف 
إنما هو في غير هذا النوع من الإجازة. والصحيح أن الخلاف يطرقها أيض”” . 


جميعٌ مسموعاتي”*؟. فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر”“» والجمهور 
3 000 
على دجويره . 


الثالث: أن يجيز لخير معيّن (”بوصف العموه”*" , مثل : أجزتٌ 
للمسلمب. 390 أو لمن أدرك حياتى . فقل منعه جماعة”' ١ك‏ وجَوّزه | : لخطيب 
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-0- بعضهم بالهاء» وهو خطأ. قال: ومعناها جملة العدد للكتب» لفظة فارسية». تدريب 
الراوي 18/7. وانظر: فتح المغيث ؟7/!١؟:‏ لسان العرب ٠ ١717/1‏ وفي المعجم 
الوسيط ؟/ 6 :“٠‏ «الفِهُرس: الكتاب تجمع فيه أسماء الكتب مرتبة بنظام معيّن. ولَحَقٌ 
يُوضع في أول الكتاب أو فى آخره» يذكر فيه ما اشتمل عليه الكتاب من الموضوعات 
والأعلام» أو الفصول والأبواب» مرتبة بنظام معيّن . (مَعَرَبِ فهرست الفارسية)». 

.711/7 وهو القاضي عياض» وأبو مروان الطبني رحمهما الله تعالى . انظر: فتح المغيث‎ )»1١( 

زفح سقطت من (ت). 

() انظر: علوم الحديث ص ١75‏ تدريب الراوي 278/7 فتح المغيث 7117/9 771. 

(4) أو مروياتي. وما أشبه ذلك. انظر: فتح المغيث 2770/7 علوم الحديث ص175. 

)0( لأنه لم ينص له في الإجازة على شيء بعينه» ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله» 
ولا من الفروع المقروءة عليه» وإنما أحاله على أمر عام» وهو في تصحيح ما رَوَّى الناسٌ 
عنه علي خطرء » لا سيما إذا كان كل منهما في بلد. قال السخاوي رحمه الله : (وحينكل 
فيجب ‏ كما قال الخطيب ‏ على هذا الطالب التفحص عن أصول الراوي من جهة العدول 
الأثبات» فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به». فتح المغيث .77١/1‏ 

(5) رواية وعملا. انظر: تدريب الراوي 27١/7‏ والمراجع السابقة 

60 في (ت): «في غير معين». وهو خطأ. 

(4) أي: سواء عيّن المجاز به» أو أطلق. انظر: فتح المغيث 7171/5. 

(9) في (ص)»ء و(غ): «المسلمين». 

222900 منهم ابن الصلاح» والعراقي» والحافظ ابن حجرء وغيرهم. قال السخاوي في فتح 
المغيث ؟/757: «نقل شيخنا عدم الاعتداد بها عن مُتقني شيوخه» ولم يكن هو يعتد 
بها...» انظر: علوم الحديث ص 177» نزهة النظر ص .١7575‏ 

- كالحافظ أبي عبد الله بن مندهء والحافظ أبي العلاء الهمدانيء وكثيرون. قال‎ )1١( 
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وجَوّز القاضي أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين مَنْ كان منهم 
موجوداً عند الإجازة. 


والإجازة لغير معبّن بمعين » مثل : أجزت جميع جميع المسلمين أن يرووا 
عني الكتاب الفلاني - أقوى من الإجازة أخير معين بغير معين » مثل : أجزتٌ 
جميع المسلمين أن يرووا عني جميع مروياتي”") 


الرابع: الإجازة للمجهول. أو بالمجهول. مثل: «أجزت لمحمد بن 
خالد الدمشقي»» وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب» 
ثم لا يعيّن المُجاز له منهم. أو يقول: «أجزت لفلانٍ أن يروي عني كتاب 
السئن»» وهو ”*يروي جماعةً*” من كتب السئن المعروفة بذلك”©2» وليس 
نَمّ قريئةٌ عهدٍ ولا غيرها تُرْشِد إلى المراد من ذلك» فهذه إجازة فاسدة لا 
فائدة لها. وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز جماعة مُسَمَّيْن مُعَيَّنِين 
بأنسابهم» والمُجيز جاهل بأعيانهه”". فإن هذا غيرٌ قادح» كما لا يقدح 
عدم معرفته به إذا حضر شخصّه في السماع منه. 


وَإِنْ أجاز للمسة ب 0 المنتسبين”؟) في الإجازة. ولم يعرفهم بأعيانهم, 
ولا بأنسابهه”* : '. ولم يعرف علدهمء ولا تصفح أسماءهم واحداً فواحداً. قال 


ست السيوطي : : الجمعهم بعضهم في مجلد» ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم) . تدريب 
الراوي ؟/7". وانظر علوم الحديث ص 2177 فتح المغيث 771/7. 

)١‏ انظر: فتح المغيث ؟/185. 

(*#) في شعبان 75/7: «يروي عن جماعة). 

فم كسئن أبي داودء والدارقطنى» والبيهقى» وغيرها. 

إهرة أي : الشيخ لا يعرف ذواتهم» ولكن يعرف أسماءهم . 

(0*#) في (ت)» وشعبان 7174/5: اللمسلمين». وهو تصحيف». والعبارة موجودة في علوم 
الحديث لابن الصلاح ص 178. 

2 في (رت): «المسمين»؛ وهو تصحيف أيضاً . والمعنى: إن أجاز للمعينين مع البيان 
لأنسابهم وشهَرهمء بحيث يزول الاشتباه عنهمء ويتميزون عن غيرهم . 
انظر: فتح المغيث ؟//714١.‏ 


(5) أي: ولم يعرفهم بأنسابهم المكتوبة في الإجازة. 


0 








ابن الصلاح : «فينبغي أن يصح ذلك أيضاًء كما يصح سماع مَنْ حضر مجلسه 

للسماع منه» وإن/ لم يعرفهم أصلاء ولا عددهم» ولا تصفح أشخاصّهه)”'. لغ؟/5ه] 
الخامس : الإجازة المعلّقة بشرط. مثل: أجزت لمَنْ يشاء("© فلان9 . 

أو نحو ذلك”؟'» وهو كالنوع الرابع» ففيه جهالة» ”“وتعليقٌ بشرط”“. وقد 

أفتى القاضي"' أبو الطيب: بأنه لا يصح”"'. وعَلّل: بأنه إجازةٌ لمجهول. 

: ا 5 2 49 
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وقال ابو يعلى سن الفراء 1 3 وابو الفضل سن عمر وس المالكي ٠. ١‏ 
يجوز ذلك. 


)١(‏ انظر: علوم الحديث ص 2178 وكذا فتح المغيث ؟//541. 

() في (ص): «شاءا. 

(9) أي: لمن يشاء فلانٌ الإجازةً له. 

(5) كأن يقول: مَنْ شاء فلانٌ أن أجيزه فقد أجزثه. انظر: فتح المغيث 559/7. 

)0( في (ص): (وتعليقٌ شرط). 

(5) سقطت من (ت). 

0 وهو الذي رجّحه العراقي» وابن حجر رحمهما الله تعالى. 
انظر: فتح المغيث 215٠/7‏ نزهة النظر ص .١175‏ 

رم أي : من غير تعيين. 

)04 هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلفهء أبو يعلى بن المَرَّاء البغداديٌ. الإمام 
العلامة شيخ الحنابلة. ولد سنة ٠8"اه.‏ قال الذهبي رحمه الله : «ولي القضاء بدار 
الخلافة والحريم» مع قضاء حَرّانَ وحُلّوان» وقد تلا بالقراءات العشر» وكان ذا تعبَّدٍ 
وتهجدء وملازمةٍ للتصنيف» مع الجلالة والمهابة» ولم تكن له يذ طولى في معرفة 
الحديث؛ فربما احتج بالواهي». ونّقه الخطيب رحمه الله. من مصنفاته: أحكام 
القرآن» المقتبس» الردُ على الكرّامية» الردُ على الجهمية» وغيرها. توفي رحمه الله - 
سنة /540ه. 
انظر: تاريخ بغداد 5657/7» سير .484/1١8‏ 

)٠١(‏ هو محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عُْمْرُوسِ البغداديٌ» أبو الفضل البزار 
المالكيّ. الإمام العلامة شيخ المالكية. ولد سنة 9/7ه. قال أبو إسحاق: كان فقيهاً 
أصولياً صالحاً. توفى سنة 1407ه. 
انظر: تاريخ بغداد 2574/7 سير 1/18 ترتيب المدارك 51/7 تاج العروس 
م" مادة (عمرس). 
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[ت؟5/١:]‏ 
[ص؟/ ؟5"] 


وإذا قال/ : أجزت لمن 00600 - فهو مثل: أجزت لمن يشاء9"/ 


فلان. بل هذه”؟؟ أكثر جهالة وانتشاراً مِنْ جهة تعليقها بمشيئة مَنْ لا يُحصر 
عددهم. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له" . 


فإن أجاز لمن ش20 الرواية 0ن 280 - فهذا أولى بالجواز؛ من حيث 


إن قضية كل إجازة تفويض الرواية" بها إلى مشيئة المّجاز*؟ لهء فكان هذا 
مع كونه بصيغة التعليق ‏ تصريحاً بما يقتضيه الإطلاق» وحكايةً للحال”*", 
لا تعليقاً في الحقيقة”'؛ ولهذا أجاز بعض أصحابنا في البيع أن يقول: 
ا 50 بكذا إن 230 فيقول : قبلث23217 , 
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فى (ص): «شاءا. 

أي : لمن يشاء الإجازة لنفسهء فهي إجازةٌ معلقةٌ بمشيئة مبهم لنفسه. 

انظر: فتح المغيث 141/7. 1 

فى (ص): «شاءا. 

أي : قوله : أجزت لمن يشاء. 

أي : لمن شاء الإجازةً من المجيز لنفسه. كما سبق بيانه في هامش (؟). 

في (ت). (غ): (يشاء) . 

سقطت من (ت). 

بأن يقول: أجزتُ لمن يشاء الرواية عني. انظر: تدريب الراوي 74/7 270 فتح 
المغيث للعراقي ص .١١5‏ 

في (ص)» والمطبوعة ؟/ 2577 وشعبان ؟/ دلا": «الجواز). 

في المطبوعة ؟/ ؟؟؟؛ وشعبان ؟/ هلاا: «المحال». 

يعني : فالمشيئة للرواية موجودة بكل حال» فكان ذكرها وعدم ذكرها سواءء فهي شرط 
لفظي. انظر: فتح المغيث ؟/ 5017. 

فهذا القيد بالمشيئة متحققٌ سواء قاله أو لم يقله. 

اعترض الحافظ العراقيى ‏ رحمه الله - على هذا القياس بقوله: «قلت: الفرق بينهما 
تعيين المبتاع هنا (أي: المشتري)ء بخلافه في الإجازة فإنه (أي: المجاز له) مبهم. 
نعم: وَزَانه (أي: وزان هذه الصورة التي ذكرها ابن الصلاح في البيع وقاس عليها 
الإجازة) في الإجازة أن يقول: أجزتٌ لك أن ترويّ عني إن شئتَ الرواية عني... 
فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز؛ إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق» ولم يبق 
سوى صيغته». فتح المغيث للعراقي ص .1١58‏ قال السيوطي رحمه الله: «وكذا قال 
البلقيني في محاسن الاصطلاح». تدريب الراوي ؟/285: وكذا قال السخاوي في فتح 
المغيث ؟/707. 
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السادس: الإجازة للطفل الصغير. قال الخطيب: «سألت القاضي أبا 
الطيب: هل يُعتبر في صحة الإجازة للطفل الصغير سِنْهء أو تمييزهء كما 
يُعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال: لا يعتبر ذلك. قال: فقلت له: إن 
بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه. فقال: قد 
يصح أن يجيز للغائب عنه» ولا يصح السماع 20 ش 

واحتج الخطيب للصحة: بأن الإجازة إنما هي إباحة المُجيز للمُجاز 
له أن يروي عنهء والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل”"' . 

السابع : الإجازة للمعدوم ابتداء'". مثل: أن يقول: أجزتٌ لمن يُولد 
لفلان. وقد أجازها أبو يعلى بن الفراء من الحنابلة» وأبو الفضل بن 
عَمْرُوس من المالكية» والخطيب من أصحابنا”“. قال ابن الصباغ: ومأخذ 
مَنْ أجازها اعتقاده أن الإجازة إِذْنَّ في الرواية لا محادثة”"'. والصحيح وهو 
الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب: أنها لا تصح''؟؛ لأن الإجازة 
في حكم الإخبار جملةً بالمُجازء كما تقدم» فكما لا تصح الإخبار للمعدوم 


)١‏ انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص »١5١‏ الكفاية ص 555» والنقل بتصرف يسير 
من «الكفاية». 

(؟) قال الخطيب في الكفاية ص 555 : «وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يُجيزون للأطفال 
العْيّب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم» وحال تمييزهم». 

() أي: من غير عطف على موجود. 

(4) وأبو عبد الله الدامغاني الحنفي. قال عياض: «إنه أجازه معظم الشيوخ المتأخرين». 
انظر: فتح المغيث 7801//7» 758» علوم الحديث ص »١5١‏ تدريب الراوي 85/7. 

(4) يعني: فلا يشترط في الإذن الوجود. انظر: فتح المغيث ؟501//7. قال ابن الصلاح 
رحمه الله تعالى: «ولو قدرنا أن الإجازة إِذنُ ‏ فلا يصح أيضاً ذلك للمعدوم» كما لا 
يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم؛ لوقوعه في حالةٍ لا يصح فيها المأذون فيه من 
المأذون له». علوم الحديث ص .١5١‏ 

(5) قال ابن الصلاح رحمه الله: «وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره». علوم الحديث 
ص 2١5١‏ وكذًا قال النووي» والعراقي» وهو الذي اختاره ابن الصباغ والماوردي» 
والحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعاً. انظر: تدريب الراوي 2757/7 فتح المغيث ؟/ 
71> نزهة النظر ص .١75‏ قال السيوطى رحمه الله: «أما إجازة مَنْ يُوجد مطلقاً فلا 
يجوز إجماعاً». تدريب الراوي 5/9" 2 
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ان 8 0 إجازته7؟" . 


الثامن: الإجازة للمعدوم عطفاً على الموجود. مثل: أجزتُ لك 
ولولَّدِكَ وعَقِبكَ ما تناسلوا””". وهو أقرب إلى الجواز من الأول*؟؛ ولهذا 
أجاذه00) الأصحاب في الوقفء ولم يجيزوا الأول'''. وقد فعل هذا 
أبو بكر بن أبي داود السجستاني”"'». فإنه سُثل الإجازة فقال: قد أجزت 
لك. ولأولادكء ولحَبّل الحَبَلّة يعني: مَنْ يُولد بَعْدُ0" . 


التاسع : الإجازة بمأ لم يسمعه المجيزء ولم يتحمله فيما مضى ؟ 
ليرويّه المُجاز له إذا0) 000 


)1١(‏ في (ص): «لا يصح). 

(؟) انظر: علوم الحديث ص .١5١‏ 

() ومثله: «أجزت لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا». فإن هذه الإجازة بمعنى قوله: أجزت 
لطلبة العلم في هذا الزمان ولمن يأتي بعدهم ببلد كذا. ففيها عطف المعدوم على 
الموجود. انظر: فتح المغيث ؟/ 500. 

(5) كذا قال ابن الصلاح والنووي» وهذا ليس اختيارهم» بل على مقتضى قول مَنْ جوز 
إجازة المعدوم ابتداءً» والخلاف فيها هو الخلاف في هذه والمخالفون هناك هم 
المخالفون هنا. انظر: فتح المغيث 500/7 2505 نزهة النظر ص 2175 فتح 
المغيث للعراقي ص 275١7‏ تدريب الراوي 5/7". 

(5) أي: عطف المعدوم على الموجود. 

(5) لأن من شرط الوقف عند الشافعية التنجيز» والوقف على المعدوم ليس مُتَجَراً. 
انظر: روضة الطالبين 2797/4 نهاية المحتاج 1/4/ا, هلا. 

60 هو عبد الله بن سليمان بن الأشعثء» أبو بكر السّجِسْتاني. الإمام العلامة الحافظ شيخ 
بغداد. ولد سنة ٠*77ه.‏ كان عجيب الحفظ واسع العلم بحيث إن البعض فضّله على 
أبيه . قال عنه الدارقطني: «ثقة» كثير الخطأ في الكلام على الحديث». من مصنفاته : 
السّنْن» المصاحف» الناسخ والمنسووخ » وغيرها. مات سنة 5١"اهي‏ وصلّى عليه نحو 

من ثلاثمائة ألف إنسان» وأكثر. وصلي عليه ثمانين مرة. 
انظر: تاريخ بغداد 455/4» سير 771/17. 

() انظر: الكفاية ص 25550 علوم الحديث ص .١5٠‏ وهذا النوع فقط هو الذي أجازه 
ابن أبي داود رحمهما الله ولذلك قال الخطيب رحمه الله: «ولم أجد لأحدٍ من 
الشيوخ المحدثين في ذلك قولاء ولا بلغني عن المتقدمين سواه فيه رواية». 
انظر: فتح المغيث /00, 

(9) سقطت من (ت). 
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تحمّله المجير بعل ذلك0”؟ , 


قال ابن الصلاح: «ينبغي أن يُبنى ذلك على أن الإجازة في حكم 


الإخبار بالمُجاز ججملة أو هي إذن؛ فلا تصح إِنْ ججعلت في حكم الإخبار 
إذ كيف يُخير بما لا حبّر عنده منه. وإنْ ججعلت إذنا بُنِي على الخلاف في 
تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذِن المُوَكل بَعْدُ. مثل: أن 
يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أجاز ذلك/ بعض 
أصحابنا؟ والصحيح بطلان هذه الإلجازة49©0) , 


العاشر: إجازة المُجاز*؟. مثل: أجزت لك مُجازاتي"' 2 أو رواية9) 


ما أجيز لي روايته . 


(010 
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إفرة 
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000 
000 
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وقد مَنعَ من ذلك بعضُ المتأخرب. 2020 والصحيح جواذه"؟. وقد كان 


مثل أن يقول: أجزت لك فيما أسمعه فى المستقبل. أو: أجزتُك بما أجاز به فى المستقبل . 
ونحو ذلك من أنواع التحمل. انظر: فتح المغيث 7/ 77» تدريب الراوي ؟4/7". 
كالقفال. انظر: العزيز شرح الوجيز 50/ .5١05‏ والمذهب عند الشافعية عدم الجواز. 
انظر: نهاية المحتاج .١١ ٠١/0‏ 

بل الصواب بطلانهاء كما قاله النووي» وسبقه إليه عياض رحمهما الله تعالى. 

انظر: فتح المغيث 2777/7 وكذا صححه العراقي والقسطلاني. انظر: فتح المغيث 
للعراقي ص 75١١‏ تدريب الراوي 78/7 8". 

انظر: علوم الحديث ص ١47‏ - 157. 

يعني : أن يجيز غيره بما أجيز له. 

أي : ما أخذته إجازة. 

فى (ت): «ورواية»). 

حكاه الحافظ البَرَدَاني عن بعض منتحلي الحديث ولم يسمهء وكذا قال به الحافظ أبو 
البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي الحنبلي شيخ ابن الجوزي رحمهم الله 
جميعاً. انظر: فتح المغيث 2777/7 تدريب الراوي 279/7 فتح المغيث للعراقي ص 
.١‏ لكن خلافهم ضعيف جداً. 

وبه قطع الحفاظ أبو الحسن الدارقطني» وأبو العباس بن عقدة» وأبو نعيم الأصبهاني. 
انظر: تدريب الراوي 9/7". قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله : «الإجازة على الإجازة 
قوية جائزة». انظر: علوم الحديث ص .١55 ١57”‏ قال السخاوي رحمه الله تعالى: 
«بل نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى: الاتفاق بين المحدثين القائلين 
بصحة الإجازة ‏ على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة». فتح المغيث ؟/١77.‏ 
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الفقيه الزاهد نصر المقدسى("؟ يروي بالإجازة عن الإجازة» حتى ربما وَالَى 
بين إجازات ثلاث فى روايته”) 
الحادي عشر: الإذن في الإجازة. مثل: أن يقول له: أُذِنْتُ لك أن 


لوق 


5 > فاه 02 . 
نجير عني مَنْ شئت””. وهذا نوعٌ لم أر من ذكره؛ ولكنه وع في 
٠. 2 2 5‏ م ).اه م الكايء كا . 
قال: وكل عني . ويكون مجازا من جهه الاذن» وينعزل المأذون له في 
أن يُجِيز* بموت الآذنء كما ينعزل الوكيل بموت الموكل'. 

وإذا قال: أذنتٌ لك أن تجيز عني فلاناً ‏ كان أولى بالجواز مِنْ 
أذنثٌ أن تجيز عني مَنْ شئت. 

قال: «الثالثة: لا يقبل المُْسل خلافاً لأبى حنيفة ومالك). 


)١(‏ هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم» أبو الفتح النابلسيّ المقدسيّ. الإمام العلامة 
القدوة المحدّث شيخ الإسلام» وشيخ الشافعية بالشام . ولد قبل سنة ١٠١4ه.‏ وكان زاهداً 
ورعاً يقنات من غلَّةِ تُحمل إليه من أرض له بنابلس وهو بدمشق» ولا يقبل من أحدٍ صلة. 
من مصنفاته : الحجة على تارك المحجة. الكافى» التهذيب» وغيرها. توفى سنة ٠49ه.‏ 
انظر: سير 2315/19 شذرات 90/8" 00 1 

(0) انظر: علوم الحديث ص .١55‏ قال السيوطي رحمه الله: «وكذلك الحافظ أبو الفتح بن 
أبي الفوارس والى بين ثلاث إجازات» ووالى الراقعي في أماليه بين أربع أجائز» 
والحافظ قطب الدين الحلبي بين خمس أجائز في تاريخ مصرء وشيخ الإسلام في 
أماليه بين ست». تدريب الراوي 9/7" - 50. 

(#) فى (ص»).» والمطبوعة ؟/؟777ء وشعبان ؟79/5/7: «تخبرا. 

() لاحظ أن المأذون له لم يُجِرْه الآذِنَء بل أذن له في الإجازة» فمن نَم هو يجيز 
بالوكالة» وليس له إجازة خاصة به. 

(:) نقل الزركشي ‏ رحمه الله هذا النوع الأخير من «الإبهاج» إلى قوله: «وكّل عني» 
انظر: البحر المحيط 275/5 ولم يشر إلى الشارح رحمه الله تعالى» ولا الاستفادة 
منه مطلقاً» مع أنه لو عَلِم أن الشارح مسبوق بهذا النوع لذّكره ولاستدرك عليه» كما 
هي عادته. فعجيب جداً أمر الزركشي رحمه الله تعالى؛ مع أنه معترف بجلالة قدر 
الشارح قولاً وعملك ولا أدلٌ على ذلك من شرحه ا الجوامع, ومن اعتماده 
الكبير على كلام ابن السبكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «البحر المحيط». 

() في (ص»» والمطبوعة 2777/7 وشعبان 777/7: ايخبر». 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز “70 0ه” 
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بينه ”'وبين المروي عنه”". مثل: أن يترك التابعى ذِكْر الواسطة بينه'" وبين 


أما إذا سقط واحدٌ قبل التابعى”*'» كقول مَنْ روى”” عن ابن 
المسيب"؟: قال رسول الله ولا" فيسمى منقطعا ”. وإِنْ سَقَّط أكثر سُمّي 


وعند الأصوليين”' المرسل: قول مّن لم يلق النبي كلةِ: قال 


رسول الله كلك'''. سواء كان تابعياً أم من تابعي التابعين» وإلى يومنا 


)١(‏ أي التابعي. بدليل المثال الذي سيذكره الشارح» وقوله بعد ذلك: «أما إذا سقط واحدٌ 
قبل التابعى». وقيّد بالتابعى الزركشى فى البحر المحيط 77”8/7. 

0) سقطت من (2). 000 0 

() انظر: علوم الحديث ص 49» نزهة النظر ص 294 فتح المغيث 2150/١‏ فتح 
المغيث للعراقى ص ”205 وذكر العراقى أن المشهور وهو قول جمهور المحدثين أن 
المرسل: «ما رفعه التابعي إلى النبي كَله). 

(5) هكذا عبر النووي تبعاً لابن الصلاح» وابن الصلاح تبعاً للحاكم» كما قال السيوطي 
والصواب: قيل الصحابى؛ لأن التابعى لو سقط كان الحديث منقطعاً لا مرسلاً. وقد 
وقع في هذا الخطأ أيضاً الزركشي رحمه الله في البحر المحيط 88/5*. 
انظر: تدريب الراوي .١5١/١‏ 

(0») فى (ص): (يروي». 

(7) سقطت من المطبوعة 2778/7 وشعبان 59///7. 

61 هذا المثال غير مطابق للتعريف» إذ التعريف أن المنقطع : هو ما سقط منه راو واحدٌ 
قبل التابعي» والمثال المذكور الساقط فيه التابعي ومنْ بعده. فيكون الحديث معضلاً. 
وقد نقل هذا التمثيل الزركشي في البحر المحيط (78/5) من الإبهاج . 

)2 ذكر الحاكم النيسابوري ‏ رحمه الله في معرفة علوم الحديث ص "” - 18: أن 
الحديث المنقطع على ثلاثة أنواع, وذكر منها هذا النوع المذكور: وهو ما إذا سقط 
واحد قبل التابعي. فلم يقصد الحاكم حصر المنقطع في هذا النوع كما فهم ابن الصلاح 
رحمه الله؛ ولذلك قال السخاوي ‏ رحمه الله في فتح المغيث :187/١‏ «فظهر أنه 
لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلى التابعي» بل جعله نوعا منه» وهو 
كذلك بلا شك». وانظر: علوم الحديث ص 40 - 48. 

0 أي : : جمهورهم. 

- 2158/5 أي: هو قول غير الصحابي قال النبي كل انظر: شرح المحلي على الجمع‎ )٠١ 
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فتفسير الأصوليين أعم من تفسير المحدثين . 
إذا عرفت ذلك فقد اختُّلف فى المرسل: 


والذي استقر عليه آراء جماهير الحفاظ الجهابذة”" الحكم بضعفه. 


قول أهل العلم بالأخبار”'. وقال بقبوله”*' مالك» وأبو حنيفة» وكذا أحمد 


في أشهر الروايتين عنه) وجمهور المعتزلة. واختاره الآمدي”” . ثم غلا 


فرق 


فو 


دع 
3ع 
)6( 


الإحكام *7(ء المستصفى ,)١1591/1١( 58١/5”‏ نهاية السول "198/79» العضد على 


ابن الحاجب ”/ 2/4 فواتح الرحموت 2104/7 تيسير التحرير 7/ .1١7‏ 

انظر: شرح الكوكب 255/7 الإحكام ؟/ 2.1117 159ء البرهان .7137/١‏ المنخول 
ص 277/6 نفائس الأصول 7077/7, العضد على ابن الحاجب 5/ 5لاء دلاء نهاية 
الوصول 7497/7» فواتح الرحموت 2175/7 تيسير التحرير 7/ .1١8‏ 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن المرسل بمعنى المنقطع» والمنقطع عند الأصوليين: 
هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. أي: سواء كان الساقط واحداً أو 
أكثر . وإلى هذا ذهب الخطيبء والشيرازي» وابن عبد البرء والباجي» وابن حزمء 
وغيرهم من المحدثين» رحمهم الله جميعاً. انظر: تدريب الراوي ١/150ء‏ الالء 
علوم الحديث ص 58» "اه فتح المغيث 2158/١‏ 2187 الكفاية ص 58» الإحكام 
لابن حزم 1/1 إحكام الفصول ص 2515 اللمع ص 5. 

ملاحظة: نسب ابن الصلاح والنووي ‏ رحمهما الله القول بأن المرسل بمعنى المنقطع - 
إلى الفقهاء والأصوليين» وفي هذا الإطلاق تجوز. 

وأهل الظاهرء وكثير من الفقهاء والأصوليين» منهم: القاضي» وابن عبد البرء 
والغزالي» والإمام وأتباعه. انظر: علوم الحديث ص 45» تدريب الراوي 2157/7 
فتح المغيث 2»155-1١59/١‏ المحصول ؟/ق :10١0/١‏ المستصفى /١( 781١/7‏ 
489) الحاصل 8١75/5”‏ » التحصيل »١57/”‏ نهاية الوصول 79175/9» التلخيص 
857 » الإحكام لابن حزم ؟/155١.‏ 

انظر: صحيح مسلم 7٠/١‏ شرح النووي على مسلم .١777/١‏ 

في المطبوعة ؟/7؟71» وشعبان ؟/ ل/الا7: «بقوله1. 

وبه قال ابن جرير رحمه الله تعالى» لكن اشترطوا أن يكون مُرْسِلُه ثقةٌ. قال النووي 
رحمه الله: «قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان 
مُرْسِلُه غير متحرز يرسل عن غير الثقات». المجموع 250/١‏ وكذا نقل الحافظ - 
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بعض القائلين بكونه حجةً فزعم أنه أقوى من المسند""'. 


والشافعى رضي الله عنه صَدُرُ القائلين برد المراسيل» إلا أنه تُقِل عنه 


أنه قبل بعضها في أماكن”" . 


قال القاضي ''رحمه الله"': «ونحن لا نقبل المراسيل مطلقاً» ولا في 


الأماكن التي قبلها فيها الشافعي حسماً للباب)'. 


000 


هه 
فة 
0 
)0( 


والقول بمذهب الشافعي هو اختيار الإمام» وصاحب الكتتاب”* 


قال الآمدي: وفصّل عيسى/ بن أبان فقبل مراسيل الصحابة والتابعين 


إبن حجر الاتفاق على هذا عن أبي بكر الرازي الحنفي» وأبي الوليد الباجي رحمهم الله 
. انظر: نزهة النظر ص »8١‏ وإحكام الفصول ص 44". لكن الحافظ بَيِّن في 

20 : أن نقل الاتفاق على هذا فيه نظرء فقال: «وهذا وإن كان في صحة 

نقل الاتفاق من الطرفين نظر ‏ فإن قبول مثل ذلك عن جمهورهم مشهور». وانظر: 

فتح المغيث .177/١‏ 

وانظر القائلين بهذا القول في: إحكام الفصول ص 7”549» شرح التنقيح ص 4/اثاء 

تيسير التحرر 2٠١7/7‏ فواتح الرحموت 754/7١؛‏ شرح الكوكب 2051/5/9 العدة / 

5» التمهيد / 211 المسودة ص 0» المعتمد 2147/١‏ الإحكام 21١7/١‏ 

التمهيد لابن عبد البر 7/١‏ -. 

ولذلك قالوا: مَنْ أسند فقد أحالك» ومَنْ أرسل فقد تكفل لك. انظر: تدريب الراوي 

1/١‏ » فواتح الرحموت ؟/ 75. قال السخاوي رحمه الله: «والقائلون بأنه أعلى 

وأرجح من المند وجّهوه: بأن مَنْ أسند فقد أحالك على إسناده» والنظر ة فى أحوال 

رواته» والبحثٍ عنهم . ومَنْ نْ أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك بصحتهء 

وكفاك النظر فيه». فتح المغيث 1١77/١‏ - 177. وانظر: التمهيد لابن عبد البر ١/”اء‏ 

البحر المحيط 5/ 25605 شرح التنقيح ص 28١‏ البرهان .574/١‏ 

قال العلائي في جامع التحصيل ص 4: «وهذا قول كثير من الحنفية» وبعض المالكية 

فيما حكى ابن عبد البر عنهم»ء أي: عن المالكية. انظر: التمهيد 27/١‏ وتيسير 

2١١7/7 التحرير‎ 

في (ت): «رضي الله عنه). 

انظر: التلخيص 2418/7 مع تصرف من الشارح رحمه الله. 

بل هو الذي عليه جمهور الشافعية. انظر: الإحكام ؟/ "؟17كء نهاية الوصول /٠“‏ 

7 المجموع ».6١٠/١‏ البحر المحيط 549/56 ,2"6٠‏ المحصول 7/رق .50١0/١‏ 
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أي: من اشتهر في الناس بحمل العلم منه بعد القرون الثلاثة. قال السرخسي 
رحمه الله: «وإنما يعني به محمد بن الحسن رحمه الله وأمثاله من المشهورين بالعلم» 
ومن لم يشتهر بحمل الناس العلمَ منه مطلقاء وإنما اشتهر بالرواية عنه ‏ فإن مسنده 
يكون حجة؛ ومرسله يكون موقوفا إلى أن يُعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه'. 
أصول السرخسي 50١‏ فالعدل بعد القرون الثلاثة غير المشهور بأخذ ا 
يُوقف مُرْسَلهِ إلى أن يُعرض على أهل العلم» ومعنى عَرْضه عليهم أن يقبلو ه منهع 
ويرووه عنه. انظر: كشف الأسرار 7//. 

أي : عيسى بن أبان ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقبل المرسل من القرون الثلاثة مطلقاًء ومن 
أكمة النقل بعد تلك القرون. قال الأنصاري رحمه الله - في فواتح الرحموت ؟/ 
: «(ووجهه: كثرة ة العدالة في تلك القرون» وعدم تُشْرٌ الكذب فالظاهر أنه إنما 
سمع من العدول. وبيعد تلك القرون قد فشا الكذب» فلا بد من تعديل الرواة» وذا لا 
يكون إلا من الأئمة» وعلى هذا لا يشترط التزكية فى الرواة والشهادة فى تلك القرون. 
كما هو رواية عن الإمام». وقد نسب السرخسي والبزدوي والنسفي أن مذهب الحنفية: 
أن مراسيل القرن الثاني والثالث حجة عندهم, والمراسيل التي بعدها فيها خلاف 
عندهم فمذهب أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه لا يفرق بين مراسيل أهل الأعصارء 
ويقول: مَنْ تُقبل روايته مسنداً تقبل روايته مرسلاً. ومذهب عيسى بن أبان هو المذكور 
هنا. قال السرخسي رحمه الله : وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي 
رضي الله عنه: : أن مرسّل مَنْ كان من القرون الثلائة حجة ما لم يُعرف منه الرواية 
مطلقاً عمن ليس بعدلٍ ثقة. ومرسل مَنْ كان بعدهم لا يكون حجة إلا من اشتهر بأنه 
لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة؛ لأن النبى كلخ شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية» 
فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة ما لم يتبين خلافهم» وشهد على مَنْ بعدهم 
بالكذب بقوله: «ثم يفشوا الكذب»» فلا تثبت تثبت عدالة مّنْ كان في زمن شهد على أهله 
بالكذب إلا برواية مَنْ كان معلوم العدالة» يُعلم أنه لا يروي إلا عن عدل». أ أصول 
السرخسي ."717/١‏ وانظر: كشف الأسرار 237/9 /لاء فتح الغفار 7/ 94 45. 
وينبغي أن يُعلم أن الحنفية يعنون بالقرن الأول الصحابة» وبالقرن الثاني التابعين» 
وبالقرن الثالث أتباع التابعين. ولا يقصدون بالقرون الثلاثة زمناً معيناً» وعليه فمحل 
الخلاف هنا في مرسل القرن الثاني والثالث ومَّنْ بعدهماء وأما مرسل القرن الأول فقد 
حكى بعض الحنفية» كالسرخسي والبزدوي ‏ الإجماعَ على قبوله» والحق أن فيه خلافاً 
لكنه ضعيف؛ إذ مراسيل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة قطعاً؛ لأن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ أكثر رواياتهم عن الصحابة» وكلهم عدولء ورواياتهم عن غيرهم 
نادرة» وإذا رووها بَيّنوها. قال السيوطي رحمه الله: «بل أكثر ما رواه الصحاية عن 
التابعين ليس أحاديث مرفوعة» بل إسرائيليات» أو حكايات» أو موقوفات». انظر: - 


ا 





وهذا هو اختيار ابن الحاجب حيث قال: «إنْ كان من أئمة النقل قبل 


وإلا فلا"'". وأئمة النقل يدخل فيهم الصحابة» والتابعون» وتابعوا 
التابعب» 50) وهد 0" ا 58 وّ 6 وليس مذه)0*» مغايراً لرأي ابن أبانى 


كما توهمه بعض الشارحين 


6000 


ومن أمثلة المرسل: احتجاج المخالفين بحديث أبي العالية: أن ضريراً 


دخل المسجد فوقع في حفرة في المسجدء فضحك بعض مَنْ كان خلف 
النبي وله فقال: «مَن ضحك منكم فليُعد الوضوء والصلاة)'"' . 


2000 


222 


فر 
43 
00 
)0( 
00 


تدريب الراوي 2109/١/١‏ مع علوم الحديث ص 2.00 فتح المغيث »174/١‏ وانظر: 
فتح الغفار 7/ 240 أصول السرخسي 2709/١‏ كشف الأسرار 77/7 

انظر: العضد على ابن الحاجب 5/ 4/. قال العضد في شرح مذهب الحاجب رحمه الله 
تعالى : «ورابعها: أنه إن كان الراوي من أئمة نقل الحديث - قُبل» وإلا لا يُقبل. وهذا 
هو المختار». العضد  /5/7‏ 5ل. وهذا يدل على أن ابن الحاجب ‏ رحمه الله يعنى 
بأئمة النقل: الثقات العدول» أهل الرواية» المرجوع إلى قولهم في الجرح والتعديل 
كاين المسيب» والشعبي» والنخعي» والزهري» ومالك» وغيرهم رضي الله عتهم 
جميعاً. لا كما يعني ابن أبان ‏ رحمه الله بأئمة النقل أنهم هم المشهورون بأخذ العلم 
عنهمء فلا يكفي لقبول مرسله مجرد ثقته وشهرته بالرواية» كما سبق بيانه. وانظر: 
جامع التحصيل ص 5". وقد اختار مذهب ابن الحاجب الكمال بن الهمام. وابن عبد 
الشكور من الحنفية» وهما يعنيان بإمامة النقل من له أهلية الجرح والتعديل. انظر: 
تيسير التحرير / 2٠١7‏ فواتح الرحموت 1754/7. 

هذا غير مسلّمء فليس كل الصحابة والتابعين وتابعيهم أئمة نقل؛ لأن عدالة الصحابي 
لا تعني كونه إماماً في الرواية» ومن أهل الجرح والتعديل» ثم إن الصحابة غير معنيين 
بهذا الشرط الذي ذكره ابن الحاجب؛ لأن الخلاف هنا إنما هو في مرسل التابعين فمن 
بعدهم» كما سبق بيانه. وليس جميع التابعين وأتباعهم عدولا ثقات» فضلا عن كونهم 
أئمة نقل» وعليه فابن الحاجب رحمه الله يباين ابن أبان في مفهوم إمامة النقل» ويباينه 
أيضاً في أن اشتراطه عام للتابعين فمن بعدهم. وابن أبان إنما يشترط هذا الشرط فيمن 
بعد القرون الثلاثة . 

فى (ت): «وهذا). 

فى (ت)» والمطبوعة ؟/ 0777 وشعبان 7/7/7: امذهبنا». 

بل هو مغاير» كما بينته . 

كالإسنوي رحمه الله تعالى» والصواب معه. انظر: نهاية السول 199/7. 

أحاديث نقض الضحك الوضوء والصلاة رُويت من حديث أبي موسى الأشعريّ» وأبي - 
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فنقول: أبو العالية تابعى» والمرسل عندنا لا حجة فيه. 


سَلّمة"'2: أن النبي كَلةِ قال: «الشفعة فيما لم يُقسمء فإذا وقعت الحدودٌ 
فلا شفعة)”'"» وهذا قد احتج به الشافعيى» وهو سيد المنكرين للمراسيل. 


هريرة» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» وعمران بن الحصين» 
وأبي المليح» كما في نصب الراية 40/١‏ 205 وساقها وتكلم عليها. 
وساق ابن الجوزي في كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف /1١(‏ 2.141 144) سبع 
طرق» وهذه الأحاديث كلها ضعيفة. وقد سئل محمد بن يحيى الذهليهراأبي العالية 
وتوابعه فى الضحك فقال: واه ضعيفف. انظر: السنن الكبرى .١587/١‏ 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير :115/١‏ «قال ابن الجوزي: قال أحمد: ليس في 
الضحك حديث صحيح. وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي كَل في الضحك في 
الصلاة خير. . . وحديث الأعمى الذي وقع في البعر مداره على أبي العالية» وقد 
اضطرب عليه فيه» وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات» وجمع أبو يعلى 
الخليلي طرقه في جزء مفرد). 
وقال في الفتح :580/١‏ «قال ابن المتذر: أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة» 
واختلفوا إذا وقع فيهاء فخالف مَنْ قال به القياسّ الجليّء وتمسكوا بحديث لا يصح» 
وحاشا أصحاب رسول الله يكِهِ الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى 
خلف رسول الله َلِةِ. انتهى . على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المرويٌ في الضحك» 
بل خْصّوه بالقهقهة». 
وقال البخاري في صحيحه ١/75ء‏ في كتاب الوضوءء باب مَنْ لم يرَ الوضوء إلا مِنّ 
المخرجَين: من القُبُل والذَبر: «وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد 
الصلاة ولم يُعَدِ الوضوء». 

)١(‏ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشيُ الزهريّ. قيل: اسمه عبد الله» وقيل: 
إسماعيل. ولد سنة بضع وعشرين. كان ثقة فقيهاء كثير الحديث مجتهداء كبير القدر 
حجة. أرضعته أم كلثوم أخت عائشة رضي الله عنهماء فعائشة خالته من الرضاعة. كان 
رضي الله عنه كثيراً ما يخالف ابن عباس رضي الله عنهماء فحُرم لذلك علماً كثيراً. 
توفي سنة 44ه. وهو ابن 7 سنة . 
انظر: سير 781//5» تهذيب .١١5/١75‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح /١‏ ٠/الا»‏ كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكهء 
رقم 235014 وفي عدة مواضع أخرى. انظر الأرقام: ل ا ل الل 
نسي اف 1ك 
وأخرجه مسلم 217074/7 في كتاب المساقاة» باب الشفعة» رقم .١1568‏ وأبو داود - 
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قلت: ستعرف أن مراسيل سعيد عندنا مقبولةٌ؛ لكونها مسانيدء وكذا 
مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن. وهذا الحديث قد رُوي بهذا الإسناد 
مسنداًء فروى أبو عاصع الضحاك بن مخلد الشيباني”''» وابن أبي قتيلة 
وعبد الملك الماجشون"'" أ عن مالك عن الزهري عن سعيدٍ وأبي سلمة عد 
أبي هريرة عن النبي كَلَةِ: أنه قاله. 00 


قال: (لنا: أن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل. قيل: الرواية تعديل. 
قلنا: قد يروي عن غير العدل. قيل: إسناده إلى الرسول كَلٌِْ يقنضي 
الصدق. قلنا: بل السماع. قيل: الصحابة أرسلوا وقيلت0". قلنا: لِطلءِ © 
السماع). 


الدليل على رد المرسل: أن عدالة الأصل غير معلومةء فلا تكون 


روايته مقبولة ؛ أن رواية المجهول مردودة. 


- 507/7 والترمذي‎ ."0١15 841/95/ء في كتاب البيوع والإجارات» باب الشفعة» رقم‎ ١ 
كتاب الأحكام» باب ما جاء إذا حُدَّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة» رقم‎ .501“ 
ا , وقال: : هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة 2875/7 كتاب الشفعة» باب‎ 
,1151/ إذا وقعت الحدود فلا شفعة, رقم‎ 

)2 هو الضَّححاك بن مَخْلّد بن الضَّحاك بن مُسلم بن الضّحُاكء أبو عاصم النبيل الشيبانيٌ 
مولاهم - ويقال: من أنفْسِهم ‏ البصريّ. الإمام الحافظ شيخ المحدثين الأثبات. ولد 
سنة 7؟١١ه.‏ قال أبو يعلى الخليليَ: «متفق عليه زرُهداً وعلماً وديانة وإتقاناً». قال 
البخاري: سمعت أبا عاصم يقول: منذ عَقَّلْتُ أن الغيبة حرام ما اغتبتٌ أحداً قطّ. 
توفي - رحمه الله سنة ؟١اه.‏ 
انظر: سير 248١/4‏ تهذيب 250٠/5‏ تقريب ص0٠١18.‏ 

هه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيميُ مولاهم. 
أبو مروان المدنىٌ المالكي» تلميذ الإمام مالك رضي الله عنه. كان مفتي أهل المدينة 
في زمانه» وكان ضريراًء اقيل: إنه عَمِيَ في آخر عمره. قال ابن حجر رحمه الله: 
«مفتي أهل المدينة» صدوقٌ له أغلاط في الحديث» من التاسعة» وكان رفيق الشافعي» 
مات سنة ثلاث عشرة») أي : اهم 
انظر: سير 2609/٠١‏ تهذيب 2407/5 تقريب ص7"54. 

(١‏ في (ت): «وقبل». 

39> في المطبوعة ”/777» وشعبان ”7217/8/5: «الظن». 
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]1:7١ آت؟5/‎ 


]56 /؟١ص[‎ 


فإن قيل: روايته عنه مع إخفاء اسمه تعديل» وإلا يكون مُلَبّساً غاشاً. 


ولقائل أن يقول: إنما يروي عن غير العدل إذا صَرّح به ليُعْرفء أما 
إذا أبهمه فذلك تلبيس/ لا يجوز. و(“ الأولى الجواب: باحتمال ظَنُّه 
عدالئّه”''» وليس فى نفس الأمر كذلك» ويجوز أنه لو أظهره لاقتضى نظرّنا 
أنه غير عدل» بخلاف ما اقتضاه نظ ره . 


فإن قيل: قول هذا العدل: «قال رسول الله كلها يقتضي أنه عَلِمِ أو 
ظن أنه قال”". وإلا لم يسنده إليهء وإذا صح أنه قال - تَعَيّن قبوله؟. 


قلنا: قول الفرع”: «قال رسول الله يل يقتضي الجزمٌ بأن 
الرسول يَكدِ قال» ولا شك/ في ثبوت احتمال أنه لم يقلهء والجزم بالشيء 
مع تجويز"'' نقيضه كذب قادح في عدالة الراوي. فإذن لا بد مِن صَرْف 
هذا اللفظ عن ظاهر'”"» وليس قولّهم: المراد أني أظنٌ أن رسول الله كله 
قاله - بأولى من قولنا نحن: المراد أني سمعتٌ أن رسول الله يِه قاله" . 


)1١(‏ سقطت الواو من (ص)» والمطبوعة ”؟/7 277 وشعبان 7/8/7ا7. 

(0؟) أي: عدالة الراوي المبهم. 

() أي: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

(4) ومن ثم يكون الأصل الساقط ثقة. انظر: المحصول 7ق 50١/١‏ 507. 

(5) وهو الراوي الذي ترك الأصلء وروى عن رسول الله مَيْلة. 

(5) في (ت): «تجوزا. | 

4 يعني : لا بد من صرف اللفظ عن ظاهره وهو الجزم بالقول؛ لأننا لو أخذنا بظاهره مع ثبوت 
احتمال أنه لم يقله ‏ لأدى ذلك إلى إسقاط عدالة الراوي؛ لأنه ادعى الجزم فيما لا يصح 
الجزم به؛ لأن خبر الآحاد لا يفيد العلم والقطع» فتعيّن بهذا صَرْفٌ الجزم عن ظاهره. 

(4) يعني قول الفرع: «قال رسول الله يك يحتمل أنه يظن أن رسول الله يك قاله» يعني : 
يغلب على ظنه ثبوتٌُ هذا القول» وهذا الظن يفيد أن الأصل الذي أسقطه ثقةٌ عند 
الفرع» وإلا لما غلب على ظنه ثبوثٌُ الخبر. ويحتمل أن يكون المراد بقول الفرع: 
«قال رسول الله كلا : أنه سمع ذلك عن الأصل» ومجرد إثبات السماع عن الأصل لا 
يكون تعديلاً له وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر. 
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ومعلومٌ أنه لو صرح بهذا القدر''' لم يكن تعديلا”"". هذا جواب المصنف. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قوله: «قال» يقتضي الجزمء وَلِمّ قلتم: 
إنه لا يكفي الظنُ مُسَوَّغْاً لإطلاق هذه اللفظة. 

ثم لا نسلم أنه ليس أحدهما أولى؛ لأن قوله : «قال» تقتضى إسناد 

القول لرسول الله كلك: وفى حَمْلِه على أنه يَظْنُّ ذلك تبقيةٌ لذلك الإسناد» 
يجوز له والحالة هذه أن يقول: «قال» فَحَمْله على 5 القول 5 وأؤلى 
مِنْ حمله على السماع. والحاصل : أن مجرد السماع لا يُسَوّْغْ له أن 
يقول": «قال»» فلا بد من ضم الظن إليه”“. 

قوله: «قيل: الصحابة» احتج القائلون بالمراسيل: بأن الصحابة 
رضي الله عنهم أرسلوا عدة أحاديث لم يصرحوا فيها بالسماع من النبي كَل 
بل قالوا: «قال»». وقبلها كل أحل منهم . 

والجواب: أنها إنما قُبلت للظن الغالب القاضى بأن الصحابى سمعها 
من النبي كله والعمل بالظن واجبٌ. 

وهذا”*؟ في الحقيقة ليس بمرسل؛ لأن المرسل كما عرفت: قولٌ من 
لم يلق زيداً قال زيدٌ. والصحابي لقي'* النبي 86و" . 


)١(‏ وهو قوله: إني سمعت أن رسول الله يه قاله. 

(9) تتمة الدليل في المحصول “رق ١/5ه":‏ «لأنه لو سمعه من كافر متظاهر بالكفر ‏ 
لحل أن يقول: سمعت أنه قال رسؤل الله يَكِِ؛ِ فعلمنا سقوط ما ذكروه». 

»6 سقطت من (ت). 

(5) يعني: مجرد سماع الفرع عن الأصل لا يسَوّْ للفرع أن يُسقط الأصلء وأن يقول: 
«قال رسول الله يله إلا إذا حملنا قولّه ذلك على ظنّه ثبوت هذا القول عن 
الرسول كِلِلةِ» وهذا يدل على عدالة الأصل عند الفرع» فكان هذا الإسقاط مع القول 
تعديلاً من الفرع . 

)0( أي : ما أرسله الصحابي. 

() فى المطبوعة ؟/ 2550 وشعبان 4/7ا"7: «لقلى). 

(3) ولذلك قال ابن الصلاح: «ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يُسمى في أصول - 
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قال: (فرعان: الأول: المرسل يُقبل إذا تأكد بقول الصحابي» أو 
فتوى أكثر"'2 أهل العلم). 

قال إمام الحرمين في «البرهان»: «إن الشافعي لا يقول بشيءٍ من 
المراسيل)”'". و“قال القاضي في «مختصر التقريب»: (إنه قبل المرسل في 
بعض الأماكن)7؟' . 

والحاصل : أن قاعدة الشافعي رد المراسيل» والمواضع المستثناة لم 
يقبلها لكونها مراسيل» بل لظن عَضَديِها'*'. وقَضَى بكونها مسندةً. فكلام إمام 
الحرمين صحيحٌ» وما ذكره القاضي أيضاً صحيح. والمواضع المستثناة"'" : 

منها: وقد ذكره في الكتاب» أن يعضده قول صحابي”"'. قال القاضى 
فى لمختصر التقريب»: «وفيه نظر؛ فإن الصحابي لا يحتج بقوله 
000 

ومنها: أن يعضده مذهب العامة" '» وهو المشار إليه بقوله فى 
الكتاب: «فتوى أكثر من أهل العلم». ْ 


- الفقه مرسل الصحابي. ..». علوم الحديث ص .5١ ٠0٠‏ وانظر: فتح المغيث /١‏ 
.١ 076 - ١/4‏ 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر: البرهان 2575/١‏ مع تصرف يسير. 

(60 سقطت الواو من (ت). 

(8) انظر: التلخيص ؟/7١51.‏ 

)2 أي : لظن وجود ما يعضدهاء ويقوؤي ضعفها. 

(5) هذه المواضع المستثناة إنما هي في حق مرسل كبار التابعين» أما صغارهم فقد نص 
الشافعي رحمه الله تعالى على عدم قبول مراسيلهم مطلقاً. انظر الرسالة ص 45060. 
وانظر هذا التنبيه في: نكت ابن حجر على ابن الصلاح 200١/5‏ فتح المغيث /١‏ 
4» تدريب الراوي »177/١‏ المحلي على جمع الجوامع .17١/”7‏ 

»6 انظر: الرسالة ص ؟45. 

(*#) فى (ص)»» والمطبوعة ؟7/ 0؟7» وشعبان 7/7 :"8١‏ «لغيره». وهو تحريفف. 

(8) انظر: التلخيص ؟577/7. 

(9) عبارته في الرسالة ص ”557 : «وكذلك إذا وُجد عوام من أهل العلم يُفتون بمثل معنى 
ما رَوَى عن النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» والضمير في «رَوَى» يعود إلى المرسِل. 


وا 








قال القاضى : «فأقول له: إِنْ عَنَيْتَ بالعامة الأمة''؟ ‏ فكأنك شرطتٌ 
الإجماع في قبول المرسل» وإذا ثبت الإجماع استُغِْي عن المرسّل» وإن 
ءِِ 5 ع عِِ 2 0 
أردت مذهب العوام فأنت أجل قدرا/ من ذلك؛ إذ لا عبرة بخلافهم» 
ولا وفاقهم. وإن أردت معظم العلماء فمصير المُعْظم مع وجود الخللاف لا 


وام عم 


يُصَيّر ما ليس بحجة حجة70 . 

قلت: والشافعي لم يُرد الإجماعء ولا قول العوام» وإنما أراد أكثر 
أهل العلم”", ولا شك أنَّ الظن يَقْوَى عنده. وكذلك قول الصحابي”؟. 
وإذا قوي الظنُ وجب العمل بهء فالمرسل بمجرده ضعيف» وكذا قول أكثر 
أهل العلم» وحالة الاجتماع قد يقوم ظنّ غالب» وهذا شأن كل ضعيفين 
اجتمعا. 


بام كمي ا لفك فاه اء إلك 6571 
ومنها: أن يُرسله راو أخر يروي ' عن غير شيوخ الاول . 


وضعّفه القاضي: بأن كثرة المرسلين لا يدل على الصحة» كما إذا 
رُوي عن كثير من الضعفاء”" . 

قلت: وهو كالأول؛ فإِنَّ ما اتفق جماعة من الضعفاء على روايته 
أقوى مما انفرد بروايته ضعيف واحدء وكذلك الظنٌ الحاصل بصدق 


المرسل الذي عضده مرسِلٌ آخر ‏ أقوى”" منه حالة التجرد» فلا يلزم من 


)1١(‏ عبارة القاضى كما فى التلخيص 5/!ا؟5 : (إن عنيت بالعامة العلماءً عامة». 

(9) انظر: التلخيص 477/7» مع تصرف من الشارح. 

() انظر: الإحكام »177/١‏ نهاية الوصول 5995/17. 

(5) أي: وكذلك قول الصحابي لم يُرد الشافعي رضي الله عنه الاحتجاج بهء بل أراد أن 
موافقة قول الصحابي للحديث المرسل تُقوي الظنٌّ بأن له أصلاء كاتفاق الراويّين 
الضعيمَّيْن يجعل الظنّ يقوى بثبوت ما روياه» وعبارة الشافعي في «الرسالة» تدل على 
ذلك. انظر: ص ”557. 

(0) سقطت من (مت). 

(5) انظر: الرسالة ص ؟557. 

60 انظر: التلخيص ؟475/7. 

(0) صفةٌ لقوله: «الظن الحاصل». 


1١ 7/ 


[ص؟/55] 





عدم الاحتجاج بأضعف الظنين عدم الاحتجاج بأقواهما. 


ومنها: أن يُسْيْده غيرٌ مرسله”؟ . وكلام القاضي يقتضي أن الشافعي 


يقول ذلك وإن كان المسْنَد في تلك الرواية الموافقة للمرسل حجة؛ لأنه 
رَدّ على الشافعي: بأن العمل حينئذ بالمسند دون المرسل”" . 


(010 
030 


إفرة 


1 ل ل 00 : ف 
والإمام في «المحصول» قال : (إِنَ هذا فيما إذا لم تقم الحجة بإسناده») 


انظر: الرسالة ص ؟"4. 

انظر: التلخيص ؟/575. لكن رد ابن الصلاح رحمه الله تعالى على هذه الدعوى 
بقوله: «ومَنْ أنكر هذا زاعماً أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع 
لغواً لا حاجة إليه فجوابه: أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال» حتى 
يحكم له مع إرساله بأنه إسنادٌ صحيح تقوم به الحجة. . . وإنما يتكر هذا من لا مذاق 
له في هذا | الشأن». يعني : الاعتماد على المسند في الحكم لا ينفي الاعتماد على 
المرسل أيضاًء إذ بالمسند تبيّن حجية المرسل» فيكونان دليلين على المسألة» ويقع 
الاعتماد عليهما في إثبات الحكم»؛ والحكم الثابت بهما مترججح عند التعارض على 
الحكم الثابت بالمسند وحدهء ولذلك قال النووي رحمه الله: «فيكون في المسألة 
حديثان صحيحان» حتى لو عارضهما حديث صحيح جاء من طريق واحدٍء وتعذر 
الجمع رجحناهما عليه» وعملنا بهما دونه». انظر: إرشاد طلاب الحقائق .١7١/١‏ 
وربما يكون المسند حسداً فيرتقى بالمرسل عن هذه المرتبة. كذا في فتح المغيث /١‏ 
0, وجامع التحصيل ص 4١‏ 

انظر: المحصول ؟/ق »550/١‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مبيئاً لهذا 
الجواب بقوله: «وظهر لي جواب آخر: وهو أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه 


آخر ليَعْضد المرسلٌ ‏ ليس هو المسند الذي يُحتج به على انفراده بل هو الذي يكون 


فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة. فإذا وافقه مرسل لم يمنع 
من الاحتجاج به إلا إرسالّه عَضّد كل منهما الآخرء 0 
المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغواً. والله الموفق. وقد كنت أتبجح (أي: أ 
تحدثاً بنعمة الله تعالى) بهذا الجواب» وأظن أنني لم أسبقٍ إلى تحبر حت وجددك 
في المحصول للإمام فخر الدين» فإنه ذكر هذه المسألة ثم قال: «هذا في سند 
0 به الحجة في إسناده». قلت: فازددت لله شكراً على هذا الوارد. والله الموفق» 
انظر: النكت على ابن الصلاح 557/7. قلت: ليتأمل طالب العلم إخلاص هؤلاء؛ إذ 
ازداد فرحه وشكره بسبق غيره له» وموافقته إياه. ثم ليتأمل طلاب الحديث في هذا 
الزمان كيف اهتمام المحدثين السابقين بكتب أصول الفقه» وعنايتهم بدراسة هذا الفن 
العظيمء الذي لا ب يستحق أحدٌ لقب «الفقيه» دون أن يتقنه. 


١16 

















لكن فى كلامه بعد ذلك مل" يخالف هذاء فإنه ذكر عن الحنفية ما0© 
١‏ 55 مه 1 45 15 00 
أما الأول: فَلِمَا ذكره القاضى . 


وأما الثاني: فلأن الضعيف إذا انضم إليه الضعيف لا يُوجب العمل 
به . كذا ذكروه. 


ولك أن تقول: قد يحصل الظن بالضعيفين حالة اجتماعهماء كما عرفت . 
ومنها: أن يُعلم من المرسل أنه لو نّصّ لئَصّ على مَنْ يسوغ قبول 


2) 9٠ 
.20 حبره‎ 


قال: «وأقبل مراسيل سعيد بن المسيّب؛ لأني أعتبرتها فوجدتها 
كذلك9”* . قال: ومَنْ هذا حاله أحببث”* مراسيله؛ ولا أستطيع أن أقول: 


قلت: انظر ما أحسن كلام الشافعي حيث صَرَّح بأن المرسل لا يبلغ 
درجة المتصل» وإنما هذه الأمور المستثناة تُوجب ظداً فوق الظن المستفاد 


من المرسل المجرد» قل تقوم به الحجة» ولكن تكون ج00 دون حجة 
الْمسْئّد. 


)1١(‏ فى (ت): «ممأ). 

0) فى (ت): امما». 

(9) انظر: المحصول ”/ق 551/١‏ 551. 

(84) أي: تقدير أن المراد بالمسند الموافق: ما كان حجة» أو ما لم يكن حجة. 
(0) انظر: الرسالة ص ”557. 

(5) قال الشافعي رحمه الله: «إرسال ابن المسيب عندنا حسن». انظر: الكفاية ص ١ل09.‏ 
(#0») فى المطبوعة: 5/7؟5؟» وشعبان :78١/7‏ (أحسب». وهو تحريف. 

0200 فى (ت): (ثبتت). 

فى فى شعيان: ”781/7: «فى ثبوتها). 

) انظر: المحصول ؟/ق »550/١‏ نهاية الوصول 5994/9» الرسالة ص 554. 
(9) أي: حجة المرسّل المعاضد. 
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[ص؟//507] 


عبد الرحمن عند الشافعى حسه” 


وقال الماوردي في باب الشفعة من «الحاوي» : إن مرسل أبي سلمة بن 
0( 


قال: (الثاني: إِنْ أرسل ثم أسند قُبل. وقيل: لا؛ لأن إهماله يدل 


على الضعف). 


مَنْ أسند حديثاً أرسله غيره فلا شبهة فى قبوله”''» وهذا مما تكاد 


الفطر”" الزكية أن تدعي/ فيه القطع» لكن القاضي في «مختصر التقريب» 
حكى عن بعض الغلاة في رد المراسيل أنه قال: لا يجب العمل به. وهذا 
كما'* ذكره القاضى ساقطٌ من القدل0247© , 


(00 
000 


ف 
#0 
جع 
)0( 


الذي في الحاوي 25/4 باب الشفعة: «فمرسل سعيد عند الشافعي رضي الله عنه حسن». 

كذا قال الإمام في المحصول ”/ق .557/١‏ وهو مذهب الجمهورء وعزاه النووي 
للمحققين من أصحاب الحديث؛» منهم البزارء والخطيب» وابن الصلاح» والنووي» 
والعراقي»؛ وغيرهم. 

انظر: اللمع ص 85» المحلي على الجمع 2١47/7‏ تيسير التحرير »1١9/7‏ كشف 
الأسرار */ لاء فواتح الرحموت 217/7 العدة / ,.٠٠١5‏ المسودة ص 210١‏ شرح 
الكوكب 206١/5‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص 255 تدريب الراوي ا/عم2ك 
فتح المغيث 270١/١‏ شرح النووي على مسلم ."7/١‏ 

فى (ت): «الفطن». 

فى المطبوعة ؟”/7 27177 وشعبان ”7/7 :78١‏ (مما)ا. 

انظر : التلخيص ؟579/7. 

لكن حكى الخطيب ‏ رحمه الله أن أكثر المحدثين قالوا بأن الحكم في مثل هذا 
للمرسل. وقال بعض المحدثين: إن كان عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه ‏ 
فالحكم لهم. 

وقال بعضهم: إن كان من أرسله أحفظ من الذي وصله ‏ فالحكم للمرسل» ولا يقدح 
ذلك في عدالة الذي وصله. 

ومنهم مَنْ قال: لا يجوز أن يقال في مُسْيِد الحديث الذي يُرسله الحفاظ: إنه عدل؛ 
لأن إرسالهم له يقدح في مُسْئدهء فيقدح في عدالته. انظر: الكفاية ص .08١‏ 

قال السخاوي رحمه الله: «والظاهر أن محل الأقوال (أي: الخلاف المذكور) فيما لم 
يظهر فيه ترجيح» كما أشار إليه شيخنا». فتح المغيث .71١7 5١7/١‏ 

وقال السخاوي أيضاً: «ثم إِنَّ محل الخلاف - كما قاله ابن عبد الهادي ‏ إذا اتحد السند» 
أما إذا اختلف. فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزماً». فتح المغيث .7017/١‏ 


4 





وأما إِنْ أرسله هو مرةً وأسنده أخرى - فعبارة المصنف كالصريحة في 
أن الكلام فيه» وأن فيه خلافاً» وعليه جرى”' الشارحون» والخلاف فيه 
ثابت عن بعض المحدثين”"': ولكن الذي جزم به الإمام وأتباعه أنه 
يُقب1 220 وما نرى المصنف يخرج عن طريقهب 29 ولا نعلم أنه وقف©2 
على هذا الخلاف. والذي عندنا أن مرادّه: مَنْ شأنه إرسالٌ الأخبار إذا 
أسند خبراً - هل يُقْبل!* أو يُرَة2'1؟ وهي مسألة ذات خلافٍ مشهور. 


واحتج مَنْ قال لا يُقُبل: بأن إهماله ذِكْرَ الرواة في الغالب يدل على 
ضعف الراوي7”", فيكون سَثّره له خيانة وتدليساء فلا تقبل روايته . 


ولك أن تمنع دلالة الإهمال على الضعفء وتقول: لعله آثر 
الاختصارء أو طرَّقّه النسيان. وإذا قلنا بالقبول وهوالراجح ‏ فقال الشافعي : 
إنما يُقبل مِنْ حديثه ما قال فيه: حدثئنى» أو سمعت. ولا يُقبل ما يأتى فيه 
0 0 
بلفظ موهم ‏ . 


)١(‏ سقطت من شعبان ؟/587. 

(0) بل عن جمهورهم؛ لأن الخلاف هنا في هذه الصورة مُلحق بالخلاف في الصورة 
الأولى: وهو أن يكون المسيد غير المرسِل. ورأي الجمهور في الصورتين واحد 
انظر: علوم الحديث ص 2.16 فتح المغيث »7١5/١‏ شرح النووي على مسلم /١‏ 
الاء شرح الكوكب 544/7» والمراجع السابقة في الصورة الأولى. 

) انظر: المحصول ”/ق 2577/١‏ التحصيل »١55/7‏ نهاية الوصول 90/ 259935 
الحاصل 2411/7 لكن صاحب الحاصل لم ينص على هذه الصورة. 

(54) في (ص): الطريقتهم». 

(0) أي: توقف. 

() في المطبوعة ؟/5؟27 وشعبان ؟/87": «يعتل). 

(7) وافق الإسنويٌ الشارِحح ‏ رحمهما الله في هذا الترجيح» بخلاف غيرهما من الشراح 
أخذوا بظاهر كلام الماتن الموهم غير المراد. 
انظر: نهاية السول مع سلم الوصول 23١08 7١1/7‏ السراج الوهاج ؟/ 2/8٠١‏ شرح 
الأصفهاني ؟/ الادء معراج المنهاج 257/1 مناهج العقول 7717/5 

60 أي: المهمل ذكره. 

69 أي : محتمل لغير السماعء كأخبرني» أو عن فلان. انظر: نهاية الوصول /ا/ 
/741. 


١١ 











[ت١/‏ 48] وقال بعض المحدثين: لا يُقبل إلا إذا قال: سمعت/ فلان0' . 


قال: (الرابعة: يجوز نَفْل الحديث بالمعنى خلافاً لابن سيرين. لنا: 
أن الترجمة بالفارسية جائزة. فبالعربية أولى. قيل”*': يؤدي إلى طْمْس 
الحديث. قلنا: لَما تطابقا لم يكن ذلك). ٠‏ 


اتفق الأئمة الأربعة والحسن البصري وعدة من العلماء”" على جواز نقل 
الحديث بالمعنى إذا لم يَزْد ' "في المعنى "'. ولا نقص منه”*“» وساوى الأصلّ في 
الجلاء والخفاء””2؛ لأن الخطاب تارةً يقع بالمُخكو”"©» وأخرى بالمتشابه", 
وغير ذلك ممالله تعالى فيه حِكمّة» فلا يجوز تغييرها عن وضعها". قال 
الأئمة : والأؤلى7؟ خلاق7” , 000 


)1١‏ لأن «سمعت» للمشافهة عندهم» بخلاف «أخبرني» فإنها مترددة بين المشافهة» وبين أن 
يكون إجازة له؛ أو كتب إليه. وهذا اصطلاح عندهم. 
انظر: المحصول ؟/ق »5590/١‏ نهاية الوصول 734917//17» البحر المحيط 559/5. 

(*#)ة فى شعبان ؟/ 787: (قيد). 

(5) انظر: المحصول ١ق ,577/١‏ الإحكام 10/7. المحلي على الجمع 2101/7 
المستصفى ”7/8/7 2)١158/١(‏ العضد على ابن الحاجب 27٠١/7‏ شرح التنقيح ص 
© أصول السرخسي 2700/١‏ تيسير التحرير 297/7 فواتح الرحموت 2١77/١‏ 
شرح الكوكب 257١/5‏ المسودة ص »188١‏ الكفاية ص "٠٠‏ تدريب الراوي ؟/ 
7 فتح المغيث 178/7. 

(0) سقطت من (ت). 

(4) سقطت من (ص)» والمطبوعة 17/7؟؟» وشعبان 87/7". 

(5) وهذا إنما يتحقق للعالم بمواقع الخطاب» ومعاني الألفاظ. أما الجاهل بمعنى الكلام» 
وموقع الخطاب ‏ فلا يجوز له رواية الحديث بالمعنى اتفاقاً. 
انظر: الكفاية ص 276١‏ الإحكام .٠١7/7‏ تدريب الراوي 4١/7‏ 247 فتح المغيث 
*//ا"3, إحكام الفصول ص 84". 


إف4 وهو جلي. 
7ع وهو خفي . 


(4) من الجلاء أو الخفاء. انظر: نهاية الوصول 7951//9. 

(9) فى (ت): «الأولى». 

٠١‏ أي: خلاف نقل الحديث بالمعنى» فالأولى أن يُنقل بنفس اللفظ؛ إذ هو أبعد عن 
التغيير والتبديل» وسوء التأويل. 


١" 











وهذا ما نقله الآمدي. وغيره”١‏ 


ونقل المارّريٌ: أن مالكاً قال: لا يُنقل حديث النبى”" يل بالمعنى» 


بخلاف حديث النامر 5 


على 


00 


000 
02 


0 


(0) 
000 


00 


: ش ( 1 . 5 0 
وذهب محمد بن سيرين””'' وجماعة من السلف إلى وجوب نقل اللفظ 
538 2 60000 اال : 
صورته '. وهو اختيار أبي بكر الرازي”'*""» ونقله إمام الحرمين في 


انظر: الإحكام 21١7/7‏ تيسير التحرير 91//7» 248 فواتح الرحموت /222 
أصول السرخسي "56/١‏ نهاية الوصول 19571//9» نزهة ال ص 

فى (ت): «رسول اللها . 

قال القرطبي رحمه الله: «وهو الصحيح من مذهب مالك». انظر: فتح المغيث "/ 
5 » وروى الخطيب ‏ رحمه الله - عدة روايات عن مالك رضي الله عنه» تفيك مئعه 
رواية حديث رسول الله وك بالمعنى. انظر: الكفاية ص 588»؛ الجامع الأخلاق 
الراوي وآداب السامع 377/75 5". وانظر في هذا أيضاً: ترتيب المدارك 2158/١‏ 
الديباج المذهب 2١١5/١‏ لكن قال الباجي ‏ رحمه الله - عن هذا المرويٌ عن مالك 
رضي الله عنه: «وأراه أراد به من الرواة من لا علم له بمعنى الحديث. وقد نجد 
الحديث عنه في «الموطأ» تختلف ألفاظه اختلافاً بينأء وهذا يدل على أنه يجوز للعالم 
النققل على المعنى». إحكام الفصول ص 84". 

هو محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاريٌ الأَنّسِيُ البصريّ» مولى أنس بن مالك -خادم 
رسول الله وَل . رجح الذحبي أنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه. 
أدرك رضي الله عنه ثلاثين صحابياً » وكان رضي الله عنه قصيراً عظيم البطنءٍ له وَكْرة» 
يفرق شعره» كثير المزاح والضحك» يخضب بالحنّاء» إمام وقته علماً وورعاًء إذا ذكر 
الموتّ مات كل عضو منه على جِدَّة يصوم يوماً ويفطر يوماً. له في تأويل الرؤى 
عجائب» وكان له في ذلك تأييدٌ إلهي . ٠.‏ توفى سنة ١١اه.‏ 

انظر: سير 2507/4 تهذيب 2515/4 تقريب ص447. 

انظر: الإحكام .٠١7/7‏ المحصول ؟/ق »557/١‏ الكفاية ص 785 586. 

هو أحمد بن علي الرازي الحنفي» أبو بكر الجصاص . العلامة المفتي المجتهد» عالم 
العراق. ولد سنة 7*65ه. كان صاحبٌ حديث ورحلة» وإليه المنتهى فى معرفة المذهب فى 
عصره» وكان مع براعته في العلم ذا زهدٍ وتعبد يزيد على الرهبان» عرض عليه قضاء القضاة 
فامتنع . قال الذهبي رحمه الله : «وقيل: كان يميل إلى الاعتزال» وفي تواليفه ما يدل على 
ذلك في رؤية الله وغيرهاء نسأل الله السلامة». من مصنفاته: أحكام القرآن» شرح مختصر 
الطحاوي» شرح الجامع لمحمد بن الحسن» وغيرها. توفي رحمه الله سنة ١17"اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد 27١4/5‏ سير 2355/١7‏ الجواهر المضية .77١ /١‏ 

انظر: تيسير التحرير ”/48» فواتح الرحموت 217/7 كشف الأسرار "/ 58. 
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«البرهان» عن معظم المحدثين"''. وشرذمة من الأصوليين”'» وَوَهِم 
صاحب «التحصيل» فعزاه إلى الشافعى رضى الله عنه”". ونقله ابن 


السمعانى عن عبد الله بن عمر””'» وجماعة من التابعين؟: وعن أبى العباس 


وفَصّل قوم فقالوا: يجوز إبدال اللفظ بما يرادفه دون غيره'" . 


والأول هو المختار» وعليه الإمام والآمدي والمتأخرون جميعاً . 


واحتج/ الجمهور بأوجه: 


أحدها: أنه يجوز شرح الشريعة للعجم بلسانهمء فإذا جاز إبدال 
العربية بالعجمية ‏ فإبدالها بعربية أخرى أولى بالجواز. ولا شك أن 
“التفاوت بين العربية" وِتَرْجَمَتِها بالعربية ‏ أقلّ مما بينها وبين 
العجمية . 


قلت: وفيه نظرٌ؛ لأن الترجمة بالفارسية جُوّزت للحاجة» وذلك مما 
لا يتعلق به استنباط واجتهادء بل هو من قبيل بيان المشروع» بخلاف تبديل 


ء١9١ الصواب: أن بعض المحدثين قال به. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )١( 
.١15٠ /" تدريب الراوي 247/7 فتح المغيث‎ 

(6») انظر: البرهان .5057/١‏ 

609 انظر: التحصيل ؟/ .١6١‏ 

(5) انظر: الكفاية ص2550» 158. 

(0) انظر: تدريب الراوي 57/7. 

(5) انظر: القواطع 5/5“ 0”"ء تدريب الراوي ؟45/7. قال الزركشي رحمه الله: 
«وهو مذهب أهل الظاهرء كما نقله القاضي عبد الوهاب» ونقله صاحب «الواضح» عن 
الظاهرية». البحر المحيط 774/5. 
وانظر: الإحكام لابن حزم .17١/١‏ 

(0) انظر: فتح المغيث 2157/7 الإحكام ؟/ .٠١‏ 

() في المطبوعة 751/5: «التعاون بين العربية». وفي شعبان ؟/ ”8": «التعاون 
بالعربية». وكلاهما خطأ. 
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لفظ الحديث؛ إذ هو مناط اجتهاد. واختلاف الألفاظ فيه مظنة اختلاف 
المعاني”" . 

والوجه الثاني: قال الإمام: «وهو الأقوىء أنا نعلم بالضرورة أن 
الصحابة الذين رَوَوْا هذه الأخبار عن النبي يِه ما كانوا يكتبونها في ذلك 
المجلس» ولا يكررون عليها فيه» بل كما سمعوها تركوهاء وما رَوَوْها إلا 
بعد الأعصار والسنين» وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك 
الألفاظ)0” . 


والثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم ربما نقلوا القصة الواحدة بألفاظ 
مختلفة» وكتب الحديث تشهد بذلك» ومن الظاهر أن النبي كله لم يذكر 
تلك القصة بجميع تلك الألفاظء بل نحن في بعضهل”" قاطعون بذلكء. 
وكان هذا شائعاً بينهم ذائعاً غير مُنْكَرِ من أحدء فكان إجماعاً على نقل 
الحديث بالمعى © , 


قال أبو المظفر بن السمعانى: «ومما يدل على ذلك رواية 
الصحابي المَتَاهي عن النبي 2 مثل : نهيه عن بيعتين في ببعة2220 


() انظر هذا الجواب في: نهاية الوصول 2591/١/7‏ نهاية السول 27١4/7‏ ونحوه فى 
نفائس الأصول /١‏ 8010. ْ 

(؟) انظر: المحصول ”/رق .5/١/١‏ 

فرق أي : في بعض الألفاظ . 

(5) انظر: نهاية الوصول 5978/17 25559 الإحكام ؟/ .1١5‏ 

(0) أخرجه الترمذي 2577/7 في كتاب البيوع»؛ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في 
بيعة» رقم .177١‏ والنسائي / ١18‏ - 2547 في كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» 
من حديث أبي هريرة. وفي الباب حديث عيد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود 
رضي الله عنهم. قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» والعمل على 
هذا عند أهل العلم. وقد فسّر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك 
هذا الثوب بِتَقْدٍ بعَشّرة» وبنسيئةٍ بعشرين» ولا يفارقه على أحد البَيْعَيْنَء فإذا فارقه على 
أحدهما فلا بأسّ إذا كانت العُقُدة على أحدٍ منهما. قال الشافعى: ومن معنى نَهُى 
النبي كَل عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعنى غلامكٌ 
بكذاء فإذا وَجَب لي غلاكَ وجب لك داري..210. ١‏ 
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أخرجه البخاري 0718/7 في البيرع» باب بيع المخاضرة» رقم ١47‏ . ومسلم */ 21١195‏ 
في البيوع . باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم 1 ١965‏ . وأبو داود / 597 - 2199 في 
البيوع. باب في المخابرة» حديث رقم ١4‏ 6 6 :غ7"8, والترمذي ؟//ا؟5. في البيوع» 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم 21775 وفي باب ما جاء في المخابرة 
والمُعَاومة ”/ 205 رقم 11. والنسائي /797/7: في البيوع» باب النهي عن بيع الدُنيا 
حتى تُعلم» رقم 5777 . 571"4. 
والمحاقلة : هي كراء الأرض ببعض ما تنبت. وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبْرٌ. 
وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل : بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. انظر: فتح 
الباري 4/ 2.504 النهاية في غريب الحديث .415/1١‏ 
والمزابنة: هي بيع التمر بالثمر (أي: بالرطب) وبيع الزبيب بالكَزْم (أي: بالعنب). قال 
ابن حجر رح الله : «وهذا أصل المزابئة» ولق الشافعىٌّ بذلك كل بيع مجهولٍ 
بمجهول» أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده. .٠‏ ومن صور المزابنة أيضاً: بيع 
وزنه ولا عدده إذا بيع بشيءٍ مسمى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الريا 
في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والعَرّر». فتح الباري 00 
وأصل المزابنة من الزَّبْنَ: وهو الدفع. كأنّ كل واحدٍ من المتبايعين يَرْبن صاحبّه عن 
حقّه بما يزاد منه. انظر : النهاية لابن الأثير 7. 
أخرجه البخاري 757/1١‏ 2195 في البيوع؛ باب بيع الغّرّره وحَبّل الحَبّلة» رقم 
5***» وانظر الأرقام /111 700 ومسلم "/ 21١017‏ في البيوع» باب تحريم بيع 
حَبّل الحَبّلة» رقم .16١4‏ 
وبيع حَبّل الحبلة المنهيّ له صورتان: إحداهما: أن يبيعٌ ناج النتاج. والمنع في هذه 
الصورة من جهة انه بيع معدوم وسجهوك وير مقدور على تسليمه؛ فيدخل في ببوع الور . 
فيقول مثا : بعيّك هذه الدار بثمن عشرة لاف ديثار إلى أن يلّد ولد الناقة ؛ فيعلّق فيعلّق ق البيع 
يذلك الأجل . والمنع في هذه الصورة لأجل الجهالة فى الأجل . 
انظر: نهاية المحتاج 471/7 - 24737 النهاية في غريب الحديث /١‏ 0774 فتح الباري 
:مه" رما 
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي كَل عن النّجش). 
انظر: صحيح البخاري ول كتاب البيوع. باب النجش» رقم 6" مرك صحيح مسلم 
5/7 كتاب البيوع» باب تحريم ب بيع الرجل على بيع أخيه رقم .16١1‏ 
والنجش: : هو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها ليغرٌ غيرّه. 
انظر: روضة الطالبين 4١/7‏ - 287 نهاية المحتاج "/ 407. 
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حاضر لباد7١؟.‏ وغير ذلك. وقوله: قضى بالشاهد واليمين”'؟» والشفعة©© 
فيما لم يُقسم”'؟. فمعلوم أن الرواة لم يقصدوا ألفاظه في هذه الأخبارء 
وإنما حكوا المعنى)' . 

والرابع: أنا نعلم أن الألفاظ حَدَمٌ للمعاني» وليست مقصودةٌ بالذات 
إلا في القرآن العزيز؛ لكونه معجزاًء والمعنى هو المقصودء فإذا حصل تاماً 
كاملاً لم يضر اختلافٌ الألفاظ . 

وليس للفقيه أن يعترض على هذا: بكلمات الأذان» والتشهدء 
والتكبير» ولفظي''' النكاح والتزويج» وغير ذلك مما تُعُْبّدنَا فيه بالألفاظ ؛ 
لأن الألفاظ مقصودة فيه مع المعانى» وكلامنا حيث لا يكون اللفظ 


07 5 


واحتج مَنْ منع نقل الحديث بالمعنى: بأن ذلك مؤدٍ إلى ظْمْسه 
واندراسه؛ لأن الراوي إذا أراد النقل بالمعنى كان غايته الاجتهاد في طلب 
ألفاظٍ توافق ألفاظ الحديث» وتؤدي معناها. وأهل العلم على أشد اختلافٍ 
في معاني الألفاظء وفهم دقائقهاء والوقوع على مواقعهاء فيجوز أن يخفل/ 
عن بعض تلك الدقائق» وينقله إلى لفظٍ آخر غير دال على تلك الدقيقة» ثم 
يتصل الخبر بالطبقة الثانية وهو خالٍ من تلك الدقيقة» فينقلوه أيضاً 


(0) أخرجه البخاري ؟/ ؟5لاء في البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه: رقم 707. ومسلم 
#//اه ال في البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم 1١97١‏ 1617. وصورة 
بيع الحاضر للبادي: أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومهء فيقول له 
بَلْديٌ : اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من بيعه حالاً. وسبب التحريم: التضييق 
على الناس. انظر: نهاية المحتاج 4477/7 - 454» فتح الباري 5/ 7/اا. 

(9) أخرجه مسلم 2107/7 في كتاب الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد» رقم 
1ل .١‏ 

(9؟)6 عبارة «القواطع»: «وقضى بالشفعة». 

(5) سبق تخريجه. 

(4) انظر: القواطع 778/5 2٠‏ مع تصرف واختصار يسيرين. 

() فى (ص): «ولفظتى». 

0200 انظر: نهاية الوصول لل 
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بالمعنى» ويّدّعون منه نحو ما ترك الأول منهء وهلم جرًا حتى يقع التفاوت 
الك © 
والجواب: أنه مكى أخل بأدنى شيءٍ لم يجنز وتَخرّج المسألة عن 


3 3 وه 0 3 6 ل 05 5 5 
صورتها؛ لآن المُؤْض”* أنه لم يخل بسي ء2 بل أتى بالمطابق من كل 
022000 
ووجه . 


فائدة : 

سأل بعضهم عن الفرق بين هذه المسألة» والمسألة المتقدمة في فصل 
الترادف في جواز إقامة أحد المترادفين مقام الآخر؟ وزعم أن لا فارق» 
وغَرّه أنَّ الآمدي لم يذكر تلك المسألة» فظن اكتفاءه بهذه عن تلك. 

وهذا عندي سؤال من لم يَتَرَوٌ من الأصولء وما الجامع بين 
المسألتين! وإِنْ تخيّل أن الراوي بالمعنى إذا أقام أحد المترادفين مقام 
الآخر تتحد المسألة من هذه الجهة ‏ فنقول: تلك المسألة فى أمر لغوي» 
وهي أعم من أن يقع في كلام راو الحديث”؟. أو غيرة. فالمانع في 
تلك يقول: اللغة تمنع منه مطلقاً. ولا يتعرض إلى أن الشرع هل يمنع 
منه أوّلا؟ وهذه فى أمر شرعى خاص» وهو رواية حديث النبى عله 
والمانع منه يقول: لا يجوز؛ للاحتياط فيه. وهذا سواء جَوَّرَنُه اللغة أم 
منعته . 


قال: (الخامسة: إن" زاد أحد الرواة وتعدد المجلس ثبلت. وكذا 


)١(‏ في (ص): «الكثير». (وفي ت: «الكير»» بلا تنقيط» والأحسن هو ما أثبته). 

(:) في المطبوعة 25١8/7‏ وشعبان 7854/7: «الغرض». وهو خطأ. 

(؟) انظر هذا الدليل وجوابه في: نهاية الوصول 7/ 7975. 

(0) الأصل معدوم» وهو النقل باللفظء فكيف نحكم بعدم التغيير! ولعل الأقرب في 
الجواب: أنه لا يُترك الأصل بالاحتمال؛ إذ الأصل في الراوي العدل الضابط نقل 
الحديث بلا تغيير معناه» فلا يترك هذا الأصل بتجويز خلافه. 

)2( في (صر»: «للحديث». 

(:) في المطبوعة 27 وشعبان ا «إذه. وهو خطأ. 


١١4 





إن '* اتحدء وجاز الذهول على”*' الباقين» ولم بع يُغْيِّر إعراب الباقي . وإن لم 
يَجْر الذهول لم يُقبل . وإن غَيّر الإعراب» مثل : في أربعين شاةٍ شاةٌ") أو 
شاة ‏ طلب الترجيح . فإن زاد مرة وخذف أخرى - فالاعتبار يكثرة المرات) . 


الراويان”* فصاعداً إذا اتفقا على رواية خبر وانفرده أحدهما بزيادة: 
فإما أن يكون المجلس متعدداًء أو متحداً. 

فإنْ كان متغايراً: قبلت الزيادة؛ إذ لا امتناع في ذكره كَكلِِ الكلامَ في أحد 
المجلسين بدون زيادة» وفي الآخر بهاء والراوي مقبول القول؛ فقّبلت”" . 


وإِنْ كان المجلس متحداً: فالذين لم يَرْوُوا الزيادة إما أن يكونوا عدداً 
لا يجوز أن يذهلوا عما يضبطه الواحدء أو ليسوا كذلك: 

فإن كان الأول: لم تقبل الزيادة”". ”“وشرط ابن السمعاني في عدم 
القبول أن يقول الجماعة: إنهم لم يسمعوه. قال: «فإنهم إذا لم يقولوا ذلك 

تاكىء 6 )ممه . 8 100 . 0 )2 
- يجور أن يكونوا رَوَوَا بعض الحديث» ولم يرووا البعض لغرض لهم) . 

قلت : وهذا هو المختار» إلا أن تكون الزيادة مما تُوَفّرْ الدواعي على نقلها"' . 


(:*#) في المطبوعة ”/778» وشعبان ؟85/5": (لمن». 

0 فى المطبوعة 2518/7 وشعبان 7/7 786: (عن). 

)١(‏ سقطت من (ت). 

)0 في (ص)؛ والمطبوعة 75148/7ء وشعبان ؟/ 580: «الروايتان». وهو خطأ. 

(؟) اتفاقاً. انظر: الإحكام »3١8/7‏ تيسير التحرر 2٠١9/7‏ فواتح الرحموت 2١7/5‏ 
نهاية الوصول 8/ 479457 العضد على ابن الحاجب ؟7/١71.‏ 
وقد نازع الزركشي رحمه الله في هذا الاتفاق» وزعم أن كلام ابن السمعاني يقتضي جريان 
الخلاف في هذه الصورة. وهي تعدد المجلس . وقد قرأت كلام ابن السمعاني» ولم أجده 
يدل على ما قال. انظر: البحر المحيط 2779/5 5”الاء القواطع 17/7 -.19. 

)0 على الصحيح عند الأكثرين» وعن أحمد رضي الله عنه رواية أخرى أنها تقبل. 
انظر: شرح الكوكب 057/15 204 الإحكام »٠١4- 7١8/5‏ نهاية الوصول // 
© المحصول ؟/ق »59//١‏ المعتمد »١59 - ١7١8/7‏ تيسير التحرر ٠١8/7‏ - 
4 فواتح الرحموت ؟/3297. 00 

() سقطت من (ت). 


(5) انظر: القواطع .١8/7‏ 


١8 
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وإن كان الثانى: فتلك الزيادة إما أن لا تغيّر إعراب الباقى» أو 


فإن لم تغيّر: قُبلت عند المصنف والآمدي”''/ . وقال الإمام: تقبل 


إلا أن يكون المُمْسِك عن الزيادة أضبط مَن الراوي لهاء وأن لا يُصَرّح 
. فاه ميم 1 5 اضرف 
بنفيهاء فإن صَرّح وقع التعارض" ©" . 


000 


00 
0 


0 


وقال بعضهم: لا يقبل مطلقا”". 
20 


وإن غَيِّرت الإعراب» كما لو رَوَى راو: «فى أربعين شاة شاةٌ)”*'. 


وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. انظر: البحر المحيط ”,2 القواطع 


1/8 - 15ء المستصفى 7170/5 (118/1)»: فواتح الرحموت 117/5 211/8 
4 فتح المغيث للعراقي ص 97 - 245 فتح المغيث 740/١‏ - 5145» الكفاية ص 
/691. 


انظر: المحصول "رق 5/8/١‏ -594. 

وبه قال بعض المحدثين» وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه. 

انظر: العدة 7/ 23٠١17‏ المسودة ص 2.554 الإحكام 21١9/7‏ فواتح الرحموت ؟/ 
١١/7“‏ تيسير التحرير ”9/7١٠غ»‏ الكفاية ص 205917 فتح المغيث 2558/١‏ علوم 
الحديث ص /الا. 

أخرجه أحمد فى المسند 2٠6/7‏ وأبو داود 774/7 2775 فى كتاب الزكاةء 
باب في زكاة السائمة» رقم .١1558‏ والترمذي .١/*‏ في كتاب الزكاة» باب ما 
جاء في زكاة الإبل والغنم» رقم ١؟5.‏ والحاكم في المستدرك 595/١‏ 0097 
كتاب الزكاة. كلهم يرويه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن 
أبيه (أي: ابن عمر رضي الله عنهما) قال: «كتب رسول الله يَلٍ كتاب الصدقة 
فلم يُخرجه إلى عُمّاله حتى قُبض» فقرنه بسيفه» فعمل به أبو بكر حتى قُبض» 
ثم عمل به عمر حتى قُبض» فكان فيه» وذكر حديثاً طويلاً في صدقة الماشية» 
وفيه: «وفي الغنم في كل أربعين شاةً شاةً». وهذا لفظ أبي داودء والبقية بلفظ 
مقارب. قال الترمذي: حديث حسن. وقال في العِلّل: «سألت محمد بنّ 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا». وقد 
صححه الحاكمء وأقره الذهبي. انظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج 
ص5١‏ - .١/9/‏ 
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وروى الآخر: «نصفٌ شاة)20: فالحق عند الجمهور منهم الإمام وأتباعه 
أنها لا تقبل ويتعارضان» وخالف أبو عبد الله البصري”" . 

لنا: أنه حصل التعارض؛ أن أحدهما إذا روى «شاةٌ» فقد رواه 
بالرفعء والآخر إذا روى «نصفٌ شأة) فقد رواه بالجره» والرفع والجر 
ضدان» فوجب المصير إلى الترجيح”". 


ونقل إمام الحرمين/ في «البرهان» من غير تعرض لهذه الشروط ‏ عن 
الشافعي وسائر المحققين قبول الزيادة من الراوي الموثوق بيه . 


وقال بعضهم: إن تساوى الساكت وراوي الزيادة في العدد قُبلت» 
وإن كان الساكت أكثر فلا. 


وقد سكت المصنف عما إذا لم يُعْلم هل تعدد المجلس أو 
اتحد؟ 

قال الآمدي: «وحكمه حكم المتحدء وأولى بالقبول نظراً إلى احتمال 
التعدد»”'. ومن أمثلة ذلك حديث ابن عمر فى صدقه الفطر رواه جماعة 


)١(‏ هذاليس بحديثء وإنما ذكره مثالاً لزيادة أحد الراويين على الآخر زيادةً تُغَيّر 
الإعراب. انظر: الابتهاج ص/ا0١.‏ 

(؟) انظر: المحصول ”/ق 2574/١‏ نهاية الوصول 1901/19 259847 الإحكام /١‏ 
»١‏ شرح الكوكب ؟/044» فواتح الرحموت 217/5 البحر المحيط 5/ 


]141:/8١ت[‎ 


/110؟» 555 557#. وانظر: نكت ابن حجر  585/5(‏ 195) فهو غاية فى ٠‏ 


2 


الأهمية» والمسألة بالجملة متشعبة» ولها تفاصيل كثيرة؛ وتستحق الإفراد بالبحث 
لأهميتها البالغة. انظر: تقريرات الشربينى على حاشية البنانى .١15١ ١4١/7‏ قال 
ابن تيمية رحمه الله: «هذه المسألة ذات شعب واشتباه بغيرها». المسودة ص 
كن 

(9) انظر: المحصول ”/رق .580/١‏ 

(5:) انظر: البرهان »5575/١‏ البحر المحيط 5/ 70؟. 

(5) انظر: الإحكام ؟/١١٠»‏ العضد على ابن الحاجب /١‏ الاء نهاية الوصول 8/ 27594601 
البحر المحيط 779/5. 


١56١ 





من الثماة : «أمرنا رسول الله كلخ أن ُخرج صدقة الفطر صاعاً من شعير » أو 


صاعاً 


١ 6000‏ 020 07 
من تمرع" '. وروى سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ' عن عبيد الله بن 


ع0 عن نافع”*) عن ابن عمر وزاد: «أو صاعاً من قمح)” . 


للق 


00 


لوف 


(0) 


أخرجه البخاري ؟// 5541‏ 4449 في أبواب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطرء 
رقم .١15177‏ وانظر الأرقام ل 4 .154١ .155١‏ ومسلم 10/0/15" 
- 2778 في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» رقم 485. 

هو سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله الجمحيٌ» أبو عبد الله المدنيّ» قاضي بغداد. 
قال أحمد رحمه الله: ليس به بأس» وحديثه مقارب. وقال النسائى: لا بأس به. قال 
ابن حجر رحمه الله: «صدوق له أوهام» وأفرط ابن حبان في تضعيفه من الثامنةء 
مات سنة ست وسبعين» وله اثنتان وسبعون». 

انظر: تهذيب 60/5» تقريب ص7"8. 

هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» أبو 
عثمان القرشيُ العدويٌّ العمريٌ المدنيّ. الإمام الحافظ أحد الفقهاء السبعة. ولد بعد 
السبعين أو نحوها. قال ابن معين: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة: الذهب 
المُشَّبّك بالدرٌ. وقال أحمد بن صالح: ثقَةٌ ثبت مأمون ليس أحدٌ أثبتَ في حديث نافع 
منه. مات سنة 584١اهي2‏ أو 256 أو /ا5١اه.‏ ' 
انظر: سير 2755/7 تهذيب 278/17 تقريب ص"/ا7. 

هو أبو عبد الله نافع القرشيُ ثم العدويٌ العمريّء مولى ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ وراويته. قال الذهبي: «والأرجح أنه فارسيٌ المَحَيّد في الجملة». قال 
البخاري: «أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر». قال الخليلي: «نافع من أئمة 
التابعين بالمدينة» إمامٌ في العلم متفق عليهء صحيح الرواية» منهم مَنْ يقدّمه على سالمء 
ومنهم من يقارنه به» ولا يُعرف له خطأ في جميع ما رواه». توفي سنة 17١1١هء‏ وقيل 
يعدها. 

انظر: سير 0/ 240 تهذيب 24١5/١١‏ تثقريب ص006. 

أخرجه الحاكم في المستدرك »4١١ 41٠١/١‏ بلفظ: «أنّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قَرَض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من برّء على كل حر أو 
عبد» ذكر أو أنثى من المسلمين». وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. والدارقطني 
في السنن 2١45 ١55/7”‏ في كتاب زكاة الفطرء حديث رقم 77. والبيهقي في 
السئن الكبرى .١١7/5‏ ورواه الحاكم في علوم الحديث ص١7١»‏ من طريق أبي 
معشر عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: «أو صاعاً من قمح). وأبو 
معشر نُجيح بن عبد الرحمن السّندي» ضعيف كما في التقريب ص2009 رقم 
توللا. 


6١ 





وحديث ابن عمر: أن النبي كه قال: «مَنْ شرب في إناء من 
ذهب أو فضة فإنما يجَرْجِرُ في جوفه نار جهنم2"0. ثم روى يحيى بن 
محمد الجاري”) حدثنا”"" زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع”*“' عن 
أبيه عن جده عن ابن عمر هذا الخبر» وزاد فيه: «أو إناءِ فيه شيء من 
ذلك600 , 00 

وهذا كُلَّه فيما إذا كان راوي الزيادة ثقة» أما إذا كان ضعيفاً فذاك 


مردود الرواية . 


والفضة رقم مكل من حديث أم سلمة رضي لله عنها . وأخرجه مسلم أيضا / 
4 رقم 6 واليخاري 25١7/0‏ فى الأشربة» باب آنية الفضةء رقم 
”عم عن أم سلمة رضي ألله عنها: أن رسول الله كين قال : «الذي يشرب في آنية 
الفضة إنما يُجَرْحِرُ في بطنه نار جهنم». 

00( قال الذهبي : في الميزان 1/4 )4٠‏ عن يحيى بن محمد الجاري ي: «قال البخاري 

(9) فى (ت): «ثناا. 

(4) قال الذهبي في الميزان 1١٠5/5‏ : «وزكريا ليس بالمشهورء روى عنه ابن أبي كُدَيْكَ 
أيضاً) . 
فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». أخرجه الدارقطني 24٠/١‏ في 
كتاب الطهارة» باب أوانى الذهب والفضة» رقم الحديث .١‏ وأخرجه الحاكم في 
علوم الحديث ص١١١ ٠‏ والبيهقي ١‏ فى السئن الكبرى /١‏ 3554-8 في كتاب الطهارة» 
باب النهي عن الإناء المفضض : قال الذهبي في الميزان :5٠5/4‏ «هذا حديث 
منكرا. 
وقال ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير ١/5؟:‏ «رواه الدارقطني والبيهقي 
والحاكم في علوم الحديث من رواية 8 عمر» اوهو حديث ضعيف الا يصح كما 
موقوفاً عليه . 
وانظر: تلشخيص الحبير ١/غ6.‏ 
تنبيه: قوله فى سند الحديث اعن أبيه عن جده عن ابن عمر) كذا ذكر السند الحاكم 
في علوم الحديثء أما الدارقطني والحاكم فذكراه «عن أبيه عن ابن عمر»» وذكر 
البيهقي أن قوله: «عن جده» وهم. انظر: السئن الكبرى .14/١‏ 


١0 





ثم" إِنَّ صاحب الكتاب ذكر فرعاً فى ذيل المسألة: وهو م(" إذا 
زاد الراوي الواحد مرةء ولم يرو تلك الزيادة غيرَ تلك المرةء أي: وكان 
المجلس الذي أسْند إليه الزيادة والنقصان متحداًء *'والإعراب متحدا" - 


فالاعتبار بكثرة المرات”؟'؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى من حمل 
الأكثر عليه. 


قال الإمام: «وإن تساويا”” قيلت الزيادة»”” 
ومثال الأول: أن سفيان بن عيينة روى عن طلحة بن يحيى بن 
طلحة بن عبيد 000 عن عمده عائشة بنت لل 2402 عن عائشة 


(1) سقطت من شعبان ؟//7810. 

(؟) في (ت): «فيما». ش 

() سقطت من شعبان ؟41//5". 

040 يعني فالزيادة غير معتبرة؛ لأن الراوي رواها مرةء وأسقطها مرات» والأكثر مر جح على 
الأقل. قال الهندي في نهاية الوصول 7/ 19105: «فإن كانت أقل لم تقبل الزيادة؛ إلا 
أن يصرّح بنسيانه وسهوه في المرات الكثيرة» وبذكره لها في المرات القليلة» فها هنا 
تقبل للتصريح بذلك»). ومفهوم كلامه: «وكان المجلس متحداً»: أنه إن أسند الزيادة 
إلى مجلسين ‏ قبلت الزيادة» سواء غيّرت إعراب الباقي» أو لم تغيّر. 
انظر: المحصول ؟/ق .58٠0/١‏ 

(0) أي: تساوت مرات الزيادة» مع مرات النقصان» من الراوي الواحد الذي أسند الزيادة 
والنقصان إلى مجلس واحدء والإعراب متحد. قال الإمام: «وإن أسندهما إلى مجلس 
واحد فالزيادة إن كانت مغيّرةٌ للإعراب : تعارضت روايتاه» كما تعارضتا من راويين». 
المحصول ؟/ق /١‏ 4. وانظر: شرح الكوكب 515/5 -043, المحلي على 
الجمع ؟/147١.‏ 

(0) انظر: المحصول ”/ق .581١/١‏ 

0 قال ابن حجر رحمه الله عنه في التقريب ص”787: «صدوق» يخطىئ» من 
السادسة» مات سنة ثمانٍ وأربعين .م وانظر: تهذيب 77/0. 

)2 هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية» أمها أم كلثوم أخت عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهن. كانت أجمل نساء زمانها وأرأْسَهُنَ وحديثها مخرّج في الصّحاح . 
قال عنها ابن معين: ثُقَةٌّ حجة . وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. وقال أبو زرعة 
الدمشقي: حَدَّث عنها الناسٌ لفضلها وأدبها. بقيت إلى قريب من سنة ١١1ه‏ بالمديئة. 
انظر: سير 2559/4 تهذيب 475/١75‏ تقريب ص7008. 
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رضي الله عنهاء قالت: «دخل علي رسول الله كَكه/ » فقلت: إنا حبّأنا [آص5/١/]‏ 
لك حَيْساً. فقال: أما إني كنت أريد الصومء ولكن قَرّبيه”*2. أسنده 
عنه هكذا الشافعي رضي الله ه30 , وروأه شيخ يقال له محمد بن 


عمرو بن العباس الباهلي عن سفيان وزاد فيه: «وأصوم يوماً 
١ 000‏ ش 
مكانه) © . 


قال أحمد: هذه لفظةٌ كان ابن عيينة زادها فى الحديث آخْرّ عمره لا 
يُذْوَى أهي محفوظة ‏ أو شيع وقع في لفظه . 
يوماً مكانه)2"0 ثم عرضةٌ عليه قبل موته بسنة» فأجاب فيه: «سأصوم يوماً 


() فى شعبان ”7/7 :7”/81١‏ اقريبه). 


)١(‏ انظر: الأم ؟/ 2٠١‏ مسند الشافعي ص84» 2.٠١5‏ الحاوي 2775/7 معرفة السنن 
والآثار 5١8/7‏ 515» السئن الكبرى 0776/5 وقال البيهقى رحمه الله: «هكذا رواه 
جماعة عن سفيان بن عيينة؛ وكذلك رواه جماعة عن طلحة بن يحيى» لم يذكر أحدّ 
منهم القضاء في هذا الحديث». وأصل الحديث خرّجه مسلم 2804-8١08/١‏ في 
الصيامء باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» حديث رقم 2١١54‏ 
بدون: وأصوم يومأ مكانه). 

(0) أنخراجه الدارقطني 5//ا1. في كتاب الصيام» باب الشهادة على رؤية الهلال» 
رقم؟1. والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 7175) عن الراوي المذكور عن سفيان عن 
طلحة بن يحيى عن عمته عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «وأقضي يوماً مكانه». 
قال البيهقي: «وكان أبو الحسن الدارقطني ‏ رحمه الله تعالى - يحمل في هذا اللفظ 
على محمد بن عمرو بن العباس الباهليّ هذاء ويزعم أنه لم يروه بهذا اللفظ غيره ولم 
يتابع عليه وليس كذلك فقد حَدّث به ابن عينية في آخر عمرهء وهو عند أهل العلم 
بالحديث غير محفوظ). 

إفرة أخرج البيهقي مقولة الشافعي ‏ رحمه الله في السنن 2775/5 ثم قال: «وروايته عامة 
دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ» مع رواية الجماعة عن طلحة بن يحيى لا 
يذكره منهم أحد ‏ منهم سفيان الثوري»؛ وشعبة بن الحجاجء وعبد الواحد بن زيادء 
ووكيع بن الجراح» ويحيى بن سعيد القطان» ويعلى بن عبيد» وغيرهم ‏ تدل على 
خطأ هذه اللفظة» والله أعلم. وقد رُوي من وجه آخر عن عائشة ليس فيه هذه 
اللفظة» . 
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مكانه» آخر كتاب السنة. والله تعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصححبه وسلم""؟. 


قال : ("رحمه الله" : 


)1١(‏ لم ترد في (ت). 
 )0(‏ لم ترد في (ت). 
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(الكتاب الثالث 
في الإجماع 
وهو اتفاق أهل الحَلَّ والعقد من أمة محمد يل على أمر من الأمور) . 
الإجماع: لغة: العزمء قال الله تعالى: اتآَجعيًا أنرَي 304 
وقال كل «لا صيام لمن لم يُجمِع الصيام من الليل)”©. والاتفاق أيضأء 
يقال: أَجْمَّعوا على كذاء أي: صاروا ذا جمع » كما يقال”": ألبن وأ 
إذا صار ذا إددق لبن وت 273000 


وفي الاصطلاح : مأ ذكره المصنف. 
فقوله: «اتفاق»"© جنس 2*0 والمراد به: الاشتراك في الاعتقاد» أو 
القول» أو الفعل» أو في الكل. 


وقوله : أهل الل والعقدا والمراد به المجتهدين ‏ فصل يخرج منه من ليس 
كذلك» كالعوام؛ إذ لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم. ويخرج أيضاً اتفاق بعض” 


() سورة يونس: ال. 

() سبق تخريجه. 

(*) سقطت من (نت). 

() سقطت من (ت). 

(0) في (ت): «أو تمر). 

(7) انظر: المصباح المنير 2١١9/١‏ القاموس المحيط / »١5‏ لسان العرب 8/لاه ‏ 208 
مادة (جمع). وانظر: شرح الكوكب ؟/ »5٠١‏ إرشاد الفحول ص١".‏ 

0) سقطت من (ت). 

(:*#) في المطبوعة 277١/7‏ وشعبان ؟/78947: الحسن»). وهو تحريف قبيح. 

000 سقطت من (ت). 
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أهل الحل والعقد”' . 
وقوله: «من أمة محمد يلكا احترانٌ عن اتفاق المجتهدين من الأمم 
السالفة» فإنه وإِنْ قيل بأن إجماعهم حجةً كما هو أحد المذهبين 
للأصولييه 29 واختيارٌ الأستاذ أبي إسحاق» كما حكاه عنه الشيخ”" أبو 
إسحاق في «شرح اللمع»”'' - فليس الكلام إلا في الإجماع الذي هو دليل 
شرعي يجب العمل به الآن؛ وذلك0* ' وإِنْ وجب العمل به فيما مَضَى 
“على مَنْ مَضَى' لكن انتسخ حكمُه منذ مَبْعثْ النبي مَل 


وقوله: «على أمر من الأمور؛ يشمل الأحكام الشرعية”"؟: كحل 
النكاح. وحرمة قتل النفمس بغير حق. واللغوية: ككون الفاء للتعقيب. ولا 
. : افك 

ويشمل أيضاً العقليات”'©2: كحَدّث العالّم. وهو كذلك» خلافاً لإمام 
ا 000 
لحرمين ". 


() مذهب جمهور الأصوليين اشتراط اتفاق كل المجتهدين لتحقّق الإجماع, وهناك من 
يكتفي باتفاق الأكثرء وستأتي المسألة. 

00 الجمهور على أنَّ إجماع غير هذه الأمة ليس بحجة. 
انظر: البرهان ١8/١‏ 15لا الإحكام 2584/١‏ شرح التنقيح ص777, المحلي 
على الجمع 2184/7 شرح الكوكب ؟775/7. 

() سقطت من شعبان 84/5". 

(4) انظر: شرح اللمع .58١/7‏ اللمع ص٠١4.‏ 

(0) فى (ت): «وذاك). 

(1) سقطت من شعبان 884/9 

60 أي: الفرعية العملية. 


(8) انظر: نهاية السول 9//ا"7 - لات اببحر اله المحيط ل 105/7 كشف الأسرار ؟ 0 


(9) أي: الاعتقاديات وأصول الدين. سسا ا 
)0000 فإنه لا يرى حجية الإجماع في العقليات. قال رحمه الله - في البرهان ارارم «فأما ما 
ينعقد الإجماع فيه حجةٌ ودلالة - فالسمعيات» ولا أثر للوفاق ة فى المعقولاات» فإن المتبّع 
في العقليات الأدلة القاطعة» فإذا انتصبت لم يُعارضها شقاق» ولم يُعضدها وفاق»» وصار 
إلى هذا القول بعض الحنفية منهم صدر الشريعة» والأصفهاني وسليم من الشافعية . 
انظر: تيسير التحرير 2777/7 فواتح 557/7» البحر المحيط 5/ 497. 
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وخلافاً للشيخ أبي إسحاق الشيرازي في كليات أصول الديه 


كحدث العالم وإثبات النبوة”'"'» لا جزئياته”" كجواز الرؤية/ » فإنه وافق 
على أنَّ الإجماع في مثلها حيجة'. 


(000) 


00 


000 


0) 


كليات أصول الدين: : هي ما يجب تََدُمُ العلم به على الشرع . أو هي ما تتوقف صحةٌ 
الإجماع ونحوه عليها. 

انظر: : شرح اللمع ا المحلي على الجمع ؟/ 1 . 

لأننا لو أثبتنا هذه الكليات بالإجماع - والحالٌ أنَّ الإجماع لا يثبت إلا بها لَزِم الدّْر. لكن 
في تمثيل أبي إسحاق رحمه الله تعالى - لكليات أصول الدين بحدوث العالم نظرٌ؛ قال 
الإمام في المحصول 1111/7 : «أما حدوث العالم فيمكن إثباته به (أي : بالإجماع) ؛ 
لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض» ثم نعرف صحة النبوةء ثم نعرف به 
الإجماع, ثم نعرف به حدوث الأجسام) . وقال البناني رحمه الله في حاشيته يته على المحلي 
؟/ 5 : : «قال العلامة الشهاب : لا يُقال : ثبوت الباري سبحانه وتعالى متوقّف على ثبوت 
حدوث العالم» وقد توقف الإجماع على ثبوت الباري فليكن متوقفاً على الحدوث؛ لأنا 
نقول: ثبوت الباري سبحانه ‏ أي : العلم به - متوقف على إمكان العالم دون حدوثه). 
فالتمثيل الصحيح هو بثبوت الباري سبحانه؛ الأن العلم به سابق لحدوث الإجماع . 

جزئيات أصول الدين: هي ما لا يجب تَقَدُم العلم به على الشرع . أو هي ما لا تتوقف 
صحةٌ الإجماع وئحوه عليها. 

انظر: اللمع 2588/5 والمحلي على الجمع .١195/7‏ 

لأن الرؤية وَإِنْ كانت من الأحكام العقلية» أي : أحكاٍ أصول الدين القطعية ‏ فإنها لا 

تثبت إلا بالشرعء فلا يجوز أن تُعلم قبل وروده» ومن ثم صَحّ صَمّ أن يكون الإجماع - وهو 
دليل شرعي - دليلا وحجةً عليها. 

وهذا الذي قاله الشيرازي ‏ رحمه الله صار إليه طوائف من أهل العلم؛ كالإمام 
الرازي» وأتباعه: صاحبا «الحاصل» و«التحصيل»» وصفي الدين الهندي» والقرافي» 
والآمدي» والباقلاني» وأبي الحسين البصري» وأبي الخطاب الكلوذاني» وعبد العزيز 
البخاري الحنفي» والكمال بن الهمام. وابن النجار الحنبلي» وغيرهم . ولا أظن قائاك 
بخلاف هذاء فإن هؤلاء وغيرهم على كثرتهم لم يحكوا خلافاً لأحد في ذلك» ولا 
يُتصور ذلك» وقد اعتمد الشارح رحمه الله في «جمع الجوامع هذا التفصيل» ؛ ولم 
يَحْك خلافاً» والزركشي ‏ رحمه الله حكى اخلافاً عن الباقلاني أنه يصحح الاستدلال 
بالإجماع في جميع العلوم العقلية» وهذا الذي نقله الزركشي ‏ رحمه الله - فيه نظر؛ 
أولاً: من جهة أن الباقلاني رحمه الله - صَرّحَ في «(التلخيص» بالتفصيل المذكور». 
وثانياً: أن الزركشي نقل هذا عن الأستاذ أبي منصور عن الباقلاني» والعبارة التي نقلها 
الأستاذ عن الباقلاني يمكن تأويلهاء وأنها فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه. 


[ص "/ 0/7] 


والحا أن الخلااف 3 وأن الإجما حجة كليات أ ل الد اتفاقاً. - 
منفي اع لي في صول الدين 
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ويشمل الدنيويات أيضاً : كالآراء. والحروب» وتدبير أمور الرعية. 
وفيه مذهبان: المختار منهما وجوب العمل فيه بالإجماع”" . 


دفي التعريف نظر: من جهة إشعاره يعدم انعقاد الوجمع إلى يوم 
القيامة. ''فإن أمة محمد كك جملةٌ مَنِ اتبعه إلى يوم القيامة" '» ولم يقل 
بذلك أحد من المُعْتَرفين بالإجماع” 0 فكان ينبغي تقييده بعصر من الأعصار. 


ومن جهة أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهدٌ واحدٌ ‏ فقولّه 
إجماءٌ””'» وتعبير المصنف بالاتفاق ينفي ذلك؛ إذ حقيقة الاتفاق أن 
يكون من اثنين فصاعاً. ولعل المصنف يختار أنَّ ذلك ليس بإجماعء وهو 
مذهب مشهور منقدح”''؛ لأن الأدلة إنما دلت على عصمة الأمة فيما 


انظر: المحصول ؟7/ق١/١59»‏ الحاصل ؟7/١7لء‏ التحصيل 7/ 85 » نهاية الوصول 
5 51/7”» شرح التنقيح ص 2757 الإحكام /١‏ 587» التلخيص "/ 457 المعتمد /١‏ 
0 التمهيد لأبي الخطاب ”/ 27814 كشف الأسرار "/ 216١‏ تيسير التحرير /٠‏ 27557 
شرح الكوكب 791//5» فواتح الرحموت ؟145/7.» غاية الوصول ص8١٠.‏ بيان 
المختصر 2518/١‏ المحلي على الجمع 2144/7 البحر المحيط 5497/5 *597. 

00( وهو رأي الجمهور ؟؛ لأن العمومات الدّالة على عصمة الأمة عن الخطأ ووجوب 
اتباعهم فيما أجمعوا عليه - عامةٌ في كل ما أجمعوا عليه. وقد قيّد ابن عبد الشكور 
رحمه الله - قول الجمهور ببقاء المصالح التي أجمعوا من أجلها؛ لبقاء حجية 
الإجماع»ء وهو تقييد وجيهء ولعله تفسير لقولهمء ففي فواتح الرحموت ؟7157/7؟7: 
(مختار الجماهير) الإجماع فيها (حجة) أيضاً (إلى بقاء المصا التي أجمعوا لأجلهاء 
وهو الحق لعموم الأدلة . اه. 
انظر: المحصول ؟/ق١/2.7947‏ نهاية الوصول 5/ 255117 الإحكام 2584/١‏ شرح 
التنقيح ص44 ”7 تيسير التحرير 2777/7 كشف الأسرار 255١/7‏ العضد على ابن 
الحاجب ؟/55» المحلي على الجمع ؟/195.» البحر المحيط 444/5» شرح 
الكوكب ؟/71/91. 

() سقطت من (ت). 

(6) سقطت من (ت). 

(5) واختار هذا القول الإمام وأتباعه . انظر: المحصول ؟7/ق١/‏ 2.587 الحاصل ؟74/7ا- 
65> نهاية السول 71١/7‏ - 155. ولم أقف على المسألة في «التحصيل"؟. 

(6) في المطبوعة ؟/ 271١‏ وشعبان :74٠/7‏ «ينبغي». وهو تحريف. 

(0) أي: مجه وهو الذي اختاره الشارح في «جمع الجوامع»» ونسب صفي الدين الهندي - 


0 





إلى الأكثرين القولّ بأنه حجة» ويقصد بالحجة حجية الإجماع» وأنه يتحقق بالواحد 
المتفرد في عصره» كما يظهر من كلامه واستدلاله؛ ولآأن هذا هو محل الخلاف» 
وليس الخلاف في كون المجتهد الواحد ملرّماً بمقتضى اجتهاده» وأن العامة ملزمةٌ 
بتقليده» فهذا لا خلاف فيهء لكن كلام العلماء هنا إنما هو في اعتبار قول المجتهد 
الواحد المتفرد في عصره هل هو إجماع أم لا؟ فحينما يقولون: بأنه حجة ‏ إنما 
يقصدون كونه إجماعاً محتجاً به لا غير. وإنما نبهت على هذا لأن بعض الباحثين فهم 
مِن قول الهندي وأمثاله إنه حجة» أي : حجة لا إجماع. وهذا خطأء ويدل على ذلك 
أيضاً ما نقله الزركشي رحمه الله - عن أبن سريج رحمه الله - في اعتباره قول 
المجتهد الواحد المتفرد إجماعاًء فقال في البحر المحيط 185/15: «قلت: وبه جزم 
ابن سريج في كتاب «الودائع ؛ فقال: وحقيقة الإجماع هو القول بالحقء. فإذا حصل 
القول بالحق مِنْ واحدٍ ‏ فهو إجماع» وكذا إِنْ حصل من اثنين أو ثلاثة»» مع أن هذا 
الباحث ‏ وهو الدكتور محمد محمود فرغلي - في رسالته «حجية الإجماع وموقف 
العلماء منها» نسب لابن سريج بأنه يقول: «إن قول الواحد حجة وليس بإجماع». انظر 
رسالته ص5١7؛‏ وسبب وقوعه في هذا الخطأ فَهْمّْه بأن المراد بالحجة ليس هو 
الإجماع , وهو وَهم ظاهرء ونظير هذا الْوّهَم وهم الشيخ المطيعي - رحمه الله إذ قال 
معترضاً على الإسنوي في قوله: «المحدود إنما هو الإجماع الاصطلاحي المتناول 
لقول المجتهد الواحد إذا لم يكن في العصر غيْرهاء قال الشيخ المطيعي في سلم 
الوصول (7/ )١2١ 52٠+‏ معترضاً على كلام الإسنوي: «أقول كون المحدود: 
الإجماع المتناول لقول المجتهد الواحد ‏ خلافٌ الصحيح" إلى أن قال: «فعلم اتفاقهم 
على أنه ليس إجماعاً في الاصطلاح بلا خلاف» وإنما الخلاف في كونه حجة» فعلى 
المختار ليس بحجة؛ لأنه لا حجة إلا بالإجماع. وهذا ليس إجماعاً اتفاقاً» بل هو 
قول مجتهدٍ واحدء والمجتهد لا يستدل بقول مجتهد آخراء والعجيب أن المطيعي وقع 
في هذا الوهم بسبب تصريح الآمدي وابن الحاجب بالخلاف في كونه حجةء ولم 
يقولا بالخلاف في كونه إجماعاًء مع أن الآمدي ذكر دليل مَنْ يقول بالحجية بقوله: 
ودليله قوله تعالى: #إن إبراهيم كان أمة قانتاً4 أطلق لفظ «الأمة؛ عليه وهو واحدء 
والأصل في الإطلاق الحقيقة» وإذا كان أمة كانت النصوص السابق ذكرها متناولة له 
لحب شارلي الجيع اكير .اهء يعني: فقول النبي كَكِْةِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» 
يشمل لفظ «أمتي» حقيقة: الجمع الكثير» والواحد المتفرد» فيكون قول الواحد المتفرد 
إجماعاً بهذا الحديث ونحوء فأين مقتضى كلام الآمدي يأنه حجة لا إجماع! 


واستدل أيضاً الشيخ المطيعي ‏ رحمه الله - على قوله بأن الخلاف في كونه حجة لا 
إجماعاً بقول المحلي في شرحه على الجمع 81/0 1): (و) علم (أنه لو لم يكن) في 
العصر (إلا) مجتهد (واحد لم يُحتجّ 2 به إذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهد الأمة انان 
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أجمعوا عليهء فلا بد مِنْ صِدْق 'الإجماعء والإجماع هو الاتفاق» والاتفاق 
لا بد أن يكون من اثنين'"”". قال: (وفيه ثلاثة* أبواب : 


(010) 
0020 


69 


(وهو) أي : عدم الاحتجاج به (المختار) لانتفاء الإجماع عن الواحد. وقيل: + يُحتج ابه 
وإن لم يكن إجماعاً؛ لانحصار الاجتهاد فيه.اه» فحمل المطيعي كلام المحلي: 
«وقيل: يحت يحتج به وإن لم يكن إجماعاً» على أن جميع القائلين بحجية قول الواحد 
المتفرد: إثما يعنون به هذا. وهو وهم عجيب؛ إذ المحلي لم يصرح بهذاء ويحتمل 
أن يكون هذا قول البعض» فكيف يصح مع الاحتمال النسبة إلى الكل! ولتزداد يقيناً 
بخطأ ما قاله المطيعي ‏ رحمه الله أنقل لك ما قاله إلكيا الهَرّاسِي ‏ رحمه الله نقلاً 
عن الزركشي في البحر المحيط 585/5 : «وقال إلكيا: المسألة مبنية على تصور 
اشتمال العصر على المجتهد الواحد» والصحيح تصوره. وإذا قلنا به ففي انعقاد 
الإجماع بمجرد قوله خلاف». وبه قال الأستاذ أبو إسحاق. قال: والذي حمله على 
ذلك أنه لم يّرَ في اختصاص الإجماع بمحلّ معنى يدل عليه فَسَوّى بين العدد 
والفرد. ٠٠‏ . ويقول الأنصاريّ في «فواتح الرحموت) ؟/7١257‏ معترضاً على ابن 
عبد الشكور في عدم احتجاجه بقول المحتهة الواحد في عصره : «وأنت لا يذهب 
عليك أنه إنما نُفي عن الإجماع الخطأ تكريماً لهذه الأمة المرحومة لعدم خروج الحق 
عنهاء وهو يقتضي نفيَ الخطأ عن الواحد إذا كان هو المجتهد» ٠»‏ كيف لا ويلزم حينئلٍ 
أن لا يكون في الأمة مَنْ يأمر بالمعروف ويثئهى عن المنكر» » والسمعي ينفيه فافهم». 
فقول الأنصاري: «وهو يقتضي نفي الخطأ عن الواحد» إنما يكون إذا كان قول الواحد 
إجماعاً؛ لأنه هو الذي يُنفى عنه الخطأء لا مجرد كونه حجة؛ والمطيعى ‏ رحمه الله 
كثير الاعتماد على «الفواتح»: فلعله ذهل عن هذا النص. والله أعلم. ‏ 
سقطت من شعبان 7/ .891٠0‏ 
انظر تعريف الإجماع في: المحصول ”/ق١/9١»‏ الحاصل 95/ 57/7, التحصيل 7/ 
/"”ء نهاية الوصول ”3 المستصفى لبعد ت اع ال 76 اللمع ص /ا/ 2 
الإحكام ١/196»؛‏ نهاية السول /7717. المحلي على الجمع 2175/7 الحدود 
للباجي ص57 754» شرح التنقيح ص2777 العضد على ابن الحاجب 2759/7 تيسير 
التحرير 2775/7 كشف الأسرار 77/7» روضة الناظر ص57» مختصر الطوفى 
ص178» شرح الكوكب 25١١/7‏ إرشاد الفحول ص١".‏ 1 
في (ص)» والمطبوعة 7؟/١7”.‏ وشعبان :791١/7‏ «ثلاث». وهو خطأ. 
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الباب الأول 
في بيان كونه حجة 


وفيه مسائل 


الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ 


واحد0" . وأجيب: بأن الدواعي مختلفة نَم". وقيل: يتعذر الوقوف عليه؛ 
لانتشارهم ؛ وجواز خحَفاء واحد وحُموله؛ 'وكذبه خوناً"؛ ورجوعه قبل 
فتوى الآخر. وأجيب: بأنه ”“لا يتعذر؟“» في أيام الصحابة فإنهم كانوا 
محصورين قليلين) . 


إنما بدأ بالكلام على””' إمكانه» وإمكان الاطلاع عليه؛ لتوقف 


الاحتجاج به على ذلك. وقد ذهب بعضهم”" إلى أن الإجماع محال9 ؛ 


)2000 
22 
إفزة 
600 
2( 
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سقطت من (ت). 

في نهاية السول ”777/7: «ثّمة). أي: هناك . 

سقطت من (ت). 

في (ت) «لا تعذر». 

فى (ت) بياض مكانها. 

في (ت): ا(ابعض) . 

أي : محال وقوعه. والخلاف إنما هو فيما لا يُعلم بالضرورة؛ أما الأحكام الضرورية 
فلا خلاف في إمكان الإجماع عليها. انظر: الإحكام »197/١‏ المحصول ؟/ق١/١؟‏ 
277 حجية الإجماع وموقف العلماء منها ص؟5. والذين نازعوا في إمكانية وقوع 
الإجماع هم بعض النظامية وبعض الشيعة» وبعض الخوارج. 

انظر: فواتح الرحموت 25١١/١‏ سلم الثبوت 7/ 2757 حجية الإجماع ص54 .١‏ 
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كه واس عام 8 .. 600١‏ 00 . عفرف 
لآن اجتماع الخلق على سي ء واحد يمتنع عادة '» كما يمتنع عادة 
اجتماغهم على مأكولٍ واحد فى وفت واحد. وريما قال بعضهم : كما أن 

والجواب: أن الدواعي مختلفة ثمة©» أي: في المواكيل* © بخلاف 
الأحكام ؛ لإمكان اجتماعهم على معرفة برهان أو أمارة9؟ , 


وذهبت طائفة من المعترفين بإمكان الإجماع إلى تعذر الاطلاع عليه » 
وهو رواية عن الإمام أحمدء حكاها الآمدي وغيزه”''. وقيل: إنما استبعد 
وقوعّه ولم يقل بتعذر الاطلاع عليه . 


(0) في (ت): «ممتنع؟ . 

(؟) فالخلاف إنما هو في الاستحالة عادة» لا عقلآا؛ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق على 
حكم من الأحكام. 
انظر: نهاية الوصول 5475/7. المحلي على الجمع 1405/7» شرح الأصفهاني على 
المنهاج 258١/7‏ نهاية السول 2547/7 حجية الإجماع ص١25‏ 

() سقطت من (ت). 

(4) في (ص): «ثمْ2. | 

(0) لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع» فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه. 
انظر: نهاية السول 7/ 747. 

() يعني بالبرهان: الدليل القطعي . وبالأمارة: الدليل الظني. 
انظر: نهاية الوصول 7/5 27570 نهاية السول #/757. 
والبرهان عند المناطقة: هو القياس المؤلف من اليقيئيات. انظر: التعريفات صل/اث”ء 
حاشية الباجوري على السلم ص6 ". 
والأمارة: لغدً: العلامة. واصطلاحاً: هي التي يلزم من العلم بها الظَنُ بوجود 
المدلول. انظر: التعريفات ص59. 

0 انظر: الإحكام »198/١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص5؟١»‏ وابن 
بدران ‏ رحمه الله يرجح أن مذهب أحمد - رضي الله عنه ‏ هو الاحتجاج بإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم؛ أما إجماع مَنْ بعدهم فإن الاطلاع عليه متعذرء يقول 
رحمه الله: «فلا يتوهمن متوهّم أن الإمام أنكر الإجماع إنكاراً عقلياًء وإنما أنكر العلم 
بالإجماع على حادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار...2. 

() انظر: العضد على ابن الحاجب ."١/7‏ والذي نقله بعض الحنابلة أن أحمد ‏ 
رحمه الله - لا يحتج إلا بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في رواية عنه. 
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واحتجوا”'': بانتشار العلماء مَشْرقاً ومغرباء قالوا: فكيف يُعْرف 
موافقة مَنْ في أقاصي المشرق لمن" في أطراف المغرب. قالوا: وأيضاً 
يجوز خفاء واحدٍ وخمول ذكره بحيث لا يُعرف أنه مجتهد. ْ 

قالوا: ويحتمل أيضاً كذبه مخافةً مِنْ سلطانٍ جائرء أو مجتهدٍ ذي 
منصب وبّطش أفتى بخلاف مُعْتقّده9©./ 


قالوا: ويحتمل أيضاً أن يرجع قبل فتوى الآخّرء فلا يبرحان 
مخْتلِمَيْنء فلا يقع الاتفاق. 

قالوا: فاحتمال الخفاء والخمول ينفي معرفة أعيانهم ولا بد منها. 

وأجاب في الكتاب: بأن ذلك لا يتعذر في أيام الصحابة» فإنهم كانوا 
محصورين قليلين. 


وقضية هذا الجواب أنه لا طريق إلى معرفته في زمن غيرهم. قال 
الإمام : وهو الإنصاف* . 


ومنهم من أجاب""': بأنهم وإِنْ كانوا كثيرين بحيث لا يمكن الواحد 
أن يعرفهم بأعيانهم فإنه يعرف بمشافهة بعضهمء والنقل المتواتر عن الباقين 
بأن يَنْقْل من أهل كل قطر مَنْ يحصل التواتر بقولهم ‏ عمن فيه من 


انظر: التمهيد لأبي الخطاب /07؟» شرح مختصر الروضة */477» نزهة الخاطر /١‏ 
"/ا» نهاية السول ”/ 150. وانظر: فواتح الرحموت .71١7/7‏ 

(1) أي: القائلون بتعذر الاطلاع على الإجماع. 

(0) فى (ص): «من». 

(1) الضمير في قوله: «معتقده؛ يعود إلى المجتهد الذي يخاف من مجتهلٍ مثله؛ لكونه ذا 
منصب وبطش . 

(5) أي: معرفة اجتهاده. 

(4) انظر: المحصول ”/ق١/55»‏ نفائس الأصول .506٠/5‏ 

(5) ذكر هذا الجواب صفي الدين الهندي في نهاية الوصول ١575/5‏ 


ليل 


[ص /١‏ ارذةا 


[زت؟(/ ه:] 








المجتهدينّ مذاهبّهم» وخمولٌ المجتهد بحيث لا يعْرفه أهلٌ بلدته مستحيل 
عادة'©. فوضح إمكان الاطلاع على إجماع مَنْ عدا الصحابة» و'"حكم 
إجماع مَنْ عدا الصحابة' حكم إجماع الصحابة في كونه حجة. هذا قول 
الجمهور. 


ع 


أحمد 


وقالت الظاهرية: إن الإجماع مختصٌ بالصحابة”"» وهو رواية عن 


600 


قال : (الثانية : أنه حجة خلافاً للنّظام والشيعة والخوارج . لنا وجوه : 


فى الوعيد حيث قال: “ؤومن من كاف الول 0 الآبة فتكون نح مح" مل 


00 


(00 
00 


(0 


(6) 


وهو كذلك؛ لأن كونه مجتهداً لا بد وأن يسبقه تتلمذه ه على مشايخ بلده بالأقل» 
فكيف يَخْفَى مع ذلك! 

سقطت من (ت). 

وهو مذهب داود»ء وظاهر كلام ابن حبان في صحيحه. ورجّحه الشوكاني. أما أبو 
محمد بن حزم رحمه الله - فقد تشدد في تحديد الإجماع ء واتفرد بذلك» فلا إجماع 
عتده إلا في المعلوم من الدين بالضرورة» مما لا يسع أحداً إنكارّه ولا الجهلٌ به. ولا 
إجماعٌ عنده أيضاً إلا فيما عرفه جميعٌ الصحابة أنه فَعَله رسول الله وَكِلة وَمِنْ ثم أنكر 
إجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بعد تفرقهم في البلاد والأمصارء فإجماع الصحابة 
حجة قبل التفرق . قال رحمه الله : «وأما قوله: إن عدد الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
كان محصوراًٌ ممكئاً جمعه وممكناً ضبط أقوالهم , وليس كذلك مَنْ بعدهم » فإئما 
كان هذا إذا كانوا كلهم بحضرة رسول الله يَكِْهٌ قبل تفرقهم في البلاد» وأما بعد تفرقهم 
فالحال في تعذر حَضر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم (أي: مِنّ التابعين ومَنْ بعدهم) 
سواء لا فرق. هذا أمرٌ يُعرف بالمشاهدة والضرورة» . الإحكام 0/1 6ه. 

وأبو محمد رحمه الله - معروف بشواده وغرائبه, فالله يغفر له. وانظر: اللمع 
ص 25١‏ المحصول ؟رق/تثت2ت”37 الإحكام لمر" الإحكام لابن حزم ١/*دف‏ 
المعتمد ؟//اء تيسير التحرير "/ 255٠‏ إرشاد الفحول ص١8.‏ 

انظر المسألة في: المحصول ؟/ق١/١5»‏ الحاصل 7/5 25377 التحصيل 7//ا"ء نهاية 
الوصول 5559/5» نهاية السول "/ 2557 شرح الأصفهاني ؟/81ه السراج الوهاج 
5 الإحكام 55-1١‏ 1. 


سورة ة النساء: .١١١6‏ 
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فيجب اتباع 


00( 
فرع 


002 
لع 
2 
)2 


قيل : 


3-3 


سبيلهم إِذْ لا مَخْرجٍ عنهما""' . 
رتب الوعيدٌ على الكل . 
لا بل على كل واحد'" وإلا لَعَى ذكر المخالفة. 


: الشرط في المعطوف عليه. شرط في المعطوف. 


لاء وإن سُلُم لم يضر؛ لأن الهُدى دليل التوحيد والنبوة. 


: 7 6 ل اي” 6 (#) 
:7 لا بُوجب تحريم كل ما غاير ‏ . 


يقتضى لجواز الاستثناء . 


: السبيل دليل الإجماع . 


حَمْلُه على الإجماع أولى لعمومه. 


: يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين. 


حيتئذ تكون المخالفة المشاقة. 


: ك0 الاتباع رأساً. 


الترك غير سبيلهم . 


: لا يجب اتباعهم في فعل المباح . 


: كاتباع الرسول يَه. 


: المجمعون أثبتوا”* بالدليل. 


أي : كلا الخصلتين المشاقة» واتباع غير سبيل المؤمنين. 

أي: لا مخرج عن أن يكون فِعْلّه على غير سبيل المؤمنين» أو على سبيلهم» فليس 
هناك واسطة بين السبيلين. 

أي : الوعيد على الكلية لا الكل. 

فى شعبان ؟/ 797: (غير). 

في (ص): «يترك» . 

في (ص): «أثبتوا الحكم». وهذه الزيادة غير موجودة في نهاية السول 1177/7» شرح 
الأصفهاني على المنهاج ؟/ 587» معراج المنهاج 75/7. 
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« ع .2)1١(‏ 00 )اس 
قلنا: بل في كل عصرء؛ لأن المقصود العمل» ولا عمل في القيامة). 
اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به 


كل مسلمء وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنّطّام”” . ونقل ابن الحاجب 
[ص؟/ 75] أن النظام يُحيل الإجماع”*؟. وهو خللاف نقل الجمهور/ عه 90 وقد صرح 
الشيخ أبو إسحاق في 2 اللمع) ب“ لا يله وهو اس النقلين . 


يَنْظِم رق البصرة» وكان يُظهر الاعتزال» وهو الذي ؛ تنسب إليه 
الفرقة النظامية من المعتزلة. لكنه كان زنديقاً وإنما أنكر الإجماع لقضده 


الطعن في الشريعة. وكذلك أنكر الخبر المتواتر مع خروج رواته عن حدٌ 


ظ )00 
ظ 0( 


02 


لع 


اليك 





000 
0200 


سقطت من المطبوعة ؟/ 2777 وشعبان 7/ 97". 

في (ص)» والمطبوعة ؟77”/7؟. وشعبان ”/797: «الموجودون».. وهو خطأ؛ لأن 
«الموجودين» صفة لا خبر» فقوله: «كل المؤمنين» خبر مبتدأ محذوف تقديره: المراد 
كل المؤمنين. 

انظر: المحصول ؟/ق١/51»‏ نهاية الوصول 54777/5» الإحكام ١/١٠73؛‏ تيسير 
التحرير 9/ 203771 فواتح الرحموت 2517/7 العضد على ابن الحاجب 2٠/5‏ شرح 
التنقيح ص754". 

انظر: العضد على ابن الحاجب 19/7» بيان المختصر »6768/١‏ وكذا قال ابن 
بَرْهان. انظر: الوصول إلى الأصول ؟57/7. وقال المجد ‏ رحمه الله - فى المسودة 
ص5١!:‏ «والمشهور عن النظام إنكار تصوره»؛ وكذا عزى إليه ابن النجار في شرح 
الكوكب 11١7/7‏ والبخاري في كشف الأسرار 7717/7 

انظر: التلخيص ٠/7‏ 8» القواطع ”7/ »19١‏ البرهان »715/١‏ المعتمد ؟/ 4» العدة 
4 التمهيد لأبي الخطاب 775/9. 

انظر: اللمع ص /ا14 2 شرح للمع ا 

في اللسان 7١/8/ه‏ : «النْظم : التأليف. . نَظمَه ينمه ما ونظاماً وتطمته فاتَظم وتَظّم . 
ونَظَمْتٌ اللؤلؤ: أي جمعتّه في السّلكء والتنظيمٌ مِثْله ومنه نَظَمْتٌ الشّعر ونَظّمبُه دنم 
الأمرّ على المكل . وكلّ شيءٍ قرنئّه بآخر أو ضممتٌ بعضّه إلى بعض فقد تَطَمْئّه. . 
وَالنّظَامُ : ما نَظَمْتَ فيه الشيء من خيط وغيره». وانظر: المصباح المنير ”/ 7857. 
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الحضرء هذا مع قوله بأن خبر الواحد قد يفيد العلم». فاعجب لهذا 
الخذلان"'". وأنكر القياس كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وكل ذلك زندقة 
لعنه الله. وله كتاب في7' نصر التثليث على التوحيدء وإنما أظهر الاعتزال 
خوفاً من سيف الشرعء وله فضائح عديدة» وأكثرها طعن ذ في الشريعة 
المطهّرة» وليس هذا موضع بسطها© . 


واستدل المصنف على حجية الإجماع من ثلاثة أوجه: 


الأول: الآيةء وأول مَنْ تمسك بها إمامنا الشافعي رضي الله عنه©“. 
قال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع2: «زوي أن ا قرأ القرآن 
ثلاث مرات حتى وجد هذه الآية وهي قوله تعالى: #ومن سا فق ألرَّسُولٌ 


2 


مِنْ بِعَدِ ما تبِيْنَ له الْهُدَئ ومع عَيْرٌ سيل لْمُؤْمِنِينَ ولي 6 م َل ونصلو 
200 و2 مَمَيكتٌ 2002 
جهنم و مصير . 
المؤمين في الوعيد في قول. 12 ما كَل وَْضلِوء 4 بز تحريم 
المحرم الذي هو مشاقة الرسول كد ؛ وك الجمع ب بين السحراء”؟ ' ونقيضه لا 
يحسن في وعيد» ولأجله يستقبح : ِنْ زنيتَ وشربتٌ الماء عاقبتئّك» فدل 


64١(‏ في اللسان .»15١7/١١‏ مادة (خذل): «حَذَّله وحَدّل عنه يَخْذُله خَذْلاً وجِذلاناً: تَرَكُ 
نصرته وعَؤنه... وخذلانُ الله العبدّ: أن لا يعصمه من الشُبّه فيقع فيهاء نعوذ 
بلطف الله من ذلك». وانظر: المصباح /ىل/ .١‏ 

(؟) سقطت من المطبوعة ؟77/7؟» وشعبان ؟/ 897. 

)0 فى (لت): «تسطيرها». 

42 انظر : الطبقات الكبرى 7847/7 .١550‏ 

(60) سورة النساء: .١١6‏ 

(5) انظر: شرح اللمع 558/7 554. 

(#) في المطبوعة 7/7”؟: «ان». وفي شعبان ؟/ 795: («أن2. 

)0 في (ص): «حرام». 


١8 








[ص ؟/ 76 ] 


على حرمة اتباع غير سبيلهم, وإذا خرّم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع 
يأ 4 (الأنى لا ل عنهها2020) أي: لا واسطة بينهما” 60 وإِنْ ل 
اتباع سبيلهه*) ثبتت”"2 حجية الإجماع؛ لأن سبيل الشخص ما يختار مِنْ 


قولٍ أو فعل أو اعتقاد. 
وقد اعترض الخصم على هذا الدليل بوجوه: 


الأول: أنه رَنَّبِ الوعيد على الكل»؛ أي: على المجموع فليست 
متابعةٌ سبيلٍ غير المؤمنين محرمةً على الإطلاق» بل كونها محرمةٌ مشروطةٌ 
بمشاقة الرسول وَل وخرج عن هذا مِثْل: إن زنيتَ وشربتَ الماء عاقبتك ؛ 
لأنّ شُرْبٍ الماء غير محظور لا مطلقاً ولا بشرط الزنا. 


وجوابه: أن الوعيد إنما رنب على كل واحدٍ منهما كما ادعيناه/, 
وإلا يلزم أن يكون ذِكْرٌ المخالفة وهو قوله: #وَيِتَيمَ عَيْرَ سيل الْمؤْمِنيت 0#" 


أحدهما: المشاقة مستلزمةٌ لمخالفة”" سبيل المؤمنين» وحينئل فلا 
يُحتاج إلى المخالفة”"' . 


() سقطت من (ت). 

() في (ص): (يخرج». 

() أي: لأن الحال والشأن أن أيّ فعل لا يخرج عن كونه إما اتباعاً لسبيلهم أو غير 

)2 سقطت من (ت). 

(5) فلما انتفت الواسطة بين السبيلين» لم يكن هناك طريق للتخلص من اتباع غير سبيل 
المؤمنين المحرّم إلا اتباعٌ سبيلهم» فيكون واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب»ء وترك الحرام الذي هو اتباع غير سبيلهم واجب» ولا يمكن الترك إلا باتباع 
سبيلهم ء ٠‏ فيكون واجياً. 

5) في (ص): «ثبت». 

4# سورة النساء: .١١6‏ 

(8) في (ت): «مخالفة». 

)9( أي : حين حصول المشاقة لا يُحتاج إلى ذكر مخالفة سبيل المؤمنين؛ لأنها لازمة 
للمشاقة» فدلٌ هذا على أن مخالفة سبيل المؤمنين محرمة لذاتهاء وإلا كان ذكرها لغواً. 


١ 








والثاني : أَنَّ المشاقّة وحدها مستقلةٌ في تريب الوعيد”؟, واللغو 

الوجه الثاني: سلمنا أن الآية تقتضي المنع من اتباع غير سبيل 
المؤمتين لا ب* بشزط”” المشاقة؛ لكن لا بد فيها من شَرْط آخر وهو قثن 
الهدى؛ لأنه تعالى شرط في مشاقة الرسولٍ تين الهدى, ثم عطف عليها 
متابعة غير سبيل المؤمنين» فيجب أن يكون تَبَيْنُ الهدى شرطاً فيها”” أيضاً؛ 
لأنّ ما كان شرطاً فى المعطوف عليه يجب أن يكون شرطاً في المعطوف»ء 
والألف واللام في الهُدى للعموم» فيلزم أن لا يحصل التوعد على اتباع 
غير سبيل المؤمنين إلا عند تبين جميع أنواع الهدى. ومن جملة أنواع 
الهدى دليل الإجماع» وعلى هذا التقدير '*لا يبقى للتمسك بالإجماع 


فائدة" ؛ إذ يُستغنى بحصول دليل الإجماع عن الإجماع . 


وجوابه : تخ ون بيع ما كاذ شرلا في الممطوف عليه شرطاً في 


ولو سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شر في المعطوف لم 

يضر؛ ؛ لأن الهُدى المشروط في حصول الوعيد عند مشاقة الرسول هو 

ليل الدال على التوحيد والنبوة» لا أدلة الأحكام الفرعية؟؟» وإذا لم 

ط نَبِيْنُ دلائل المسائل الفرعية في لحوق الوعيد على مشاقة الرسول لم 

تشترط في لحوقه على اتباع غير سبيل المؤمنين؛ وإلا لم تكن الجملة الثانية 
0 بل بشرط لم يدل عليه الدليل أصلا. 


() فتحرم المشاقة» سواء كان معها اتباع غير سبيل المؤمنين أو لم يكن. 

() في (ص): «لا يشترط). 

)6 أي: في متابعة غير سبيل المؤمنين. 

(*) في (ص): «لا ينفى في للتمسك بالإجماع فائدة». وفي المطبوعة 2774/7 وشعبان 
9 لا ينفى في التمسك بالإجماع فائدة». وكله خطأ وتحريف. 

0( وهذا بالاتفاق؛ أن قول الرسول يَكِيْد أو فعلّهى أو تقَريره لأمر ما هو الدليل الفرعي 
لحكمه» فالهدى المشترط تبينه في تحريم مشاقته هو دليل التوحيد والنبوة. 
انظر: نهاية السول “/ .76٠١‏ 


١11/1 








[ت؟/5:] 


] 73/١ [ص‎ 


الوجه الثالث: سلمنا حرمة المخالفة في الجملة؛ لكن لا نسلم أنَّ 
قوله: ادَّنَ عَيْدٌ سيل النؤْنِنَ 4 يُوجب تحريمٌ جميع ما غاير سبيلهم؛ 
بل يوجب حرمة البعض . ودليل ذلك أن كلا مِنْ لفظ ##غيرَ4. ولفظ 
سيل # مفردٌ لا عموم له ولا يلزم من'؟ حرمة بعض ما يُخاير سبيلّهم 
حجيةٌ الإجماع؛ لجواز أن يكون ذلك ٠‏ البعض"'' هو الإيمان وشِبْهة هُ مما لا 
خلاف في خُرمة المُحَالفَةِ فيه. 


والجواب: أنهما9؟ يقتضيان العموم لما فيهما من الإضافة» وقد تَقَرّر 
أن المفرد المضاف يعم»ء ويدل عليه هنا صحة الاستثناء/ » فنقول: إلا سبيل 
كذاء» وجواز الاستثناء من لوازم العام كذا فَرّرُوه. 


ولك أن تنازع في عموم #عَيْر»# وأمثالها: ك(ابعض» و«جزء» إذا 
ضِفْنَء مع تسليم أن/ المفرد المضاف”؟؟ يعم؛ وذلك لأنَّ إضافة© #غَيرَ» 
ليست للتعريف. وقد يقال: إنَّ العموم تابع للتعريف» ويبعد كل البعد أن 
يُفهم من قول القائل: أخذتثٌ جزء المال أو" بعضه أنه أخذ جميعّهء بل 
0 يقال: إن”* أخذه المال جميعّه يكون مناقضاً لهذا اللفظ؛ لأنّ الجزء 

البعض صريحان في خلافه» وللبحث فيما نبهنا عليه مجال9 . 


يا )اسسسسي 


وقد أجاب الإمام بجوابين آحَرَيْن: 
أحدهما: أنه لو حملنا الآية على سبيل واحد. وهو غير مذكور في 


(0) سقطت من المطبوعة ”2775/7 وشعبان ؟945/7". 
)20 سقطت من (ت). 

(9) أي: لفظ طعَير». و#سَيل». 

()() سقطت من (ت). 

(5) في (ت): «و». 

0) سقطت من شعبان ؟45/7". 

(:) في شعبان ؟/95": «أو). 

(0) فى (ت): ( 

(9) انظر: نهاية السول /560. 


١ 











الآية صارت مجملةٌ بيخللاف ما إذا حملتاه على العموم. وحمل كلام الله 
تعالى على ما هو أكثر فائدة أولى' . 


والثاني : أن ترتب 0 على الاسم شور بكرن المسئى عل له7"ك 
لعموم هذا المقضيي 80 


الوجه الرابع: أن السبيل حقيقةً في الطريق الذي يحصل فيه 
المشيء. ولا شك أنه غير مراد هاهناء فتعيّن حمله على المجاز: وهو 
إما الدليل الذي أجمعوا على الحكم لأجلهء أو نفس الإجماع. والأول 
أولى؛ فَإِنَّ بين الدليل الذي يدل على ثبوت الحكم وبين الطريق الذي 
يحصل فيه المشي مشابهة قويةً» فإنه كما أن الحركة البدنية في الطريق 
المسلوك توصل البدن إلى المطلوب» فكذا الحركة الذهنية فى مقدّمات 
ذلك الدليل تُوصِل الذهنَ إلى المطلوب» والمشابهة*2 إحدى جهات حُسْن 
المجازء وإذا كان كذلك فإنما يجب الأخذ بالدليل الذي لأجله أجمعواء 
لا بإجماعهم . 


وجوابه: أن السبيل يُطلق على الإجماع أيضاً؛ إذ لا نزاع في أنَّ أهل 
اللغة يطلقون لفظ السبيل على ما يختاره الإنسان لنفسه من قولٍ أو عملء» 


)١(‏ يعني: لو حملنا الوعيد في الآية على المخالفة في سبيل واحد أو بعض السبل» كما 
يقول المخالف, والحال أن هذا السبيل غير مذكور في الآية - فتصير بهذا الحمل 
مجملة. ؛ بخلاف ما إذا حملنا الوعيد على العموم. وهو المخالفة في كل سبيل 
للمؤمنين» فإن الآية لا تكون مجملة» إضافة إلى أنَّ حمل كلام الله تعالى على ما هو 
أكثر فائدة أولى. 

(؟) أي: للحكم. والمراد بالمسمّى هو الوصف المشتق منه ذلك الاسم. 

 )0(‏ لأن هذا الوصف عام شامل لكل فعل يغاير سبيلهم» فيكون المعلول الذي هو التوعد 
عاماً. 

(5) انظر جوابَي الإمام في المحصول ؟١/ق١/75.‏ 

() في المطبوعة 7/ 770: «ونفى». وفى شعبان 7977/7: «وبقى2. 

لد4 في (ت): «والمشابهات». ١‏ 


١ 








[ص ؟١/‏ لالا] 


] /١غ[‎ 


وقد قال تعالى: ظثَلَ مو سَبَِ 4" وقال: آَم إِلّ سَِلٍ رَيْكَ 74 
وإذا كان مجازاً ظاهراً في الإجماع حُيل عليه دون غيره مِنْ مجازاته؛ 
لظهوره فيه”*؛ ولعموم فائدة الإجماعء إِذِ الإجماع يعمل به المجتهد 
والمقلّدء والدليل إنما يعمل به المجتهد. 

الوجه الخامس: سلمنا دلالة الآية على وجوب اتباع سبيل المؤمنين 
لكن لا في كل شيء؛ لأن المؤمنين إذا اتفقوا على فِعْل شيء من 
المباحات» فلو وجب اتباع سبيلهم في كل الأمور ‏ لزم التناقض ؛ لأنه 
يجب عليهم فِعله من حيث إنهم فعلوه؛ ولا يجب لحُكمهم بعدم وجوبه. 
وإذا لم يكن اتباعهم واجباً في كل شيء فإنما يجب في السبيل الذي صاروا 
به مؤمنين» ويدل عليه/ أن القائل إذا قال: اتبع سبيل الصالحين ‏ ”هم 
منه الأمرُ باتباعهم فيما صاروا به صالحين"؟. 

وجوابه: أنها تدل/ على اتباعهم في كل شيء؛ لجواز الاستثناء كما 
عرفت. وقولك: يلزم اتباعهم في فعل المباحات. قلنا: هَبْ أنَّ هذه صورةٌ 
خَصِّتَ لمَا ذكرتٌ من الضرورة» فتبق 00 حجة فيما عذاهاء ويلزم مِنْ 
قولك إنما يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين أن تكون مخالفةٌ سبيل 
المؤمنين هي المشاقة.» فإنه لا معنى لمشاقة الرسول كلِةِ إلا أن يُترك 
الإيمان» فلو حمل على ما ذكرتٌ لزم التكرار. 

الوجه السادس: سلمنا ححَظر* اتباع غير سبيلهم لكن لا نسلم 
وجوت اتباع سبيلهم . وقولكم لا واسطة بينهما غير مسلمء فبيئهما واسطة 


.١٠١8 سورة يوسف:‎ )1١( 

() سورة النحل: .١56‏ 

(*) أي: لظهور السبيل في معنى الإجماع. 

(5) سقطت من (ت). 

(0) أي: الآية. 

(:) في المطبوعة ”2757/7 وشعبان 7598/17: «خطر). 

(7) يعني: قلا ينوي بفعله متابعة أحد؛ لأن اتباع سبيل المؤمنين هو أن يفعل مِثل فِغلهم - 


١“ 








والجواب: أن ترك الاتباع أيضاً مطلقاً اتباع لغير سبيلهم ؛ لآأن سبيلهم 
الأحدُ بمقالتهمء وتَّدكُ الأخل غيرٌ سبيلهم. فثبت حرمةٌ متابعة غير سبيل 
المؤمنين» ويلزم منه وجوب المتابعة وهو المدعى. 

الوجه السايع : سلمنا أنه يجب اتباعهم لكن لا في كل شيء» بدليل 
أنه لا يجب في فعل المباح كالأكل والشرب”"'؛: وقد تقدم هذا لكن 99© 
في كلام صاحب الكتاب”” . 

والجواب: أنه كقيام الدليل على وجوب متابعة الرسول ككل فإنه كما 
خرج منه المباح يُخرج مِنْ متابعة سبيل المؤمنين أيضاً9' . 

الوجه الثامن: الدليل على أنه لا يجب المتابعة فى كل الأمور أنَّ 
إجماعهم إنما يكون عن دليل» فسبيلهم ليس إثباته بإجماعهم» بل بذلك 
الدليل» وهذا واضحء فالأخذ بإجماعهم مخالفةٌ لسبيلهم؛ فوجب أن لا 
يجوزء وظهر أنه لا يجب المتابعة في كل الأمور. 

والجواب: أنهم لما أثبتوا الحكم بدليلٍ غير الإجماع فقد قَعلُوا 


أ 


الأجل أن هذا سبيلهم» ومتابعة غير سبيلهم هو أن يفعل فعل غير المؤمنين لأجل أن 
غير المؤمنين فعلوه» أما إذا لم يقصد متابعة أحد ‏ فيكون لم يقع في المحظور الذي 
هو اتباع غير سبيل المؤمنين» ولم يلزمه أيضاً اتباع سبيل المؤمنين. 

(9) وإذا لم يجب اتباعهم في الكل لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه؛ لجواز أن يكون 
المراد هو الإيمان أو غيره مما اتفقنا عليه. انظر: نهاية السول "/ 767 5604. 

(؟) سقطت من المطبوعة ”2775/5 وشعيان ؟794/7. 

فرق أي : تقدم ذِكْرُ عدم وجوب الاتباع في فعل المباح ذ في الوجه الخامس» لكن هذا الذكر من 
استطراد الشارح هناك ٠‏ لا من كلام المصنف» والذكر للمباح هنا من كلام المصنف. 

(5) أي: فكما أن إخراجَ المباح من عموم الأمر بالتأسي بالنبي كي - لم يقدح في الدلالة 
على الباقي» فكذا إخراج المباح من عموم متابعة سبيل المؤمنين لا يقدح في الدلالة 
على الباقي . 
وقد ذكر الإسنوي ‏ رحمه الله تقريراً آخر لجواب المصنف ‏ رحمه الله بالإضافة 
إلى ذكر هذا التقرير الذي ذكره الشارح ١‏ وهو: أن أتباع المؤمنين في المباح واجبٌ 
أيضاًء ومعنى وجوبه هو ما قلناه في وجوب اتباع النبي كك في المباح : وهو اعتقاد 
إياحته, وأن يفعله على جهة الإباحة» لا على جهة أخرى. 
انظر: نهاية السول "/ 764. 


١1 








]78/١ [ص‎ 


أمرين: إثباتّه بالدليل» وتمسكهم بالإجماعء والآية لم دلت على وجوب 
المتابعة في كل الأمور ‏ تناولت الصورتين”") لكن ثُرِك العمل بمقتضاها في 
استدل به أهل الإجماع» فبقي العمل بها في الباقي 0 ظ 

الوجه التاسع: سلمنا وجوبٌ اتباعهم في جميع الأمور ولا يلزم حجيةٌ 
مسح أهل العصر؛ لأن ©#االْمْرّْمِِنَ»* كل الموجودين إلى يوم القيامة» بدليل 
أنه جَمْع جَمُْعٌ مُحَلّى بالألف واللام» وحينئذٍ الحجة في إجماع كل المؤمنين لا 
إنما هو العمل ؛ به وإذا كان المراد كل المي إلى يوم القيامة تَعَذَّر العمل 
به؛ لأنه لا عمل يوم القيامة؛ لانتفاء التكليف إذ ذاك. 

قال ؟: (الثانى: قوله تعالى: لا رَكَدَِكَ جملتكم] أمَهٌ مسلا عَدَّ لهم 
فتحب عصمتهم عن الخطأ قولاً وفعلا كبيرة وصغيرةً) بخلاف تعديلنا. 
قيل: العدالة فعل العبدء والوسط فعل الله تعالى. قلنا: الكل فعل الله على 
مذهبنا. قيل: عدول وقتّ الشهادة. قلنا: حينئذٍ لا مزية لهم فإن الكل 
يكونون كذلك). 

الوجه الثاني: من الأوجه الدالة على حجية الإجماع قولُه تعالى: 

م« وكيك َلك مد وَسَكلا لِنتَحُووا شبَدَآة عَلَ لاس 2004 أخبر الله تعالى 

بأن هذه الأمة وَسَط و "“الوسط من كل شيءِ خيارٌه وأعدله 70 فيكون الله 


00 في (غ): «كما» 

60) أي: وجوب اتباعهم في إثبات الحكم بالدليل» واتباعهم في التمسك بالإجماع. 
002 وهو التمسك بالإجماع. 

(#) فى (ت): «قال رحمه الله). 

(6) سورة البقرة: .١47‏ 

فق لم برد في (ص). 

0) سقطت الواو من (ت). 

(8) انظر: الصحاح »١1١7377/7‏ مادة (وسط). 


1١ 











تعالى قد عَدّل هذه الأمة وأخبر عن خَيْرِيّتهاء فلو أقدموا على شيء من 
المحظورات لانتفى عنهم هذا الوصفء فتجب عصمتهم عن الخطأ كبيره 
وصغيره في قول وفعل؛ أن تعديلهم من الله تعالى» وهو عليم بالسر 
والعلانية» فلو كان فيهه”© عاص لما عَذَّلهء بخلاف تعديلناء فإنه مبني 
على ظننا وما أذّى إليه نظرناء مع احتمال خلافه في نفس الأمر. 

فإِنْ قلت: الآية متروكة الظاهر؛ لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي 
اتصاف كل واحد 0 بهاء وخلاف ذلك معلوم بالضرورةء فلا بد مِنْ 
حَمْلها على البعض» *'ونحن نحملها"؟ على الإمام لمسصوع. 

قلت: ل نسلم أنها متروكة الظامر: قوله: لأنها تقتضى كون كل 
واحد منهم عدلاً. قلنا: لما ثبت أنه لا يجوز إجراؤه” ” على ظاهره ‏ 
وجب أن يكون المرادُ امتناع خلو الأمة عن العدول. وقوله: نحمله على 
الإمام المعصوم. قلنا: قوله: #اجَمَلَتَكُ مه وَسَطا # صيغة جُمْع/ فحَمْله 
على الواحد خلاف الظاهر. هذا كلام الإمام سؤالاً وجواباً” 2 

وقد يقال: لا يجامع قولٌ الإمام: لا نسلم أنها متروكة الظاهر ‏ 
قولّه: لَمّا ثبت أنه لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهره إلى آخره. وهو سؤال 


3 


ويمكن أن يقال في جوابه: إِنّ الخصم ادّعى أن ظاهرٌ الآية موضوعٌ 
اللفظ/ : وهو تعديل كل واحدء وهو غير مُراد”©. والإمام أجاب بمنع 
كونها متروكة الظاهر» ومراد الإمام بظاهرها غيرُ مرادٍ الخصم. فقوله: لا 


000 في (ت): امنهم). 

(0) في (ت)» و(ص)» والمطبوعة ؟778/7: «ونحن فتحملها». وهو خطأ. 

() أي: إجراء اللفظ. فالضمير يعود على لفظ الآية. 

(5) انظر: المحصول ؟/ق١/97.‏ 

() المعنى: أن الخصم ادّعى أن المعنى الظاهر من الآية هو موضوع اللفظ» أي: المعنى 
الحقيقي الذي وضع له اللفظ» وهو تعديل كل واحدء وهذا المعنى الحقيقي غير 


مراد. 


١ /ل/ا‎ 


[ت؟/17] 


]351١/١غل‎ 











[ص؟/79] 


نسلم أنها متروكة الظاهرء يعني : بالمعنى الذي نعنيه نحن بالظاهر. وقوله: 
لَمَا ثبت أنه لا يجوز إجراء اللفظ على ظاهرهء ''يعني: ظاهره'؟ الذي/ 
عَنَيّتموه أنتم» وظاهرها عند الإمام: أن الأمة لآ تخلوا عن العدول» وهو 
غير موضوع اللفظ” 3 وظاهرها عند الخصم موضوع اللفظ. وهذا أقصى 
ما يقال في الجواب”". وقد قيل مثله في آيات الصفات”" فادَّعى بعض 
المباحثين المأوّلين”؟؟ من أهل السنة أن ظاهرها هو المعنى الذي أَرُلتَ 
عليه؛ لأنه لَمّا ثبت أنَّ إجراء اللفظ على موضوعه”*' ممتنع - وجب حمله 
على ذلك المعنى» فكان"'' هو الظاهر. ومَثَّل هذا بقول الملك المتغلب في 
حال قهره وسطوته على عدوه الخسيس: أنا فوقك ويدي عليك. قال: فإن 
ظاهر هذا اللفظ المتبادر إلى الفهم غير ما هو موضوعهء فليس كل ما هو 
موضوع اللفظ يكون هو ظاهره. وكذلك قولك: رأيت أسداً يرمي بالنشاب 
ليس ظاهره إلا المجازء وهو غير الموضوع الحقيقي. فقد تقرر كلام 
الإمام . 


فَإِنُ قلت: سَلَّمنا أن الآية ليست متروكة الظاهرء لكن لا نسلم أنَّ 
الوسط من كل شيء خياره» ويدل عليه وجهان: 


الأول: أن العدالة مِنْ فعل العبد» إذ هى عبارة عن أداء الواجبات 
كونهم وَسَطأً مِنْ فعل الله تعالى» فظهر أن العدالة غيرُ الوسط . 


)1١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: غير المعنى الحقيقي للّفظء وهو قوله تعالى: #وَكلِكَ جَمَلتتك أمَدٌ وَسَطلا). 

زهرة فالظاهر عند الخصم هو المعنى الحقيقي للفظ : وهو أن كل فردٍ من الأمة عدل. وهذا 
متروك. والظاهر عند الإمام هو المعنى المجازي للّفظ : : وهو أن الأمة لا تخلو من 
العدول. وهذا الظاهر غير متروك. 

(#) في المطبوعة ”2778/7 وشعبان ؟/٠٠5:‏ «الصافات». 

(4) في (ص): «المتأولين». 

)2( أي : معناه الحقيقي اللغوي عند العرب. 

(0) في (ص): «وكان». 
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والثاني: سلمنا أنه تعالى عَدَّلهِمء لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس 
يوم القيامة» فيلزم ”'وجوبُ تَحَقق" عدالتهم يومئذ؛ لأن عدالة الشهود إنما 
تعتبر حالةً الأداء لا حالة التحمل» وذلك مما لا نزاع فيه» فإن الأمة تصير 
معصومة في الآخرة» وأما في الدنيا قَلِمَ قلتم إنها" كذلك! ظ 

قلت: أما أن الوَسَط مِنْ كل شيء خيارًه فقال تعالى: كَل ريطم أل 
قل 54 4 أي : أعدلهو”". وقال عليه السلام: «(خير الأمور 
أوسطها»”'. أي: أعدلها. وقال أهل اللغة: الوسط: العدل”9©. قال 
الجوهري : ##وَكَدَإِكَ جَعَلتكم أَمَدٌ وَسَطا *. أي: عدولا" . 


وأما ما ذكرتموه فالجواب عن الأول: أنه باطل على مذهبناء بل 


)١(‏ في (غ): «تحقق وجوب». 

(؟) في (ت)»ء و(غ): (إنهم». 

() سورة القلم: 58. 

(4:) انظر: زاد المسير 28/8 الدر المنثرر 8/ 567. 

(5) أخرج البيهقي بسنده عن عمرو بن الحارث عن سعيد عن هارون عن كنانة: أن 
النبي كك نهى عن الشهرتين: أن يَلْبس الثياب الحسنة التي يُنظر إليه فيهاء أو الدنية أو 
الرئة التي ينظر إليه فيها. قال عمرو: بلغني أن رسول الله كك قال: «أمراً ب بين أمرين» 
وخير الأمور أوساطها». . هذا منقطع. انظر: سنن البيهقي /777. وفي المقاصد 
الحسنة (ص500) للسخاوي رحمه الله: حديث: «خير الأمور أوساطها». ابن 
السمعاني : فى «ذيل تاريخ بغداد» بسندٍ مجهولٍ عن علي مرفوعاً به» وهو عند أبن جرير 

في التفسير مِنْ قول مُطرّف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفي ١‏ وكذا أخرجه البيهقي 
عن مُطرّفء وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً: «خير الأعمال أوسطها»» في 
حديث أوله: «دوموا على أداء الفرائض»» وللعسكري من طريق معاوية بن صالح عن 
الأوزاعي قال: اما مِنْ أمر مر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيّهما 
أصاب : الغلو والتقصير” ولأبي يَعْلى بسندٍ رجاله ثقات عن وهب بن منبه قال: «إِنَّ 
لكل شيءٍ طرفين ووسطاًء فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخرء وإذا أمسك بالوسط 
اعتدل الطرفان» فعليكم بالأوسط من الأشياء». ويشهد لهذا كله قوله تعالى: #وَكٌ 
جحل يَدَدَ مدل بك عَنِْكَ ولا تلكا كي التنيد4. وقوله: «مُنروا وله بَثكأ وكَادَ 

1 قَوَامًا . اه. 

(5) انظر: لسان العرب /لا؟ 5‏ 57538» مادة (وسط). 

0) انظر: الصحاح 11717/7» مادة (وسط)» والذي في الصحاح: «أ 
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الكل مِنْ فعل الله تعالى. قلت: لم" إن العدالة كما مر في تعريفها ليست 
عبار عما ذَكَرء بل هي مَك في النفس» وما ذَكر”'"' تتحقق تلك الملكةٌ 

وعن الثاني: وإليه أشار في الكتاب بقوله”؟2: «قلنا: حينئذٍ لا مزية 
لهم) : أن جميع الأمم عدول في الآخرة» فلو كان المراد صيرورتهم عدولا 
في الآخرة ‏ لم يبق في هذه الآية تخصيص/ لأمة محمد وَلِلِ بهذه المزية 
والفضيلةء وأيضاً فكان يقول: سيجعلكه”*. لا «#جعلتك *. 

وقد عَرَض للاعتراض كلامان: 
الشريعة ولا يعطى . 

والثاني: أن العدالة لا تنافي صدور الخطأ غلطاً. 

وقد يُردُ هذا: بأن العدالة التي له تنافي صدور الخطأ غلطاً هي 
تعديلناء أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك9 , والله أعلم. 


قال: (الثالث: قال عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على الخطأ”"), 


.50١/7 سقطت من المطبوعة ”278/7 وشعبان‎ )١( 

(؟) أي: من أداء الواجبات واجتناب الموبقات . 

فأداء الواجبات واجتناب الموبقات / يحقّق الملكة ويُوجدهاء لا أنه هو الملكة» بل هي 
فرع لهما. 

(5) سقطت من (ت). 

() كذا في (ت)» و(ص)» ولو قال: «سنجعلكم» ‏ لكان أحسن؛ لأنه المناسب لقوله: 
«جعلناكم»؛ وهو الذي في المحصول ١/ق١/١٠٠.‏ والحاصل »591١/7‏ ونهاية 
السول ”/ .16١‏ وفي نهاية الوصول 5/ 71414: «سيجعلكم». 

(:*#) في شعبان ؟5/7؟٠١5:‏ «لا يمنح». وهو خطأ. 

00 ذكر الإسنوي ‏ رحمه الله - الاعتراض الثاني» مع اعتراض آخر لم يذكره الشارح» ولم 
يجب عنهما. انظر: نهاية السول ”/ 7. 

00 في (ص)ء و (غ): «خطأ). 
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ونظائره» فإنها وإن لم تتواتر آحادها"'' لكن القدر”" المشترك بينها(”» 
متواتر) . 


هذا الدليل ساقط من”*' كثير من النسخ» ولذلك لا تجده مشروحاً في 
بعض الشروح”**» وهو اعتمادٌ على السنة. وقد قال الآمدي: «السئة أقرب 
الطرق في إثبات كون الإجماع قاطعاً»” . 


وتقريره: أنه رُوي أن النبي وك قال: ١لا‏ تجتمع أمتي على 
الخطأ9"؟ى وأنه قال: «لا تجتمع على ضلالة»» وهذان اللفظان لا تجدهما 
عند المحذثين» نعم رَوَى أبو داود من حديث أبي مالك الأشعريٌ قال: 
قال رسول الله كلهِ: «إِنَّ الله أجاركم من ثلاث خلالٍ: أن لا يدعو عليكم 
نبيُكم فتهلكوا جميعاًء وأن لا يظهر أهلّ الباطل على أهل الحق» وأن لا 
تجتمعوا على ضلالة»20 وسنده جيد©© , 

وروى محَان (*) بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن / أنس قال(١23‏ : 


- 


سمعت رسول الله كه يقول: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» الحديث 


)6 سقطت من (ص)» وهي مذكورة في (ت6. وفي شرح الأصفهاني 84/7 ومعراج 
المنهاج ؟/ 28١‏ ونهاية السول / 109: «وإن لم تتواتر آحادها». 

(؟) هكذا في (ت)» و(ص»» ولم ترد الكلمة في المراجع الأخرى المذكورة في هامش 
6 

(9) في (ت)» و(ص)»ء والمطبوعة ؟/5797؟»: وشعبان ؟507/1: «بينهما». وهو خطأء 
والمُنْبت من المراجع الأخرى المذكورة في هامش (7). 

2 في (ص): لفي)2 . 

)2 في هامش (ص) تعليق لعله من الناسخ: «كشرح الخنجي» وشرح السيد العِبْري». 

(7) انظر: الإحكام .119/١‏ 

0) في (ص): «خطأ؛. 

(4) أخرجه أبو داود 407/4» كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم 
الحديث 4767. 

(9) قال ابن حجر في تلخيص الحبير :١4١/7‏ «وفي إسناده انقطاع». وانظر سلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني 2٠١٠-5‏ حديث رقم .1601١١‏ 

400 في (ص».» والمطبوعة 2719/7 وشعبان 1١٠7/7‏ : «معاذ). وهو تصحيف. 

(0) سقطت من (ص)» والمطبوعة ”/2)779 وشعيان ؟/507. 


١١ 
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أخرجه ابن ماجه”ل ومحَان0) ضعّفه أبن معين وغيره. وقال السعدي وأبو 
حاتم الرازي: ليس بحجة. وقال ابن حبان: استحق الترك. وقال الأزدي: 
لا يُحتج بحديثه ولا يكتب”" . 


وأما أبو خلف فكذبه ابن معين» وقال أبو حاتم: منكر الحديث ليس 


3 < إفريى 
بالقوي” ". 


ورُوي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكْةِ: «لا يَجمع اللّهُ هذه 


الأمةَ على ضلالةٍ أبداً» الحديث”*' رواه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه" . 


000 


69( 
(220 


فرق 
0 
١‏ 


000 


قلتُ: وفي إسناده سليمان بن سفيان» وهو ضعيف عند المحدثيه9' . 
وقد اختلف أصحابنا في كيفية التمسك بالسنة على الإجماع: 
فقالت طائفة: هذه الأخبار وإن لم يتواتر واحدٌ منها لكن القدر 


انظر: سئن ابن ماجه 1107/7. كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم ."9465٠‏ 
والحديث أخرجه أيضاً الترمذي 2400/4 كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم 
الجماعة» رقم /37151 والحاكم 2:7١‏ كتاب العلم. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حديث مشهورء له طرق كثيرة» لا يخلو واحدٌ منها 
من مقال.اهء وذكر أن الحاكم أخرج له شواهدء ثم نَمل عن ابن أبي شيبة بسنده عن 
أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: «وعليكم بالجماعة» فإن الله لا يجمع أمة محمد 
على ضلالة»» قال الحافظ: إسناده صحيحء ومِثْله لا يُقال من قبل الرأي. انظر: 
تلخيص الحبير 2١5١/7‏ وقد صَححح الألباني هذا الحديث. انظر: صحيح الجامع /١‏ 
ا 

فى (ص)» والمطبوعة 2779/7 وشعبان 5٠7/7‏ : «معاذ). وهو تصحيف. 

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 4501/٠١‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 
»١‏ كتاب المجروحين لابن حبان 7/9 ميزان قال أبن حجر فى 
التقريب ص77 : اليّن الحديث» كثير الإرسال». ْ 
انظر: كتاب المجروحين »777/١‏ ميزان 2455/١ 517١/5‏ تقريب ص/ا7”. 
سقطت من (ص)» والمطبوعة 279/7 وشعبان ؟/07١5.‏ 

الحديث سبق تخريجه قريباء ولكن ليس في الترمذيّ لفظةٌ «أبداً» في قوله: «على 
ضلالة أبدأ». انظر: السئن ١ .5٠06/5‏ 1 

هو سليمان بن سفيان التيميّ مولاهم» أبو سفيان المدنيئ. انظر: ميزان الاعتدال ؟/ 
48*؛ تقريب ص١10.‏ 
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المشترك منها متواتر» وهو عصمة الأمة عن الخطأ. وهذه طريقة المصنف. 


والإمام استبعد ادعاء/ التواتر المعنوي من هذا الخبرء وقال: ١لا‏ نسلّم آص/١م]‏ 
بلوغ مجموع هذه الأخبار إلى حدٌ التواتر» ولو سُلَّم فالتواتر إنما وقع في 
مطلق تعظيم هذه"'' الأمةء ”'لا في تعظيم" ينافي الإقدام على الخطأ”” . 

وما ذكره الإمام أوَّلاً صحيح”“» وهو الذي ارتضاه القاضي في 
«مختصر التقريب»» فقال: «ادعاء الاضطرار في هذه المسألة يقربك من 
الحَيّد عن الإنصاف» ويُوَسّع دعوى الضرورة في كثير من المعاني». 

وأما قوله: التواتر إنما وقع في مطلق التعظيم ”*لا في التعظيه 
الخاص - فلقائل أن يقول: مَنْ تأمّل الأحاديث واحداً واحداً عَرَف أنَّ 
#كلاً منها*» يدل على هذا التعظيم الخاص”"» وأنها كلها مشتركة في 
المتن مختلفة الأسانيد”" . 

وسلكت طائفةٌ طريقةٌ أخرىء قال القاضى: «وهى الأؤلى: وهى أن 
قد علمنا قطعاً لو انتشاراً احتجاج السلف في الحث ع 0 مو افقة الأمة 
واتباعهاء والزجر عن مخالفتهاء بهذه الأخبار التي ذكرناها»ء قال القاضي: 
«وما أبدع مُبْدعٌ في العُصّر الخالية بدعةً إلا وبّخه علماءٌ عصره على ترك 


)١(‏ سقطت من شعبان ؟/407. 

(0) سقطت من شعبان ؟/07١5.‏ 

انظر: المحصول ؟3/1١117/1-‏ 2171 والشارح رحمه الله اختصر كلام الإمام في 
هاتين الجملتين. | 

(5) وهو استبعاد التواتر المعنوي؛ لأن الأحاديث الواردة في حجية الإجماع جُلّها ضعيف» 
فكيف يتحقق التواتر بها! لو كانت آحادها صحيحة لأمكن حصول التواتر. 

(5) سقطت من (ت). 

1 2# في شعبان 5٠7/7”‏ : (كلامنا». 

ٍ (5) سقطت من (ت). 

0 هذا الجواب على فرض حصول التواتر المعنوي» والشارح ‏ رحمه الله - لم يسلم به. 

(4) في التلخيص ”7/7 : «انتشار احتجاج». وكلاهما صحيح . 

(9) سقطت من (ت). 
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زت؟/8:] 


الاتباع وإيثار الابتداع'١'»‏ واحتجوا عليه بالألفاظ التي قدمناها»» قال: «وهذا 
ما لا سبيل إلى جَخْدهء وقد تحقق ذلك فى زمن الصحابة والتابعين ومَنْ 
بعدهم» ولم يُظَهرُ أحد قبل التظّام مَطعناً في الأحاديث» فلولا أنهم علموا 
قطعا صِدْقَ الرواة - لوجب في مُسْتَقَر العادة أن يُبدوا ضرباً من المطاعن في 
الأخبار»””“. هذا كلام القاضي . 0 

ولقائل أن يقول: أما أن السلف كانوا يُوَبخون على ترك الاتباع وإيثار 
الابتداع ‏ فمسلّمء وأما/ أنهم كانوا يحتجون على ذلك بالألفاظ المتقدمة - 
فغير مسلّمء فلم”" تكن هذه الطريقة سالمةٌ عن الاعتراض. 

وقال الإمام: «لم يقل أحدٌ: إِنَّ الإجماع المنعقد بصريح القول دليل 
ظني؛ بل منهم مَّنْ نفى كونه دليلا بالأصالة» ومنهم مَنْ جعله قاطعاً)”'. 

وأما إمام الحرمين فقد اعترف بأنه ليس في السمعيات قاطع على أن 
الإجماع واجب الاتباع»ء وسلك طريقاً آخر عقلياً فقال: «الطريق”؟ القاطع 
على أنه حجة قاطعة أنا نقول: للإجماع صورتان”* نذكرهماء ونذكر السبيل 
المَرْضِي في إثبات الإجماع في كل واحدة منهما: 

إحداهما: أن يُصادف”' علماء العصر على توافرهم في أطراف الحُطّة 
وأوساطها مجمعون7") على حكم مظنون ”والرأي فيه مضطَر ب" فيُعْلم 
والحالة هذه أن اتفاقهم إِنْ وقع فلا يُحمل على وفاق اعتقاداتهم وجريانها 


() في (ت): «الإبداع». 

(؟) انظر: التلخيص "/77. 

(0) في (ص)»ء و (غ): «ولم». 

(5) انظر: المحصول ؟/ق١/1"94١.‏ 

(0) سقطت من (ص)»)» والمطبوعة ؟/ ٠*1؟»‏ وشعبان 4/7 .4١٠‏ 

(#) فى شعبان ؟54/7٠5:‏ «فى صورتان». 

030 فى البرهان /١‏ انصادف». 

0) الصواب: «مجمعين»» كما في البرهان. 

(8) في (ص): «وللرأي فيه مُضَْطَْرَبِ». والمعنى أن ذلك الحكم المظنون للرأي والعقل 
فيه اضطراب واختلاف؛ لكونه ظنياً لا قطعياً. 
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على منهاج واحد""'» فإنَّ ذلك مع تطرق وجره الإمكان واطراد الاعتياد 
مستحيل”"'» بل/ يستحيل اجتماع العقلاء على معقولٍ مقطوع به في أساليب 
العقول إذا كان لا يُتطرق إليه إلا" بانضمام”'' نَظَرٍ وس 3 فكي وذلك 
لاختلاف الناظرين في نظرهه” 0 فإذا كان حكم العادة هذا في النظري 
القطعي. فما'* الظن بالنظري الظني الذي لا يُفْرض فيه قطع! 


فإذا تقرر أَنَّ اطراد الاعتياد يُحيل اجتماتعَهم على 'فنٌ في الظن". 


فإذا ألفيناهم قاطعين بالحكم *لا يرجمون” فيه رأياًء ولا يرددون قولاً ‏ 
فيعلم قطعاً أنهم أسندوا الحكم إلى شيءٍ سمعي قطعي عندهمء ثم لا يبعد 


سقوط النقل فيه. 

)١(‏ يعني: اتفاقهم في تلك المسألة إن وقع فلا يُحمل على أنهم اتفقوا على هذا الظني 
كاتفاقهم على المعتقدات القطعية التي لا تحتمل الخلاف. 

فق في (ت): ليستحيل) . 

زهرة سقطت من (ت). 1 

(4) في البرهان :58٠١ /١‏ «بإنعام». ولعلها: «بإمعان». 

)2( فى البرهان: «وتسديد». 

03 المعنى : أن اجتماع العقلاء على الأمر المقطوع به مستحيل» إذا كان هذا القطعي لا 
يتوصل إليه بأنه قطعي إلا بنظر وفكر وتأمل؛ لأن الناظرين يختلفون في نظرهمء 
فاجتماع العقلاء قاطبة على أمرٍ نظري مستحيل . 

9ع في فى المطبوعة ؟/ »751٠‏ وشعبان ”5/7 :4١‏ «في». 

0 في (ص): «قول الظن». وغالب الظن أنها من تصرف الناسخ؛ إذ هذه العبارة غير 
موجودة في البرهان» والمثبت من (ت)» و(غ)) وهو موافق لبعض نسخ اليرهان» 
وعبارة بعض النسخ منه: «فنٌ من النظر». انظر: البرهان .38٠ /١‏ 

(4) في البرهان »18٠/١‏ : «لا يُرجعون» والمثبت أقرب. ومعنى «لا يَرْجمون» أي: لا 


يظنون» من الرّجم وهو الظن. قال في اللسان : «والرّجم: القول بالظن 
والحس. ٠‏ وفي الصّحاح : أن يتكلم الرجل بالظن» ومنه قوله : جم عيب # . 
ومعنى: «لا يرجُعون' أي: لا يرئدون. ومنه قولهم: رجّع الرجلٌ وترجّع: ردّد صوته 
في قراءة. أو أذان» أو غناء» أو زَمْر أو غير ذلك مما يترنّم به. . وترجيع الصوت : 
ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الألحان. انظر: لسان العرب ١١8‏ .وفيه أيضاً : 
«وكلٌ شيء مُرَدْدِ من قول أو فعلٍ فهو رَجيع؛ لأن معناه ه مَرْجوعٌ أي : مردود) م/ 
١١7‏ .» مادة (رجع) . وانظر: المصباح المنير 1/١‏ 
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لغ؟/”5] 


والصورة الثانية: إذا أجمعوا''' على حكم وأسندوه إلى الظن وصَرّحُوا 
به - فهذا أيضاً حجة قاطعةء والدليل عليه أنا وجدنا العصبة الماضين 
والأئمة المنقرضين متفقين على تبكيت مَنْ يخالف إجماع علماء الدهرء 
فلم/ يزالوا ينسبون المخالف إلى المروق» والمحادّة والعقوق» ولا يَعْدون 
ذلك أمراً هيناأء بل يرون الاستجراء”*" على مخالفة العلماء ضلالاً بيّنا 
وإجماعهم هذا مع الإنصاف كالقطع في محل الظن عند نظر العقل» فإذا 
التحق هذا بإجماعهم قطعاً في حكم مظنون قَطع به المُجْمعون من غير 
ترديدٍ ظنْ ‏ فليكن الإجماعٌ على تبكيت المخالف وتعنيفه مستندٌ قاطع 
شرعيء ولا يبعد أن يكون 0 بعضٌّ الأحبار التي ذكرناهاء تَلَقَّاها مَنّ 
تلقاها م مِنْ فَلْىق © في رسو 1 ه00 وعله”© بقرائن الأحوال قَضْدَ 
النبى ع في اتساب الجا حجةء ثم عَلِموا ذلك وعملوابه 


0 


واستجدو|7"”*" على على القطع بموجبه» ولم يهتموا “بنقل سبب"") سبب"" قطعهمء فقد 


تقرر انتصابٌ الإجماع دليلاً قاطعاً» وبرهاناً ساطعاً»© . 


هذا كلام إمام الحرمين» وحاصله أنه يقول: اتفاق الجمع العظيم على 
الحكم الواحد يستحيل أن لا يكون لدلالة أو أمارة”''؟» فإن كان لدلالةٍ 


)1١(‏ في (غ): «اجتمعوا». 

(6) في شعبان ”/ :5٠0‏ «الاستجواء». 

(؟)6 أي: القاطع الشرعي. 

() سقطت من المطبوعة ؟/ 255٠‏ وشعبان ؟/ .4٠00‏ 

(4) سقطت من شعبان 405/7. ٠‏ 

(0) أي: من شَّقْ قَم رسول الله كَلِ. القلق: الشَّقَء مصدر َلَقَهِ يَفْلِقُه فَلقا شَقّهء والتّفُليق 
مثله. انظر: لسأن العرب 23*509/١١‏ مادة (فلق). 

() سقطت من (ص)» والمطبوعة 251٠/7‏ وشعيان ؟/ .5٠00‏ 

0) أي: تجرؤواء ولعل الهمزة حذفت تخفيفاًء كما يحصل هذا كثيراًء وفي البرهان /١‏ 
«واستمروا». 

() في المطبوعة 7/٠51؟»‏ وشعبان 7/ :1٠5‏ «واستبحروا». وهو تحريف. 

(0) في (غ): «#بنقلٍ لسبب». 

(9) انظر: اليرهان 5/5/١‏ 587. 

)٠١(‏ في (ت): «وأمارة». 
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كان الإجماع كاشفاً عن ذلك الدليل» وحينئذ يجب اتباع الإجماع؛ لأن 
مخالفته تكون مخالفة لذلك الدليل. وإن كان لأمارة فقد رأينا الأولين 
قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماعء فلولا اطلاُهم على قاطع يمنع مِنْ 
مخالفة هذا الإجماع ‏ لاستحال اتفاقّهم على المنع مِنْ مخالفته. " 

قال الإمام: «وهذه الدلالة ضعيفة جداً؛ لاحتمال أن يقال: ''إنهم 
اتفقوا'' على الحكم لا لدلالة '"ولا لأمارة'"» بل لشبهة؛ وكم مِنّ المبطلين 
مع كثرتهم وتفرقهم شرقاً وغرباً قد اتفقت كلمتُهم لأجل الشبهة. 

سلّمنا الحصر”". قَلِمَ لا يجوز أن يكون لأمارةٍ تفيد الظن! 

قوله: رأينا السلف مجمعين”*؟' على المنع مِنْ مخالفة هذا الإجماع 
”وهذا يدل على اطلاعهم على قاطع مانع من مخالفة هذا الإجماع) 

قلنا: لا نسلّم اتفاق السلف على/ ذلك. 

سلمناهء لكنك لما جَوّرْتَ حصولٌ الإجماع لأجل الأمارة 5 فلعلهم 
أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع الصادر عن الأمارة لأمارة 


؟. 060 
اخرى ٠.‏ 


فَإِنُ قلت: إنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الأمارة» وقد 
تعصبوا في هذا الإجماع» فدل على أنَّ هذا الإجماع لم يكن عن أمارة. 
قلت: إذا سلمتَ أنهم لا يتعصّبون في الإجماع الصادر عن أمارة ‏ 


)١(‏ في (ت): (إنهم إن اتفقوا». وهذه الزيادة خطأء ومخالفة لما في «المحصول». 

)4 فى (ص): «ولا أمارة». 

)2 أي: أن الاتفاق إنما يكون لدلالة أو أمارة فقط . 

(5) في (ت): لمجتمعين». 

(9) سقطت من (ص)» والمطبوعة / » وشعبان ؟”/0٠4.‏ 

(7) يعني: يقول الإمام: إننا وإِنْ سلّمنا أن السلف منعوا من مخالفة الإجماع الصادر عن 
الأمارة» لكن هذا لا يدل على أن مهم من المخالفة بسبب اطلاعهم على دليلل قاطع 
مانع من المخالفة؛ لاحتمال أن يكون منعُهم مُسْتَيِداً إلى أمارة أخرى تمنع من مخالفة 
هذا الإجماع الصادر عن الأمارة. 
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فقد بطل قولّك: إنهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع”")”" . 


والذي يظهر لي وهو مُعْتَمَدي فيما بيني وبين الله تعالى: أن الظنون 
الناشئة عن الأمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرتها تؤدي إلى القطعء 
وأنَّ على الإجماع آياتٍ كثيرةً من الكتاب» وأحاديتٌ عديدةًٌ من السنةء 
وأمارات قويةً من المعقول. أنتج المجموعٌ مِنْ ذلك أنَّ الأمة لا تجتمع 
على خطأء وحخصّل حَصّل القطعٌ به من المجموع؛ لا من واحد" بعيئه 20 , 

قال: (والشيعة عَوَّلوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم) . 


تقدم أنَّ الشيعة أنكروا كون الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين من 
الأمة ‏ حجة. واعلم أنهم مع ذلك عَوَّلوا عليهء واحتجوا بهء ولكن لا 
لكونه قول المجتهدين من الأمة» وإلا لتناقض قولّهم»ء بل لكونه مشتملاً على 
قول الإمام المعصوم؛ إذ عندهم أنَّ كل زمان لا يخلو عن إمام معصوم 
يجب تَضْبُه'2. وعلى التقدير فمتى اتفق المجتهدون فلا بد مِنْ موافقة الإمام 
لهمء وإلا لم يوجد اتفاق أهل الحل والعقدء وإذا وجد اتفاقٌ قول الإمام 
معهم كان حجة لا من حيث هو بل بواسطة قول الإمام المعصوم. 


لل في (ت): ١‏ 

فق مطل قو إمام الحرميد راحمه الله - لو قال ؛ : إنهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع لأجل 
الأمارة» أما وقد قال: إنهم منعوا من مخالفته لأجل قاطع اطلعوا عليه فكيف يبطل! 

)6 انظر: المحصول ؟/رق١50/1١1545-1.‏ 

(5؟) سقطت من شعبان .4١57/7‏ 

(5) انظر حجية الإجماع وأدلته هي: المحصول ؟/ ق١/45»‏ الحاصل 2507/7 التحصيل 
7 نهاية الوصول 5/ 25475 نهاية السول "/ 5180» السراج الوهاج ؟/؟57لاء 
الإحكام 23٠١/١‏ العضد على ابن الحاجب 27١/75‏ شرح التنقيح ص 2174 تيسير 
التحرير 7/ 277177 فواتح الرحموت 27١7/1١‏ شرح الكوكب ؟4/7١1.‏ 

000 ومع ذلك فإن الإمامية قد أجازوا لإمامهم المعصوم في حال التَّقَيّة أن يقول: ( 
بإمام» وهو إمام» وقد أباحوا له الكذب في هذا مع قولهم بعصمته من الكذب. 
انظر: الفَُرْق بين الفِرّق ص0١ه".‏ 
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نصبّه ‏ ظاهرٌ السخافة» واضصّ الفساد» والاشتغال بتبيين بُطلانه من وظائف 
علم الكلام 5 لم يشتغخل صاحب الكتاب بده" . 

قال: (الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «(إِنَّ المدينة لتنفي حَبَتَها' وهو ضعيف). 


ذهب الأكثرون إلى أنَّ البقاع لا تُؤثْر في كون الأقوال حجةء» وذهب 
مالك بن أنس رحمه الله إلى أنّ إجماع أهل المدينة حجة» فمنهم مَّنْ قال: 
إنما أراد بذلك ''ترجيح روايتهم على رواية غيرهه”" . 

ومنهم مَنْ قال : أراد بذلك )2 أصحاب رسول الله ج10 . 

وقال ابن الحاجب : الصحاية والتابعيه”* . 


وقيل: محمول على المنقولات المُشْتَهَّرة كالأذان والإقامة دون 
غيرها”''؛ وذهب إلى الحمل على هذا القرافي في شرح «المنتخب»)”" . 


.10١7/5 انظر: المحصول ؟/ق١/57١» نهاية الوصول‎ )»١( 

(؟) سقطت من المطبوعة ”2757/7 وشعبان ؟//ا١*5.‏ 

69 انظر: نهاية الوصول 55019/5؟» البحر المحيط .45١/5‏ 

(4) أنظر: البحر المحيط .45١/5‏ 

(5) انظر: العضد على ابن الحاجب 5/5"ء والصحيح عند ابن الحاجب ‏ رحمه الله أن 
إجماع أهل المدينة حجة مطلقاًء أي: بكل أنواعه وصُوَّرِه النقلية والاجتهادية. 

(5) هكذا عبر المصنفء. ومِئْله الإسنوي في نهاية السول “554/7» وعَبّر آخرون 
بالمنقولات المستمرة أي: المتكررة الوجود من غير انقطاع. انظر: نهاية الوصول 5/ 
48 » تيسير التحرير ”55/7 7. 

0) انظر: نهاية الوصول 4/5/ا55» البحر المحيط 557/5. 

(4) وقال في شرح التنقيح ص7”"4: «وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف 
حجةء خلافا للجميع»» وكذا قال الباجي ‏ رحمه الله - في إحكام الفصول ص١48‏ - 
...١ 05‏ وذلك أن مالكاً إنما عَوّل على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فى ما 
طريقه التقل» كمسألة الأذان» وتَّرْك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ومسألة الصاعء 
وترك إخراج الزكاة من الخضراوات» وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل 
العمل بها في المدينة على وجهٍ لا يخفى مِتْلّهء وثقل نقلآ يَحْجُ ويَقْطع العُذْرء فهذا ‏ 
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وقرر"'؟ الإمام مذهبّ/ مالكِ وقال: «ليس يُسْتبعد/ كما اعتقده جمهورٌ أهل 


الأصو 


0000 


قلت: ولا ينبغي أن يُخَالّف مالك”*' في ذلك إِنْ أراد به ترجيحٌ 


روايتهم على رواية غيرهم وكانوا من الصحابة؛ لأنهم شاهدوا التنزيل» 
وسمعوا التأويل» ولا ريب في أنهم أَحْبَّرُْ بأحوال النبي كلد وهذا ضرب 
من الترجيح لا يُذْفع. ولا ينبغي أن يظن ظانٌ أنّ مالكاً رضي الله عنه يقول 
بإجماع أهل المدينة لذاتها في كل زمان» وإنما هي من زمان رسول الله كلل 
إلى زمان/”” مالكِ لم تبرح دار العلم» وآنارٌ النبي ككِةِ بها أكثرء وأهلّها 


(0) 


00 


فر 
0 
00( 


نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد» وعلى أقوال سائر البلاد 
الذين نَقَل إليهم الحكمّ في هذه الحوادث أفرادُ الصحابة» وآحاد التابعين...»» إلى أن 
قال رحمه الله: «وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممّن لم يُمعن النظر في 
هذا الباب: إلى أن إجماع أهل المدينة حجة في ما طريقه الاجتهاد» وبه قال أكثر 
المغاربة». والحاصل أن إجماع أهل المدينة ضربان: نقلي» واجتهادي. فإجماعهم 
النقلي متفق على حجيته عند المالكية» وهو حجة قطعية يلزم المصير إليه» ويُترك ما 
خالقه من خبر واحدٍ أو قياس. أما إجماعهم الاجتهادي فهو مختلف في حجيته بين 
المالكية متقدميهم ومتأخريهم. لكن جمهورهم ومحققيهم على عدم حجيته. وقد فصّل 
القاضي عياض - رحمه الله المسألة تفصيلا بالغاء وبيّن محل الوفاق والخلاف فيها 
بالتفصيل فى كتابه «ترتيب المدارك» 51/١‏ دلاء وانظر أيضاً: الجواهر الثمينة فى 
بيان أدلة عالم المدينة ص2707 التلخيص 2118/8 نيل السول على مرتقى الوصول 
ص78١2‏ خير الواحد إذا خالف عمل أهل المديئة» د. حسان فلمبان» صغ]لاء2 2487 
لا ادك .15١4‏ 

في (ت)» و(غ): «وقرب». والمُثْبت يُقارب ما في «المحصول»» إذ قال الإمام: «فهذا 
تقريرٌ قولٍ مالك رحمه الله. ..2). 

وقع في المحصول المحقّق زيادة وهي خطأ: «فهذا تقرير قول مالك رحمه الله - 
وليس بمستبعدٍ كما اعتقده [هو و] جمهور أهل الأصول». 

وقد علّق المحقّق الدكتور الفاضل طه العلوانى أنَّ ما بين القوسين انفردت به نسخة 
(ل)» وعلّق أيضاً بأن العبارة فيها غموض. اهء ولا شك أن الزيادة خطأ؛ إذ كيف 
يعتقد مالك رضى الله عنه ‏ استبعاد قوله الذي يقول به! 

انظر: المحصول 1 ا 

سقطت من (ت). 

في (غ): الزمن) . 
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بها أعرف. إذ'"" عُرِف هذا فقد اسْتدِل على حجية إجماع' أهل المدينة 
بما صح وثبت من قوله كَكلهِ: «إنما المدينة كالكير تَئفي حَبَئَها وتَنْصَعْ 
طيبها270 والاستدلال بهذا كما ذكره المصنف ضعف» لكن40) الحمل على 


الخطأ متعذر؛ لأنا نشاهد صدور الخطأ من بعض سكائهاء وكونها من 


أشرف البقاع لا يُوجب عصمة ساكنيها"”. 


وإذا تقرر أنه لا أثر للبقاع عُلم أنَّ إجماع أهل الحرمين مكة 
والمدينة» والمِضّرين البصرة والكوفة ‏ غيرٌُ حجةء خلافاً لمَنْ زَعَم ذلك من 
المنتمين إلى الأصول"' . 

قال القاضي في «مختصر التقريب» : «وإنما”" صاروا إلى ذلك 


)1١(‏ في (غ): «وإذا». 

)4 سقطت من (ت). 

(29) أخرجه أحمد في المسند 2757/7 والبخاري في صحيحه 5/ 5545» كتاب الحجء 
باب المدينة تنفي خبثهاء رقم 2184 وانظر الأرقام: 51/87 46لاك, ٠ولات2‏ 
000 ومسلم في صحيحه 2٠0٠١57/7‏ كتاب الحج. »؛ باب المدينة تنفي شرارهاء رقم 
١77‏ . والترمذي 200 في كتاب المئناقب» باب في فضل المدينة» رقم , 
والنسائي 210١/7‏ في كتاب البيعة» باب استقالة البيعة» رقم 51808. 
فائدة: قال ابن حجر رحمه الله في الفتح 5 «قوله: (وتنصع) بفتح أوله 
وسكون النون وبالمهملتين» من النصوع: وهو الخلوص. والمعنى: أنها إذا نفت 
الخبتٌ تميّز الطيّبٌ واستقر فيها. وأما قوله: (طيبها) فضبطه الأكثر بالنصب على 
المفعولية» وفي رواية الكُشْمِيهَنيٌ بالتحتانية أوله (أي: بالياء»ء فيقول: ويَنْصَعٌ) ورَقع 
طيّبها على الفاعلية. وطيبها للجميع بالتشديد) . 

(5:) فى شعبان ؟7//ا*2: «لأهل» . 

(0) وقد ضَكّف الاستدلال بهذا الحديث ابنُ الحاجب رحمه الله» وقال الأصفهانى فى بيان 
المختصر :551/١‏ «أجاب المصنف: بأن هذا الاستدلال بعيد؛ فإنَّ الحديث الأول 
ورد لطائفة كرهوا الإقامة بالمدينة» فيكون َف الخبث إشارةً إلى نفي تلك الطائفة» لا 
إلى نفي الخطأ. ولأنه لا يدل على أنَّ إجماع أهل المديئة دوك غيرهم حجة. ولأن 
الخبث لا يمكن حملّه على الخطأ بطريق العموم؛ لأنا نقطع بخطأ بعض أهل المدينة» 
وإذا لم يُفد العمومٌ لم يكن حجة». 

(5) انظر: البحر المحيط 449/5» المستصفى 49/15" 2)187/١(‏ الإحكام ١/544غ2‏ 
نهاية السول "/ 556؟. 

(0)0 في (ت): «فإنما». والمثبت موافق لما في «التلخيص». 
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لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة» وكانت هذه البلاد موطن الصحابة» 
ما خرج منها إلا الشذودٌ منهم)”'؟. انتهى. فلا يظئن الظَان أن القائل بذلك 
قال به في كل ع © , 

قال: (الرابعة: قالت الشيعة: إجماع العثرة حجة؛ لقوله تعالى: 
«إِثما بويد أله يذهب عَصحْ ايض أخل الت وَبلويةُ هيا 4 وهم 
علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم؛ لأنها لما نزلت لَفَ عليه السلام 
عليهم كساءء وقال: «هؤلاء أهل بيتي»؛ ولقوله عليه السلام: «إني تارك 
فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن”*' تضلوا كتاب الله وعِثْرتي»». 

قالت الشيعة: إجماع أهل البيت حجة. وقالوا أيضاً كما نقله الشيخ 
أبو إسحاق في «شرح اللمع»: قول علي وحُذه حجة. 


واستدلوا على الأول بالكتاب» والسنة» والمعنى. 


أما الكتاب: فقوله تعالى: نّم يريد لسر يذهب عنحكم ارحس 


أهل البيتِ وي تظهيرا 4 فقد نفى عنهم الرجس » والخطأ رجس »2 
فيكون منفياً عنهم» وأهل البيت هم علي وفاطمة وابناهما الحسد”“ 


.11/"” انظر: التلشخيص‎ )١( 

(6) انظر المسألة الثالثة في: الإحكام 2547/١‏ نهاية السول 2777/7 شرح الأصفهاني 
7 » كشف الأسرار 7/7 2751١‏ أصول السرخسى 0"١5/١‏ تيسير التحرير "/ 
4 الإحكام لابن حزم »500/١‏ المسودة ص١7؛‏ المحلي على الجمع ؟/ 
8» شرح الكوكب ؟7127//1. 

(*) فى شعبان :1٠08/7‏ «أن». وهو يقلب المعنى. 

() سورة الأحزاب: 8#. 

(8) هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ القرشيُ الهاشميٌ 
المدنيُ الشهيد. الإمام السيد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبطه وسيد 
شباب أهل الجنة. ولد في شعبان سنة ثلاث من الهجرة. كان أشبه الناس 
برسول الله كله وقال عنه رسول الله كِ: «اللهم إني أحِبّه فأحِبّه وأحبّ مَن يُحِبّه» 
أخرجه أحمد في المسند بسندٍ صحيح. كان رضي الله عنه سيدا جميلاً عاقلا جوادا 
خيّراً ديّناً ورعاً محتشماًء منكاحاً مطلاقاًء تزوج نحواً من سبعين امرأة» وقلما كان 
يفارقه أربع ضرائر. حج ماشياً مراراً. مات شهيداً ‏ رحمه الله بالسم سنة 494ه» وهو 
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والحسين''' رضي الله عنهم؛ لأنه كما رَوَى الترمذي: لما نزلت هذه الآية 
لَفّ النبيئ ككل عليهه”") كساءء وقال: «هؤلاء أهل/ بيتي وخاصتيء» اللهم 
أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا»”". 


وأما السئة: فما #روى الترمذي ؛ 0 م 0 صحيحه معئاه) سن 


:- 35 3 
وعتري 


ابن !4 سنة» وقيل مات سئة ,»0٠‏ وقيل بعدها. ودفن بالبقيع. 
انظر: سير ”/ 750 تهذيب 2590/7 تقريب ص157. 

000( هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب» القرشئٌ الهاشمئيٌ» سبط رسول الله وكاو 
وريحانته وسيد شباب أهل الجنة. ولد في شعبان سنة أربع من الهجرة. كان أشبه 
برسول الله ككِخِ من صدره إلى قَدَمَيْهه كما أن الحسن أشبه من الصدر إلى الرأس 
قال يكِ: «أحَبٌ اللَّهُ مَنْ أحبّ حُسيناً» أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي . استشهد - رضي الله عنه - يوم عاشوراء بكرّيلاء بأرض العراق سنة ١5ه»ه‏ وله 

من العمر ست وخمسون سنة. 
انظر: سير ”7/ 258٠9‏ تهذيب 2350/5 تقريب صل157. 

(؟) سقطت من شعيان .5١087/7”‏ 

(9) انظر: سئن الترمذي 7787770, كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورةٌ الأحزاب» 
رقم 705. وقال: هذا حديثٌ غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سَلّمة. وفي 
المناقب »55١/5‏ باب مناقب أهل بيت النبي يلو حديث رقم ا4لالا» وقال: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. وأخرجه الإمام أحمد في المسند 21١7/4‏ وفي فضائل 
الصحابة ؟/ لالاه ‏ 251/8 رقم الحديث 1/8ا9» من حديث واثلة بن الأسقع . والحاكم 
في المستدرك »4١5/7‏ في كتاب التفسير» باب تفسير سورة الأحزاب من حديث 
واثلة بن الأسقع» وقال: على شرط مسلم. 
وأخرجه من حديث أم سلمة 2417/7 وفي معرفة الصحابة 2١57/7‏ وقال: على 
شرط البخاري. ووافقه الذهبى. وفي الباب حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أخرجه 
مسلم 5/ 21887 في الفضائل» باب فضائل أهل بيت النبي يل رقم 1474. 

(5) قال ابن الأثير ‏ رحمه الله فى النهاية //ا/11: «عِثْرة الرجل: أَحْصٌ أقاربه» وعِثْرةٌ 
النبي يلِ: بنو عبد المطلب. وقيل: أهل بيته الأقربون» وهم أولادُه وعليٌ وأولاده. 
وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم». 

(5) أخرجه الترمذي في السئن »77١/5‏ كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبى كَل 
رقم 0737/87 وقال: «هذا حديث حسن غريب». وفيه زيد بن الحسن الأنماطي وهو 
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وأما المعنى ولم يذكره المصنف: فإِنَّ أهل البيت مَهُبط الوحي 
والنبي كله منهم وفيهم» فالخطأ عليهم أبعد. 


والجواب عن الآية: أنا وإنْ سلمنا انتفاء الرجس في الدنيا فلا نسلم 
أن الخطأ رجِسٌ . 


ومنهم مَنْ أجاب: بأنَّ ظاهر الآية في أزواجه عليهم السلام؛ لأنَّ ما 
قبلها وما بعدها خطاب معهن؛ لقوله تعالى: #9إوَرَنَ في يكن 0 3 
تبرج الْجَنهليَةِ أ الأوك 4" . قال الإمام: «ويجري هذا ''مجرى قولي" 
د لابنه: تَعَلّم وأطعني إنما أريد لك الخير. ومعلومٌ أنَّ هذا القول إنما 
يتناول ابنهء فكذلك هاهنا)»”" . 


وهذا الجواب وإن اتضح مِنْ جهة المعنىء 0 بماا في 
«المحصول» و«الإحكام) وغيرهما من كتب الأصول9؟ من اكت أم سلمة 
قالت للنبى يَلِةِ: «ألستٌ مِنْ أهل البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله)؟ _ 


- )| ضعيف. انظر: تقريب ص"؟5. لكن للحديث شواهد كثيرة من حديث أبي ذرء وأبي 
سعيد» وزيد بن أرقمء وحذيفة بن أسيد. وحديث زا بن أرقم أخرجه مسلم / 
١41/*‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أب بي طالب رضي الله عنه» رقم 
وانظر: مستد أحمد 215/9 /21 535 و4 فضائل الصحابة لأحمد» 
أحاديث رقم ٠لا( 21٠١7‏ 1107. 

| .8# سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) في المحصول ؟/ق١/147:‏ «المجرى قولٌ». وعلّق المحقّق بأن هذا هو المناسب» 
وأن هذا نسخة (ص) من «المحصول»» وبقية النسخ «مجرى». 
قلت: كلاهما مناسبان» وإن كان «مجرى قول» أنسب؛؟ لأن الإمام يريد أن يستدل 
بالقول للآية» لا أنه يستدل بالآية للقول. 

(9) انظر: المحصول ؟7/ق١/757.‏ 

(5) انظر: الإحكام 2147/١‏ نهاية الوصول 1091/5. 

(0) سقطت من (ت)» والمطيوعة ”2747/7 وشعيان 5094/7. 

(7) أخرجه البيو ي في السئن الكبرى 5/ »١16١‏ في كتاب الصلاة» باب الدليل على أن - 
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فيُبْعِدُه من جهة الخبر ما في صحيح مسلم من أنَّ أم سلمة قالت وقد لَفْ 
النبي”"' يه عليهم الكساء: فأن"'' معهم يا رسول الله؟ قال: «إِنكِ إلى 
خيراء وفي الترمذي قال: «أنتِ على مكانكِ وأنتٍ إلى خير»””*” 2 
المعنى أنَّ الكاف والميم”*؟ لا تكون إلا للمذكر”"'. 


-- أزواجه يلِدِ من أهل بيته في الصلاة عليهن» بلفظ: «فقلت: يا رسول الله أَمَا أنا مِنْ 
أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله). ثم نقل البيهقي عن الحاكم أنه قال عن هذا 
الحديث : هذا حديث صحيح سنده» ثقات رواته. قال البيهقي : وقد رُوي في شواهده 
ثم في معارضته أحاديث لا يغبت مثلهاء وفي كتاب الله البيان لما قصدناه في إطلاق 
النبي كك الآلء ومراده من ذلك أزواجهء أو هن داخلات فيه. 
وأخرجه أحمد فى المسند 2598/5 بلفظ: «قلت: يا رسول الله ألست من أهلك؟ 
قال: بلى فادحلى فى الكساء. قالت: فدخلتٌ فى الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه 
عليٌ وابتيْه وابتته فاطمة رضي الله عنهم». وفي المسند 193/5: «قالت: فقلت: وأنا 
يا رسول الله؟ فقال: وأنت». 
)١(‏ سقطت من (ص».» والمطبوعة 2747/7 وشعيان 5094/7. 
(0) في (ت): «وأنا) . 
() قوله: أخرجه مسلم ‏ لم أقف عليه. والحديث قد أخرجه الترمذي 507/0 -/23701 في 
المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد يلق حديث رقم ."81١‏ وقال: هذا حديث 
حسنء وهو أحسن شيع رُوي في هذا الباب. وأخرجه أحمد في المسند 2597/5 
والطبراني في المعنجم الكبير 4/ 275-14 والخطيب في تاريخ بغداد .778/٠١‏ 
والحديث أخرجه مسلم 4/ 18487» في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أهل بيت 
النبي يله رقم 475؟» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وليس فيه ذكر لأم سلمة 
رضي الله عنه» فلعل الشارح التبس عليه حديث عائشة بحديث أم سلمة رضي الله عنهما. 
(:) قال ابن كثير رحمه الله: «روى ابن أبي حاتم - ثم ذكر السند إلى عكرمة عن ابن 


سس عر لخر م 


عياس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #إِنَّمَا يريد اللَهُ يذهب عنحكم الرْحْس أهل 
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ليت وطهك » قال: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وقال 
عكرمة: مَنْ شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح., وإِنْ أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن ففي هذا نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المرادَ أعمّ من ذلك». 
وقال أيضاً: «ولكن إذا كان أزواجه مِنْ أهل بيته ‏ فقرابته أحقٌ بهذه التسمية». 
انظر: تفسير ابن كثير "/ 25/87 5875. 

(0» في قوله تعالى: #عنحكم 4 . 

(5) ذكر ابن الجوزي هذا الاعتراض على القائلين بأنَّ المراد بأهل البيت في الآية نساؤه - 


١06 








]56/١غ[‎ 


والجواب عن الحديث: أنه من باب الآحادء ولا يجوز عنده.'") 
العمل بها في الفروع فضلاً عن الأصولء ولو كان قطعياً فإنما يقتضي 
وجوبٌ التمسك بمجموع الكتاب والعترة» لا بقول العترة وحدهم. 

والجواب عن المعنى: أنه باطل بزوجاته عليه السلام» فإنهنَ شاهَذن 
أكثرٌ أحواله مع أنَّ قولَّهنَ وخده غيرُ حجة. والله أعلم/ 

وقد يقال: قَدَّمِ المصنفٌ أنَّ الشيعة مِنْ منكري الإجماع» ''ثم نقل 
عنهم هنا أن إجماع العترة حجة» ومَّنِ اعترف بشيءٍ من الإجما؟" لا 


يقال: أنكر أصل الإجماع. 


والجواب : أ الإجماع المصطلح أنكروه بن أصله . وما اعترفوا به ليس 
منه» وَإِنْ حصل وفاقٌ بقية الأمة ”"لأهل البيت احتجوا بهء لا لوفاق بقية الأمة". 
بل لأجل العترة» فم اناه لم يحترفرا بشي منهه رما قالوه ل توافقهم عليه 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا في قوله: «والشيعة عَوّلوا عليه»”؟ . 


 -‏ صلى الله عليه وآله وسلمء وأجاب عنه: بأن رسول الله تكله فيهن» فغلّبٍ المذكر. 
انظر: زاد المسير ."81١/57‏ وكذا رد القرطبى على الكلبى ومَّنْ وافقه فى أن المراد 
بأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة مستدلين بالميم» ولو كان للنساء 
خاصة لكان: عنكنّ ويطهركنّ. فقال القرطبي: «إلا أنه يحتمل أن يكون سرج على 
لفظ الأهل. كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك» أي : امرأتك ونساؤك» فيقول: 
هم بخيرء قال الله تعالى: لأُْبحِينَ ود ون أمَرِ لل يَحَتْ أله ويَكدْمُ عَكَكدْ هَل الينن» . 
والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. وإنما قال: 
4 لأن رسول الله يلد وعلياً وحسئاً وحسيئاً كان فيهم» وإذا اجتمع المذكّر 
والمؤنث غلب المذكّره فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهنّ» 
والمخاطبة لهِنَّ» يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم» . 
انظر: تفسير القرطبى .187/١5‏ 

 .ةعيشلا أي: عند‎ )١( 

69 سقطت من (ت). 

6 سقطت من المطبوعة ؟/ 27857 وشعبان 509/7. 

(4) انظر المسألة فى: المحصول ؟/ ق١/ 75٠‏ الحاصل ؟/17/اء التحصيل ؟7/ ١٠7؛‏ نهاية 
الوصول 5/ 7084» شرح التنقيح ص 75: العضد على ابن الحاجب 7/ "7 كشف الأسرار 
5١‏ 1» فواتح الرحموت 2178/7 تيسير التحرير 2747/7 شرح الكوكب 7147/7 


١05 











قال: (الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع/ الخلفاء الأربعة [ص'١/6م]‏ 
حجة؛ لقوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مِنْ 
بعدي». وقيل: إجماع الشيخين حجة"''؛ لقوله: «اقتدوا باللذَّيْن مِنْ عدي 
أبي بكر وعمرا). 
ذهب القاضي أبو خازم من الحنفية"”'' ‏ بالخاء المعجمة ‏ وكذا 
أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين: إلى أنَّ إجماع الخلفاء الأربعة أبي بكر 
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وعمرٌ وعثمانَ وعليٌ حجة”"» مُسْتَدِلَّيْنَ بما رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه وصححه الترمذيٌ والحاكم في «المستدرك» وقال: على شرطهما ‏ من 
قوله عَلِلَدِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مِنْ بعدي 
تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ» الحديث”». 

فإِنْ قيل: هذا عام في كل الخلفاء الراشدين. قيل: المراد الأربعة؛ 


.504/7 سقطت من المطبوعة ؟/554؟» وشعبان‎ )١( 

(؟) هو عبد الحميد بن عبد العزيزء أبو خازم السّكونيُ البصري» ثم البغدادي الحنفيّ. 
كان ثقة ديّئاً ورعاً عالماً» أحذقّ الناس بعمل المحاضر والسّجلات» بصيراً بالجبر 
والمقابلة» فارضاًء ذكياء كامل العقل. ولي قضاء دمشق والكوفة وكرخ بغداد. توفي 
سنة ؟97آه. 
انظر: سير /1١7‏ 20579 الجواهر المضية ؟7557/7. 

»6 واختار هذا القول من الحنابلة ابن البنا. انظر: شرح الكوكب 779/7. وقال 
عبد الحليم بن تيمية ‏ رحمه الله مبيّناً الروايات عن أحمد رضي الله عنه: «في 
المسألة ‏ على نقل الحلواني ‏ ثلاث روايات: رواية بأنه إجماع» ورواية بأنه حجة لا 
إجماع» ورواية لا إجماع ولا حجة. وهذا كله مع مخالفة بعض الصحابة لهم». 
انظر: المسودة ص0٠27”1‏ مع تصرفٍ يسير. وانظر: أصول السرخسي 0717/١‏ تيسير 
التحرير 2551/7 فواتح الرحموت ؟171/5. 
ملاحظة: قول الشارح ‏ رحمه الله - حجة» أي : إجماع محتج به ولا يقصد به أنه 
حجة لا إجماع» وهذا مع كونه ظاهراً لكل متخصّصء إلا أنني نبهت عليه خشية أن 
يلتبس هذا على بعض الطلاب المبتدثين» والله أعلم. 

(5) انظر: مسند أحمد 2١57/5‏ سنن أبي داود ١/5‏ 215 كتاب السنة» باب في لزوم 
السنة. رقم /ا. سئن ابن ماجة ١١0/١‏ -/١١ء‏ المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» رقم 57 55. سنن الترمذي 57/0 54» كتاب العلم» باب ما 
جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم 175؟. مستدرك الحاكم 45/١‏ - 47. 


١ 1/ 





لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخلافة مِنْ بعدي ثلاثون سئة ثم تصير مُلْكاً 
عَضُوض”'02”'' وكانت مدة الأربعة هذه كذا”" قيل. والصحيح أنَّ المُكمّل 
لهذه المدة”*؟ الحسن بن علي رضي الله عنهم» وكانت مدة خلافته ستة 
أشهر بها تكملت الثلاثون””*'» ولكن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ لم تتسع 
مُهْلَتُهه ولم تبرز أوامرهء ولا عرفت طريقتّه؛ لقلة المدة. 


*وذهب بعضهم إلى" أنَّ إجماع الشيخين وحدهما حجة"'؛ لقوله 


)١(‏ أي: يُصيب الرعيّةَ فيه عَسْفٌ وظلم» كأنهم يُعَضُون فيه عَضَاً. والعَصُوض: من أبنية 
المبالغة. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر “"/ 7867» لسان العرب 219١/9‏ 
مادة (عضض). 1 

(0) أخرجه أحمد فى المسند .515١١ 7١٠١/05‏ وأبو داود فى السنن 757/5 - /”» كتاب 
السنة» باب في الخلفاء» رقم 4545» 5141. والترمذي في السئن 475/5» كتاب 
الفتن» باب ما جاء في الخلافة» رقم 25757 وقال: حديث حسن. والحاكم في 
المستدرك ”/ 2١55‏ كتاب معرفة الصحابة. وفضائل الصحابة للإمام أحمدء حديث 
رقم 0/84 .1١717‏ قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم :١١59/7‏ قال أحمد بن 
حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح» وإليه أذهب في الخلفاء. 

() سقطت من المطبوعة 7/ 275145 وشعبان ؟/ .5٠١‏ 

(4:) في (ت): «العدة». 

(5) قال السيوطي ‏ رحمه الله في «تاريخ الخلفاء» ص175 : «وَلِيَ الحسن ‏ رضي الله عنه 
- الخلافة بعد قتل أبيه بمبايعته أهل الكوفة» فأقام فيها ستة أشهر وأياماء ثم سار إليه 
معاوية ‏ والأمر إلى الله - فأرسل إليه الحسنٌ يبذل له تسليم الأمر إليه على أن تكون له 
الخلافة مِن بعده» وعلى أن لا يطالب أحداً من أهل المدينة والحجاز والعراق بشيءٍ مما 
كان أيام أبيه»ء وعلى أن يقضي عنه ديونه» فأجابه معاوية إلى ما طلب» فاصطلحا على 
ذلك» فظهرت المعجزة النبوية في قوله عله : «يُصلح الله به بين فئتين من المسلمين»» 
ونزل له عن الخلافة.... توفى الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ بالمديئة مسموماً. سَمِّته 
زوجته ججعْدة بئت الأشعث بن قيس» ده إليها يزيد بن معاوية أن تَسُمَّه فيتزوجهاء 
ففعلت» فلما مات الحسن بعثت إلى يزيد تسأله الوفاة بما وعدهاء فقال: إِنَا لم نَرْضَكِ 
للحسن أفنرضاك لأنفسنا!. .. وججهد به أخوه أن يُخبره بِمَنْ سقاهء فلم يخبزه 
وقال: الله أشد نقمةً إِنْ كان الذي أظنّ» وإلا فلا يُقتل بي واللّهِ بريء؟. 

(:*) في المطبوعة ”'/5145» وشعبان 7/ :5١١‏ «وذهب إلى بعضهم). 

ْ (7) قال ابن بدران رحمه الله: «وتّقل عن الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجةء 

| وكذا اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء - 








١ 











عليه السلام : «اقتدوا باللذين مِنْ بعدي أبي بكر وعمر) رواه أحمد بن 


حنبلء» وابن ماجهء والترمذي» وقال: حسن. وذكره ابن حبان في 
2020 
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وأجاب الإمام ”'وغيره"' عن الخبرين: بالمعارضة بقوله عليه السلام: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»””'» وهو حديث ضعيف. 


وأجاب الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: بأن ابن عباس خالف 
جميع الصحابة في حمس مسائل انفرد بهاء وابن مسعود انفرد بأريع 
مسائل» ولم يَحْتَجّ عليهم أحدٌ بإجماع الأربعة 22 . 

قال: (السادسة: يُستدل بالإجماع لما لا يَتَوَقْفَ عليه ”'كحدوث العالم 
ووحدة الصانع""» لا كإثباته) . 


- الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»» وحديث: «اقتدوا باللذَّيْنَ من بعدي أبي 
بكر وعمرا ولو لم تقم الحجة بقولهم ‏ لما أمرنا باتباعهم. وهذا القول هو الحق». 
انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص177. وانظر: المحصول 2558/١3/7‏ الإحكام 
1/1 

)»1١(‏ انظر: مسند أحمد 2.85/8 6ثلاء 799. ”505. سنن ابن ماجة ١//ا”»‏ المقدمة» 
باب في فضائل أصحاب رسول الله يكوه رقم 97. سئن الترمذي 0359/0 ١ه‏ 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهماء رقم 27551 
7" فضائل الصحابة للإمام أحمدء حديث رقم 2198 015. والحاكم في 
المستدرك "/ هلا كتاب معرفة الصحابة. وانظر: تلخيص الحبير :/5»,» رقم 
45؛ تخريج أحاديث اللمع للغماري ص١7١.‏ 

() سقطت من (ت). : 

(9) انظر: المحصول ؟”/ق١155/1.‏ 

(5) انظر: شرح اللمع ١65/5‏ 

(0) انظر المسألة الخامسة فيى: المحصول ”/ق١/555ه»‏ الحاصل 5/ 5١١/ء‏ التحصيل ؟/ 
١‏ نهاية الوصول 5/ 70917 نهاية السول 2575/7 السراج الوهاج 2808/5 
العضد على ابن الحاجب 235/7 تيسير التحرير 7/ 27847 شرح الكوكب ”7/7 174. 

(5) في (ص)ء والمطبوعة ”755/7؟» وشعبان :5١١/7”‏ (كوحدة الصائع وحدوث العالم». 
وهو خطأ؛ لأن الضمير في قوله: «لا كإثباته» يعود إلى الصانع سبحانه وتعالى» لا إلى 
حدوث العالم» كما سيتضح من الشرح. 


م 








]407 /١ [ص‎ 


5١ /١ت[‎ 


الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكامء بل 
علي بعضها: وهو ما لا يتوقف ثبوتُ حجيةٍ الإجماع على ثبوته» ''سواء 
كان من الفروع أو الأصول. أما مال”' يتوقف'' '"ثبوت الإجماع على 
ثبوته"؟ فلا يستدل بالإجماع عليه» وإلا فيلزم الدور. 

وقد مَمّلى صاحب الكتاب للأول”؟ بحدوث العالّم» وونخْدة الصانع» 
أي: أن ثبوت الإجماع لا يتوقف على هذين؛ لجواز معرفة الإجماع قبل 


0 


معرفة حدوث العالم/ » ووحدة الصانء""”" , 


وقد قال الإسقراييني وغيره من الشُرّاح : إن المغال غير صحيح ؛ 
لأن" كون الإجماع المصطلح حجةً متوئّفٌ على وجود المُجمِعين الذين هم 
المجتهدون من الأمة المحمدية» ولا يصير الشخص/ من هذه الأمة إلا بعد 
معرفة وحدة الصانع وحدوث العالمء فوضح أن الإجماع متوقف على معرفة 
هلذين . 


ولك أن تمنع توقف حجية الاجتماع على وجود المجمعين ؟ إذ هو 
8 . 0 الى 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) سقطت من شعبان ؟5/١١4.‏ 

60 سقطت من (ت). 

(5) في (ص): «الأول». 

(0) سقطت من شعبان .4١١/7‏ 

(7) في (ت)»ء و(غ) زيادة بعد هذا وهي: «والمثال غير صحيح». ورجّحت حذفها؛ لأن 
الشارح سَيَرُدُ على مَنْ ضَعَّف هذا التمثيل» فكيف يقول بالتضعيف! . 

(0) وذلك بأن نعلم إثبات الصانع بإمكان العالم وبحدوث الأعراض» ثم نعلم بإثبات 
الصانع صحة النبوة» ثم نعلم بصحة النبوة كونّ الإجماع حجة» ثم نعلم بالإجماع 
حدوث العالم ووحدة الصانع. انظر: نهاية السول 778/7» المحصول ؟/ق١791/1.‏ 

(0) في (ت)ء و(ص): (إنَّ). 

(9) لأن الحجية غير الحصول» فحصول الإجماع ووجوده متوقّف على المجمعين» أما 
حجيته من حيث هي فلا تتوقف على حصوله ووجوده» ومن ثم فلا تتوقف على 


وجود المجمعين . 


د د/ا١‏ 





ومثال الثاني”'": وإليه الإشارة بقوله: «لا كإثياته»» إثبات الصانع» 
وإثبات كونه متكلماًء والنبوة» فإنّ الإجماع يتوقف على ذلك؛؟ إذ ثبوته 
بالكتاب والسئة» وصحةٌ الاستدلال بهما موقوفة على وجود الصانع» وعلى 
كونه متكلماًء وعلى التبوة» فلو أثبتنا وجودّ الصانع والنبوةً بالإجماع - لزم 
الدور؛ لتوقف ثبوتٍ المدلول على ثبوت الدليل”"”". قال: ٠‏ 


(0) وهو ما يتوقف ثبوت حجية الإجماع على ثبوته . 

(0) والحال أن الدليل لا يثبت إلا بثبوت المدلول. وهذا هو الدورء فالمدلول: الذي هو 
إثبات وجود الصانع والنبوة - متوقّف على الدليل: الذي هو الإجماع» لكن الدليل 
الذي هو الإجماع ‏ متوقف على المدلول: الذي هو إثبات الصانع والنبوة. وهذا هو 
الدور. 

(*) انظر المسألة السادسة في: المحصول ؟/ق١/١59»‏ الحاصل ؟15/7الاء التحصيل ؟/ 
5 نهاية الوصول 51717/5» نهاية السول 2751/8 السراج الوهاج 4809/5 , 
الإحكام 2787/١‏ شرح التنقيح ص ”2747 العضد على ابن الحاجب ؟/414؛: كشف 
الأسرار 250١/7‏ تيسير التحرير 2577/7 فواتح الرحموت 275545/75» شرح الكوكب 
اا 
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الباب الثاني 
في أنواع الإجماع 


وفيه مسائل 

الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَّنْ بعدهم إحداث الث؟ والحق 
أن الثالث إن لم يرفع مُجْمعاً عليه جاز وإلا فلا. مثاله: م( قيل في الجد ' 
مع الأخ: الميراثٌ للجَدٌ. وقيل: لهما. فلا سبيل إلى حرمانه). 

لك هاهنا”' مناقشتان: 

إحداهما/ : كان من حُسْن”*" الوضع تأخير هذا الباب عن الذي 
بعلهع) وهو الثالث فى شرائط الإجماع . 

والثانية: أنَّ الإجماع شيءٌ واحد ليس تحته أنواع لكنه أراد 
بالأنواع ما لا يكون إجماعاً عند طائفة دون آخرين» وم"" هو إجماع 
بالاتفاق. 

ثم غرض الفصل : أنه إذا”"؟ اختلف أهلّ العصر في مسألة على قولين 
هل يجوز لمَنْ بعدهم إحداث قولٍ ثالث؟ وفيه ثلاث مذاهب: 


.5١7/7 سقطت من (ص».» والمطبوعة ”/ 2550 وشعيان‎ )١( 

(؟) فى (ص): «هنا». 

)0# فى (ص)حء والمطبوعة ”/ 756؟»: وشعبان ؟”/"14117: الجنس). وهو تحريفا. 
فرق سقطت من المطبوعة © وشعبان ؟/7١6.‏ 

(#) في المطبوعة 755/7: (إنما». وقد سقطت من شعبان 517/7. 


يل 











الأول: المنع مطلقاً. وعليه الجمهور""'. 
والثانى : الجواز مطلقاً. وعليه طائفة من الحنفية» والشيعة» وأهل الظاهر”" . 
والثالث : وهو الحق عند المتأخرين» وعليه الإمام وأتباعه والآمدي”" : 


أنَّ الثالت إِنْ لَزْم منه رفُعُ ما أجمعوا عليه لم يَجر إحدائه وإلا جاز. 


مثال الأول: إذا مات رَجِلّ وخَلّف جَدًَا(') وإخوة ذهب بعض العلماء 


إلى الاشتراك» وذهب الباقون إلى سقوط الإخوة بالجد”*'» فلو قال قائل: 
بإسقاط الجد بالإخوة ‏ لم يجز؛ لأنه رافع لأمر مُجَمّع عليه مستفادٍ من 
القولين المتقدمين: وهو أن الجد يرث”' إما منفرداً أو مشاركاً للإخوةء فإذا 


وهذا المثال سبق المصنفٌ بذكره الإمامُ والآمديُ”"' وغيرُهما/» وهو 


صحيح وإنْ صَمّ ما نقله ابن حزم الظاهري مِنْ ذهاب بعضهم إلى انفراد 
الأخ بالمال؛ لأن الإجماع وقع بعد ذلك على خلافه”” . 


(000 


00 


000 


انظر: المحصول 1و2 نهاية الوصول “/ 0 شرح التنقيح ص١‏ 075 


العضد على ابن الحاجب ”279/7 شرح الكوكب 2575/1١‏ تيسير التحرير / .756٠‏ 
وهو قول بعض المتكلمين. انظر: المسودة ص27755 تيسير التحرير ”7/ »7501١‏ فواتح 
الرحموت 2775/5 الإحكام لابن حزم 2551/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 7/١١الاء‏ 
شرح الكوكب 5557/75» نهاية الوصول 590171/5. 

وابن الحاجب, وأبو الحسين البصريٌ» والقرافيَ» والطوفيّ» والشارح في «جمع 
الجوامع»» وابن بدران. قال الزركشي: «وكلام الشافعي في «الرسالة» يقتضيه» . 

انظر: المحصول ؟/ق١/١18١»‏ الحاصل 597/7» التحصيل 59/7» نهاية الوصول 
5 9 الإحكام ».518/١‏ العضد على ابن الحاجب 2597/75 المعتمد 55/15» 
مختصر الطوفي ص7”5١»‏ المحلي على الجمع 2191/7 البحر المحيط 2518/5 
الرسالة ص 5940‏ 555» المدخل إلى مذهب أحمد ص١7١2‏ شرح التنقيح ص75ث7ء 
شرح الكوكب 1554/7. 

سقطت من (ت). 

انظر: المغنى /ا/ 255 بداية المجتهد ؟/2577". 

سقطت من (ت)» والمطبوعة 557/7 وشعبان 414/7. 

انظر: المحصول ؟/ ق١1/ »18١- 148١‏ الإحكام /١‏ 


]88 /١ 3ص‎ 


المعنى: أن هذا المثال صحيح حتى لو قلنا بصحة ما نقله ابن حزم من ذهاب البعض - 


١ 





ومن أمثلته أيضاً: الجارية الثيب إذا وَطِئها المشتري ثم وجد بها 


عيبا قديماً. قال بعضهم: نمئع الرد”" . وقال آخرون بالرد مع 


000) 


إلى إسقاط الجدّ؛ لأن الإجماع وقع بعد ذلك على أن الجد لا يسقط» فلو أراد أحدٌ 
أن يُسقط الجد كان خارقاً للإجماع» وعليه فلا اعتراض على صحة المثال. وممن 
اعترض على صحة المثال القرافي في شرح التنقيح ص277”75 مُغْتلا بما نقله ابن حزم 
عن البعض بأن المال كله للإخوة» واعترض الإسنوي ‏ رحمه الله بهذا الاعتراض» 
ولعله أخذه من القرافي» فإنه قال في نهاية السول "/ :707١‏ «وهذا المثال فيه نظر» 
فإنه قد تُقِل عن ابن حزم في «المُحَلَى» أنه حكى قولاً أن المال كله للأخ». 
واعترض الشيخ المطيعي ‏ رحمه الله على قول الإسنوي هذاء وقال بأن ابن حزم 
رحمه الله - إنما ذكر هذا القول تمثيلاً للقول الخارق» ثم دَلْل على ذلك بأنّ الجلال 
المحلي قال في شرح جمع الجوامع: «قال الجلال: مثال الثالث الخارق ما حكى ابن 
حزم أن الأخ يسقط بالجد. وقد اختلف الصحابة على قولين: يسقط بالجد»ء وقيلل: 
يشاركه كأخ, فإسقاطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان مِنْ أنَّ له نصيباً. اه. وبهذا 
تعلم أنه لا نظر في المثال» على أن البحث في المثال ليس من دأب الرجال». سلم 
الوصول ”/ 5/١‏ 3/1 
قلت: البحث في المثال ليس من دأب الرجال إنما هو في مثال لا ينبني عليه حكمء 
وهذا المثال ينبني عليه حكم شرعي» فكيف يكون البحث فيه ليس من دأب الرجال! 
وما استدل به من كلام الجلال المحلي ‏ رحمه الله - لا يدل على أن ابن حزم 
رحمه الله ذكر هذا القول مثالاً للقول الخارق» بل الجلال نَقَل أن ما نقله ابنُ حزم 
عن البعض من القول بسقوط الجد يُعَدٌ هذا القول خارقاً للإجماع. وابن حزم رحمه الله - 
ذكر ميراث الجد مع الإخوة في المحلى (49/ 587 - 2588 197) وذكر أقوال العلماء 
فيهاء ومن جملة تلك الأقوال أقوال ثلاثة وهي: الوقف فيه. ونقله عن عمر وعلي 
وابن عمر وشريح وسعيد بن جبير ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم . 
والقول الثاني: ليس للجدّ شيء معلومٌ مع الإخوة» إنما هو على حسب ما يقضي فيه 
الخليفة. ونقله عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت. 
والقول الثالث: ليس للجدٌ مع الإخوة ميراث. ونقله عن زيد ابن ثابت ‏ رضي الله 
عنه ‏ في أوَّل قولَيّهه وعن عبد الرحمن بن غَنْم رضي الله عنه. 
قال ابن حزم رحمه الله - بعد أن حكى هذه الأقوال الثلاثة: «وهذه الأقوال الثلاثة 
تكذّب قول من احتج بقوله في توريث الجدّ مع الإخوة بالإجماع». فوضح مِنْ كلام 
ابن حزم أنه إنما ذكر قول المسيّط لميراث الجدٌ ليردٌ على مَنْ قال بالإجماع» فأصبح ' 
في المثال اعتراض» إلا إذا قلنا بجواب الشارح رحمه الله. 
أي : فليس للمشتري إلا الرجوع على البائع بقيمة العيب. وبه قال أبو حتيفة - رضي الله 
عنه ‏ لكنه قال ذلك أيضاً في البكر. انظر: بداية المجتهد ؟/ .١187‏ 


١ 





العْمْ *27. فالقول بالردٌ مجاناً ثالث. كذا صَوَّره الآمديٌ في الثيب» وابن 
الحاجب في البكر" . 

فإن قلت: كيف قال الشافعنُ ‏ رضي الله عنه ‏ ومالك والليثُ في 
الغيب9© بالردٌ د مجان( ؟)؟ 


قلت: لم يثبت ينبت تكلم جميع الصحابة في المسألة» بل كان القولان ممن 
تكلم فيها فقط”©. ولو فُرض كلام جميعهم فلا نسلم استقرار رأيهم على 
قوليد29. وهذا المّرْض””" على تقدير*© صحة اختلاف الصحابة “على هذا 


الوجهء فإنَّ المنقول أنَّ عمر رضي الله عنه قال بالرد مع الأرش» وأن علياً 
رضي الله عنه قال بعدم الرد. وهذا الاختلاف ليس بين جميع الصحابة. » بل قد 


(*#) فى المطبوعة 577/17”» وشعبان ؟/5١5:‏ «العقد». وهو تحريفا. والعْقْر: المهر. 
قال في القاموس ١‏ : «والعقْر - بالضم - دِيَهُ الزج المغخصوب» وصَداقٌ المرأة» . 
قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية */ 707: العُقْر ‏ بالضم _: ما تُعطاه المرأةٌ على 
وَطء الشّبْهة وأصله أن واطئ البكر يَعْمَرُها إذا افْتَضْها فسْمّي ما تُعطاه للعَفّر عُقْرء 
ثم صار عامًا لها وللئَّيّبٍ). وانظر: لسان العرب 2048/5 تاج العروس 256٠/7‏ 
المصباح المنير ؟/ الاء مادة (عقر). 

)1١‏ أي: يردهاء ويردٌ مهرّ مِثْلها. وبه قال ابن أبي شبرمة واين أبي ليلى» سواء عندهما 
البكر والثيب. انظر: بداية المجتهد ؟/ 187. 

(؟) انظر: الإحكام ».../١‏ العضد على ابن الحاجب 239/7 البحر المحيط 6019/5. 

(*) دون البكر. 

(4) وهو إحدى الروايتين عن أحمد رضى الله عنه. انظر: بداية المجتهد 2١87/7‏ روضة 
الطالبين #/ 160 الشرح الكبير 288/4 المحلى 77/4. 

(4) ولذلك قال الإسنوي رحمه الله: «وصورة هذه المسألة (أي: مسألة إحداث قولٍ ثالث 
على القولَيْن السابقَّيْن): أن يتكلم المجتهدون جميعهم في المسألة» ويختلفوا فيها على 
قولين... وأما مجرد نقل القولين عن عصر من الأعصار فإنه لا يكون مانعاً من 
إحداث الثالث؛ لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا؟ ؟ فافهمه ينحل به إشكالات 
أوردت على الشافعيّ في مسائل». نهاية السول ”/ 71/4 - 710. 

000 ال هاه الوصول 16940 01080 المستصفيى كل لاط لرخةة 04 

)6 أي: قولنا: ولو قُرض كلام جميعهم. .. إلخ. 

(#) في المطبوعة 2547/7 وشعبان 7/7 :4١5‏ "”تقرير». وهو خطأ. 

(0) سقطت من شعبان ؟/5١4.‏ 
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ع ٠‏ ]ان ع ١0!»‏ م 14 5 30> 0( 

روي عن زيد بن ثابت مثل قولنا .١‏ ثم إن المنقول عن 2 عمر وعلي' لم 

يصح . قال والدي أيده اللّه : (وقد وقفت على أسانيد وردت فى ذلك عنهما 

. ؟. : . 6 1 - “ادرف . - 3 

فرأيتها كلها ضعيفة» وأْمْكَلها الرواية عن علي" وهي منقطعة؛ لأنها من 
: ش 2 

رواية علي بن الحسين وهو لم يدرك جده) © . 


ومثال الثاني: وهو ما لم يَرْفع مجمعاً عليه» ولم يمثّل له في 


الكتاب. قيل: يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة”"؟. وقيل: لا 


)000 
00 
فو 
)0 
لد 


انظر المرويّ عن عمر وعلي وزيد - رضي الله عنهم جميعاً ‏ في الشرح الكبير 88/5. 
في (ص): «علي وعمرا. 

وهي أنه لا يرد الجارية الثيب ويرجع بقيمة العيب. 

انظر: تكملة المجموع للسبكي ؟7١/5754»‏ تيسير التحرير 7/ .16٠‏ 

العيوب الخمسة : هي التي يثبت بها حقٌّ فسخ النكاح لمَنْ كره ذلك العيب مِنْ أحد الزوجين . 
وهي -خمسة في حق المرأة» وخمسة في حق الرجل . أما الخمسة التي في حق المرأة فهي : 
١‏ الجنون» سواء كان مُطبقاً أو متقطعاء وسواء كان يقبل العلاج أم لا. 

؟ ‏ الجذام: وهو علة يحمرٌ منها العضوء ثم يسودء ثم يتقطع ويتنائر. ويُتصوّر في 
كل عضوء غير أنه يكون في الوجه أغلب. 

'' - البرص: وهو بياض شديد يَبْقّ الجلد ويُذهب ذَمَوِيته. 

الوّتق: وهو انسداد محل الجماع باللحم . 

القَرَن: وهو انسداد محل الجماع بعظم. , 

وأما الخمسة التي في حق الرجل فهي الثلاثة الأول المذكورة في حق المرأة. والرابع : 
العُنّة» بضم العين: وهي داءٌ يمنع انتشار الذكر عن قُبّلِ الزوجة وإِنْ قدر على غيرها. 
قال ابن رشد: «واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العِئّين أنه لا يُفسخ حتى يُوّجَل سنة 
يُخَلَى بينه وبينها بغير عائق». بداية المجتهد ؟/ 25١‏ القاموس المحيط 2559/5 تاج 
العروس 27817/١8‏ مادة (عنن) . 

والخامس: الجَبٌ: وهو قطع الذكر. ْ 

وقال بالعيوب الخمسة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم جميعاء وزاد بعض 
الحنابلة والمالكية العَقَل: وهو شيءٌ كالرغوة في الفرج يمنع لذة الوطء. وقال الزرقاني 
في شرح العَفَل: «لحم يبرز في قُبُلها ولا يسلم غالباً من رشح يشبه أدرة الرجل (أي : 
نفخ الخصية)» وقيل: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع». شرح الزرقاني على خليل 
عل كىن مع اختصار. 

انظر: كفاية الأخيار ؟/ لا"» نهاية المحتاج 2707/5 بداية المجتهد 25٠١/7‏ شرح 
الزرقاني على خليل ”/ 27575 المغني 1/ .08٠١‏ 


١/05 














يجوز بشيء منها''". فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض”"' ليس رافعاً لما 
أجمعوا عليهء بل هو موافق لكل من القولين في بعض مقالته. 

ومثاله أيضاً : فيل : يحل أكل متروك التسمية سهواً وعمد]24007 . وقيل : له 
يحل لا سهواً ولا عمد" . فالقول بالحل في السهو دون العمد جائز”' .. 


قال: (قيل: اتفقوا على عدم الثالث. قلنا: كان مشروطاً بعدمه فزال 
بزواله. قيل: وارد على الوحداني”". قلنا: لم يُعْتير فيه إجماعاً). 


احتج الجمهور وهم المانعون مطلقا بوجهين: 


أحدهما: أنَّ اختلاقهم على قولين إجماعٌ على أنه يجب الأخذ 
بأحدهماء ولا يجوز العدول عنهما. وتجويز القول الثالث مُبْطل لذلك, 
فكان مُبْطلاً للإجماع؛ وذلك باطل. 


والجواب: أن اتفاقهم على وجوت" الأخذ بأحد القولين» وعدم 


)١(‏ قال ابن قدامة ‏ رحمه الله فى المغنى /01/4: «وروي عن علىّ: لا ترد الحرة 
بعيب. وبه قال النخعيّ والثوريُ وأصحاب الرأي. وعن ابن مسعود لا ينفسخ التكاح 
بعيب» ويه قال أبو حنيفة وأصحابه إلا أن يكون الرجل مجبوباً أو عنيئاًء فإن للمرأة 
الخيار. . .». وانظر: الهداية 2505/7 ملتقى الأبحر .188/١‏ 

(؟) فى (ص): «بعضص»). 

في (غ): «أو عمداً». 

(4) هو قول الشافعي وأصحابه» وهو مرويّ عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهمء 
ورواية عن أحمد رحمه الله. انظر: كفاية الأخيار 2١54/1‏ نهاية المحتاج 2١١7/8‏ 
بداية المجتهد »55/8/١‏ المغني رةه 

(4) وهو قول أهل الظاهر» وابن عمرء والشعبيّ»ء وابن سيرين. انظر: بداية المجتهد /١‏ 
4 المحلى 417/97. ١‏ 

(7) وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوريٌ رضي الله عنهم» وهو المشهور من مذهب أحمد 
رحمه الله. انظر: بداية المجتهد »558/١‏ الهداية 5/ 253915 ملتقى الأبحر ؟7/ 25١8‏ 
المغنى "9/١١‏ “9 

(0) فى (ت): «الواحد) . 

(8) سقطت من المطبوعة 2547/7 وشعبان 415/7. 

(9) سقطت من المطبوعة 2545/7 وشعبان ؟/5١4.‏ 


١ 











1489/١ [ص‎ 


لغ١/‏ /ا5] 


جواز غيرهما ‏ مشروط بعدم حدوث ثالثء فإذا حدث ثالتٌ انتفى شرط 
الاتفاق على وجوب الأخذ بأحد القولين وامتناع الثالث/ . 

واعترض الخصم على هذا الجواب بأنه واردٌ على الوّخداني”©؛ إذ 
الشبهة قائمة بعينها فيه”"'» فيقال: إنما أوجبوا التمسك بالإجماع على القول 
الواحد بشرط أن لا يظهر الثانى» فإذا ظهر فقد زال شرطهء فيجوز القول 
بخلافه . 

وأجيب عنه: بأن الاحتمال وإِنْ كان قائماً في الإجماع على القول 
الواحد لكنهم منعوا فيه مِنْ إحداث ما يخالفه. وجزموا بوجوب الأخذ به 
دائماًء بخلاف ما إذا اختلفوا على قولين فلم يقطعو”" بنفي الاحتمال 
المذكورء. فليس لنا أن نحكم عليهم”* بالتسوية”". 

وهنا كلامان : 

أحدهما: إِنَّ في صحة وقوع اشتراطٍ عدم إحداث الثالث في الإجماع 
على أحد القولين - نظراء ومَنْ نقل ذلك! 
40) على خلاقفهء» وقد ذهب أبو عيد 00 إلى أنه يجور لكن د 
يقع”'". وقال الإمام: «إنه الأولى»”" كما سيأتي 


)١(‏ أي: الإجماع على قول واحد. 

() سقطت من شعيان ”7/ .5١86‏ 

(ا) فى المطبوعة ”2755/7 وشعبان :5١69:/7”‏ «يعطلواأ». وهو تحريف. 

4 في شعيان ؟/ 5١6‏ : «عليه». 

)0 في (ت): «بالسوية». والمعنى: ليس لنا أن نحكم على المجتهدين بأن يُسووا بين 
الإجماعين : الإجماع على قول» والإجماع على قولين» بأن يجزموا بنفي الاحتمال في 
الثاني » كما جزموا به في الأول؛ لأن صورة 5 الإجماعين مختلفة. 

(4) في (ت).» و (غ): «سابق». 

(5) هو أبو عبد الله البصري» كما سيأتي. 

() انظر: البحر المحيط .01١9/5‏ 

0) انظر: المحصول ؟/ق١/١01".‏ 


١8 








قال: (قيل : إظهاره يستلزم تخطئة الأولين. وأجيب : بأن المحذور هو 


الوجه الثانى أن© الذعاب ب إلى الثالث إنما يجوز لو أمكن كونه 
حقاء ول0) يمكن ذلك إلا أن يكون القولان باطلين؛ ضرورة أنَّ الحقّ 
واحدّء وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الخطأ. 


وأجيب : بأنَّ المحذور هو تخطئة الأمة في حكم واحد أجمعوا 
عليه» كثبوت حظ الجد مثلآا في الميراث» أما تخطئة كل فريق في حكم 
فلا محذور فيه. 

قال صاحب الكتاب: ارقي نظراء ووجهه: أنه إذا أخطأت 1 الأمة 
في شيئين» كل شطر في شيء”” ' دخل تحت عموم قوله: ١لا‏ 7 
أمتي على خطأ» ومَنْ خطّأ كلّ فريق في قولٍ فقد خَطَاً كلّ الأمة». 


وهذا النظر له أصل مُحْتَلَفٌ فيه : وهو أنه هل يجوز انقسام الأمة إلى شَطرين 
كل شَطر مخطئ فى مسألة؟ والأكثر على أنه لا يجوز. واختار الآمدىُ خلاقه”*" . 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(6) في (ص): «ولم)». 

(*) في (ص)»ء والمطبوعة ؟/41”» وشعبان :4١57/7‏ «وهوا. 

,2 أي : كل شطر من الأمة أخطأ في شيء غير الشيء الذي أخطأ فيه الشطر الآخرء فكل 
شَطرِ عنده خطأ وصواب . ١‏ 

62 من جهة أن جميع الأمة لم تصب الحق كاملا فكلها قد وقع في الخطأء وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تجتمع أمتي على خطأ؛ عامٌ؛ لأن الفعل في سياق 
النفي يعم» وهذا العموم شامل لاجتماعها على الخطأ المحض» أو على جزء من 
الخطأ. وانظر: نهاية السول "/ /اا» تيسير التحرير 7/ 787. 

(0) انظر: تيسير التحرير / 7507» المحصول ”/ق١/597.‏ 
قال القرافى فى نفائس الأصول 7777/7: 77755: «هذه المسألة لها ثلاث حالات: 
حالتان مُتفق عليهماء وحالةٌ مُختلف فيها. فالمتفق عليهما: اتفاقهم على الخطأ في 
المسألة الواحدة من الوجه الواحد» لا يجوز إجماعاً. واتفاقهم على الخطأ في مسألتين 
متباينتين مطلقاء يجوز إجماعاًء فيخطئ الشافعية والمالكية في مسألة في الجنايات» 
والحنفية والحنابلة في مسألة في العبادات. هذا لم يقل أحدٌّ باستحالته. 
والمختلف فيها: المسألة الواحدة ذات الوجهين» نحو: المانع من الميراث» فإن القتل- 


كيل 











واعلم أن الجواب مِنْ أصله لم يذكره الإمام» بل قال: «هذا الإشكال 

غير واردٍ على القول بأنَّ كل مجتهدٍ مصيب» فإنه لا يلزم من حَقَّيّة أحل 

الأقسام فسّادُ الباقي. سَلّمنا''' لكن لا يلزم ””من”” الذهاب" إلى القول 

[ت6/١ه]‏ الثالث كونه حقاً؛ لأن المجتهد يعمل بمأ أداه ل اجتهاده وإن كان خطأ 
في نفس الأمر)”* 

ولك أن تقول على هذا: إذا كان الذاهب”* إلى الثالث ”“يعلم انقسام 


الأمة إلى شطرين» والفرض علمه أن الثالث” ' يستلزم التخطئة» وأنها ممتنعة 
[ص40/5] - فقد علم أن الذهاب إلى الثالث/ خطأء فلا يذهب ه60 


قال: (الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَّنْ بعدهم التفصيل؟ 
والحق إن نصّوا بعدم الفرق» أو اتحاد الجامع» كتوريث العمة والخالة ‏ لم 
يحز؟ لأنه رَفْعُ مُجْمع عليه وإلا جازء وإلإ(*؟ بد يجب على مَنْ ساعد 


-2 والرّق كلاهما مانع من الميراث» غير أنه منقسم قسمين: رقٌء وقتل» فهل يجوز أن 
يُخطئ بعضٌ في أحد قِسْمَيْ هذا الحكم.ء فيقول: القاتل يرث» والعيد لا يرث؟ 
فيخطئ في الأول دون الثاني» فيكون القسمان من الأمة قد أخطأ في قسمين بشيء 
واحدء فَمَنْ لاحظ اجتماع الخطأ في شيءِ واحدٍ باعتبار أصل المانع المنقسم - مَنعَ 
المسألة» ومَنْ لاحظ تنوع ع الأقسام وتعدّدّهاء وأعرض عن المنقسم (أي: أعرض عن 
أصل المانع من الميراث الذي هو شيء واحد» لكنه منقسم ) »؛ فنظر إلى الأقسامء ولم 
ينظر إلى الأصل) ‏ جور ذلك؛ لأنه في شيئين من نوع المجمع عليه». 

)١‏ أي: سلمنا بأنه ليس كل مجتهدٍ مصيباًء بل المصيب واحد. 

(؟) فى (ت): «من القول إلى الذهاب». 

)2 سقطت من (ص)» والمطبوعة 2544/7 وشعبان 415/9. 

(:) انظر: المحصول 7/ ق١/‏ 2187 مع تصرف من الشارح. 

(0) فى المطبوعة 5/8/7؟: وشعبان :5١57/7”‏ «الذهاب». وهو خطأ. 

(5) سقطت من المطبوعة 7548/7» وشعبان 515/7. 

) انظر مسألة إحداث القول الثالث فى: المحصول ؟/ق١/179,‏ الحاصل 2591/7 
التحصيل 454/7 نهاية الوصول 5/ 270717 الإحكام :»118/١‏ المستصفى 87/1" 
».)158/١(‏ المعتمد 45/7» العضد على ابن الحاجب 79/7, شرح التنقيح 
ص77 إحكام الفصول ص4458» تيسير التحرير / 27505٠‏ فواتح الرحموت ؟/ 
0 » شرح الكوكب 5514/7» التمهيد لأبي الخطاب 9/ .971١١‏ 

(*#) في (ص)ء والمطبوعة ؟/2558 وشعبان ؟5/1١5:‏ «ولا». وهو خطأ. 


١/١ 








مجتهداً في حكم مساعدثه في جميع الأحكام). 

لعلك تقول: ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلهاء مع أنَّ القول 
بالتفصيل إحداثٌ لقولٍ ثالث؟ ويعتضد بأنّ الآمديّ لم يُفرد هذه المسألة 
بالذكرء بل ذكرها في ضمن تلك. 


وحاصل ما ذكره ه القرافي في الفرق : أنَّ هذه المسألة مخصوصةٌ بما إذا 
كان محل الحكم ''متعدداء والأولى مخصوصةً بمأ إذا كان محله27029 مي د90 
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والشرح أن أهل العصر إذاا*' لم يفصلوا بين مسألتين بأن ذهب 
بعضهم إلى الحِلّ فيهماء والآخرون إلى التحريم فيهماء وأراد مَنْ بعدهم 

لفصل - فهذا يقم على أوجه: 
أحدها: أن يَنُضُوا على عدم الفرق بأن يقولوا: لا فَصْل بين هاتين 
المسألتين في كل الأحكامء أو في الحكم الفلاني» فإنه لا يجوز الفصل 
بينهما. وكلام الكتاب يُوهم أن الخلااف جار فيه » وصرّح 00 الجاربرديٌ”"', 
وهو صحيح”" وإِنْ أنكره طوائف مِنْ شارحي الكتاب"؛ فقد حكاه القاضي 
أبو بكر فى ا(امميختصر التقريب والإرشاد» قال: «(واحتج قاكله: بِأنْ الإجماع 
على مَنْع التفرقة ليس بإجماع على حكم من الأحكام فلا مُعَرّل عليه» لكنه كما 
قال القاضي: «غَلَطْ ومراغمةٌ لما قاله الأئمة صريحاًء وقوله': ليس من 


() سقطت من (ت). 

(؟) في (غ): «محل الحكم). 

)6 انظر: نهاية السول 2777/7 نفائس الأصول 77697/7» شرح التنقيح ص778. 

(64 سقطت من شعيان .5١!/7‏ 

(5) أي: بجريان الخلاف. 

(»6 انظر: السراج الوهاج .8١10//7‏ | 

6)0 انظر: البحر المحيط 07١/5‏ ؟077. 

(48») بناءً على أنَّ الإمام صَرّح بأن هذه الصورة ليست من محل النزاع. انظر: المحصول 
؟/ىق١/‏ /ا8 ١‏ . 

(#) في (ص»» والمطبوعة 2558/7 وشعبان ١7/7‏ : «الأمة». وهو خطأ. 

(9) أي: قوله: إِنَّ منع التفرقة. 


١/1١ 








الأحكام ‏ باطلٌ؛ لأنهم إذا أجمعوا”'' على مَنْع الفصل فقد أجمعوا على منع 
التحريم في إحداهماء مع التحليل في الأخرىء أو بالعكس. وهذا تَعَرْضِ 
لضفه 2 ل رورو 
نفيا وإثباتا» ٠.‏ 
والثاني: أن لا ينصوا على ما ذُكر”*'»: بل يُعلم اتحاد الجامع بين 
المسألتين» فذلك جار مجرى النص على عدم الفرق. 


وإنما جمعوا بينهما مِنْ حيث إنه انتظمهما حُكُمْ ذوي الأرحام”"'. قال الإمام : 


)1١(‏ في (غ): «اجتمعوا». 

؟) في (ت): البحكم). 

6 انظر: التلخيص ”/ 44» مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله. 

0 أي : على عدم الفرق . ٍ 

(4) يعني: لما كانت العمة والخالة من ذوي الأرحام كان حكمهما واحداء فمن ورّث ذوي 
الأرحام ورّثهماء ومن لم يُوَرُنُهم لم يُوَرُنْهماء فصار ذلك بمثابة قولهم: لا تفصلوا 
بينهما. وذوو الأرحام: كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. . وهم أحد عشر: 
ولد البنت» وولد الأخوات» وبنات الإخوة. وولد الإخوة من الأمء والعمّات من 

جميع الجهات» والعم من الأمء والأخوال» والخالات» وبنات الأعمام والجد أبو 

3 وكل جدة أَذُلَت بأب بين أَمُيْن أو بأب أعلى من الجد. فهؤلاء ومَنْ نْ أدلى بهم 
يُسمون ذوي الأرحام . 
وكان عامة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كعمر وعليّ وابن مسعود وأبي عبيدة بن 
الجرّاح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن ن عباس في رواية عنه - رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - يرون توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذو فرض ولا عصة غير الرو حي 
وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وعلقمة وابن سيرين ومجاهد 
ومسروق رحمهم الله تعالى» وبه قال أيضاً أبو حنيفة وأحمد والشافعيّ في المذهب 
اللجديد إذا لم ينتظم بيت المال. | 
وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يُوَرنْهِم ويّجعل المال أو الباقي لبيت المال» وهو 
رواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» 
والإمام مالك» والأوزاعيّ» والشافعيٌ في القديم انتظم بيت المال أو لم ينتظم» وأبو 
ثورء وداودء وابن جرير الطبريٌ رحمهم الله تعالى. 
انظر: المغني 287/7 العذب الفائض شرح غمدة الفرائض .١!/7‏ شرح الرحبيّة 
للمارديني ص58١»‏ بداية المجتهد 2774/7 ملتقى الأبحر ؟/ ."0١‏ 


١/1 








«فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهماء إلا أنْ هذا الإجماع 
متأخرٌ عن سائر الإجماعات فى القوة)”2؟. وذهب بعض الناس إلى الخلاف فيه. 
والثالث: وإليه الإشارة بقوله: «وإلا جاز»”'' أن لا يكون كذلك”". 
فقيل : لا يجورزر الفرقٌ . والح : جواذه9؟ . 
وقوله: «وإلا يجب» إشارة إلى الدليل عليهء أي: لو لم يجز لكان 
الدليل هو أنه وافقه في مسألة””'» ويلزم على ذلك أنَّ مَنْ وافق مجتهداً في 


مسألة لدليل أن" يوافقه/ في كل المسائل» وهو باطل. ويلزم منه سَدّ باب 
الاجتهاد”" . 
فائدة : 


(8. 40206) 5ك .2 ساس . . عن 
“ظاهر كلام الإمام والمصنف” أن نحو قولٍ بعضهم: لا يقتل 


| .186/١ق/؟” انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) يعني: وإن لم يتحد الجامع بين المسألتين جاز الفصل بينهماء كما إذا قال بعضهم: لا 
زكاة في مال الصبيٌّ ولا في الحليٌ المباح» وقال بعضهم بالوجوب فيهما ‏ فيجوز 
الفصل. انظر: نهاية السول 71797/7. 

(0) قول الشارح: «أن لا يكون كذلك» لم يتضح لي معناهء والظاهر أنَّ العبارة فيها سقط. 

42 لأنه لا يكون مخالفاً لما أجمعوا عليه: لا في حكم» ولا في علة حكم. غاية ما في 
الباب أن يكون موافقاً لكل من الفريقين فى مسألة. 2 
انظر: سلم الوصول ”7174/7 المحصول 7/ ق185/1. 

(5) يعني: لو لم يجز الفصل في الحكم بين المسألتين - فليس هناك دليل على مَنْع المَضْل 
سوى كون المجتهدين السابقين لم يفصلواء وعليه فمّنْ وافق مجتهداً في حكم إحدى 
المسألتين يلزمه أن يوافقه في حكم المسألة الأخرى» وليس هناك دليل آخر غير 
الموافقة يُوجب عدم الفصل؛ لأن المجتهدين لم يصرحوا بعدم الفرق» وليس هناك 
جامع بين المسألتين» فيكون الموجب لاتحاد الحكم في المسألتين هو موافقةٌ بعض 
المجتهدين في حكم إحدى المسألتين. وانظر: نهاية السول 7179/7 

() سقطت من (ت). 

(0) لأن المجتهد يُمنع مِنْ أَنْ يجتهد في باقي المسائل» فهو بمجرد أن يوافق الشافعيّ مثلاً 
في مسألة يَلْزْمه أن يوافقه في كل المسائل» وهذا باطل. 

(4) في (ت)» و(غ) زيادة وهي: «ظاهر كلام الإمام والمصنف *“*جريان خلاف في"». 
وهذه الزيادة ستأتي بعد قليل» فالراجح حذفها من هنا. والله أعلم. 
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]1١/؟ص[‎ 








الغ 8/1١‏ ةا 


المسلم بالذميّ» ولا يصح بيع الغائب. وقولٍ بعضهم: يُقتل ويصح ‏ 
جريانٌ”'' خلافٍ في أنه هل يجوز الفصل؟ فيقال/ : يُقتل المسلم بالذمي 
ولا يصح بيع الغائب» أو العكسر”'" . وبه يشعر إيرادٌ القاضي في «مختصر 
التقريب»”". وصرّح الآمديُ بنفي الخلاف في ذلك . 

وما اقتضاه كلامٌ الإمام غيرٌ بعيدٍ؛ لأن التنفصيل فيه يؤدي إلى تخطئة 
كل الأمةء إذ يلزم خطأ شطرهم في جواز 5 قتل المسلم بالذميّ» وخطأ 
الشطر الآخر في منع بيع" الغائب. وقد تقدم أنَّ الأكثرين منعوا انقسام 
الأمة إلى فرقتين» كل فرقةٍ خاطئة في مسألة. 

وقد يقال: لا يلزم من الذهاب إلى التفصيل كوئُه حقاً في نفس 
الأمرء بل يكفي أن يكون في ظن المجتهد كذلك» وقد سبق هذا. 


)2 هذا خبر المبتدأ في قوله: «ظاهرٌ كلام الإمام والمصنف». 

(65 لأن الإمام رحمه الله قال: «وأما إن لم يكن كذلك (يعني: إن لم تكن علة الحكم في 
المسألتين واحدة) فالحقٌ جواز الفرق لمَنْ بعدهم؛ لأنه لا يكون بذلك مخالفاً لما أجمعوا 
عليه لآ في حكمء ولا في علة حكم) ٠.‏ المحصول ؟/ق١/85١2»‏ فظاهر كلام الإمام 
رحمه الله وجودُ خلافٍ في التفريق بين المسألتين المختلفتين مطلقاً؛ لأن عدم اتحاد 
العلة شامل لهماء وذلك مثل قتل المسلم بالذمي» وبيع الغائب» فهما مسألتان مختلفتان» 
لا يجمع بينهما علة» فهناك مَنْ ب تمنع الفصلّ بينهماء وهناك مَنْ يجوّزه كالإمام رحمه الله. 

فرة لأن القاضي - رحمه الله - قال في مختصر التقريب ”945/7 160: «وأما إذا لم يُنقل 
ذلك عنهم (أي: لم يُنقل الإجماع على مَنْع الفصل بين المسألتين) - فالصحيح أنه 
يجوز لبعض العلماء الأحَذ بالتحليل في إحدى المسألتين» والتحريم في الأخرى» 
وذلك أنه إذا أحذ بالحلٌ في إحداهما ‏ فقد قال بالتحليل فيها قائلون» وكذلك إذا أخذ 
بالتحريم في الثانية» ولم يُنقل عن الأمة مَْعُ الفصل» ولا تَعَلّقَ لإحدى المسألتين 
بالأخرى بوجه من الوجوه»» فقول القاضي رحمه الله : «ولا تَعَلّنَ لإحدى المسألتين 
بالأخرى بوجه من الوجوه؛ ظاهر في أنه يشمل المسألتين المتباينتين مطلقاء كمسألة 

قتل المسلم بالذميّ» وبيع الغائب. وانظر: التمهيد لأبي الخطاب 7/ .1١6‏ 

2 أي : لا خلاف في أنه يجوز الفصل بينهما؛ ؛ لعدم الجامع بينهما. . وهذا ما صَرّح به 
القرافي» وقد سبق تَقْلُ كلامه . قال الزركشيٌ في البحر 077/5 : «وكلام التَّبْرِيزَيٌ في 
«التنقيح» يدل على أنه إذا وقع الا” شتراك في المأخذ - فهو محل الخلاف»ء وأما إذا لم 
يشتركا فيه فلا خلاف في أنه (أي : عدم الفصل) ليس بحجةء وهو خلاف كلام الرازيّ» . 

(5) سقطت من شعبان ؟/418. 
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قال: (قيل: أجمعوا على الاتحاد. قلنا: عين الدعوى. قيل: قال 
الثوري: الجماع ناسياً يُفطر”'©. والأكلٌ لا. قلنا: ليس بدليل). 

احتج مَنْ منع الفصل”" مطلقاً: بأن الأمة إذا قال نصفها بالحرمة في 
المسألتين» وقال النصف الآخر بالجلٌ فيهما ‏ فقد اتفقوا على اتحاد الحكم 
في المسألتين» وأنه لا فصل بينهماء فيكون الفصل ردًا للإجماع . 


وجوابه: أنه إِنْ عَنِيَ بقوله: «اتفقوا على أنه لا فَصْل بينهما»: أنهم 
نصوا على استوائهما في الحكم وهما مستويان في علة الحكم ‏ فليس 
كذلك؛ لأنَّ النزاع ليس في هذا. وإِنْ أراد أنَّ ذلك لازمه ‏ فليس كذلك؛ 
لأنه لا يلزم مِنْ عدم التعرض لتحريم التفصيل الحكمٌ بتحريمه» واتحادٌ 
الحكم. وهذا عَيْن الدعوى» وأول المسألة"". 


واحتج مَنْ أجاز الفصل مطلقاً: بأنه وقع» ألا ترى إلى ذهاب بعض العلماء 
إلى أن ”“الجماع ناسياً ””والأكل ناسياً يفطران'2*'. وقال بعضهم: لا يفطر واحدٌ 
منهما”"". ثم فَرّق سفيان الثوريُ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: الجماع ناسياً يفطر*؟. 


)١(‏ في (ص)ء والمطبوعة ”7/5 19؟» وشعيان ؟8/7١51:‏ «يُفطر الصائم». وهذه زيادة ليست 
موجودة في باقي النسخء ولا في نهاية السول 2715/7 وشرح الأصفهاني على 
المنهاج ؟/504» والظاهر أنها من زيادة ناسخ (ص»» فإِنَّ المتون يُنيت على 
الاختصارء وهذه الكلمة لا حاجة لها؛ لوضوح المعنى. 

(؟) في (ت): «التفصيل». ش ْ 

() يعني: فالاستدلال بعدم التفصيل على حرمة التفصيل مصادرةً على المطلوب؛ إذ هو 
استدلال بمحل النزاع» فنحن لا نسلم أن عدم التفصيل إجماع على حرمة التفصيل . 
وانظر: نهاية السول "/ .78٠١‏ 

(5) في (ص): «الجماع ناسياً يُفطرء والأكل ناسياً يُفطر». وفي المطبوعة 1591/5: 
«الجماع ناسياً يفطرء والأكل ناسياً لا يفطر». وما في المطبوعة خطأ. 

(0) سقطت من شعبان .4١9/7‏ 

(3) وهو مذهب ربيعة ومالك رضي الله عنهماء ويجب على الناسي القضاء دون الكفارة. 
انظر: بداية المجتهد 707/١‏ شرح الزرقاني على خليل 2500/7 المجموع 75/5. 

(0) وبه قال الحسن البصريّ» ومجاهدء وأبو حنيفة» والشافعيّ» وإسحاقء» وأبو ثورء 
وداود» وابن المنذرء وغيرهم. انظر: المجموع 5/ 775. الهداية /١‏ 177. 
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[ص؟/ 97] 


والأكل لا؛ لبعد النسيان في الجماع دون الأكل”'"' . 
وأضرب الإمام عن الجواب عن هذا لوضوحهء وأجاب عنه0) 
المصنف: بأن قول الثوريٌ ليس حجة علينا. 


وقد يجاب أيضاً: بأنهم لم'" ينصوا في هذه الصورة على عدم الفرق 
أو اتحاد الجامع» وبأنَّ فتيا الثوري بذلك لعلها قبل استقرار المجمعين على 
القولّيْن المطلقيه © . 

قال: (الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافاً للصيرفئ. لنا: 
الإجماع على الخلافة بعد الاختلاف. وله: ما سبق). 


للمسألة تشعب “في النظر“'» وشفاء الغليل فيها أن يقال: هل يجوز/ 
ك5. عه 85 8 علوةء 00 60 , 
أن يجمع على شيء سبق خلافه » وذلك على حالتين" : 


الأولى: ولا تعرض في الكتاب لهاء أنه هل يجوز انعقاد الإجماع 
بعد إجماع على خلافه”"'؟ ذهب الأكثرون إلى المنع» وذهب أبو عبد الله 


)١(‏ وبه قال عطاءء والأوزاعيّ» والليث» وأحمدء وابن الماجشون من المالكية» إلا أن 
أحمد وابن الماجشون انفردا بوجوب القضاء والكفارة على مَنْ جامع ناسياً. 
انظر: المجموع 2775/7 المغني / 207 بداية المجتهد 2307/١‏ فتح الباري 5/ .١74‏ 

(؟) سقطت من (ص)»)» والمطبوعة 2759/7 وشعبان 419/7. 

() سقطت من شعبان ؟9/7١5.‏ 

(5) أنظر المسألة الثانية في: المحصول ؟/ق١/187»‏ الحاصل ؟598/7, التحصيل "/ 
84 نهاية الوصول 7075/5» نهاية السول 710/7» شرح الأصفهاني 2509/7 
البحر المحيط 257١/16‏ شرح التنقيح ص2”77 كشف الأسرار 2775/7 فواتح 
الرحموت 2715/7 تيسير التحرير 705١/7‏ 2507 المسودة ص07”1: شرح الكوكب 
1 

(4) سقطت من (ت). 

(5) في (ت): «حالين». 

(0) المسألة مفروضة في إجماع أهل عَضْرين» لا في إجماعَيْن لأهل عصر واحد»ء وذلك بأن 
يُجمعوا أولاً ثم يتراجعواء أو يتراجع بعضُهم» فهذه مسألة أخرى مبنية على اشتراط 
انقراض العصر في صحة الإجماع أم لا. انظر: البحر المحيط 5/ 20501١‏ 007. 
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البصريّ إلى الجواز”'2. قال الإمام: «وهو الأؤلى؛ لأنه لا امتناع في إجماع 
الأمة على قولٍ بشرط أن لا يطرأ عليه إجماع آخرء ولكن لما' اتفق أهل 
الإجماع على أن كل ما" أ جمعوا عليه فإنه يجب العمل به في كل 
الأعصار - أمِنًا مِنْ وقوع هذا الجا )(*) 


الثانية: أن يختلف أهل العصر على قولين في مسألة”' ثم يقع 


الإجماع على أحدهماء فللخلاف حالتان: 


(000 
00 


فر 
)0 


0) 


انظر: نهاية الوصول 5/ 2577١‏ المعتمد 7//» المحلي على الجمع ؟/ ١٠٠7؛‏ البحر 


المحيط 5/ 25١07‏ شرح الكوكب ؟/558. 

سقطت من المطبوعة 7/ ١٠760ء‏ وشعيان 7/7 .51١9‏ 

سقطت من شعبان 519/7. 

هذا الاستدلال ذكره الإمام رحمه لله - دليلا لأبي عبد الله البصري لا دليلاً من 
الإمام» وقول الإمام: «وهو الأولى» محلّها في «المحصول» في آخر المسألة إذ قال فيه 
”/ق١/١١":‏ «والقول الأول عندنا أولى»» ويعني بالأول قولَ أبى عبد الله البصري 
رحمه الله فتقديم هذه الكلمة مِنْ تصرف الشارح» فحصل وَهْمٌ أن هذا الدليل من 
الإمام. انظر: المحصول ”/ ق١/ 2701١ ٠١‏ والدليل بمعناه موجود في المعتمد /١‏ 
ا 

قال صفي الدين الهندي ‏ رحمه الله مفرّقاً بين قول أبى عبد الله البصري وقول 
الجمهور: «فعدم الجواز عنده مستفادٌ من الإجماع الثاني» لا من الإجماع الأول. 
وعند الجماهير هو مستفادٌ من الإجماع الأول من غير حاجة إلى الإجماع الثاني. 
فالحاصل: أن نفس كون الإجماع حجةً يقتضي امتناءًَ حصولٍ إجماع آخر مخالف له 
بعده عند الجماهير. وعند أبي عبد الله البصري لا يقتضى ذلك؛ لإمُكان تصور كونه 
حجةٌ إلى غاية إمكان حصول إجماع آخر. وعند هذا ظهر أنَّ مأخذ أبي عبد الله 
البصريّ قويّ». نهاية الوصول .557١/5‏ وانظر: البحر المحيظ 507/7. ويقصد 
صفيّ الدين الهنديّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالإجماع الثاني هو إجماعهم على وجوب 
العمل بالإجماع في كل عصرء ويقصد بالإجماع الأول هو اتفاقهم على حكم مسألةٍ 
ماء فمجرد اتفاقهم على حكم مسألةٍ لا يمنع عند أبي عبد الله وجودً إجماع بعده 
يرفعه» ويكون الإجماع الثاني في حكم الناسخ للأول؛ لأنه لا مانع من كون الأول 
مغيّا بوجود الثاني» لكن الذي منع من حصول ذلك هو: اتفاقهم على وجوب العمل 
بالإجماع في كل عصرء وهو الذي سماه الهندي ‏ رحمه الله بالإجماع الثاني. 
وانظر: المعتمد 7//ا؟. 

في (ت): «المسألة». 
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[ت؟/ ١ه]‏ 


إحداهما: '*أن لا بسع 00# ولم يتعرض لها الآمديُ في «الإحكام». 


فالجمهور على جواز وفوع الإجماع بعذه» وخالف أبو بكر الصيرفيٌ ‏ كما 
اقتضاه إطلاق الإمام وشيعته”" . 


والثانية: أن يستقر ويمضى أصحاب الخلاف عليه مدة. وفيه مسألتان: 
إحداهما: إذا اختلف أهل العصر على قولين - فهل يجوز لأهل ذلك 


العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاقٌ على أحد القولين» والمنعُ من 
المصير إلى القول الآخر؟ 


فيه خلافٌ ينبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماعء فإن 


اشترطناه جاز بلا نظر”؟. وإلا ففيه مذاهب/ : 


9ع 


(010 


00 


فر 


462 


أحدها : وهو اختيار الومام أنه له يجور مطلق)0 2 , 


فى المطبوعة 276٠/7‏ وشعبان ؟/١57:‏ (أن لا يستقروا». وهو خطأ؛ لأن الضمير 
يعود إلى الخلاف. 

وذلك بأن يكون المجتهدون في مُهلة النظرء ولم يستقر لهم قول» كخلاف الصحابة 
لأبي بكر - رضي الله عنه ‏ في قتال مانعي الزكاة» وإجماعهم بعد ذلك. 

انظر: البحر المحيط 5/ 265٠١7‏ شرح اللمع ؟/ 4 "ل. 

قال الزركشيُ في البحر 50/5: «وحكى الهنديٌ تبعاً للإمام أن الصَّيْرفيٌ خالفٍ في 
ذلك؛ ولم أره في كتابه» بل ظاهر كلامه يُشعر بالوفاق في هذه المسألة». وحكى 
الشيرازي الإجماع على جواز الإجماع بعد الخلاف غير المستقر» وأنه يرتفع به 
الخلاف فى المسألة» فتصير إجماعية اتفاقاً . 

انظر: اللمع ص97 » شرح اللمع 174/7 - 21/75 المحصول ؟/ ق١/140»‏ الحاصل 
7 ى التحصيل »5١/7‏ نهاية الوصول 5/ .105٠‏ 

أي: جاز قطعاً؛ لأن الخلاف المتقدم لا يُعَدُ إجماعاً؛ لعدم تحقق شرطه. فالحتابلة 
مثلاً يشترطون انقراض العصر لتحقق الإجماع» فهم يُجيزون الإجماع بعد الخلاف 
المستقر. انظر: المحصول ؟3/1١/05١35»‏ شرح الكوكب ؟/77؟. 

أي: لا يجوز أن يُجمعوا بعد تقدم الخلاف واستقراره. وبه قال القاضي أبو بكرء 
والغزالي. انظر: التلخيص ”/9/ا  28٠‏ المستصفى .75١٠١ 5١6/١‏ 

وما نسبه الشارح ‏ رحمه الله إلى الإمام وَهَمٌّ؛ لأن الإمام يقول بالجواز» ولعل الذي 
أوقع الشارح ‏ رحمه الله - في هذا الوّهَمِ عدمٌ التنبه لمرجع الضمير في كلام الإمام 
رحمه الله. يقول الإمام: «وأما مَن لم يعتبر الانتقراض فقد اختلفوا: 
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والثانىي: وهو احتيار الآمديّ ‏ عكسه"''. 


والثالث: يجوز إن كان مستندٌ اتفاقهم على الخلاف القياسٌ 
والاجتهاد. لا دليل قاطع”'" . 


فمنهم: مَنْ أحال وقوعه. (أي: أحال وقوع الإجماع بعد الخلاف). 
ومنهم: مَنّْ جَوّزه» وزعم أنه لا يكون حجة. (أي: جوز الوقوع» ولكنه لا يكون 
حجة؛ لأنه مسبوق بالإجماع على الخلاف) . 
ومنهم: مَنْ جعله (وهو الإجماع بعد الخلاف) إجماعاً يحرم خلاقه. وهو المختار». 
المحصول ”/ق١/506.‏ 
فقول الإمام: «ومنهم: مَنْ جعله» لعل الضمير التبس على الشارح بأنه يعود إلى 
الخلاف» وأنه إجماع يحرم مخالفته بالاتفاق. 
واستدلال الإمام ‏ رحمه الله - على قوله المختار يدل على المعنى المشارء قال الإمام : 
«لنا: : ما تقدم من أنَّ الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ اختلفوا في الإمامة» ثم اتفقوا بعد 
ذلك عليها. وإذا ثبت وقوغه وجب أن يكون حجة. ..». المحصول ؟/ق١/5١٠7.‏ 
وقد ذهب شيعة الإمام إلى القول بالجوازء ولم يحكوا عن الإمام أنه يقول بغير ذلك. 
انظر: الحاصل ”/ 27/٠5‏ التحصيل ؟”/”57» نهاية الوصول 500١/5‏ 1067. 
وقد نسب الزركشيّ - رحمه لله - القول بالجواز إلى الإمام والآمديّ رحمهما الله. انظر: 
البحر المحيط 2504/5 وكذا الإسنوي نسب الجواز إلى الإمام وأتباعه وابن الحاجب. 
انظر : نهاية السول 8 . والشارح نسب الجواز إلى الآمديّ في القول الثاني . 
تنبيه: نسب محقّق كتاب «التلخيص» القولٌ بعدم الجواز إلى الإمام» والقول بالجواز 
إلى الآمديّ. وظاهرٌ أنه تَابَع في هذا العَرْوِ الشارخ ؛ لأنه ذكر «الإبهاج») في ضمن 
المراجع. انظر: التلخيص .8١/"‏ 

)1١(‏ وذهب إليه معظم الأصوليين» كما قال إمام الحرمين. 
انظر: البرهان 09٠١/١‏ الإحكام ,».../١‏ البحر المحيط 504/5. 

(؟) انظر: نهاية الوصول 6/ 1907» البحر المحيط 5/ 5 50» المحلي على الجمع ؟/ 180. 
وذهب إمام الحرمين ‏ رحمه الله إلى قولٍ قريب من قول الباقلانيٌ والغزاليّ» فقال: 
«والرأي الح عندنا ما نبديه الآن فنقول: إِنْ قَرْبَ عهد المختلفين ثم اتفقوا على قول 
فلا أثر للاختلاف المتقدم. . ٠‏ وإِنْ تمادى الخلاف في زمن متطاول على قولين» 
بحيث يقضي العرفٌ بأنه لو كان ينقدح وج في سقوط أحد القولين على طول المباسئة 
- لظهر ذلك للباحثين. فإذا انتهى الأمر إلى هذا المنتهى - فلا حكم للوفاق على أحد 
القولين». البرهان ١/؟1الا.‏ وقد عَدَّ الزركشيّ قول إمام الحرمين هذا مذهباً مستقلاء 
وذلك بئاء على أنَّ اشتراط تطاول الزمن شيء فوق اشتراط الاستقرار؛ لأن الاستقرار 
ربما يتحقق بدون تطاول زمن. وقولي بأن مذهب إمام الحرمين قريبٌ من قول ‏ 
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المسألة الثانية : إذا اختلفوا على قولين ومضوا على ذلك فهل يُتَصَوّر انعقاد 


إجماع العصر الثاني بعدهم على أحدهماء حتى يمتنع المصير إلى القول الآخر؟ 


وإمام 


(00) 


فق 


00 


ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ» وأحمد بن حنبل ) والصيرفيٌ» 
الحرمين » والغزاليُ - إلى امتناعه . واختاره الآمدي7' . 


وذهب الجمهور إلى الجواز 29 وتبعهم ابن الحاجب”" . 


الباقلانيّ والغزاليَ ‏ بناءة على أن إمام الحرمين لا يعد الخلاف مستقراً إلا بعد تطاول 
الزمن» والآخرون لا يشترطون التطاول؛ لأن الاستقرار ييختلف من مسألة لأخرى » 
فهم متفقون في مبدأ الاستقرار» مختلفون في تحديده. 

هذا وقد ذكر الغزالي رحمه الله أنَّ محل الخلاف في هذه المسألة إنما هو في 
المسائل الاجتهادية» لا القطعية التي يو 7 ثم فيها كل فريق مخالمّه . يقول في المستصفى 
سين شيين : «ثم لا خلاف في أنه يجوز الرجوع إلى أحدهما في القطعيات» كما 
رجعوا إلى قتال المانعين للزكاة بعد الخلاف. وإلى أن الأئمة من قريش؛ لأنّ كل 
فريق يونم مخالقّهء ولا يجوّز مذهبه. بخلاف المُجتَهَدَات؛ فإن الخلاف فيها مقرونٌ 
بتجويز الخلاف» وتسويغ الأحذ بكل مذهب أذَى إليه الاجتهاد من المذهبين». 

وهو قول أكثر الشافعية وأكثر الأشعريّة» وأصح القولين عن الشافعيّ رضي الله عنه. 
قال إمام الحرمين رحمه الله: «ومن العبارات ا رشيقة شيقة للشافعيٌ أنه قال: المذاهب لا 
تموت بموت أصحابها». البرهان ١/95١ل.‏ ونسب القاضي أبو بكر هذا المذهب إلى 
الأكثرين» كما في التلخيص ؟/ 79 قال الزركشي في البحر 5 : «وئقله القاضي 
فى «التقريب» عن جمهور المتكلمين والفقهاءء قال: وبه نقول». وهو قول عامة 
أصحاب الحديث» وعامة الحنابلة. 

انظر: التبصرة ص8/"» البرهان ١/5١لا»‏ المستصفى »75١7/١‏ التلشخيص ”7/4/7 - 
8١‏ البحر المحيط 5//ا50 - 2508 الإحكام /١‏ ...2 نهاية السول 2784/7 كشف 
الأسرار 75417//7» شرح الكوكب 2717/75 المسودة ص0؟57. 

هو مذهب جمهور المالكية» وأكثر الحنفية» وبعض الشافعية كأبي الطيب الطبريّ» 
والرازيٌ وأتباعه. وأبي الخطاب والطوفيّ من الحنابلة» وابن حزم» وأبي الحسين 
البصريٌ» وأكثر المعتزلة. ونسبه الآمديّ إلى أكثر الشافعية. 

انظر: شرح التنقيح ص7”78, إحكام الفصول ص 537 » أصول السرخسي 27١9/١‏ كشف 
الأسرار 7/ 7517 2159 تيسير التحرير ”/ 237757 الإحكام /١‏ . . . » الإحكام لابن حزم /١‏ 
© المحصول ؟/ ق١/١٠7»‏ الحاصل 7/١١7؛‏ التحصيل »5١/7‏ نهاية الوصول "”/ 
51 5-75 2304 التمهيد لأبي الخطاب 7917/٠‏ مختصر الطوفي ص 175 » المعتمد ؟/78. 
انظر: العضد على ابن الحاجب .5١/7‏ 


ل 








إذا عرفت ذلك فاستدل المصنف على جواز وقوع الإجماع بعد 
الاختلاف باتفاق الصحابة على إمامة أبي بكر بعد اختلافهم فيهاء وهو دليل 
على المسألة الأولى7' . 


اختلافهم . 
ولك أن تمنع أن كل منهه'* كان جازماً بمقالته» وتقول”؟: إنما 
كان اختلافهم على سبيل المشورة» ولم يستقر لأحدٍ منهم الجزمٌ بشيء”". 


واسْتُدِل للمسألة الثانية: باتفاق التابعين على المنع مِنْ بيع أمهات 
الأولاد بعد اختلاف الصحابة ه0047 , 


قوله: «وله: ما سبق». أي: وللصيرفيٌ ما سبق في مَنْع إحداث قولٍ 
ثالث/ . وتقريره: أنَّ اختلافهم إجماعٌ على جواز الأخذ بأيٌّ قولٍ كان» فلو 
انعقد الإجماع الثاني لامتنع الآخذ بما أجمعوا على جواز الأخذ بهء فلزم 
رفع الإجماع بالإجماع . 


وجوابه: ما سبق أنهم إنما جوزوا بشَرْط أن لا يحصل إجماع. والله 


)١(‏ وهي أن يتفق أهل العصر الواحد بعد استقرار خلافهم. 

(:#) في (ص)ء والمطبوعة ؟/ »76١‏ وشعبان ؟/ :57١‏ «منهما». وهو خطأ؛ لأن الضمير 
يعود إلى الصحابة. 

00 في (ص): «ونقول». 

(*) انظر: نهاية السول ”/ 7586. 

(4) سقطت من شعبان .475١/7‏ 

(5) أخرج أحمد في مسنده 77١/7‏ حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «كنا نبيع سرارينا 
أمهاتٍ أولادنا والنبي يَكْهِ فينا حي لا يرى بذلك بأساً». وأخرجه ابن ماجة 284١/5‏ 
كتاب العتق» باب أمهات الأولاد» رقم .10١1!/‏ وبمعناه أخرجه أبو داود 757/4 2775 
كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولاد رقم 455". والحاكم في المستدرك ١8/5‏ - 
8 كتاب البيوع» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 


١/١ 


[غ1/] 


[ص؟/ *97] ظ 





وأنتَ إذا انتهى بك التفهمٌ فيما أوردناه إلى هنا علمت أنَّ المسألة في كلام 
صاحب الكتاب غير مختصة بما إذا أجمع أهل ذلك العصر الذين أجمعوا 
بعينهم» بل هي أعم من المسألتين» ولم تَغْتَرِرُ بتخصيص بَّعض الشارحين لها 
بالمسألة الأولى”'". مغتراً باقتصار المصنف في”"' الدليل على مثالٍ وَقَع الإجماع 
في صورته”" بعد الاختلاف ‏ ممن”* حصل منهم الاختلاف7* ”1 . 

قال: (الرابعة: الاتفاق على أحدٍ قولي الأولين» كالاتفاق على حرمة 
بيع أم الولدء والمتعة ‏ إجماعٌ؛ خلافاً لبعض المتكلمين والفقهاء. لنا: 
سبيل المؤمنين. قيل: #فإن وعم ع4 أوجب الردٌ إلى الله. قلنا: زال 
الشرط. قيل: «أصحابي كالنجوم». كُلنا قلنا: الخطاب مع العوام الذين في”"") 
عصرهم . قيل: اختلافهم إجماع على التخيير. قلنا: ”زال لزوال شرطه””) . 

مضى الكلام في تصور وقوع الإجماع بعد الاختلاف» والنظر الآن 
في أنه إذا وقع”'' هل يكون حجة؟ ولوقوعه حالتان: 


)١(‏ أي: بمسألة إجماع أهل العصر بعينهم بعد اختلافهم» ومن الشارحين الذين خصوا 
المسألة بها الإسنوي» والجاربردي» والأصفهاني. 
انظر : نهاية السول 7/ 2.78١‏ السراج الوهاج 7/ 2487١‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 7/ 517. 

0( في (ص): ١من)‏ . 

)6 أي: صورة المثال. 

(8) الجار والمجرور مُتَعَلّقَ للفعل «وقع». 

(5) والإمام - رحمه الله - ذكر للمسألة المثالين : مثال إجماع الصحابة على الإمامة بعد اختلافهم 
فيهاء ومثال اتفاق التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيها. 
قدلٌ هذا على صحة ما قاله الشارح . انظر: المحصول ؟7/ق١940/1١1-١19.‏ 

(5) انظر المسألة الثالثة فى: 7/ق١/ 219١0‏ الحاصل 27٠١/5‏ التحصيل 2.1١/7‏ نهاية 
الوصول 5/٠504؟»‏ نهاية السول #/١58؟»‏ السراج الوهاج ؟/١٠8»‏ الوصول إلى 
الأصول »٠١7/7‏ البحر المحيط »00١/1‏ شرح التنقيح ص2778 إحكام الفصول 
ص417» كشف الأسرار 7437//7» تيسير التحرير /271277 فواتح الرحموت "/ 
7؛» شرح الكوكب 2717/7/7 775. المسودة ص774 -575. 


60 سقطت من المطبوعة ؟/ 276٠‏ وشعبان ؟/471. 
(8) في نهاية السول 8/ ١8؟:‏ «ممنوع». 
(9) سقطت من شعبان .45١/7‏ 


١ 





أهل العصر الأول كش الجاع على 3 - 1 اولي" م من التابعين 6 


- رضي الله عنه ‏ كان يفتي بالجواز”" . 


)000 3 الولد: هى الأْمَةُ التي وَلّدت مِنْ سَيّدها في مُلكه. 
انظر: القاموس الفقهي ص2550 كفاية الأخيار 218١/7‏ تحفة المحتاج 2417/٠١‏ 
الهداية ؟/701» نيل الأوطار 7/5 .77١‏ 

(#) في (ص)»ء والمطبوعة 7/ 25090١‏ وشعبان 577/7 : «البائعين» 

(؟) قال ابن رشد ‏ رحمه الله عن بيع أمّ الولد: «فإن العلماء اختلفوا فيها سَلَفُهم 
وحَلّفهِم » فالثابت عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قضى بأنها لا تُباع» وأنها حرة من 
رأس مال سيدها إذا مات. وروي مثل ذلك عن عثمان» وهو قول أكثر التايعيد» 
وجمهور فقهاء الأمصار. وكان أبو بكر الصديق وعليٌ - رضوان الله عليهما وابن 
عباس واين الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيدٍ الخدريٌ يُجيزون , بيع أمّ الولدء وبه 
قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار) . بداية المجتهد 0 
وقال الشوكاني رحمه أللّه عن د بيع أَمْ الولد: اومن القائلين يجواز البيع الناصرء 
والباقر» والصادق» والإمامية» وبشر المريسيّ» ومحمد بن المطهرء وولده» والمزنيّ» 
وداود الظاهريٌ» وقتادة» ولكنه إنما يجوز عند الباقر والصادق والإمامية بشرط أن 
يكون بيعها في حياة سيدهاء فإن مات ولها منه ولد باق عتقت عندهم. .. وقد ادعى 
بعض المتأخرين ع الإجماعٌ على تحريم بيع أمّ الولد مطلقاء وهو مجازفة ظاهرة. . 
والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى الآن». نيل الأوطار 5/ 774. 
وانظر: المصئف لعبد الرزاق لا لاا السئن الكبرى 363 المغني 257/1 . 

زرف فال ابن حجر رحمهة الله - في الفتح 11/1 : اوقد اختلف السلف في تكاح المتعةٍ قال 
ولا معني لقول يخالف كنا لله وسنةٌ رسوله ككلل. وقال عياض: ثم وقع الإجماع من 
جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وأما ابن عباس فرُوي عنه أنه أباحها. وروي عنه 
أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال: وروى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحةً المتعة» 
ورُوي عنه الرجوعٌ بأسانيد ضعيفة» وإجازةٌ المتعة عنه أصح» وهو مذهبٌ الشيعة . قال: 
وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل» سواء كان قبل الدخول أم بعده؛ إلا قول زُفْر أنه 
جعلها كالشروط الفاسدة (أي : جعل شرط التوقيت للنكاح شرطأً فاسدأء وينعقد النكاح 
دائمأ)ء ويرده قوله يَكلِ: «فمن كان عنده منهن شية فَلْيَّخَلُ سبيلها». قلت قلت: وهو في 
حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم . قال الخطابيّ : تحريم المتعة كالإجماعء إلا 
عن بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المُخْتَلِفات إلى علي وآل بيته» - 


١ 








قال بعض الشارحين: وفي المثالين نظر: 
أما الأول: فلمخالفة بعض الشيعة» ”'وكونه قولاً للشافعي. 
ولك أن تقول: أما مخالفة بعض الشيعة'؟ فلا اعتداد بهاء وأما كونه 


قولاً للشافعيّ فليس كذلك؛ إِذْ لم يَنْصّ على ذلك لا في القديم ولا في 
الجديدء وإنما قيل: إِنَّ في كلامه ميلا إليه. وذهب معظم الأصحاب إلى 
”أنه ليس فيه اختلاف قدل9' . 


)000( 
3ع 
زفرع 


إفوة 


2ع 


قال: وأما الثاني : فلبقاء المخالفة فيه من 2091© 


فقد صَمحّ عن علي أنها نُسخت. وتَقّل البيهقيُ عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة 

فقال: «هي الزنا بعينه». قال الخطابيَّ: ويُحكى عن ابن جريج جوازُها.اه. وقد تَقَل 

أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنهاء بعد أن روى بالبصرة في إباحتها 

ثمانية عشر حديثاً. وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز 

خطأء فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الجلّ بسيبه » 
فقالوا : لو عَلّق على وقتٍ لا بد مِنْ مجيئه (كأن يقول: إن طلع الصبح فأنت طالق. 

أو نحو هذا) وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيتٌ للجلٌ» » فيكون في معنى نكاح المتعة. 

قال عياض: وأجمعوا على أنَّ شرط البطلان التصريحٌ بالشرط» فلو نوى عند العقد أن 

يُفارق بعد مدةٍ ‏ صَحّ نكاحه, إلا الأوزاعيّ فأبطله. واختلفوا هل يُحَدّ ناكح المتعة أو 

يعزّر؟ على قولين» مأخذهما: أن الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدم؟». 

وانظر: الحاوي »557/١١‏ بداية المجتهد 208/7 المغني // الاه. 

سقطت من (ت). 

في المطبوعة ؟/ 2197 وشعبان 5777/7: «أن هذا اختلاق قول». وهو تحريف. 

قال الماورديّ رحمه الله : «أما مذهب الشافعيٌ فلم يختلف في قديم ولا جديد في عتق 

أمهات الأولاد بموت السَّيّده وتحريم بيعهن في حياته؛ وقد نّصٌّ عليه في الكتب التي 

ذكرها المزنيّ». الحاوي 7710/0/57 

هو زُفر بن الهُذَّيل بن قيس بن سَّلمء أبو الهُذّيل العنبريُ البصريّ. الفقيه المجتهد 

الرباني. ولد سنة ١١١٠ه.‏ قال يحيى بن معين: ثقة مأمون. وكذا قال أبو نعيم 

الفضل بن ذُكَين. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي رحمه الله: «هو من بحور 

الفقه» وأذكياء الوقت. تفقّه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته» وكان ممن جمع بين بين العلم 

والعمل» وكان يُذْري الحديث ويتقنه». مات رحمه الله سنة 6/8١ه.‏ 

انظر: سير 278/8 لسان الميزان ؟١/575»‏ الجواهر المضية .7١1//7‏ 

سبق ذكر قوله ١‏ وأنه يرى صحة النكاح وبطلان شرط التوقيت. انظر: الهداية /١‏ 

17» المغني 7/ ١/ا5.‏ 


١/5 








ولك أن تقول'؟: إِنْ صَحّ عنه فلا اعتداد بخلافه''بعد قيام الإجماع 
قبله» ويعد “*اين عبا ا على خلافه 2007 

وفي شرح الجابردي أنَّ مراد المصنف بالمتعة التمتع» وشَرّحَه بأنَّ 
عثمان كان يَنْهى عنة 6 ثم صار إجماعاً أنه جائز العا 


إذا عرفت ذلك فهذه الحالة9) هي مسألة الكتاب» والذي عليه 
المصنئف تبعاً للومام والجمهور: أنه إجماع تقوم به الحجة» وتحرم مخالفته. 


وذهب كثيرٌ من الشافعية/ ومن المتكلمين والحنفية إلى خلافه”"' . 
لنا: أن”*" ما أجمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين» فيجب 


ره 


اتباعه؛ لقوله تعالى: «إوَبِتَيِمَ عَيْرَ مل الْمؤْمِنِيَ 04 


000 سقطت من (ت). 

() في المطبوعة ؟707/1» وشعبان 7/7؟5: «أن قاس». 

69 المعنى: أن الإجماع قد حصل بعد مخالفة ابن عباس رضي الله عنهماء وقبل مخالفة 
زفر رحمه الله تعالى. 

(4) انظر: السراج الوهاج ؟/ 877. 

6 قد صَّمَّ عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما ‏ النهيٌ عن التمتع في الحج. قال النووي 
رحمه الله : «والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما | إنما نَهَوْا عن المتعة التي هي الاعتمار 

في أشهر الحجء ثم الحج من عامه. ومرادهم نَم نَهَْيُ أولويةٍ للترغيب في الإفراد؛ لكونه 

أفضل . وقد أنعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة 
وإنما اختلفوا في الأفضل منها'. شرح النووي على مسلم 111/4 وقال ابن حجر 
رحمه الله - في الفتح ؟/ 70 : ارواية النسائي السابقة مُشْعِرةٌ د بأنَّ عثمان رجع عن 
النهي» فلا يصح التمسك به ... والظاهر أنَّ عثمان ما كان يُبطله. وإنما كان يرى إن 
الإفراد أفضل منهء وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك» فإِنّ الخلافٌ في أي 
الأمور الثلاثئة أفضل - باق . والله أعلم» . 

(5) وهي الإجماع من أهل العصر الثاني على إحدى مقالتي أهل العصر الأول. 

60 الخلاف في هذه المسألة قَرْعَ الخلاف في المسألة الثانية من المسألة السابقة» والأقوال 
هناك هي الأقوال هناء والشارح ‏ رحمه الله استفاد العزو هنا من المحصول ؟/ق١/‏ 
5 150. 

(*) فى المطبوعة 2707/7 وشعيان 7/؟57: (إذ4. وهو خطأ. 

(0) سورة النساء: الآية .1١8‏ 


1 


[ص؟/45] 


احتجوا بثلاثة أوجه: 


أحدها: قوله تعالى: ##قإن لتَرْعُمٌ في في شَىَ كيو فردوة ِل و ”0 
أؤجب الرد إلى كتاب الله والرسول عند التنازعء فيجب أَنْ يرد إليهما دون 


وأجيب بوجهين : 

أحدهما : وهو المذكور في الكتاب» أنَّ وجوب الرد مشروط بالتنازع ‏ 
والتنازع قد زال بحصول”””*" الإجماع» فزال وجوبُ الرد؛ لزوال شرطه 
وهو النزاع. 


ولك أن 7 تقول : لا خفاء في وجود النزاع قبل حصول الإجماع, فكان 
زوق 


يجب رده ولا يجوز الإجماع 
والغاني: و م **أن الاو إل 7*؟ الاجماع رد إلى الله 
بسي. وهو حسن : 1 ددع 
والرسول وَةٍ. 


وثانيها: ما رُوي مِنْ قوله يلِةِ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم)؛ جَوّز الأخل بقول كل منهم ١‏ ولم يَفُصل بين م يكون بعذه إجماع 


.04 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) في (ت): «الحصول». | 

(:) في شعبان ؟/47: «بخصوص». وهو خطأ. 

 0)0(‏ يعني: نسلم أن التنازع يزول إذا كان بعد الإجماع » أما إذا كان قبل الإجماع فلا نسلم 


بزواله به» بل العكس هو الصحيح وهو أنَّ الإجماع يزول ولا يصح؛ لكون الخلاف 
سابق له. وهذا الرد في غاية القوة» والجواب المذكور قبله في غاية الضعف ؛ لأنه نوع 
من المصادرة وهو الاستدلال بمحل النزاع» إذ محل النزاع أن هذا الإجماع هل هو 
معتبر أم لا؟ فاستدل على زوالٍ التزاع وبطلائه قَبْلّهِ بكونه إجماعاً. 
3ك في فى المطبوعة 0767/9 وشعبان 7/ 177: «الرد أن2. 
(#4) سقطت من شعبان ؟577/7. 


١/5 


عمرو عبد الوهاب بن منه 


واعلم أن هذا الحديث رواه ابن منده 7 في «أماليه» فروينا بإسنادنا إلى أبي 


2020 أنا أ بي الإمام أبو عبد الله محمد بن 


إسحاق بن منده”"» أن" أبو الحسين عمر بن الحسن بن ”*علي”*'. حدثنا 


عيد 


للك 
00 


02 


3ع 
0 
)2 


فت 


03720 


الله بن رَوْح المدايني 0 حدثنا سلام بن 5 حدثنا الحارث دك 


سقطت من المطبوعة ؟7/ 7657» وشعيان ؟/ 577. 

هو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق» أبو عمرو بن مَنْدّه العبدي الأصبهانيَ. الشيخ 
المحدّث الثقة. ولد سنة 7”84ه. كان رحمه الله رحيماً للفقراء يقال له: أبو 
الأرامل» اجتمع أهل أصبهان على الثناء عليه. توفي رحمه الله - سنة 410ه. 

انظر: سير »44٠/١4‏ شذرات 18/7". 

هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْذه ‏ واسم منده: الوليد ب بن إبراهيم - 
أبو عبد الله العبديٌ الأصبهانيٌ الحافظ الثقة. ولد سئنة ١٠"اهء‏ أو ١١1ه.‏ قال أبو 
إسماعيل الأنصاري: أبو عبد الله بن منده سيد أهل زمانه. وقال أبو نعيم الأصبهاني: 
كان جبلا من الجبال. وقال أحمد بن جعفر الحافظ : كتبثُ عن أزيدَ من ألف شيخ» 
ما فيهم أحفظٌ و مِنَّ ابن منده. قال الذهبي : «إذا روى الحديثٌ وسكت أجادء وإذا بَوَب 
أو تكلّم من عنده احرف وحَرْفْش (أي: خلّط)ء بلى ذَنْيه وذنتٌ أبي تُعيم أنهما يرويان 
الأحاديث الساقطة والموضوعة» ولا يَهْتكانهاء فتسأل الله العفو». من مصنفاته: «معرفة 
الصحاية» فيه أوهام كثيرة كما قال ابن عساكرء الإيمان» التوحيدء الصفات». وغيرها. 
توفي - رحمه الله - سنة 90"اه. 

انظر: سير »78/1١١/‏ شذرات 2»١577/7”‏ طبقات الحنايلة .١51//5‏ 

في (ص)» والمطبوعة 2507/7 وشعبان ؟/ 577: (أن». 

سقطت من (ت). 

هو عمر بن الحسن بن علي بن مالك» أبو الحسين الشيبانيُ البغداديُ الأشنانيَّ. ولد 
سنة 2159 أو ١5؟ه.‏ حَدَّث وهو شاب أيام إبراهيم الحربي» وهذا يدل على عظم 
مكانته عند الناس. قال الدارقطنى: ضعيف . توفى سنة 8"الاه. 

انظر: سير »405/١5‏ تاريخ بغداد /1١‏ 07375 ميزان / 2180 لسان 590/4. 

هو عبد الله بن رَوْح بن عبد الله أبو أحمد المدائني» المعروف بعَبّدوس. ولد سنة 
/1ه. قال الدارقطنى: ليس به بأس. ومات سنة /ا/ااه. 

انظر: تاريخ بغداد 404/4» سير 0/1 لسان 185/9. 

لعله: سلام بن سليمان بن سوّارء أبو العباس الثقفيُ المدائنيّ. كان ضريراً مُعَمّراً. قال 
ابن عدي: منكر الحديث. وقال العقيلي: في حديثه مناكير. وقال النسائي: ثقة 
مدائنى 

1 ميزان الاعتدال ؟/78١.‏ 


١7 / 


غصي ”2 عن الأعمش 7" عن أبى سفيان77 5 عن جابر بن عبد الله 


0 10 ر_ 


[غ1/١17‏ رضي الله عنهما ‏ قال/ : قال رسول الله عله : «مَكَ/َ أصحابي في أمتي مثل 
النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) . 


(010 


إفهة 


022 


2 


000 


1 . اللي . ع و(1) 
وروى دعيم بن حماد الخزاعي”” عن عبد الرحيم بن ريد العَميٌ 


قال ابن حجر رحمه الله - في لسان الميزان :١1567/7‏ «الحارث بن غصين. عن 
الأعمش . وعنه سلام بن سليم. قال ابن عبد البر في كتاب العلم: مجهول . قلت: 
وذكره الطوسئُ في رجال الشيعة. وقال: روى عن جعفر الصادق» وَسَمّى جَذَّهِ ونسبه 
فقال: الحارث بن غصين بن هنب الثقفئُ الكوفي. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
روى عنه حسين بن علي الجعفيّ». 

هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسديٌ الكاهلىُ مولاهم الكوفيّ الأعمش. يقال: 
أصله من طبرستان وولد بالكوفة. ولد يوم قتل الحسين ‏ رضي الله عنه - وذلك يوم 
عاشوراء سنة ١5ه.‏ قال شعبة: ما شفاني أحدّ في الحديث ما شفاني الأعمش . وقال 
ابن عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش. وكان من النساك لم تفته تكبيرة 
الإحرام سبعين سنة. لكنه كان يدلس. مات رحمه الله - سنة /ا351» أو 548١ه.‏ 
انظر: سير 2577/57 تهذيب 2157/5 تقريب ص105. 

هو طلحة بن نافع القرشئيُ مولاهمء أبو سفيان الواسطيّ» ويقال: المكي الإسكاف. 
قال ابن حجر رحمه الله: «صدوق» من الرابعة»). 

انظر: سير 2597/0 تهذيب 255/0 تقريب ص7187. 

هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريٌ الخزرجيٌ السَّلمِيّ المدنيٌ الفقيه. أبو 
عبد الله وأبو عبد الرحمن. من أهل بيعة الرضوان» وكان آخر مَنْ شهد ليلة العقبة 
الثانية موتاً. كان مفتى المدينة فى زمانه» عاش بعد ابن عمر أعواماً وتفرّد. ثبت أن 
النبي يك استغفر له خمساً وعشرين مرة. مات سنة /الا» أو 8لاه»ء ودفن بالبقيع 
بالمديئة. 

انظر: سير "/ 2١889‏ تهذيب 2177/7 تقريب ص75 1. 

هو نعيم بن حَمّاد بن معاوية بن الحارث الخزاعيٌ» أبو عبد الله المروزيٌّ. نزيل مصر. 
قال ابن حجر: «صدوق يخطئ كثيراء فقيه عارف بالفرائض» من العاشرة» مات سنة 
ثمان وعشرين على الصحيح» وقد تت تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه. وقال: باقي حديثه 
مستقيم»). أي: مات سنة 117/8ه. 

انظر: تهذيب 2508/٠١‏ تقريب ص055. 

قال ابن حجر رحمه الله - في التقريب ص5 70: اعبد الرحيم بن زيد بن الحواري 
العَمِيُ - بفتح المهملة وتشديد الميم - البصريّ» أبو زيد. متروك» كذّبه أبن معين» من 
الثامنة» مات سنة أربع وثمانين») أي : 4ه. وانظر: تهذيب .,7"١6/5‏ 
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عن أبيه'" عن سعيد بن المسيّب عن عمر مرفوعاً: «سألت ربي فيما 
اختلف فيه أصحابي مِن بعدي». فأوخي إلىّ: يا محمد إِنَّ أصحابك عندي 
بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعضء» فمَنْ أخذ بشيء مما هم عليه على 
اختلافهم ‏ عِنْدي على هدى). 

وهذا حديث قال فيه أحمد: لا يصح ثم إنه منقطعء ٠‏ فإن* ابد 
المسيب لم يسمع مِنْ عمرٌ شيئاً. 

وأجاب: بأن الخطاب**) ليس لجميع الصحابة ولا للمجتهدين” 

منهم؛ إذ ليس اتباع واحدٍ منهم للآخر أولى من العكس» فتعيّن أن يكون 
الخطاب مشافهة للعوام الذين في عصر الصحابة”"» وإذا كان كذلك وقد 
انقرضوا فعوام العصر الثاني وخواصهم غير مخاطبين بهذا الحديث40) 


ولم يذكر الإمام هذا الجواب» ””بل أجاب بتخصيص الحديث بتوقف 
الصحابة في الحكم حال الاستدلال”**'. مع عدم جواز الاقتداء في ذلك/ 


)١(‏ قال ابن حجر في التقريب ص777: «زيد بن الحَوَارِيٌ» أبو الحواريُ العَمّىُ البصريّ. 
قاضي هَرَاة يقال: اسم أبيه مرة. ضعيف» من الخامسة 45 أي: توفي بعد المائة» 
وروى له أصحاب السنن الأربعة. وانظر: تهذيب ص07٠5.‏ 

(0) فى شعبان ؟/ 7؟5: «فال). 

4 في المطبوعة ؟/57؟: «الخطا». وفي شعبان 477/1 : «الخطأ». 

(؟) في (ت)ء و (غ): «المجتهدين». 

(1) أي: عوامٌُ الصحابة الذين خوطبوا بذلك الكلام مشافهةٌ هم المقصودون بالحديث دون 
غيرهم؛ لأن خطاب المشافهة لا يتناول مَنْ يَخدث بعدهم. انظر: نهاية السول 7/ "1917. 

(5) لأن الحديث يأمر العوام الذين في عصر الصحابة أن يقتدوا بالصحابة باستفتائهم 
والرجوع إلى اجتهاداتهم؛ لأن هذا هو المتعيّن على العوام في عصرهم) وما دام أن 
الصحابة رضي الله عنهم قد انقرضوا ‏ فهذا الحكم غير باق في حق عوامٌ العصر الثاني 
وخواصّهء أما العوام فلأنهم مكلفون بالرجوع إلى آراء علماء ء عصرهم واستفتائهم؛ 
ولأن خطاب المشافهة في الحديث لا يشملهم» وأما الخواص فلان الواجب في حقهم 
الرجوعٌ إلى نصوص الكتاب والسنّة والاستنباط متهماء وعدم تقليد أحد ل من 
المجتهدين . 

(0) سقطت من (ت). 

(:*#) في شعبان 5554/7: «الاستغلال»). 


سفنل 


[ص ؟/ ه] 


بعد انعقاد الإجماع. فوجب تخصيص محا ”© النزاع””) عنه والجامع 
بينهما تصحيح الإجماع المنعقد أخيراً""”1. 

ولك أن تقول على جواب المصنف: خطابٌ المشافهة يعم كلّ 
العوام» ”*وإلا لزم أن لا يكونوا مخاطبين*'» وليس كذلك”"'. 


.2 و . ف زه . ). 7 
تخصيص غيرها. وهذا ذكره القرافي”' 


.574/7 وشعبان‎ 2757/١ سقطت من المطبوعة‎ )١( 

(0) في (ت)» و(ص)ء و(غ) والمطبوعة ؟”/157» وشعبان ؟575/5: «الإجماع). وهو 
خطأء والكلمة المثبتة من «المحصول»» ولم أضعها بين قوسين؛ لكون هذا خطأ 
قطعياً؛ إما من النساخ» أو من المؤلف بسبب سبق القلم . والله أعلم . 

() المعنى: أنه يُستثنى اتفاقاً من عموم هذا الحديث: الأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم) الذي فيه بيان جواز الاقتداء بكلّ منهم - صورةٌ واحدة» وهي ما إذا توقف 
الصحابة في حكم» ثم حصل الإجماعٌ بعد ذلك التوقف - فلا يجوز أن نقتديّ بهم في 
توقفهم؛ لأن الإجماع لا يجوز مخالفته فكذا يجب تخصيص محل النزاع: وهو إجماع 
أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول» والجامع بين الصورتين: تصحيحٌ 
الإجماع المنعقد أخيرأء الشامل للصورتين: إجماع الصحابة على قولٍ واحدٍ بعد 
توقفهم» وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة بعد انقراضهم. 

(4*) انظر: المحصول ؟/ق١/194.‏ 

) في (ص»»ء والمطبوعة ؟/07؟: «وإلا لزم أن لا يكونو””كذا يكون”” مخاطبين». 
وهذه الزيادة خطأء لا معنى لها. وفي شعبان 554/5: «وإلا لزم ” *أن يكونوا كذا 
يكدن" ممخاطبين) . فزاد على الخطأ خطأء وهو حذف حرف النفي ولا). 

(0) المعنى: أن الخطاب عام لجميع العوام سواء كانوا في عصر الصحابة - رضي الله عنهم - 
أم بعدهمء ولو قلنا بأن الخطاب في الحديث خاصٌ بعوامٌ الصحابة؛ بناء على أنَّ 
خطاب المشافهة لا يشمل منْ بعدهم للزم منه عدم مخاطبة مَنْ بعد الصحابة 
بالتكاليف؛ لأن خطاب المشافهة الموجّه للصحابة لا يشمل مَنْ بعدهم, وهذا باطل. 
قال الإسنويٌ في نهاية السول "597/7 : «خطاب المشافهة يعم بأدلة خارجية» وإلا لم 
يكونوا مأمورين الآنء وهو باطل». قال المطيعي ‏ رحمه الله - معلّقاً على كلام الإسنويٌ 

هِذا: الأن الاتفاق على أن التكليف عام لمن كان في عصره يك ولمن يجيء بعده من 
المكلفين إلى أن تنقضي دار التكليف» فالكل مرادون من الخطاب» وإنما الخلاف في 
أنهم مرادون بعبارة الخطاب أو بدلالة الخطاب. ..». سلم الوصول 197/7. 


(5) قال القرافي في نفائس الأصول :75517١/5‏ «لا يلزم مِنْ تخصيص العموم بصورة ألا- 


١ 








وقد يقول مَنْ ينصر الإمام: إذ خصّت صورةٌ لمعنئ وُجد في صورة 
أخرى - قيست على المخصوصة» وأخرجت من العموم. 
٠. 5.‏ موه و 2 
ويّمَرّق مَنْ يَعضد القرافي: بأن*' الاقتداء بهم في ''التوقف مُخْلُ 
بمقصود التكليف؛ فلذلك امتنعء بخلاف الاقتداء بهم في'؟ القول 
الآخر”" . 


وثالثها: وإليه الإشارة بقوله: «إجماعٌ على التخيير'؛ أنَّ في ضِمْن 
اختلاف أهل العصر الأول الاتفاق على جواز الأخذ بأيهما أريد» فلو انعقد 
الإجماع الثاني لتدافع الإجماعان. 


وأجاب: بأنَّ إجماعهم على التخيير بين القولين مشروط بأن لا 
يحدث إجماع؛ فلما زال الشرط بحصول”" الإجماع زال المشروط وهو 
التخيد ا 


-- يكون حجةً في صورة النزاع؛ لأن الأصل التمسك بالعموم بحسب الإمكان». 
(#) في المطبوعة 2767/7 وشعبان 575/7: «لأن». وهو خطأ. 
)1١(‏ سقطت من (ت). 
هعم يعني : : بخللاف الاقتداء بالصحابة في القول الآخر الذي لم يجمع عليه التابعون» فإِنّ 
الاقتداء بهم لا يْخِلٌ بمقصود التكليف؛ لأنه ليس اقتداءً في التوقف»ء بل اقتداء بقولٍ 
قال به بعضهمء قَمَرْقُ بين الاقتداء في التوقف المخلّ بمقصود التكليف» والاقتداء 
بقولٍ من أقوالهم. فليس هناك اتفاق بين الصورتين في الجامع» والقياس المذكور 
قياس مع الفارق . 
(9) في (غ): «لحصول». 
(:) هذا ١‏ الجواب الذي ذكره الشارح ‏ رحمه الله - موجود في بعض نسخ «المنهاج»2 وفي 
بعض النسخ أجاب البيضاويٌ بقوله : «قلنا: ممنوع». قال الإسنوي ‏ رحمه الله - في 
شرح هذا الجواب: «أي : لا نسلّم أن اختلافهم إجماع على التخيير» فإِنَّ كلّ واحد 
من الفريقين يعتقد خطأ الآخر. أو معناه: لا نسلم أن هذا الإجماع الذي على التخيير 
يعارضه الإجماع الآخر» وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن الإجماع الأول مشروطاً يعدم 
الإجماع الثاني» وليس كذلكء» بل هو مشروط بعدمهء فإذا وجد الثاني زال الأول 
لزوال شرطه. وهذا الجواب هو المذكور في المحصول والحاصل» وقد وة قع التصريح 
به في بعض النسخء فقال: قلنا: زال بزوال شرطه». نهاية السول ©/ 44 وانظر: 
السراج الوهاج 4/7 487» شرح الأصفهاني ؟/ 515. 
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الحالة الثانية: وليست في الكتاب» أن يختلف أهل العصر ثم يقع 
[ت06/5] الرجوع منهم بأعيانهم/ . فقيل: ليس بحجة. وقيل: حجة يحرم مخالفته 

وهو مختار الإمام'''؛ ولقوله: #أوِبَتَيعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمننَ2'”4. وعليك 
باعتبار الأوجه”*" المتقدمة» وأجويبتها هنا. 

قال: (الخامسة: ”إذا اختلفت الأمة؟ على قولين فماتت إحدى 
الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل”* الأمة). 

إذا اختلفت الأمة على قولين» ثم ماتت إحدى الطائفتين أو كفرت» 
قال الإمام وأتباعه: يصير القول الآخر مجمعاً عليه”*؟؛ لأنه عند الموت أو 
الكفر”*' يتبين اندراج قول تلك الطائفة الأخرى تحت أدلة الإجماع؛ 
لصيرورتهم حينئذ كلّ الأمة. 

وإنما قلت: عند الموت» ولم أقل: بالموت؛ لسؤال”" يُورّد فيقال: 
يلزم أن يكون قولٌ الباقين حجةً لأجل موت أولئك» وليس موتهم مناسياً 
لكون قول الباقين حجة” . 


(0) انظر: المحصول 7/ ق١/ 2١4١‏ وقد سبق ذكر الخلاف فى هذه المسألة» فى مسألة اتفاق 
أهل العصر الواحد بعد استقرار الخلاف بينهم» وكنت قد نبهتُ على وَهَم للشارح ‏ 
رحمه الله هناك في عَرُوه للإمام عدم جواز الإجماع لأهل العصر الواحد بعد استقرار 
الخلاف بينهم» وهنا قد أصاب الشارح في عَرُوه للإمام» فسبحان من لا يضل ولا ينسى. 

(؟) سورة النساء: الآية .١١6‏ 

(*#) .في (ص).» والمطبوعة ؟/ 057؟» وشعبان 475/7 : «الأجوبة». وهو خطأ. 

)0 في نهاية السول 7/ 5915: (إذا اختلفوا». وفي شرح الأصفهاني 2517/7 ومعراج 
المنهاج 19/5: (إن اختلفوا». 

(:) في المطبوعة ؟/ 707 وشعبان ؟/ 570: «محل»). وهو تحريف. 

(4) وبه قال الباجي وأبو الخطاب الكلوذاني» وأبو الحسين البصري. 
انظر: المحصول ١/ق١/7١7»,‏ الحاصل 27١7/7‏ التحصيل 57/7 - 257 نهاية 
الوصول »5001١7/5‏ إحكام الفصول ص4955» التمهيد 2708/7 المعتمد 47/17. 

(5) في (ت): «والكفر». 

00 أي : لاعتراض . 

60 هذا السؤال يرد اعتراضاً على الإمام ‏ رحمه الله الذي عَبّر بالباء» فقال: «لأنَّ بالموت 
ظَهّر اندراجٌ قولٍ ذلك القسم وحدّه تحت أدلة الإجماع». المحصول /١‏ ق١707/1.‏ 
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وجوابه: أن قولهم صار حجة عند الموت؛ لأنه إذ ذاك قول كل 
المؤمنين» لا بالموت”"' . 
وقال الآمديّ: إنه لا يكون إجماعا”''. ذَكره فى آخر المسألة الثانية 


والعشرين”” 
قال: (السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا 
ححة. وقال أبو علي: !| جماع بعدهم. . وقال إبنو”* هو ححة. / 


)١(‏ استفاد الشارح هذه النكتة من صفي الدين الهندي ‏ رحمه الله - حيث يقول: «والمختار 
أنه يصير مجمعاً عليه لا بالموت والكفرء بل عندهما؛ لاندراجه تحت أدلة الإجماع». 
نهاية الوصول ٠ .506١/5‏ ومع هذا فلم ينه إلى هذه النكتة الإسنوي. ولا الجاربردي» 
ولا العبّري» ولا الجزري ‏ رحمهم الله جميعاً - فهي من محاسن هذا الشرح الكثيرة» 
لكن قال الأصفهاني في شرحه 5/١‏ : الأن عند موت إحدى لعالفتين يصير ترا 
الطائفة الأخرى قول كل الأمة الموجودين»» فعبّر - رحمه الله بالتعبير الصحيح دو 


أن يُشير إلى الملحظ . 
انظر: نهاية السول 7/ 144» السراج الوهاج ؟/ 2875 معراج المنهاج 49/7» شرح 
العثري 04/7ا8. 


(؟) وهو قول الأكثرين» وبه قال القاضي أبو بكرء والقاضي أبو يعلى» وذكرا أنه محل 
وفاق. قال الزركشي: او مسح القاضي في "التقريب» قال : أن ليت في حكم 
«المستصفى»: : إنه الراجح . ٠‏ وجزم الأسعاذ أبو منصور البغداديّ في كتاب «عيار 
الجدلي وكذا الخوارزميّ في «الكافي» قال: لأنه بالموت لا يخرج عن كونه من 
الأمة. ونقل أبو الحسين السهيليَ في «أدب الجدل» الخلاف في هذه المسألة ثم قال 
وقال بعضهم - وهو أقوى الطرق -: إن هذه المسألة مبنية على أنَّ الصحابة إذا اختلفوا 
على قولين» ثم أجمع التابعون علئ أحدهما - فقيل : يصير إجماعاً. وفيه قولان: فإن 
قلنا: : يصير فكذلك هاهنا. وإن قلنا بالمنع ثم م (أي: هناك في إجماع التابعين) 
فكذلك هاهنا؛ لأنّ خلاف مَنْ مات لا ينقطع». بكر المحيط 6:05/5. 
وانظر: التلخيص ”/89» نفائس الأصول 271777/7» العضد على ابن الحاجب "/ 
١‏ 47» المستصفى ١/؟7١5»‏ بيان المختصر 2505/١‏ المسودة ص4 27 شرح 
الكوكب ؟/ 774. 

() في (ص)ء والمطبوعة 01/7 : «اأنه». وفي شعبان 7/ 475: لأنه4. وما في شعبان 
زيادة خطأ وهو أن ما بعد القول تأتي «إنَ لا «أن). 
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لنا: ربما سكت لتوقفٍ أو خوفٍ أو تصويب كل مجتهد. قيل: 


يتمسك بالقول المنتشر ما لم يُعرف له مُخَالِفاً. وجوابه: المنع وأنه إثبات 
[ص١45/1]‏ الشىء بنفسه)/ . 


إذا قال بعض المجتهدين قولاً فى المسائل التكليفية الاجتهادية, 


وعَرّفه الباقون وسكتو”'" عن الإنكار''' - فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا 
بما ذهبوا إليه: فهو إجماع بلا خلاف”". قاله”*' القاضي عبد الوهاب من 
المالكية» والقاضى الرّويانيُ من أصحابنا” ؟ . 


(00 


00 


فرق 
649 


0 


بعد مضِيٌ مُهلةٍ النظر عادة. انظر: المحلي على الجمع »19١/7‏ شرح الكوكب /١‏ 


4 تيسير التحرير 2557/7 فواتح الرحموت ؟7177/7. 

وذلك قبل استقرار المذاهب في تلك الحادثة» فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت 
قطعاء كإفتاء مقلدٍ سكت عنه المخالقون للعلم بمذهبهم ومذهبه» كشافعي يفتي بنقتض 
الوضوء بمس الذكر» فلا يدل سكوثٌ الحنفي عنه على موافقته؛ للعلم باستقرار 
المذاهب. انظر: البحر المحيط 6/ 251/7 تيسير التحرير 2157/7 فواتح الرحموت 
فسفرف” 

انظر: الحاوي 255/١‏ القواطع 2718/7 نشر البنود .1١١/7‏ 

فى المطبوعة ؟/ "06؟» وشعبان ؟/ 550 : «قال». 

تنبيه : نقل محقّق كتاب «القواطع» / 71/7 عن «الإبهاج» 7/ 470 هذه الكلمة وما 
بعدها هكذا: «وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية» والقاضي الروياني من 
أصحابنا: وقضية ذلك أنه إِنْ ظهرت عليهم أمارات السخط لا يكون إجماعاً بلا 
نزاع». 

فانظر ‏ رحمك الله وتأمل كيف يكون ضرر الكتب المحققة تحقيقا تجاريا! وكيف 
تكون الجناية على كتب الشريعة وتحريفهاء وقلب معانيها! والواجب على كل مَنْ نقل 
عن نسخ «الإبهاج» شيئاً أن يصحح نقله من هذه النسخة المحققة بتحقيقنا - ولله وحده 
الفضل والمنة -؛ لكثرة التحريف الواقع في النسخ التجارية السابقة. 

وإن كنت تعجب لشىء فاعجب لسكوت الجهات العلمية من الجامعات والهيئات 
المنوط بها حفظ التراث ونحو ذلك» أو ليس فيها مَنْ يغار على كتب الإسلام» 
وشعائر الدين» أن تعبث بها أيدي العابثين» من المطابع التجارية التي ليس عليها رقيب 
ولا حسيب» ولا يهمها سوى جمع حطام الدنياء أو ليس من الواجب الحجر على 
هؤلاءء وفرض رقابة علمية عليهم» ومنع طباعة أيٍّ كتاب إلا بعد إشراف لجنة علمية 
موثقة من أساتذة الجامعات ونحوهم! . 

انظر: نفائس الأصول »5591١7/5‏ البحر المحيط 5/١/ا4.‏ 
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وقضية ذلك"'': أنه إِنْ ظهرت عليهم أمارات السخط لا يكون إجماعاً 


بلا نزاع. وكلام الإمام كالصريح في أنَّ الخلاف جار وإِنْ ظهرت أمارات 
السخطء فإنه قال: «السكوت يحتمل وجوهاً سوى الرضا»ء وعَدَّ منها أن 
يكون في باطنه مائع من إظهار القول. قال: «وقد يظهر عليه قرائن 
السخط)”"” . 


والأشبه أنَّ هذا ليس من محل الخلاف6920 , 
وإن لم يظهر عليهم شيءٌ سوى السكوت”” ففيه مذاهب: 
أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حجة. وبه قال الغزاليٌء والإمام 


وأتباعه"''. ونقله هو والآمديٌّ عن الشافعي””": لكن قال الرافعيّ: 
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00 


2) 


© 


4 


أي : ومقتضى ذلك . 

انظر: المحصول ١/ق١/1١5.‏ وجه الدلالة في كلام الرازي رحمه الله: أنه استدل 
على نفي الإجماع السكوتي ونفي حجيته بأن سكوت المجتهدين قد يكون مصحوباً 
بظهور قرائن السخطء ولولا أن الخصم يقول بالحجية في تلك الحالة ‏ لما استدل 
الإمام على نفيها؛ إذ الاستدلال على الخصم لا يكون إلا في قول يقول بهء ويكون 
محل نزاع بين الطرفين. 

سقطت من (ت). 

انظر: المحلي على الجمع ؟/١194.‏ شرح الكوكب ؟155/7» البحر المحيط 5/ 
5 » نشر البنود .١1١١/7‏ 

غير المتكرر» فأما إن تكرار السكوت بتكرر الفتيا مع طول الزمن ‏ فإِنّ ظَنَّ عدم 
مخالفتهم يترجّح» بل يُقطع بها. ذكره إمام الحرمين وإلكيا. قال الزركشي رحمه الله : 
«وصَرّح بذلك أيضاً التّلِمْسانيٌ في «شرح المعالم»» وأنه (أي: السكوت المتكرر) ليس 
من محل الخلاف» بل هو إجماعٌ وحجة عند الشافعيّ رحمه الله. قال: ولهذا استدل 
على إثبات القياس وخبر الآحاد بذلك لكونه في وقائع. وتوهم الإمامٌ في «المعالم» أن 
ذلك تناقض من الشافعى» وليس كذلك». البحر المحيط 577/7. وانظر: نهاية السول 
197/7 البرهان 21١5-1700 /١‏ فواتح الرحموت 2777/7 تيسير التحرير 
”ا 

انظر: المستصفى ١/١141ء.‏ المحصول ؟/ق١/5١1.‏ الحاصل 7١7/79‏ التحصيل 
7 . نهاية الوصول 2»5551//5 المعالم ص١17.‏ 

انظر: الإحكام 2157/١‏ وكذا نسبه إلى الشافعي إمام الحرمين وقال: «إنه ظاهر 
مذهبه». وقال الغزاليُ في المنخول ص8١":‏ «قال الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ 
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«المشهور عند الأصحاب أن الإجماع أن الإجماع السكوتيّ حجةٌ؛ لأنهم 
لغ01/7] لو لم/ يساعدوه لاعترضوا عليه. وهل هو إجماع أَوْ لا؟ فيه 


وجهان)”"' . ظ 
وقال الشيخ أبو إسحاق في «شرح”'" اللمع»: «إنه إجماعٌ على 
: فرق 
المذهب») . 
والثاني: أنه إجماع بعد انقراض العصر. وبه قال أبو علىٌ الجبائي» 
والومام أحمر كل وهو أحد الوجهين عندنال* 00 ممم م ء مم ممم ةلمم ممم ل م ةرمل مم ال 


> في الجديد: لا يكون إجماعاً؛ إذ لا يُنسب إلى ساكتٍ قول». وقال القاضى أبو بكر: 
«وللشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما يدل على المذهبين» وآخر أقواله استقرٌ على أنه ليس 
بإجماع» فإنه قال: لا يُنسب إلى ساكتٍ قول»» وقد اختار هذا القول القاضيء وكذا 
إمام الحرمين» وبه قال داود والأشعريّ. وعيسى بن أبان من الحنفية» وبعض المعتزلة 
منهم أبو عبد الله البصريّ . 
انظر: كشف الأسرار 9/7؟77» التلخيص ”/38:, 49., البرهان ).594/١‏ ١ملاء‏ 
البحر المحيط 0557/5 559» نهاية الوصول 0 اللمع ص .3١‏ 

)١(‏ انظر: البحر المحيط 245١ »57٠١/5‏ وذكر الماورديٌ أن فى المسألة قولين. انظر: 
الحاوي ١ .75/١‏ 

(؟) سقطت من (ص»). والمطبوعة 654/7؟» وشعبان 475/7. 

9 انظر: شرح اللمع ؟/١591»‏ اللمع ص١43.‏ قال الزركشيّ في البحر المحيط 5/ 55٠١‏ : 
«وقال الرُويانيَ في أوائل «البحر»: إنه حجة مقطوعٌ بهاء وهل يكون إجماعاً؟ فيه 
قولانء وقيل: وجهان: 
أحدهما: وبه قال الأكثرون» أنه يكون إجماعاً؛ لأنهم لا يسكتون على المنكر. 
والثاني: المنع؛ لأن الشافعيّ ‏ رحمه الله قال: لا ينسب إلى ساكتٍ قول. قال: 
وهذا الخلاف راجمعٌ إلى الاسم؛ لأنه لا خلاف أنه حجة يجب اتباعه» ويحرم 
مخالفته». فالشافعية متفقون على الحجية» مختلفون في التسمية. وذهب إلى أنه إجماع 
وحجة أكثر الحتفية والمالكية. 
انظر: كشف الأسرار 58/7 5755.. تيسير التحرير 2557/7 فواتح الرحموت ؟/ 
37, إحكام الفصول ص"47 - 475. 

)0( انظر: المحصول ؟/ 2515/١3‏ نهاية الوصول 2»5578/7 شرح الكوكب ”/ 2554 
المسودة ص ه”7”. 

(*#) فى شعبان 57/7: «عندما). 

(0) انظر: شرح اللمع 598/7. 


اا 








كما نقله الرافع-0" . 

والثالث : أنه حجة وليس إجماعاً. وذهب إليه أبو هاشم ا أبي 
علي”"'» وهو المشهور عند أصحابنا كما نقل الرافعي». وهل المراد بذلك 
ظنى؟ 1 


النظر مضطرب في ذلكء ويؤيّد الأول قولُ الماوردي: «والقول 
الثاني: أنه لا يكون إجماعاً. قال الشافعي: من نسب إلى ساكتٍ قولاً فقد 
كذب عليه””» فاقتضى أن يكون”' الساكت لا يُتسب إليه قولٌ لا ظناً ولا 
قطعاً. ويعضد الثاني قولٌ أبي عمرو بن الحاجب في «المختصر الكبير»: 
هو حجة وليس بإجماع قطعي””" . 


والرابع: وذهب إليه أبو علي بن أبي هريرة: إِنْ كان هذا القول مِنْ 
حاكم لم يكن إجماعاً ولا حجةء وإلا فإجماع؛ لأن الاعتراض على الحاكم 
ليس من الأدب”* فلعل السكوت كان لذلك. وأيضاً فالحكم في المختلف 


6١(‏ لككن في البحر المحيط 477/5: «وقال الرافعيّ: إنه أصح الأوجه عند الأصحاب»» 
وقال الزركشيٌ أيضاً: «ونقله الأستاذ أبو طاهر البغداديٌ عن الحذّاق من أصحابنا. 
واختاره ابن القطان». البحر 2157/5 وانظر: الحاوي .١15/١‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(*) المحصول ؟5/ق١/5١5»‏ نهاية الوصول 7558/5. 

(5) ونقله الشيخ أبو إسحاق وابن برهان وصفي الدين الهندي عن الصيرفيَ من الشافعية» 
وهو مذهب الكرخي من الحنفية. 
انظر: اللمع ص١1.‏ شرح اللمع 541/7» نهاية الوصول 55548/7» البحر المحيط 
»455١ 0/5‏ قواطع الأدلة / 7/ا؟» كشف الأسرار ”/ 779. 

(5) انظر: الحاوي .55/١‏ 

(5) سقطت من (ص»» والمطبوعة 6514/7؟» وشعبان ؟/5575. 

(0) انظر: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ص08. 

00( لأنّ الحاكم حينما يحكم على شخص ما فهو يعلم من تفاصيل القضية ما لا يعلمه 
غيرُه ممن يحضر مجلس الحكم» فليس من الأدب الاعتراض عليه. 


1١ 





[ص /١‏ /اة] 


فيه لا يُكر ويصير”'' مُجمعاً عليه بخلاف الفتيا”"”", 


والخامس: عكس ذلك؛ لأن الحكم إنما يصدر بعد بحث واتفاق7؟) 


بعل الكلام مع العلماء وتصويبهم لذلك» فإذا سكتوا عن الحكم جعل 
ذلك" إجماعاً. وأما الفتيا فلا يُحتاط فيها كالحكم. وذهب إلى هذا '' أبو 
إسحاق المروزي"'' . 


ثم استدل صاحب الكتاب على ما ذهب إليه هو وإمامه من أنه ليس 


بإجماع ولا حجة: بأن السكوت/ يحتمل وجوه' سوى الرضاء وهي 


000 
00 


4 


أحذها: أنه كان فى مهلة النظر. 


في (ص). و(غ): ا(ويصَيّره) . 

قال القرافيٌ مُعَلّلاً قولّ ابن أبي هريرة رحمه الله: «لأن الحاكمٌ كثيرٌ الفحص عن 
رعيته» فيعلم من الأسباب والأحوال ما لم يطلع عليه غيرُهء فربما كان ظاهر حكمه 
على خلاف الإجماع؛ لأجل ما حَفِيَ عن غيره» وهو حق» فهو يعتمد في كمه 
أسباباً وأحوالاً ومدارك شرعية» وربما أداه إلى ترجيح ما هو مرجوحٌ في غير هذه 
الصورة». ومن أجل هذه العِلّل لا يحسن الإنكار عليه» فريما يكون سكوت المجتهد 
لذلك» ثم قال القرافي: «وأما غير الحاكم فلا يحكم إلا بالأدلة الشرعية فقطء وغيره 
يُشاركه في ذلك» فلو أخطأ لردّ عليه غيره». نفائس الأصول 255894/5 وانظر: شرح 
تنقيح الفصول ص١77.‏ 

انظر: المحصول ؟/ق١/ »7١6‏ البحر المحيط 4”77/5. 

في (ص): «وإتقان». 

سقطت من (ت). | 

في (ت)ء و(غ): «الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني». وقد رجّح الزركشيٌ أن قائل هذا 
القول هو أبو إسحاق المروزيٌ؛ لأن ابن القطان نقله عن أبي إسحاق المروزيٌ» وابن 
القطان أقدم من أبي إسحاق الإسفرايبني. انظر: البحر المحيط 450/1. 

وقد نسب هذا القول لأبي إسحاق المروزي ابنُ السمعاني في القواطع //17”, 
والشارحٌُ نفسّه في جمع الجوامع. انظر: المحلي على الجمع 5؛:» ونسبه لأبي 
إسحاق الإسفراييني الهنديُ في نهاية الوصول 7578/5» إلا أن الزركشي اعترض عليه 
بما سبق ذكره. - ْ ْ 

في شعبان 4717/7 : «وجودها». 


١ 








والثاني: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول وهو الخوف. 
والثالث: أن يعتقد أنَّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ فلا يرى الإنكار فرضاً. 
وقد ذكر هذه الأوجه في الكتات 207 


والرابع: ربما رآه قولاً سائغا”* لمن أداه إليه اجتهاده وإن لم يكن 
موافقاً عليه. 


والخامس : ريما أراد الإنكار» ولكنه ينتهز فرصة التمكن منة ) ولا 
يرى المبادرة إليه مصلحة. 


والسادس: أنه لو أنكر لم يُلْتفت إليه. 


السا : يمأ سكت لظّه أنَّ : 6 قا مقامه ذلك إن كان قل 
والسابع: رءٍ غيره قام في و 


والثامن: ربما رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم يُْكر”” . 


وإذا احتمل السكوت هذه الجهات كما احتملٍ الرضا ‏ علمنا أنه لا 
يدل على الرضا لا قطعاً “ولا ظاهراً" وهذا معنى قول الشافعي رضي الله 


(1) أي: اقتصر المصنف على ذكر هذه الثلاثة. 

(*#) في (ص)»» والمطبوعة ”“/705». وشعبان 1//7؟4: «شائعاً». وهو خطأء والمُّثْبتَ 
موافق لما في المحصول 7/ ق١7/1١7»‏ ونهاية الوصول 1519/5. وهما من مصادر 
الشارح. 2 ٠‏ 

(0) أي: فلا يرى في ترك الإنكار قدحاً في عدالته؛ لأن ترك الإنكار على الصغيرة 
صغيرة. كذا ذكر تعليلَ هذا الاحتمال صفي الدين الهندي. انظر: نهاية الوصول 5/ 
9. لكن قال القرافي في نفائس الأصول (5891/5) ردًا على قول الإمام الذي 
ذكره الشارح في السبب الثامن: «هذا غير مُنّجه؛ فإن الإنكار واجبٌ في الصغائر 
إجماعاً. وكذلك التعزير» وإنما لا يفسّق بها العدلٌ فقط». فلا يلزم من عدم القدح في 
العدالة أن لا يُنكر؛ لأن الباعث على الإنكار حاصل وهو حرمة السكوت» سواء كانت 
تقدح في العدالة» أو لا تقدح. انظر: نهاية الوصول 751/7/5. 

() في (ص»). والمطبوعة ؟/ 2.555 وشعبان 557/7: «ولا ظناً هذا». وبتضح من نسخة 
(ص) أنَّ ناسخها حَرّف كلمة «ظاهراً» إلى هذا التعديل؛ لأنه ظن أن «ولاظا» أن النون - 


ادرف 








عنه : لا يُنسب إلى ساكت قول20230 , 


ولقائل أن يقول: أم0* أنها لا تدل على الرضا قطعاً فمسلمء وأما 
ظاهراً فممنوعٌ؛ إذ هذه الاحتمالات مرجوحةٌ بالنسبة إلى احتمال الرضاء 
وذلك ظاهر”". ومنها ما هو ظاهر الفساد كالثامن» فإن الصغيرة 
إنكارها كما يجب إنكار الكبيرة. 


يدخلها الأمر والإنكار أمْ لا؟ وأما الواجبات والمحرمات صغائر كانت أم 
كبائر - فيدخلها الأمر بالمعروف والنهيٌ عن المنكر إجماعً©* . 


ٍِ أسقطت من بعد الظاءء فعذّلها إلى «ولا ظناً». ثم لما كتب (هرا» هكذا في نسخة (ص) ‏ 
عَذَّلها ووضع للراء نبرة الذال ونقطة» لتكون «هذا»» ومن الواضح أنَّ كلمة «هذا» لا حاجة 
لها هناء فهذا يؤكٌد تَصَرُف ناسخ (ص) وتخريقّه للكلمة. ويزيد هذا التأكيد صحةً أن 
الشارح رحمه الله نَقَل كلامّه هذا بحروفه من المحصول ؟/ ق١/ »>٠‏ والموجود فيه 
«ولا ظاهراً» على أن «ولا ظناً» لا تنافي من جهة المعنى «ولا ظاهراً» لأنَّ الظن هو الطرف 
الراجح » وهو المراد بالظهورء لكن الخطأ جاء من جهة التصرف والتحريف . 

2000 قال الزركشي ‏ رحمه الله - في تفسير كلام الشافعي رضي الله عنه: «ومعتاه: لا يُنسب 
إلى ساكتٍ تعيينٌ قول؛ لأن السكوت يحتمل التصويب» أو تسويغ الاجتهادء أو 
الشكء فلا يُنسب إليه تعيين» وإلا فهو قائلٌ بأحد هذه الجهات قطعاً . ثم هذا باعتبار 
الأصل (أي: أصل دلالة السكوت المجرّد عن القرائن) أعني: أن لا يُنسب إلى ساكتٍ 
قولٌ إلا بدليل على أنَّ سكوتّه كالقول أو حقيقة؛ لأن السكوت عدم محض» والأحكام 
لا نُستفاد من العدمء ولهذا لو أتلف إنسانٌ مال غيره وهو ساكت - يضمن المتلف. 
أما إذا قام الدليل على نسبة القول إلى الساكت عُمِل به» كقوله كك في البكر : «إذنها 
صِمَّائها»» وقولنا: إِنَّ إقرار النبي وَلْةِ على قول أو فِعْل مع علمه به وقدرته على إنكاره ‏ 
حجة. وسكوتٌ أحدٍ المتناظِرَيْن عن الجواب لا يُعَدُ انتقطاعاً في التحقيق إلا بإقراره» أو 
قرينةٍ حالية ظاهرة؛ وإلا فمجرد السكوت لا يدل على الانقطاع ؛ لتردّدِه بين استحضار 
الدليل» وترقْعِهِ عن الخصم؛ ؛ لظهور بلادته» أو تعظيمه. أو إجلاله عن انقطاعه معها. 
البحر المحيط 505/5 -/451»؛ مع تصرف يسير» وانظر: البرهان ١١/١‏ 

(0) انظر الأوجه الثمانية في: المحصول ؟/ ق١/5١57‏ - 2570 نهاية الوصول 1559/5. 

(#) في شعبان ؟5//ا؟4: «ما». 

9 انظر: نهاية الوصول »7501١/5‏ نفائس الأصول .75591١/5‏ 

(5) لمأقف على مكان هذا النص. وفي الفروق 7017/5: «المندوبات والمكروهات - 


ميل 








واحتج أبو هاشم بما ذكره في الكتاب: من أن الناس في كل عَضْر 
يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يُعرف''؟ له مخالف. 


وجوابه: أنَّ ذلك ممنوع”"» ولو سلّم فالاستدلال به إنما يتم أن لو 
كان الإجماع السكوتي حجة؛ إذ هو عينه”"» فلو أثبته”* الإجماع السكوتي 
به لأثه ثبتم الشيء بنفسه” 00 وفي عبارة المصنف كنا قال الجاربردي ‏ 
سام" لأنه إِثباتٌ للشيء بفرد من أفراده لا بنفسه0* . “. ولم يذكر المصنئف 
حجةً أبي علي" والردٌ عليها؛ لأنه إذا بطل كونه حجةً بطل كونه إجماعاً. 
وهذا مِنْ حسن الاختصار رحمه الله ورضي عنه. 


قال: (فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى كقول البعض وسكوت 
الباقين) . 


هذه المسألة فيما إذا قال بعضص أهل العصر قولاً ولم يُعلم له 
مخالف» ولا أنه بَلّعْ جميعٌ أهل العصر'". وليست مختصةً بعصر 


- 2 يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الإرشاد للورع وَلِمَا هو أولى؛ 
من غير تعنيف ولا توبيخ» بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى». 

)1١(‏ في (ت): «يظهر». 

(6) انظر: المحصول ؟/ق١/١؟1.‏ 

(*) أي الإجماع السكوتي هو عين القول المنتشر في الصحابة الذي لم يُعرف له مخالف. 

وم في المطبوعة ؟7/ 25655 وشعيان ؟17!//7: ١اشئتم)‏ . 

(5) انظر: نهاية السول »70١/7‏ شرح الأصفهاني 519/7. 

(5) انظر: السراج الوهاج ”8710/7. 

(5) أي: الجبائي. 

0) أي: انتشر ذلك القول» ولكن لا نعلم بأنه بلغ جميعَ أهلٍ ذلك العصر. انظر: نهاية 
الوصول 5/ ه/ا276 التحصيل ”7//ا5. وقال الإسنوي: (إذا قال بعض المجتهدين قولاً 
ولم ينتشر ذلك القول بحيث يُعلم أنه بلغ الجميع» ولم يُسمع من أحدٍ ما يخالفه». 
نهاية السول ."٠7 - 70١/7‏ فقول الإسنوي: «ولم ينتشر ذلك القول بحيث يعلم أنه 
بلغ الجميع» ‏ ليس فيه نفيٌ لأصل الانتشارء بل نفي للانتشار الذي يتحقق به بلوغ 
الجميع . 


والحاصل أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا انتشر القول واحتمل بلوغه - 


١7 








[(ص؟/98] 


[زت؟/ :ه] 


لغ؟/ 07] 


الصحابة» على خلاف ما صَوّره الإمام''؟. وتلك المسألة”"' فيما إذا تُقِل أنه 
بَلْْ جميعهم وسكتوا عليه. 

وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حجة""؛ لأنَّ الإجماع السكوتي إنما 
كان/ حجة وإجماعاً لأن بعضّهم قال الحكم وسكت الباقون مع العلم به 
فلو كان ذلك الحكم خطأ لحرم عليهم السكوت عن الإنكار» فالسكوت 
دليل الرضا. وهنا" لا يمكن حمل السكوت على الرضا؛ لاحتمال أن 
يكون/ ذلك لعدم العلم به. 

وثانيها: أنه كالسكوتي حتى يجري فيه الخلاف/ المتقدم؛ لأن الظاهر 
مع الاشتهار وصوله إليههم””. 

وثالئها: وهو الحق عند الإمام وأتباعه ‏ وبه جَرَّمِ - منهم المصنف: 
أنَّ هذا القول إِنْ كان فيما يعم به" البلوى» كنقض الوضوء بمس الذكر - 
كان كالسكوتي؛ إذ لا بد لمن انتشر فيهم من قولٍ لكنه لم يَُظهرء وإلا لم 
يكن إجماعاً ولا حجة؛ لاحتمال ذهول البعض عنه”"' . 


للجميعء ولم يكن عندنا قطع بالبلوغ. وهناك مَنْ تختلط عليه هذه المسألة بمسألة ما 
إذا قال الصحابي قولاً ولم ينتشرء ولا يُعرف له مخالف» فإنَّ هذه المسألة مبنية على 
حجية قول الصحابي» وما نحن فيه ليس من هذا القبيل» بل الخلاف هنا هو أنه هل 
يقوم الانتشارٌ وعدم العلم بالمخالف مقامَ العلم ببلوغ المسألة لجميع المجتهدين 
وسكوتهم عن قول البتعض »2 أم لا؟. 

7١9/7 وكذا صاحب «الحاصل». انظر: المحصول ؟/ق١/ 2.777 الحاصل‎ )١( 

() أي: المسألة السابقة. 

() وهو رأي الأكثرين» واختاره الآمدي. انظر: الإحكام 2150/١‏ منتهى السول والأمل 
ص05 »؛ العضد على ابن الحاجب ١//ا".‏ 

(#) فى المطبوعة ”؟/58077. وشعبان ؟/8؟57: «وهذا». 

(4) انظر: نهاية السول /07. 

(0) سقطت من المطبوعة 2505/7 وشعبان ؟/578. 

() انظر: المحصول ؟/ق١/777؛‏ الحاصل 2709/7 التحصيل ؟51/7» نهاية الوصول 


700/1 
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واعلم أنَّ الآمديّ صَوّر المسألة بما إذا ذهب واحدٌ من أهل العصر 


إلى حكم ولم ينتشر بين أهل العصرء لكنه لم يُعْرف له مخالف. وتبعه ابن 
الحاجب في شرطه عدم الانتشار'''. وظاهر كلام الإمام وصَرّح به 


صفي الدين الهندي تصوير”” المسألة بما إذا انتشر. 


واعلم أنه لا مخالفة بين الكلامين؛ فإِنَّ الانتشار في كلام [الإمام]©» 


("محمول على الشهرة وإن لم يُعلم أنه بلغ الجميع» والانتشار المنفي في 
كلام الآمدي" هو الانتشار بحيث يبلغ الجميعّ ويسكتون عنه. 


000 


649( 
63( 


000 


قال: 


انظر: الإحكام 2506/١‏ العضد على ابن الحاجب »7”7/١‏ منتهى السول والأمل 
ص4 0. 

في المطبوعة 705/7: «تصوبه). وفي شعبان 579/7: «وتصوبه». وكلاهما خطأ. 
في (ت)» و(ص»)» و(غ)» والمطبوعة ؟551/7»: وشعبان ؟194/7:: «الآمدي». وهو 
خطأ؛ لأن الإمام هو الذي صَوّر المسألة في حالة الانتشار لا الآمدي» فالظاهر أن 
التحريف من أحد النساخ. والله أعلم . 

سقطت من (ت). 
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(الباب الثالث: 
وفيه مسائل : 
الأولى: أن يكون فيه قول كل عالم ذلك الفن؛ فَإنَّ قول غيرهم بلا دليل 


فيكون”'' خطأ. فلو خالف واحد لم يكن سبيلَ الكل. وقال”” الخياط وابن 
جرير وأبو بكر الرازيٌّ: المؤمنون يصدق على الأكثر. قلنا: مجازاً. قالوا: 
عليكم بالسواد الأعظم . قلنا: يوجب”* عدم الالتفات إلى مخالفة الدُلْث00*) , 


يُشترط في الإجماع في كل فَنُّ من الفنون أن يكون فيه قول كل 


العارفين بذلك الفنْ في ذلك العصرء فإِنّ قول غيرهم فيه يكون بلا دليل؛ 
لجهلهم بهء فيكون خطأ. فَيُشْترط في الإجماع على المسألة الفقهية قول 


مي 


0010 
000 
يع 
00 
(69 
2 
)0( 


© 


الفقهاء» والأصولية قول الأصوليين» وهكذا“. 
ولا عبرةً بقول العواة””' وفاقاً ولا خلافاً عند الأكثرين” . 


فى (ت6: «يكون). 

فى (ت»: «قال»). ْ 

فى المطبوعة 0707/7 وشعبان 50/7 : «يجب». وهو اخطأ. 

في (ص): «الثلاث؛» . 

في المطبوعة ؟/9077؟» وشعبان ؟/ "١‏ : «الثالث». وهو خطأ. 

انظر: المحصول 758١/١3/7‏ 2589 البحر المحيط .4١6/5‏ 

المراد بالعوام: مَنْ عدا المجتهدين من العلماء. انظر: حاشية البناني على شرح 
المحلي للجمع ؟/ 1١‏ القواطع 2718/7 بيان المختصر .547//١‏ 

انظر: المحصول 4774/١3/5"‏ نهاية الوصول 7558/5, الإحكام ,757/١‏ اللمع 
ص؟97» القواطع 778/7. 


0 








وقال الأقَلُون: يُعتبر قولهم؛ لأن قول الأمة إنما كان حجةٌ لعصمتها 

عن الخطأء ولا يمتنع''' أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية مِنّ 
الخاصة والعامة. وحينئد لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوثها للبعض 
«الآخر(". وهذا ما اختاره الآمديٌ”", وهو مشهورٌ عن القاضي ”نقله الإمام 
وغيره* . وينبغي أن تتمهل في هذه المسألة. فإِنَّ الي قاله القاضي؟» فى 
«مختصر التقريب» ما نَّصّه: «الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة. حتى لو 

خالف واحد من العوام/ ما عليه العلماء لم يكترث بخلافه» وهذا ثابت [ص١/41]‏ 
اتفاقاً وإطباقاً؛ إذ لو قلنا: إن خللاف العوام يقدح في الإجماعء مع أنَّ 

قوابم ابس إلا عن جه - أنضى هذا إلى اعبار خلاف من يعم أنه قال 

عن غير أصل . على أنَّ الأمة أجمعت علماؤها وعوامّها أن خللاف العوام لا 

مَعْتّبر به وقد مر على هذا الإجماع عُصْرء فثبت بما قلناه أن لا مُعتبر 

وقال في هذا الكتاب في الكلام على الخبر المرسّل: «لا عبرة بقول العوامٌ 

وفاقاً ولا خلافاً»” . انتهى. 


فإِنْ قلت: فما هذا الخلاف المَحًكى ف ”" أنَّ قق ل الى 0 
ع حي في فو 3 
يعتبر في الإجماع؟ 


000 في (ت): «ولا يمنع! . 

(؟) سقطت من (ت). 

() وبعض المتكلمين. انظر: القواطع 775/7. اللمع ص 257 الإحكام .117/١‏ 

() سقطت من (ت). 

)0( انظر: المحصول الى شرح التنقيح ص 054١‏ إحكام الفصول ص 215 
منتهى السول والأمل ص556» بيان المختصر »555/١‏ البحر المحيط 7/5 .41١‏ 

(7» في (ص): «اها. وسقطت الكلمة من المطبوعة 501//7؟2 وشعبان ؟/4"1. 

60 انظر: التلخيص "8/7" _ 4" 

(4) انظر: التلخيصض ؟/477. 

() في (ص): «من). 

() في المطبوعة 77 2701 وشعبان 4931/79 : «العام». 
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قلت: هو اختلاف في أنَّ المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق: 
أجمعت الأمة» ويُحكم بدخول العوام معهم تبعاً؟ 

وهو خلاف لفظي في الحقيقة» وليس خلافاً في أنَّ مخالفتهم تقدح في 
قيام الإجماع. وكلام القاضى فى «مختصر التقريب») ناطق بذلك» فإنه حكى 
هذا الخلاف بعد كلامه المتقدم فقال ما نصه: «فإِنْ قال قائل: فإذا أجمع علماء 
الأمة على حكم من الأحكام فهل تُطلِقون”'' القول بأن الأمة مُجمِعَةٌ عليه؟ 

قلنا: من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعامٌّء نحو وجوب 
الصلاة والزكاة والحج والصومء وغيرها مِنْ أصول الشريعة» فما هذا سبيله 
فيطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه. 

ع ع 1 ع 8 7 4 005 
فقد اختلف أصحابنا فى ذلك : 

فقال بعضهم: العوام يدخلون في حكم الإجماع» وذلك أنهم وإن لم 
يعرفوا تفصيل الأحكام ‏ فقد عرفوا على الجملة أنَّ ما أجمع عليه علماء 
الأمة في تفاصيل الأحكام فهو حق مقطوع به'”"“» فهذا مساهمةٌ منهم في 
الإجماع وإن لم يعلموا مواقعه على التفصيل . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ زعم: أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع؛ فإنه 
إنما يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بهاء فإذا لم يكونوا عالمين 

واعلم أن هذا اختلافٌ يَيمُون أمره» ويؤول إلى عبارة مح 0*0 


)1١(‏ فى (ت)» و(ص): «يطلقون». 

(؟) انظر: لسان العرب "/ 4944» مادة (شذذ). 

(*) سقطت من المطبوعة ؟7/لا06؟2 وشعيان .57١/7‏ 

(69 في المطبوعة ”701//7؟. وشعبان :147١/7‏ «فلا يستحق)». 

(5) سقطت من المطبوعة ؟//ا70» وشعيبان 571/7. 

(:*#) في (ص)»» والمطبوعة ؟//ا0؟2 وشعبان 57١/75‏ : «مخصوصة». وفي «التلخيص» 
4٠ /'"‏ : «مسحصنة». وكلاهما خطأ. 


١7/5 








والجملة فيه: أنَّا إذا أدرجنا العوام في حكم الإجماع فيطلق القول بإجماع 
الأمة. وإن لم/ ندرجهم''في حكم الإجماع'"'» أو بَدَر من بعض طوائف 0/18 
العوامً خلاف ‏ فلا يُطلق القول بإجماع الأمة؛ فإِنَّ العوامً معظمُ الأمة 


وكثيرُهاء بل إجماع”* علماء الأمة” 


'"». انتهى كلام القاضي 


وكلام الغزاليٌ في «المستصفى»2”'' لا ينافيه» فَلْيُتأمل ولْيُضْبط ذلك» 


زحق 


تفتقر الحجةٌ إليهاء وكيف ذلك وهم يقولون لا عن دليل» فيكون قولهم 
خطأ/. والخطأ لا يفتقر قيامٌ الحجة إليه" . 


010 
00 
فر 
)0( 
0( 
0 


سقطت من المطبوعة ”7//ا270 وشعبان ؟/597. 

في (ص)ء و(غ): الأجمع». 

سقطت من (ت)» و(غ). 

انظر: التلخيص ”/9” _ .5١0‏ 

انظر: المستصفى 181١/١‏ 187. 

قال الزركشي ‏ رحمه الله - معترضاً على مَّنْ يقول بأن الخلاف لفظيٌ: «وما ذكره 
القاضي» وتابعه المتأخرون من رجوع الخلاف إلى كونه: هل يُسمى إجماعاً أم لا؟ مع 
الاتفاق على كونه حجة ‏ مردودء ففي «المعتمد» لأبي الحسين ما لفظه: اختلفوا فى 
اعتبار قول العامة في المسائل الاجتهادية» فقال قوم: العامة وإنْ وجب عليها اتباع 
العلماء ‏ فإن إجماع العلماء لا يكون حجة على أهل العصرء حتى لا يسوغ مخالفتهم 
إلا بأن يتبعهم العامة من أهل عصرهمء فإن لم يتبعرهم لم يجب على أهل العصر 
الثاني من العلماء اتباعهم . وقال آخرون: بل هو حجة اتبعهم عوام عصرهم أم لا 
انتهى». البحر المحيط .5١7/5‏ 

وكلام الآمديّ ‏ رحمه الله - في الإحكام )111/١(‏ يؤيّد ما قاله أبو الحسين» لكن 
يخدش في صحة هذا الخلاف الذي قالاه إجماعٌ جميع الصحابة - عوامّهم وخواصّهم - 
على أنه لا عبرة بموافقة العاميّ ولا بمخالفته» حكى هذا الإجماع الغزاليٌ والإمام. 
قال القاضي في التلخيص ”17/7 : «ولولا قيام الإجماع لأدرجنا العوامٌ في حكم 
الإجماع» ولكن لما ثبت بدلالة الإجماع أنه لا معتبر بخلاف العوام لم نعتبرهم». ثم 
إن هذا الخلاف الحقيقي مبني على مسألة فَرَضية» وهي قول العامي بخلاف ما أجمع 
عليه العلماء.ء وهذا لا يُتصور في عاقل. قال الغزالي: «لا يُتصور صدورٌ هذا من 
عامَّيٌ عاقل؛ لأن العاقل يفوّض ما لا يدري إلى مَنْ يدري» فهذه صورةٌ فُرضتء ولا 
وقوع لها أصلاً». ومما يؤكّد صحة ما قاله الغزاليُ أن القائلين باعتبار العامي في صحة 


]٠٠١ [ص؟/‎ 


الإجماع لم يذكروا مسألة واحدة خالف فيها قول العوام ما أجمع عليه العلماء» ثم - 


١/0 





| 


إن شَبّبٍ مُشَبّبِ*"١'‏ بما سَلّف من أنَّ العصمة إنما تشت تثبت لمجموع الأمة؟ 
قلنا: فماذا تقول في البُلّه والأطفال» أليبس هم من الأمة! وهذا إلزام 


لا محيص له عنه. 


هذا في العوامء وقد قلنا: إن الخلاف فيهم لفظي. ويمكن أن يقال: 
ينبني عليه”” إذا لم يكن في العصر إلا مجتهدٌ واحدء فإن قلنا: العوام 


داخلون نيعا" في داخلون معه فيكون إجماعاًء وإلا فلا يكون قوله 


إجماعاً؛ لما قدمناه في أول كتاب الإجماع مِنْ أنَّ الإجماع لا يصدق إلا 


من اثنين فصاعداً. 


9و4 


زللفق 
00 
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وأما الأصوليٌ الماهر المتصرّف في الفقه: 
فذهب القاضي إلى أنَّ خلافه معصة؟. قال الإمام: «وهو الحق)””". 


حصل خلاف بين العلماء ء في انعقاد الإجماع بناءًَ على مخالفة العوام لهم. فالحق أنَّ 
هذه مسألة فرضية لا وقوع لهاء وأن مَنْ قال بأن الخلاف لفظي ‏ كما سبق بيانه - كان 
كلامه وجيهاً ومقبولاً وأما مَنْ قال بأن الخلاف حقيقي فيعترض على هذا الخلاف 
بإجماع الصحابة» وبكونه خلافاً فرضياً لا حقيقياً . 
تنبيه: قد يقول قائل: نرى كثيراً من العوا م يخالفون ما أجمع عليه العلما » فكيف 
تكون المسألة فرضية! 
والجواب: ليس هذا قصدناء بل قصدنا أن يُفْتِي العامي ويقول قولاً في الشرع مخالفاً 
لما أجمع عليه العلماء. فهذا لا يصدر من عاقل. وإذا صدر من عامي فهو محمول 
على المعاندة والمكابرة» فيخشى عليه الكفر. هذا إذا علم بإجماع العلماء. وإن لم 
يعلم كان آثمأ كاذباً على الله وعلى رسوله كل؛ إذ تكلم بلا علم. 
انظر: المعتمد 59/7 - 017 المستصفى 147/١‏ المحصول ؟/ ق50/1. 

فى المطبوعة 70/1 : «وإنَّ شبب مسبب». وفي شعبان 1 ع : إن سبب 
مسبب؟. 

: إن نين مُرَيْن. انظر: لسان العرب /١‏ 487» مادة (شبب). 
7 : على الخلاف اللفظي في هذه المسألة: : هل نسميه إجماع الأمة» أو إجماع العلماء؟ 
أي : داخلون في الإجماع تبعاً لا استقلالا فاتفاق العلماء ينشأ عنه اتفاق العوام ؛ 


لأنهم تَبْعٌّ لهم . 

انظر : التلخيص 2/7 -45. 

وتابعه شيعته» والطوفى من الحنابلة. انظر: المحصول ؟/ق١/7‏ 235857 الحاصل / 
300 التحصيل ؟/ ؟اى نهاية الوصول 3”3030_3)0/5”ءغ3غ, مختصر الروضة ص١7 .١‏ 
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وذهب معظم الأصوليين إلى خلافه'''؛ لأنه ليس من المفتين» ولو 


واحتج القاضي : :بأنه مِنْ أهل التصرف في الشريعة» يُسْتضاء برأيه. 
ويُستهدّى بنصحهء ويحضر مجلس الاشتوار”**» وإذا كان كذلك فخلافه 
يشير إلى وجهٍ من الرأي مُغْتبرء وإذا ظهر اعتباره في الخلاف انبنى عليه 
اعتباره في الوفاق”"©. ْ 


واستبعد إمام الحرمين مذهب القاضي وقال: (إذا أجمع المفتون 
وسكت المتصرّفون”" ‏ فيبعد أن يتوقف انعقاد الإجماع على مراجعتهم. 
فإن الذين لا0*' يستقلون بأنفسهم في جواب مسألةٍ» ويتعيّن عليهم تقليدُ 
غيرهم - مِنّ المُحَالٍ وجوبُ مراجعتهم. وإِنْ قُرض أنهم أبدوا وجهاً في 
التصرف إن كان سالما فهو محمول على إرشادهم وتهديتهم إلى سواء 
السبيل”*': وإِنْ أبدوا قولهم إبداء ”*مّن يراغم" الإجماع فالإنكار يشتد 
عليهم». قال: «والقول المغني في ذلك أنه لا قول لمن لم يبلغ مبلغ 
المجتهدين» وليس بين من يقلّد ومن يُقَلَّد مرتبةٌ ثالثة»» ثم قال: «والنظر 
السديد يتخطى كلام القاضي وعَصْرّهء ويترقى ” إلى العصرا" المتقدم 
ويُمُضي إلى مَذْركَ الحق قبل ظهور هذا الخلاف. والتحقيقُ* ‏ خَالفَ 


(0) انظر: البحر المحيط 24١5/5‏ شرح الكوكب 5706/75 77500. 

(0*#) فى (صع)ء والمطبوعة ؟/ لاه”؟2 وشعبان 477/9 : «الاشوار». 

000 انظر : البرهان /١‏ 585 2.5485 التلخيص 5١/7”‏ - 55. 

() كالأصوليين المتصرفين في الفقه. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) يعني: يمل وجه تصرفهم على إرشادهم المجتهدين وتهديتهم إلى سواء السبيل» من 
غير تأثِيرٍ لقولهم وإرشادهم في الإجماع. 

(*#) في المطبوعة ؟”/558» وشعبان 477/7 : «من يراع». وفي (ت): «من لا يراغم». 
وكلاهما خطأ. 

0) سقطت من شعبان ؟:/177. 

(:*#) في المطبوعة 2508/7 وشعبان 77/5 : «ولتحقيق». 
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[ت؟/ هه ] 


]٠١١/؟ص[‎ 


القاضى أو وافق - أنَّ المجتهدين إذا أطبقوا لم يُعَدَ خلاف”'؟ المتصرّفين 
مذهباً مُحْتَفَادٌ به فإِنَّ المذهب لأهل الفتوى. 


فإِنْ شَبّب!" بأنَّ المتصرّف الذي ذكره مِنْ أهل الفتوى - فالقولٌ فيه 
يُشْرح في كتاب الفتوىء والكلام الكافي/ في ذلك أنه إِنّْ كان مفْتي©» 
اعبّر خادفه)20 

وأما المبتدع: *'فإِن كَمّرناه" ببدعته ‏ فلا خلاف ”في أنه غير 
داخل في الإجماع؛ لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة» 
وإن لم يَعْلم هو كَفْرَ نفسه” . وعلى هذا "فلو خالف'2 في مسألة وبقي 
مُصِرًاً على المخالفة حتى تاب عن بدعته/ ‏ فلا أثر لمخالفته؛ لانعقاد 
إجماع جميع الأمة الإسلامية قبل إسلامه؛ كما لو أسلم ثم خالف». #إلا 
على*' رأي مَنْ يشترط في الإجماع انقراضٌ المجمعين” . 

وإن لم نكفره ‏ فالمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه؛ لكونه من أهل 
الحل والعقدء ومن الداخلين في مفهوم لفظ «الأمة»" . 


0) فى المطبوعة 2368/7 وشعبان ؟/ "2 : «إذا». 

() في (ت)» و(ص): الخلاف». 

(*) في المطبوعة 708/7ء وشعبان ؟/ 4# : «ثبت». وهو خطأ. 

(8) فى شعبان 9/ 4*7 : «مقتبساً». 

(0) انظر: البرهان 585/1 -588. 

(0) فى (ت): «فإنه إن كقّرناه» . 

(4) سقطت من (ت). 

)0( انظر : الإحكام 2774/١‏ شرح التنقيح ص 7”0"؛ المستصفى /١‏ ”2147 أصول السرخسي /١‏ 
١‏ التلخيص "/ 50» البرهان »184/١‏ البحر المحيط 416/5 » شرح الكوكب ؟/ /7717. 

(3) في (ص)» و(غ): «فلو خالف هو». 

(:#) فى شعيان ؟/ 57 : «الأعلى». 

0) انظر: اللمع ص؟9» شرح اللمع 914/7 المستصفى .184/١‏ البحر المحيط 5/ 
١‏ 

40 وبه قال إمام الحرمين» والغزالي؛ وابن السمعاني» والشيرازي» والإمام وشيعتهء 
والآمديّ. والق, .افي » وابن الحاجب» وأبو الخطاب من الحئايلة» واختاره الزركشي» 
وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: - 


نميل 


وقيل : يتعقل دونه , 


وقيل: لا ينعقد عليه بل على غيره» فيجوز له مخالفة إجماع مَنْ 


عداهء ولا يجوز ذلك لغيره'". وفيه نظر؛ فإنه إذا تعذَّر انعقاد الإجماع مِنْ 
وجهٍ ‏ لم ينعقد من وجهء وسيآتي - إن شاء الله - كلام إمام الحرمين فيه. 


وأما الفسقة مِنْ أهل القبلة البالغون في العلم مبلغ المجتهدين: فذهب 


000 


00 


«والمبتدع إِنْ كمّرناه لم نعتبر خلاقّه ووفاقّه» وإن لم نكفره فهو من المعتبرين إذا 
استجمع شرائط المجتهدين. وقد قبل الشافعيٌ شهادةً أهل الأهواء» ولم ينزلهم منزلة 
الفسقة». البرهان .519١ - 5897/١‏ 

انظر: المستصفى ١187” /١‏ القواطع ”558/7» المحصول ؟/ق١/555»‏ الحاصل ”/ 
/االاء التحصيل ؟/ 20/0 نهاية الوصول 5505/75», الإحكام 2519/١‏ شرح التنقيح 
ص 27570 بيان المختصر ٠:وم‏ اللمع ص١2‏ شرح اللمع ىلا 
تشنيف المسامع 85/7» التمهيد /٠‏ "701. 

تنبيه: لم ينص أبو إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله على هذه المسألة» لكنه ذكر أن 


الفاسق المجتهد يُعتد به في الإجماع » فلا ينعقد الإجماع دونه» وإذا كان الفاسق معتداً 


به عند أبي إسحاق - فالمبتدع المتأول من باب أولى؛ لأن الابتداع لا يلزم منه الفسق. 
وهناك تنبيه آخر مهم: : وهو أن الذين اعتبروا قول المبتدع إنما اعتبروه إذا كان 
مستجمعاً لشروط الاجتهاد»ء فلا يُعترض بالرافضة ونحوهم ؛ ؛ لأنهم ليسوا من أهل 
الاجتهاد. هذا إذا قلنا بإسلامهم. قال أبو بكر الصيرفي رحمه الله : «ولا يخرج عن 
الإجماع مَنْ كان مِنْ أهل العلم» وإن اختلفت بهم الأهواءء كمن قال بالقَدَر مِنْ حملة 
الآثار» ومن رأى الإرجاء وغير ذلك من اختلاف آراء أهل الكوفة والبصرة إذا كان من 
أهل الفقه. فإذا قيل: قالت الخطابية والرافضة كذا ‏ لم يُلتفت إلى هؤلاء في الفقه؛ 
لأنهم ليسوا من أهله». البحر المحيط .4١9/5‏ 

وبه قال الجمهور. وقد أطلق أن هذا مذهب الحنفية ابن عبد الشكور والأنصاريٌ 
رحمهما الله تعالى. انظر: فواتح الرحموت .114-718/١‏ لكن الكمال ابن الهمام 
رحمه الله ذكر بأن الحتفية لا يعسدون بخلاف المبتدع الداعية» ومفهومه أن غير الداعية 
معتد بخلافه إلا في بدعته فلا يعتد بخلافه فيهاء كما قال ابن أمير بادشاه في شرحه لكلام 
الكمال . ثم نقل ابن أمير بادشاه عن أبي بكر الرازي والسمرقندي الحنفيّيْنَ أن الصواب 
عدم الاعتداد بخلاف المبتدع مطلقاً» وهو الذي اختاره الكمال ابن الهمام رحمه الله . 
انظر: تيسير التحرير 0775/7 فواتح الرحموت »514/١‏ البحر المحيط 419/5: 
شرح الكوكب 7717/7: أصول السرحمي 0 كشف الأسرار 8/ "71 

انظر: الإحكام »559/١‏ نهاية الوصول 751١/5‏ بيان المختصر .049/١‏ 


١/0 





]74/١غ[‎ 


خلافهم ''. والمختار خلاف ذلك؛ لأن المعصية لا تزيل اسم الإيمان»ء فيكون 
قول مَنْ عداهم قولٌ بعض المؤمنين لا كُلْهُمء فلا يكون حجة”". وهذا ما مال 
إليه إمام الحرمين فقال: «الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلّد غيرّهء بل يلزمه0”© 
أن يتبع في وقائعه ما يؤدي إليه اجتهاده. وليس له أن يُقَلّد غير فكيف ينعقد 
الإجماعٌ عليه في حقّهء واجتهاده مخالفٌ”*' اجتهادّ مَنْ سواه!»» قال: «وإذا 
بَعَد انعمَادٌ الإجماع مِنْ وجه لم ينعقد مِنْ وجه». قال: «فإن قيل : هو عالمٌ في 


2 


حقٌّ نفسه باجتهادى مُصَدَةِ ق”*' عليه بينه وبين ربه. وهو مكَزَّبِ2 فى حق 
غيره» فلا يمتنع لانقسام أمره على هذا الوجه أنْ ينسم حكمٌ الإجماع . 
قلنا: هذا محال/ ؛ فإن الفاسقّ غير مقطوع بصدقه ولا كذبه» فهو 


/" القواطع / 2554 البحر المحيط 7/5 477» تيسير التحرير‎ »588/١ انظر: البرهان‎ )١( 
.77١ص ؛» شرح الكوكب 578/7» المسودة‎ 

(؟) وبه قال الشيرازي» والإسفراييني» والغزالي» والآمدي» وابن الحاجبء والإمام 
وشيعتهء وأبو الخطاب من الحنابلة . 
انظر: اللمع ص١9»‏ شرح اللمع ؟/١٠7.‏ المسودة ص١77؛‏ المستصفى 2187/١‏ 
الإحكام ».1794/١‏ بيان المختصر »05:/١‏ العضد على ابن الحاجب 78/7 5"ء 
المحصول ؟/ق١/751.,‏ الحاصل 8/7ا1لاء التحصيل ؟/ 5لا نهاية الوصول 5/ 
7 التمهيد / 2757 مختصر الروضة ص١17١.‏ 

فرق في (ص): اليلزم». 

(4) في (ص): «يخالف». 

(5) في (ص): «مَيُصَدَّق». والمثبت موافق لما في «البرهان». 

(7) في (ت»)» و(ص): ايُكَذّبِ». والمثبت مواقق لما في «البرهان». 

0 أي: العالم الغائب عن الواقعة التي تكلم فيها المجتهدون. 

(:*#) في (ص»» والمطبوعة ”2558/7 وشعبان 575/7 : «أتى». واعتباري هذه الكلمة خطأ 
من جهة التبديل» فإن الموجود في (ت)) و(غ). و«البرهان» هو ما أثبته, وغالب الظن 
أن ناسخ (ص» أو مَنْ نقل عنه تصرف مِنْ عنده, وإلا فالكلمة من جهة المعنى 
صحيحة » لكنها تنافي أسلوب إمام الحرمين المعروف بالرصانة والمتانة. 

() في (ت): «العالم». وهو خطأ. والمعنى: أن الإجماع لا ينعقد حتى يتوب العالم 
الفاسق فنجزم حيئذاك برأيهء إن وافقهم انعقدء وإلا فلا. 

(9) انظر: البرهان -588/١‏ 2389 مع تصرفٍ من الشارح رحمه الله. 
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واعلم أن الأولين اختلفوا في تعليل عدم اعتبار قول الفاسق على 


وجهين : 


أحدهما : وعليه يقوم هذا السؤال» أنَّ إخباره عن نفسه لا يُوثق به 


لفسقه» فريما أخبر بالوفاق وهو مُخْالِفَ أو بالخللاف وهو موافقٌ» فلما 
تعزّر الوصول إلى معرفة قوله - سقط أثره. وشَبّه بعض المتأخرين ذلك 
بسقوط أثر قول الخضِر ‏ عليه السلام ‏ على القول بأنه حينٌ؛ لتعذر 


الوصو 


(010 


ل ه230 


في المسألة خلاف» وقد أشبعه الحافظ ابن حجر رحمه الله - في الفتح 884/5 
35» وسأذكر يسيراً مما ذكر في المسألة» قال رحمه الله: «وقال عبد الرزاق في 
عصنله عن مر في قصة الذي يقتله الدجال ثم يحييه: : بلغني أنه الخضر. وكذا قال 
إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم في صحيحه. . 

وقال ابن الصلاح : هو حيّ عند جمهور العلماء. والعامةٌ معهم في ذلك» وإنما شَلَّ 
بإنكاره بعض المحدثين. وتبعه النوويّ وزاد أنَّ ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل 
الصلاحء وحكاياثهم في رؤيته والاجتماع به أكثر مِنْ أن تحصر. انتهى . والذي جزم 
بأنه غير موجود الآن: البخاريٌ» وإبراهيم الحربي. وأبو جعفر بن المناديٌ» وأبو 
يعلى بن الفرّاءء وأبو طاهر العباديٌ» وأو بكر بن العربيّ» وطائفة. ٠‏ وعمدتهم الحديث 
المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما: أن النبي وه قال في آخر حياته: «لا يبقى 
على وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم - أحد'. قال ابن عمر: أراد بذلك 
انخرام قرنه. وأجاب مَنْ أثبت حياته: بأنه كان حينئذٍ على وجه البحرء أو هو 
مخصوص من الحديث كما خصٌ منه إبليس بالاتفاق. . 

وروى الدارقطني ذ في «الأفراد؟ من طريق عطاء عن ابن عباس مرقوعاً: لايجتمع الخضر 
وإلياس كل عام في الموسم؛ فِيَحْلِنُ كل واحدٍ منهما رأس صاحبه» ويفتقان عن 
هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله) الحديث» في إسناده محمد بن أحمد بن زَبْد - 
بمعجمة ثم موحّدة ساكنة - وهو ضعيف. . 

ورواه أحمد في «الزهد؛ بإسنادٍ حسن عن ابن أبي روادء وزاد أنهما: «يصومان رمضان 
ببيت المقدس» .... وروى يعقوب بن سفيان في "تاريخه» وأبو عروبة من طريق رياح 
- بالتحتانية ‏ ابن عبيدة قال: «رأيت رجا بماشي عمر بن عبد العزيز معتمدأ على 
يديه» فلما انصرف قلت له: مَنِ الرجل؟ قال: رأيته؟! قلتٌ: نعم. ٠‏ قال: 

رجلا صالحاٌء ذاك أخي الخضر بشّرني أني سأُوَلَى وأغدل». لا بأس برجاله» 50 
لي إلى الآن خبرٌ ولا أر بسنل جيل غيره؛ وهذا لا يعارض الحديث الأول في مائة 
سنة» فإنّ ذلا: نك كأن قبل الماثة. . 
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[ص؟5/ ؟١٠]‏ 


والثاني: أن العدالة ركنٌ في الاجتهاد كالعله”'» فإذا فاتت العدالة 


فاتت أهلية الاجتهاد”" . 


وهذا فيه نظرٌ؛ إذ أهلية الاجتهاد الذي هو استنباط الأحكامء 


وتصحيح المقاييس » وتثرتيب المقدّمات» إلى غير ذلك مما لا تعلق لها 
بالديانة أصلا. 


فإِنٌ قلتَ: فهذا يرد عليكم في الكافر؛ فإنه قد يجري على علوم 


الشرع والاجتهادء ولا تعلق له بالديانة. 


قلتُ: الكافر لا يَرِد؛ فإِنّ الحجة في إجماع/ المسلمين» والفاسق 


منهم دون الكافر. 


00 
إفية 
فر 


وقال الحافظ في «الإصابة» عن هذه الرواية الأخيرة: «قلت هذا أصلح إسنادٍ وقفتٌ 
عليه في هذا الباب. . وقد أخرجه أبو عروبة الحراني في ”تاريخه» عن أيوب بن محمد 
الورّاق عن ضمرة أيضاً» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن ابن المقري عن أبي عروبة 
في ترجمة عمر بن عبدالعزيز». الإصابة »505٠ /١‏ وانظر: الحلية 0/ 5554؟» الإصابة 
444١ - 0١‏ وقال الحافظ في الإصابة أيضاً :)401/١(‏ وأخرج ابن عساكر في 
ترجمة أبي زرعة الرازي بسندٍ صحيح إلى أبي زرعة: أنه لما كان شابًا لقي رجلا 
مخضوباً بالحناء فقال له: لا تغش أبواب الأمراء. قال: ثم لقيئه بعد أن كَبِرْتُ وهو 
على حالته» فقال لي : ألم أنهك عن غشيان أبواب الأمراء. قال: ثم التفثُ فلم أَرَم 
فكأن ؛ الأرض انشقت نشقت فدخل فيهاء» فَخُيّل لي أنه الخضر» ؛ فرجعتٌ فلم أزّر أميراً ولا 
غشيتٌ بابه» ولا سألته حاجة؛ . 
وقال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة (/ 07171 في ترجمة ابن 
هبيرة ‏ رحمه الله -: «وكتاب «الإفصاح» (وهو مصئّف لابن هبيرة) فيه فوائد جليلة غريبة. 
وقال فيه: الخضر الذي لقيه موسى .عليه السلام قيل : كان مَلّكاً. وقيل: كان بشراً. وهو 
الصحيح . . ثم قيل : إنه عبد صالح ليس بنبي . وقيل: بل نبي. وهو الصحيح . والصحيح 
عندنا: : أنه حيّ» وأنه يجوز أن يقف على باب أحدٍ مستعطياً له وغير ذلك ؛ لما حدثني 
محمد بن يحيى الزبيدي. وذكر عنه حكايات تتضمن رؤية الخضرء والاجتماع به). 
وانظر: المقاصد الحسنة ص١5»‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس 44/١‏ » تنزيه الشريعة 
المرفوعة ١/”:"7؟ ‏ 31939. 
سقطت من (ت). 
انظر الوجهين في البحر 5/ 477. 
سقطت الواو من (ص)» و(غ)؛ والمطبوعة 2570/87/7 وشعبان 870/7. 
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ويتفرع على هذين التعليلين : أنَّ الفاسق إذا أداه اجتهاذه في مسألة إلى 
000 
حكم هل يأخذّ بقوله مَنْ عَلِمٍ صدّه في فتواه بقرائن ؟ِ 


وإذا ثبت اشتراط قول - جميع المجتهدين في الوجماع قال صاحب 
الكتاب: فلو خالف واحد مك يكن قول غيره إجماعاً؛ لأن قوله: ##سَِيلٍ 
لْمؤِْنيم# يتناول الكلّء وليسوا دون الواحدٍ كلّ المؤمنين. هذا مذهب 
الجمهور” . 


5 [49 ع ع 
الخياط المعتزلي””*'» وأبو بكر الرازيّ”' »2 وكذا أحمد بن حنبل فى إحدى 
الروايتين عنه"'': ينعقد إجماعٌ الأكثر مع مخالفة الأقل. كذا أطلق النقل 


009 انظر: الإحكام .7759/١‏ 

() انظر: الإحكام ١/50؟»‏ نهاية الوصول »55١15/5‏ البحر المحيط »57١/5‏ التمهيد 
لأبي الخطاب 2759/7 شرح الكوكب 714/1؟» مختصر الروضة ص١١‏ شرح 
التنقيح ص77”5., إحكام الفصول ص١45»‏ تيسير التحرير 7/ 27797 كشف الأسرار 
؟/ 7١0‏ 

() هو شيخ المفسرين محمد بن جَرِير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبريّ» من أهل آمُل 
طْبَّرِسْتان. الإمام العَلَم المجتهد. عام العصر. ولد سنة 5؟؟ه. قال الذهبي 
رحمه الله: «وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين ٠‏ وأكثر الترحال» ولقي نبلاء ا 
وكان من أفراد الدّهر علماً وذكاءً؛» وكثرة تصانيف» قَلَ أن تَوَى العيونُ مثلها. 
مصنفقاته : «التفسير) لم يصئّف مثله» «تهذيب الآثار) لم يتمه» قال عنه الخطيب: 1 أر 
سواه في معناه» «تاريخ الأمم والملوك»). وغيرها. . توفي سنة ١١1'آه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2157/5 سير 751//15. 

(5) وابن الأخشاد من أصحاب الجبائي» وابن حمدان من الحنابلة» وابن خويز مئداد من 
المالكية» رحمهم الله جميعاً. 
انظر: البحر المحيط »57١/5‏ شرح الكوكب 271١/7‏ الإحكام ,.775/١‏ المعتمد 
24/17 المحصول ؟/ق١2»7017/1‏ إحكام الفصول ص١45.‏ 

(5) مذهب أبي بكر الرازي كمذهب أبي عبد الله الجرجاني» الذي سيذكره الشارح 
رحمه الله. انظر: تيسير التحرير 7317/3757 

(57) أصح الروايتين عن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ مثل الجمهور. 
انظر: المسودة ص7”79» العدة »1١١1/4‏ شرح الكوكب ؟9/7؟7» شرح مختصر 
الروضة ص١17١.»‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص١170١.‏ 
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عنهم الآمديّ”'': وهو قضية إيراد المصنف. وخخصّص الإمام النقلّ عنهم 
بالواحد والاثنيت”” . 


قال الآمديّ: «وذهب قوم إلى أنَّ عدد الأقل إِنْ بلغ عدد التواتر لم 
يُعتل بالإجماع دونهء وإلا اعتد به "70‏ 


قلت: وهذا ما ذكره”*؟ القاضي في «مختصر التقريب» أنه الذي يصح 
20 
عن ابن جرير . 
وقال أبو عبد الله الجرجاني"': إِنْ سَرَّعْتِ الجماعةٌ الاجتهادٌ في 
مذهب المخالف كان خلاقه معتداً به وإلا فلا9” . 


ومنهم مَنْ قال: اتباع الأكثر أولى» ويجوز خلافه". وهو مذهبٌ لا 
تحرير فيه؛ لأنا نسلّم أنه إذا تعادل الرأيان» وكان القائلون بأحدهما أكثر ‏ 
رجح جانب الكثرة» وإئما الكلام في ال: كم. 


ومنهم مَنْ قال: هو حجة وليس بإجماع. ورجّحه ابن الحاجب» فإنه 


.770/١ انظر: الإحكام‎ )١( 

(؟) وكذا أبو الحسين البصري» وإمام الحرمين» وأبو الخطاب الكلوذاني» وابن السمعاني. 
انظر: المحصول ؟/ق١//ا750»‏ المعتمد ”259/7 البرهان ١/١‏ الك التمهيد "/ 7١‏ - 
0١‏ القواطع 7957/7 7910. 

(*) انظر: الإحكام .776/١‏ 

(5) فى (ص): (ما ذكرا. 

(5) انظر: التلخيص 51/8. 

(5) لعله: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر اليّرْديُ الجرجاني. الشيخ الثقة العالم» 
مسند أصبهان. ولد بجرجان سنة 9١ه»‏ ومات سنة 8/٠5ه.‏ 
انظر: سير »7857/1١1/‏ شذرات 181//7. 

60 وهو مذهب أبي بكر الرازيّ» كما سبق الإشارة إليه» ومذهب السرخسيّ» رحمهما الله 
تعالى. انظر: كشف الأسرار "/ 2740 أصول السرخسى "75/١‏ تيسير التحرير 8/ 77"4. 
ومثال ما سَوّغْت به الجماعة المخالِف مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
العَوْلء ومثال ما لم تسوّغه مخالفتّه في ربا الفضل» فقد كان يقول بجوازه. 
انظر: المحلي على الجمع .178/١‏ 

() انظر: الإحكام ١/75؟.‏ 
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قال: «لو اد المخالف مع كثرة المجمعين - لم يكن إجماعاً قطعاا 
قال: «والظاهر أنه حجة؛ لبُعد أن يكون الراجح مُتَمَسَّكَ المخاليف)”" . 
قال صفي الدين الهندي: «والظاهر أنَّ مَنْ قال إنه إجماع فإنما يجعله 


إجماعاً ظنياً لا قطعياء وبه يُشّْعر إيراد بعضهم)”"'. 


لنا: أنَّ الصحابة أجمعوا على ترك قتال مانعى الزكاة إلا أبو بكر رضى الله 
عنهء ولم يقل أحدٌ إِنَّ خلاقه غيرٌ معتدٌ بهء بل رجعوا إليه حين المناظرة. 

واحتج ابن جرير ورفقتّه بوجهين ذكرهما في الكتابب: 

أحدهما: أنَّ لفظى «المؤمنين» و«الأمة»؛ يصدق على الأكثرء كما يقال 
على البقرة: إنها سوداء» وإن كان فيها شعرات بيض » وللزنجي: إنه 
أسودء مع بياض حَدّقته وأسنانه. 

والجواب: أن صِدْق إطلاق ألفاظ العموم على الأكثر إنما هو على 
سبيل المجازء وليس حقيقة؛ لأنه يجوز أن يقال لمن عدا الواحد من الأمة 
ليسوا كل الأمتل”ى ويصح استثناوه منهم . وهذا واضح . 

والثاني: قوله ككلهِ: «عليكم بالسواد الأعظم)”* أمر”* باتباع/ السواد 
الأعظمء وهه'" الأكثرء فيكون قولهم حجة. 

والجواب: أنَّ السواد الأعظم هه” كل الأمة؛ لأنَّ مَنْ عدا الكل 


(#) فى (ص)ء والمطبوعة 2759/5 وشعبان ؟/ ه57 : «نذر». 

)00( انظر: بيان المختصر /١‏ 005» العضد غلى ابن الحاجب ؟/5". 

() انظر: نهاية الوصول .551١57/5‏ 

(9) والنفى علامة المجاز؛ لأن يطلق باعتيار دون اعتبار. 

0( أخرجه ابن ماجة في السنن 1107/7» كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم .896٠‏ 
وفي سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو حازم بن عطاءء وهو ضعيف. انظر: 
الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص184. 

(*#) فى المطبوعة ؟/09؟»2 وشعبان ؟/5”؟: (أو». 

439 في المطبوعة وشعبان 1757/7: الويعم». 

)0( في (ص): «يعم!. 


١ا/ها/‎ 


1٠١7” [ص؟/‎ 





[غ؟/ 0/6 


فالكل أعظم منهء ولو لم يقصد هذا بل ما صدق أنه أعظم مِنْ غير؟ ‏ 
لدخل تحته”” النصفُ الزائد بفردٍ واحدٍ على ”"النصفي” الآخر©؟. وإلى 
هذا أشار بقوله في الكتاب: «مخالفة الثُلْثْ» وهو بضم الثاء واللام» أي: 
حَمْلهِ على ما صَدَّق عليه أنه أعظم يُوجِبُ عدم الالتفاتٍ إلى ثُلَّثْ الأمة إذا 
خالفوا الثلثين. وقد قرره الجاربرديٌ””' والإسفرايينيُ على أنَّ الثاء مفتوحةٌ 
وأنَّ المراد «الثلاث» اسم العددٍ الخاصٌ» وأنَّ ابن جرير ورفقتّه يسلّمون أنَّ 
مخالفة الثلاثة قادحةء» وهذا ماش على ما اقتضاه إيراد الإمام كما سبق» وما 


د ذ كرئأه من التقرير أحسن وأسله”" . 


واعلم أن السواد الأعظم وقع مفسّراً في الحديث على خلاف ما 
استدل به الخصم/ فروى ابن ماجة من حديث مُحان (*) بن رفاعة”" عن أبي 
خَلّف الأعمى”" عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول الله يله 
يقول: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم 


)9١(‏ يعني: لو لم يقصد الشارع الحكيم بالسواد الأعظم الكل» بل قصد بالكل ما صدق أنه 
أعظم من غيره» يعني: أكثر من غيره. 

(0») أي: تحت السواد الأعظم. 

9 في (ت»». و(غ): «واحد على النصف». وهذه الزيادة خطأ 

(5») انظر: المحصول ؟/ق١/١155.‏ 

(5) انظر: السراج الوهاج 4874/7. 

(65 وهو الذي ذكره الجزريّ» والأصفهانيّء وذكر الإسنويٌ التقريرين من غير ترجيح. 
انظر: معراج المنهاج 2٠١/7‏ شرح الأصفهاني 7/ 2.1755 نهاية السول 7/7 017. 

(#0) في (ص)»ء والمطبوعة 2704/7 وشعبان 479/7 : «معاذ». وهو خطأ. 

0 قال ابن حجر رحمه الله في التقريب ص/25177 رقم ا714: «مُعَانء بضم أوله 
وتخفيف المهملة» ابن رفاعة السّلآمي» بتخفيف اللامء الشامي . لين الحديث كثير 
الإرسال» من السابعة» مات بعد الخمسين.ق١.)‏ أي : مات بعد سنة ٠6اه»‏ وأخرج 
له ابن ماجة في السئن. 

(4) قال ابن حجر في التقريب ص/2577 رقم 8087: «أبو خلف الأعمى» نزيل الموصل» 
خادم أنس» قيل: اسمه حازم بن عطاء. متروكء ورماه ابن معين بالكذب» من 
الخامسة. ومن زعم أنه مروان الأصفرء فقد وهمء ومروان أيضاً يُكنى أبا خلف فيما 


قال مسلمء والله أعلم . ق)2. 
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بالسواد الأعظم الحق وأهله؛ هذا لفظه. وأهل الحق هم جميع الأمة”" . 
ولا أعلم لهذا الحديث طريقاً غير الذي”' ذكرت» ومُعَان* وأبو حَلّف 
ضعيفان. 


قال: (الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ. قيل: لو 


كان فهو الحجة. قلنا: يكونان”” دليلين. قيل: صَحًّحوا بيع المراضاة بلا 
دليل. قلنا: لا بل ترك اكتفاءً بالإجماع) . 


رب ب مُترائق في اللفظا ” , يعبّر عن المسألة: بأنَّ الإجماع لا بد فيه 
8 و4 
وقبل: قد/ يقع عن توفيق " . 

واشتراط السند في الإجماع هو الذي عليه الجماه ©© 


وقال قوم'؟: يجوز أن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير 


توقيف على مُسْتَندِء لكن سَلَّموا أنّ ذلك غير واقع» كما ذكر الآمدي . 


000 
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إف4 


كيف يكونون جميع الأمة وهناك من يخالفهم! بل الذي يظهر لي أن الحديث دليل 
للخصم؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في أول الحديث: «إن أمتي لا تجتمع 
على ضلالةء فإذا رأيتم الاختلاف» أي: بين الأمة افعليكم بالسواد الأعظم الحق 
وأهله» وهذا يدل على أن الحق لا يخطئ السواد الأعظم وهم الأكثرء وهذا يدل على 
أنهم هم المرادون بقوله: «لا تجتمع أمتي على خطأفق أي : لا يجتمع السواد الأعظم 
على خطأ . 

في (غ): «التي». 
في (ص)» والمطبوعة ؟/7 2359 وشعبان ؟//ا”ة : «ومعاذ». 
في (ص)ء و (غ)» والمطبوعة 559/7». وشعبان 57/7: «قد يكونان». وهو خطأ. 
أي : ربٌ رشيق اللفظ» يعني: حَسَيه . 
محل الرشاقة والحسن في العبارة أن التوقيف أليقُ بعبارات الفنّ ومصطلحاته . 
في (ص)» والمطبوعة ؟/ 257١‏ وشعبان ”4797/7 : «توقيف». وهو خطأ. 
من الأئمة الأربعة وغيرهم. انظر: الإحكام 277١/١‏ البحر المحيط 2791/5 كشف 
الأسرار 757/7 تيسير التحرير 4/7 70؛ شرح التنقيح ص 2719 إحكام الفصول 
ص458» شرح الكوكب ”1594/7. 
وهي طائفة شاذة من المتكلمين. انظر: الإحكام 2551/١‏ المعتمد ؟/055» نهاية 
الرصول 2»75777”/5 المسودة ص»27750 شرح الكوكب 109/7. 


انظر: الإحكام .15١/١‏ قال الزركشي: «وذكر الآمديُ أنَّ الخلاف فى الجواز لا فى - 


1.60 


[ت؟/5>ه] 





]٠١:/؟١ص[‎ 


لنا: أن الفتوى فى الدين بغير دلالة أو أمارة"”'؟ خطأء فلو اتفقوا 
عليه كانوا مجمعين على الخطأء وذلك يقدح في الإجماع. 


واعترض الآمدي على هذا الدليل: بأنه إنما يكون خطأ إذا لم تتفق 
الأمة عليهء أما إذا اتفقت تفقت عليه فلا نسلم أنه خطأ؛ وذلك لأن مَنْ يجوز 

لك مع القول بعصمة الأمة عن الخطأء يمنع أن يكون ذلك خطأ عند 
الاتفاق7" . 

وحاول الشيخ صفي الدين الهنديٌ ردّ هذا الاعتراض فقال: «القول 


في الدين بغير شي وأمارة باطل في الأصل» ولذلك* لو لم يحصل 


غاية تأثيره #أن يَصير المظنونٌ حا “000 

قلت: وفيه نظرء فقد يقال: يتبين بحصول الإجماع بعد ذلك أنَّ 
القول في الأصل كان حقاً هذا إذا وقع قولهم مترتباً"2. وإن”* وقع دفعةً 
واحدة فلم يقع إلا حقاً. 


-- الوقوع؛ وليس كما قال» فإن الخصوم ذكروا صوراء وَاذَّعَوا وقوع الإجماع فيها من 
غير مُستند». البحر المحيط 891/1 - 94". 

)غ2 في (رت): «وأمارة» . 

(5) قال القرافي في شرح التنقيح ص14: «والمراد بالدلالة: ما أفاد القطع. وبالأمارة: 
أفاد الظن؛ لأن الدليل والبرهان موضوعان في عرف أرباب الأصول لما أفاد علماء 
والأمارةً لما أفاد الظن. والطريقُ صادق على الجميع؛ لأن الأولّيْن طريق إلى العلمء 
والثالث طريق إلى الظن». 

(9) انظر: الإحكام .517/١‏ 

(*#) فى (صع»ء والمطبوعة ؟/ +259 وشعبان 1538/7: اوكذلك». والمثبت موافق لما فى 
انهاية الوصول». 1 

(4) عبارة «النهاية»: «أن يَصِير المظنونٌ مقطوعاً به؛. 

(5) انظر: نهاية الوصول 1574/1. 

)03 يعني: إذا وقع قولٌ المجتهدين متعاقياً واحداً بعد الآخر حتى َم الاتفاق عليه من 
الجميع . والمعنى: أنَّ بحصول الإجماع يتبين أنَّ القول الذي كان يُخَطَاً بسيبب فقدان 
الدليل والأمارة عليه حنٌّ وصواب. 

(:*#) في شعبان ؟5"8/5: «لو إن)2. 


١ك‎ 





ثم إِنَّ القائل بغير اجتهادٍ قَبْل حصول الإجماع على قوله لا نقول: إنه 
مخطئ فيما قاله ولا مصيب» بل مخطئ في كونه قال بدون اجتهادء وهذا 
الخطأ لا يزول بإجماعهم بعد ذلك على قوله”'©2. وأما المقول”؟ فيحتمل 
أنه أخطأ فيه.ء ويحتمل أنه أصاب. وهذا التردد يزول بالإجماع بعد ذلك 
على قولهء ويُعْلم أنه كان مصيباً. 

فإن قلت: إذا كان كل فرد منهم أخطأ في كونه قال فيلزم خطأ 
المجموع في كونهم قالواء وهو محذور”". 


قلت: القائل الأخير منهم الذي بقوله يحصل الاتفاق ويتكمل©) 
الإجماع ليس مخطتاً في كونه قال" . وهذا إذا وقع مترتباًء فَإِنْ وقع دفعةً 
واحدة فلا نسلم خطأهم في كونهم قالواء بل نقول : إنما يخطئ مَنْ أقدم 
على القول وحُده بغير مستندٍء أما إذا حصل اتفاق من الأمة على القول 
فلا. 


واحتج مَنْ قال يجوز"'' أن يُوفقوا لاختيار الصواب بأمرين : 


أحدهما: أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستندٍ لكان ذلك المستند 
.هو الحجةء وحيذ فله9) يبقى في الإجماع فائدة. 


١‏ وهذا على حدٌ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأه؛ فالخطأ من جهة القول في القرآن بالرأي» لا من جهة إصابة الحق في التأويل 
والتفسير. 

(؟) أي: الحكم الذي قاله. 

) يعني: إذا كان كل واحدٍ من المجتهدين قال بلا علم» واتفقوا على مَقُولةٍ واحدةٍ قالوها 
جميعاً بلا اجتهاد ‏ فإنه يلزم خطأ المجموع؛ لكونهم قالوا بلا اجتهاد» فيكونون قد 
أجمعوا على الخطأ وهو القول بلا دليل» والإجماع على الخطأ محذور. 

لدع في (ت): «ويكمل». وفي (غ): «ويتكامل . 

(5) لأنَ بقوله تحقق الإجماع الذي دل على صحة ما قالوه» فقوله سببٌ لقيام الدليل على 
صحة ما قالوهء فلم يكن قوله خطأ وإِنْ قاله بلا اجتهاد. 

(5) في (غ): «بجواز». 

4 في (ت): (لا2. 


١ك‎ 





وأجاب المصنف: بأن الإجماع وأصله يكونان دليلين» واجتماع دليلين 
والثاني: أنه وَقَع, بدليل إجماعهم على بيع المراضاة بلا دليل. 
وأجاب: بأن له دليلاء لكن ثُرِك ذكره لما وقع الإجماع عليه اكتفاءً 


قلت: وقد ذكر"' الآمدي فى أثناء المسألة أن الخلاف ليس فى 
وقوعه» وتقدم نقل هذا عنه فاحتجاج الخصم ضعيف لذلك أيضا”” . 

وأيضاً فإن أريد ببيع المراضاة المعاطاة”" التي يذكرها الفقهاء ‏ 
فالمذهب الصحيح أنها باطلة”*' فأين الإجماع! وإنْ كان كما ذكره الشراح: 


(1) سقطت من شعبان 47"9/7. 

() سقطت من (ت). 

() هي وضع الثمن وأخذ المبيع من غير إيجاب ولا قبول» أو من غير أحدهما. 
انظر: القاموس الفقهي ص507» المجموع 157/4., المغني 5/ 5» ملتقى الأبحر /١‏ 
5 كفاية الأخيار +١47 /١‏ شرح الزرقاني على خليل 4/5. 

(54» قال النووي رحمه الله: «المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول» 
ولا تصح المعاطاة في قليلٍ ولا كثير» وبهذا قطع المصئّف <أي: الشيرازيّ)؛ 
والجمهور. وفيه وجه مشهور عن ابن سريج : أنه يصح البيع بالمعاطاة. 0 ٠‏ ثم إِنَّ 
الغزاليّ والمتولي وصاحبٌ العدة والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج: أنه تجوز 
المعاطاة فى المحقّرات. .. واختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يُعَدُ 

بيعاً. وقال مالك: : كلما عَدَّه الناس بيعاً فهو بيع. 

وممن اختار من أصحابنا أن المعاطاة فيما يعد بيعاً صحيحةٌ» وأنّ ما عَدَّه الناس بيعاً 
فهو بيع - صاحب الشامل . والمتولي» والبغوي» والرُوياني. وكان الروياني يفتي به 
وقال المتولي: وهذا هو المختار للفتوى. وكذا قاله آخرون. وهذا هو المختار؛ 
لأن الله تعالى أحلٌ البيع» ولم يثبت في الشرع لفظ له» قوجب الرجوعٌ إلى العرف» 
فكلما عَدّه الناس بيعاً كان بيعاً (أي: كلما عَدّه الناس بيعاً بالمعاطاة كان بيعاً في 
الشرع؛ وما لم يتعارف الناس على بيعه بالمعاطاة فهو ليس بيعاً في الشرع)؛ كما في 
القبض والحرز وإحياء الموات» وغير ذلك من الألفاظ المطلقة» فإنها كلها تُحمل على 
العرف» ولفظة البيع مشهورة» وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع من النبي كيد وأصحابه - 
رضي الله عنهم - في زمنه وبعده» ولم يثبت في شيءٍ منها مع كثرتها اشتراطٌ الإيجاب - 


١6 





أنه إذا تحقق التراضي من الجانبين فالإجماع منعقد على صحة هذا البيع» لكن 
اختلفوا في الدليل''' على التراضي: فقال الشافعي ومَنْ وافقه: لا بد من صيغة 
تدل عليه''". وقال مالك وبعض أصحاب الشافعى : يكفى المعاطاة ‏ فهذا فيه 
نظ 297 إذ سند الإجماء”*) أشهر مِنْ أن يُذكر وأكثر من أن يحص 60 . 

قال: (فرعان: الأول: يجوز الإجماع عن”" الأمارة؛ لأنها ميداً 
الحكم. قيل: الإجماع على جواز مخالفتها. قلنا/ : قَبْل الإجماع. قيل : 
اختلف فيها. قلنا: منقوض بالعموم وخبر الواحد). 

علمتَ أن الإجماع لا بد له من مستند”'"'. ويجوز أن يكون ذلك 
المستند”* نصاً بالاتفاق*". وكذلك دليلاً ظاهرا”'". وهل يجوز أن يكون 
أمارة أي : قياساً؟ فيه مذاهب: 


2 والقبول. والله أعلم». المجموع ١77/9‏ 157. 
وذهب الكرخي من الحنفية إلى مذهب ابن سريج ‏ رحمهما الله فقال: إنما ينعقد 
بالتعاطي في الخسيسء, كاللحم والخضرة والرغيف والبيض ونحوهاء لا في النفيس 
كالذزهمب والجواهر والإماء والعبيد. وذهب القاضي أبو يعلى الحنبلي وابن عمار 
المالكي إلى هذا المذهب. قال النووي في المجموع :١55/4‏ «الرجوع في القليل 
والكثيرء والمحقر والنفيس إلى العرف» فما عدوه من المحقرات» وعَدُوه بيعاً فهو 
بيع» وإلا فلا. هذا هو المشهور تفريعاً على صحة المعاطاة» . 
وانظر: فتح القدير 5/ 559» ملتقى الأبحر ؟/ 25 الهداية ”/ 254 المغني 4/ 5© بداية 
المجتهد ؟/ 211/١‏ الشرح الصغير للدردير 2١5/7‏ شرح الزرقاني على خليل 0/#. 

)1١(‏ في (ت): «الدلائل». 

(5) انظر: نهاية المحتاج 6/ 4+". 

0 أي: الاستدلال بهذا الإجماع على صحة الإجماع بلا دليل - فيه نظر. 

(5) أي: الإجماع على صحة البيع حال التراضي من الجانبي. 

(5) من ذلك قوله تعالى: إلا أن توت تدر عن رَاضٍِ يَدكة4 والخبر الصحيح: 
(إنما البيع عن تراض». 

69 في (غ): المن»). 

(800) في (ت) «سند. . . السند؛ . 

(9) أي: بالاتفاق بين القائلين بأن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند. 

)٠١(‏ انظر: المحصول ؟/ق١/558»‏ نهاية الوصول 2758/5 البحر المحيط 44/5ث* 
القواطع 7/ 777ء نهاية السول ."٠09/‏ 


اا 
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لغ؟/ ك/ع] 


أحدها: أنه جائز/ واقع. وعليه الجمهور7" . 
٠. 1‏ ع8 ً 4 00 
والثاني: جائز غير واقع '. 
والثالث: أنه غير ممكن”''وذهب إليه"'' ابن جرير الطبريّ» وكذلك 


داود الظاهري”) لكنه بناه على أصله في منع القياس . 


والرابع : إن كانت الأمارة جَلِيّة جاز وإلا فله . 


5 ياء #إعا ال 78 الك 00 0750. 8 


إطباقهم على أنه ححة؟ والحق أنه تحرم مخالفته2"0" , 


واستدل المصنف على جوازه: بأن الأمارة مبدأ الحكم» أي : تصلح 


أن تكون طريقاً للحكم» فيجوز الإجماع عليها” قياساً على الدليل. 


00 


00 
00 
62 


و4 
)0( 


0030 
000 


00 
فك 


ولم يتكلم" في الوقوع؛ وقد استدل عليه الإمام: بأن الصحابة 


انظر: الإحكام 2554/١‏ نهاية الوصول 5718/6» البحر المحيط 799/5 شرح 
التنقيح ص 775 تيسير التحرير ”5905/7» فواتح الرحموت 779/7». المسودة 
ص23758 التمهيد 78/7 شرح الكوكب 7517/7. 

انظر: نهاية الوصول 77787/5. 

في (ت): (وعليه». 

وأتباعى والشيعة؛ والقاشانيَ وجعفر بن مبشر من المعتزلة. قال الزركشي: «ثم 
اختلفت الظاهرية: فمنهم مَّنْ أحاله. ومنهم مَنْ سلم الإمكان ومنع الوقوع» وادعوا أن 
العادة تحيله في الجمع العظيم». البحر المحيط .4٠0٠/5‏ وانظر: كشف الأسرار / 
7» شرح الكوكب »55١/7‏ الوصول إلى الأصول 8/5 » القواطع ”/ 771. 

في (ص)» والمطبوعة 27١/7‏ وشعبان ؟/ :154٠‏ «خلية». وفى (ت): «جليلة». 

وبه قال بعض الشافعية» منهم أبو بكر الفارسيّ من الشافعية. انظر: نهاية الوصول 5/ 
4 البحر المحيط »5١١/5‏ المعتمد 094/7. 

سقطت من (ت). 

وبه قال الجمهور. وعن قوم: أنه لا يكون حجة. وبه قال الحاكم صاحب «المختصرة 
من الحنفية. انظر: الإحكام 2514/١‏ القواطع 7/7 27571 البحر المحيط »5١01١/5‏ 
المسودة ص78" شرح الكوكب ؟/١75051.‏ 

في (غ): «عنها». 
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أجمعت في زمان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ''على أن حدّ الشارب 
ثمانونء وهو بطريق الاجتهاد. لما روى أن عمر ‏ رضي الله عنه"© ‏ 


شاور الصحابة في ذلك. فقال علي رضي الله عنه: «أراه إذا سكر 


هَذَىء وإذا هَذَّى افترى» وحَدُ المفتري ثمانون”". وقال 
عبد الرحمن ن ”بن عوف”©" رضي الله عنه: «هذا ححدٌ وأقل الحد 
ثمانون)020 , 1 





) سقطت من (ت). 
(؟) أخرجه الدارقطني 1617//7» في كتاب الحدودء رقم الحديث 2177 بلفظ : «فقال علي 
رضي الله عنه : : ثراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى. وعلى المفتري ثمانون». وكذا 
الحاكم في المستدرك 8/0/5 2737/6 والبيهقي في السئن الكبرى 70/8 291 
وفي معرفة السئن 5087/57. 
وأخرجه مالك في الموطأ 17/7 في الأشربة» باب الحد في الخمر. والشافعي في 
مسنده ص585؟. وأبو داود في الستن 58/5 في كتاب الحدودء باب إذا تتابع في 
شرب الخمر» حديث رقم 4489. 
قال الحافظ في تلخيص الحبير 10/4: «وهو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا 
خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى (9/ 87؟)2 والحاكم من وجه آخر عن ثور عن 
عكرمة عن ابن عباس» ورواه عبد الرزق. (انظر: المصنئف 84/7/ا7, ركم الحديث 
26 عن معمر عن أيوب من عكرمة لم يذكر ابن عباس . وفي صحته نظر. . 

() سقطت من (ت). 

افع هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن رُهرة بن 
كلاس القرشيٌ الزُهري . أدعد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد السابقين البدريين 
وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام . كان اسمه في الجاهلية عبد عمروء وقيل : 
عبد الكعبة» فسماه النبي وَيٍْ عبد الرحمن. من مناقبه أيضاً أنه بايع تحت الشجرة» 
وصلّى خلفه النبي وكه. كان رضي الله عنه - مثالاً للغني الشاكر فقد كان أهل المدينة 
عيالاً عليه : ثلث يقرضهم: : وثلث يقضي ديتّهم» وثلث يَصِلّْهِم . وتصدق مرةً بشطر 
ماله . . توفي سنة ”"اهاء ودف,: ن بالبقيع » وعاش 0/ا سنة. 
انظر: سير 258/1١‏ تهذيب 2515/5 تقريب ص858. 

)0( أخرجه مسلم "/ 9 3 رض في كتاب الحدود» باب حد الخمر» » رقم 35 1 
بلفظ : «فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين). وفي رواية: «فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أرى أن تجعلها كأيفٌ الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين». وبنحوها أخرجه أبو 
داود 257١/4‏ في كتاب الحدود» باب الحدٌّ في الخمر. 

(5) انظر: المحصول ؟/ق١159/1.‏ 
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وهذا تصريح""" منهم بأنهم إنما أثبتوا الحكم بالاجتهاد وضَرْبٍ من 
القياس؟؛ لأنه مع وجدان النص لا يُتعلّق بمثله. ومِنْ هذا يعرف اندفاحٌ 
ما يُورّد مِنْ أنه لعلهم أجمعوا عليه لنص لكنه لم ينقل ينقل؛ استغناءً 
بالإجماع . 


واستدل عليه قوم'”) أيضاً : بإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياساً 
على لحمهء وعلى إراقة الشَّيْرج”" والدّبْس”؟' السَّيّال إذا وقعت فيه فأرة 
وماتت قياساً على السمه”' . 

واستدل المانعون بوجهين : 

أحدهما: أن الإجماع قائمٌ على جواز مخالفة الأمارة والحكم الصادر 
عن الاجتهادء فلو صدر لجع عنها لكان يجوز مخالفتهء وذلك 00 


بها أما بعل عد الإجماع فلا يجور ز مخالفتها." 


والثاني : أن الأمارة مُخْتَلّف فيهاء إذ من الأمة مَنْ يعتقدل بطلان 


الحكم بهاء وذلك”*”"' يصرفه عن الحكم بها. 


)000( في (ت): ا(صريح). | 

(؟) كابن السمعانيّ» والشيرازيٌ» والآمدي» وابن الحاجب. 

قال الفيوميّ في المصباح المنير :7١/١‏ «والشَيْرج: مُعَرّب مِنْ شَيْرف وهو دهن 
السمسمء وربما قيل للدهن الأبيض» وللعصير قبل أن يتغيّر: شيرج» تشبيهاً به 
لصفائه. . وهو بفتح الشين» ؛ مثال: زينب وصَيْقل وعَيْطل» وهذا الباب باتفاق ملحقٌ 
بباب فغلل؛ نحو جغفر»ء ولا يجوز كسر الشين؛ لأنه يصير من باب دِزْهمء وهو 
قليل , ومع قلّته فأمثلته محصورة » وليس هذا منها». 

(5) الديْس: عصارة الرطب. انظر: المصباح المنير .7١7/١‏ 

)6( في (ت). و(غ): «السايل». 

(5) انظر: القواطع 0 شرح اللمع "/21” بيان المختصر 5817/١‏ ؛ العضد على 
ابن الحاجب 0/7 الإحكام .../١‏ 

(:) في المطبوعة 255١/7‏ وشعبان ؟/١55:‏ «والجواب وذلك». وهذه زيادة خطأ. 

020 أي : اعتقاد بطلانها . 





١ك‎ 








والجواب: أن ذلك منقوض بالعموم وخبر الواحد؛ إذ وقع الخلاف 
فيهما كما مَّرّء ويجوز صدورٌ الإجماع عنهما اتفاقاً. 

قال: (الثاني: الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه”© خلافاً ”*لأبي 
عبد الله*' لجواز اجتماع دليلين). 


الإجماع الموافق لمقتضى دليل إذا لم يُعلم له/ دليل آخر ”"لا يجب 
أن يكون مُسْئَيِداً إلى ذلك الدليل؛ لاحتمال أن يكون له دليل آخر” وهو 
مُسْتَئَدُه ولم يُنقل إلينا استغناءً بالإجماع. هذا رأي الجماهير”” . 


وقال أبو عبد الله البصري: إنه يكون مُسْتَيداً إليد . 
والإنصاف أن أبا عبد الله إِنْ أراد أنه كذلك على سبيل غَلَبات الظنون 
فهو حقٌّ؛ إذ الأصل عَدَمُ دليل غيره» والاستصحابُ ححجة©. 


وينبغي أن يُحمل على ذلك ما نقله ابن بَرْهان عن الشافعي رضي الله 





)»١(‏ في نهاية السول 2709/7 وشرح الأصفهاني ؟/77: (منه». 

(#0) في المطبوعة 27١/75‏ وشعبان :54١/7‏ «لأبي حنيفة وأبى عبد الله). وهذه الزيادة 
خطأء وهي موجودة في هامش (ص) استدراكاً على الأصلء وهذا الاستدراك من 
تصرف الناسخ أو مَنْ نقل عنه؛ إذ لا وجود لهذه الزيادة في بقية النسخ» ونهاية 
السول» وشرح الأصفهاني» ومعراج المنهاج» ولا في كلام الشراح الذين شرحوا هذه 
المسألة» ثم العزو لأبي عبد الله البصريّ فقط موجود في المحصول ؟/ق١/31/4,‏ 
والحاصل ؟/ "لا والتحصيل ؟/ 28١‏ وهذه هي مصادر البيضاوي في. المنهاجه) . 
والموجود في نهاية السول /7059. وشرح الأصفهاني 57 :؛ ومعراج المنهاج ؟/ 
8 وشرح العبري ؟/٠0":‏ «لأبي عبد الله البصري» بزيادة «البصري»» وهذا هو 
الأقرب. إذ العزو إلى الكنية لا يحصل به التمييز إلا إذا كانت الشهرة بها. 

؟) سقطت من (ت). 

انظر: نهاية الوصول 16/ 57555» الوصول إلى الأصول 178/7 » البحر المحيط 4/5 50. 

() قال المطيعي في سلم الوصول 11/7": «هو مذهب الكرخي من الحنفية» وأبي هاشم 
والبصريّ المعتزليّيّن» في جماعة معهم». وانظر: المحصول ؟/ ق١/774.‏ 

(5) أي: لا يصح التمسك بهذا الأصل إلا إذا قلنا بحجية الاستصحاب» فنستصحب عدم 
دليلٍ آخرء فيغلب على الظن أن الإجماع إنما كان بسبب هذا الدليل المنقول. 
انظر: نهاية الوصول 1545/5. 
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عنه مِنْ موافقة مذهبه لرأي أبى عبد الله البصريٌ 


2000 


وقد فَصَّل أبو الحسين في «المعتمد؟» فقال: (إِنْ كان الخبر نضا 


متواتراً لا يُحتاج معه إلى استدلالٍ طويل واجتهاد فيُعلم أنهم أجمعوا 
لأجلهء وإن احتاج في الاستدلال به إلى استدلال طويل وبَحْث لم يجب أن 
يكون 0 000 


وكذلك إِنْ كان مِنْ أخبار الآحاد ولم يُرْوَ لنا أنه ظهر فيهم» أو روى أنه 


ظهر فيهم لكن بخبر واحد أيضاً”". وإِنْ رُوي بالتواتر وجب أن يكون عند . 


000( 
فم 
002 


(0 


0) 


قال: (الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجمعين؛ لأن الدليل قام بدونه. 
وافق الصحابة على في'”) منع بَبع المستولّدة ثم رجع ورد بالمنع). 


انظر : الوصول إلى الأصول .١728/7‏ نهاية السول "/ 2317 البحر المحيط "/ 504 .5٠65-‏ 
في (ت6: «هذا). 

أي: فلا يُجزم بأن ذلك الخبر هو مستند إجماعهم» بل يُختمل. ولفظ أبي الحسين في 
المعتمد 08/7: «فلا يُقطع على أنهم أجمعوا لأجله؛ ولكن يغلبُ صدقُه على الظن». 
يشرط أن يصرحوا بذلك فيقولون: «أجمعنا لأجله». أو أن يُجمعوا على موجبه عند 
سماعهم له. هكذا قيّد أبو الحسين في المعتمد 05/7. فالخبر الذي نجزم بأنه مستئد 
الإجماع هو الخبر المتواتر القطعي الدلالة. أو خبر الآحاد المنقول تواتراً وصَرّح 
المجوعون بأنهم أجمعوا لأجله. أو ثُقل إلينا توقفهم قبل سماعهء فلما سمعوه حكموا 
به. وما سوى ذلك من الخبر المتواتر المحتّمل» وخبر الآحاد المنقول بالآحاد» أو 
المتقول بالتواتر من غير الشرطين السابقين فلا يمكن الجزم بأنه مستند الإجماع. 

انظر: المعتمد 0/8/7 -09. 

ونقل الإسنويّ عن القاضي عبد الوهاب المالكي ‏ رحمهما الله - تحرير محل النزاع في 
المسألة» وفيه بعض المخالفة لما قاله أبو الحسين» وإنْ كان ما قاله أبو الحسين في نظري 
أدقّء إلا أنْ يُيّد كلام القاضي بكلام أبي الحسين» رحمهما الله تعالى. قال الإسنويّ: 
«وقال القاضى عبد الوهاب المالكىّ فى ااملخصه : إِنْ كان الخبر متواتراً: فلا خلاف فى 
وجوب استناده إليه. إن كان من الآحاد: فإن علمنا ظهور الخبر بينهم» وأنهم عملوا 
بموجبه لأجله ‏ فلا كلام. وإنْ علمنا ظهوره بينهم؛ وأنهم عملوا بموجبه» ولكن لم نعلم 
أنهم عملوا لأجله ‏ ففيه ثلاثة مذاهب : ثالثها: إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم» 
وإلا فلا. وإن لم يكن ظاهراً بينهم» لكنهم عملوا بما يتضمنه ‏ فلا يدل على أنهم عملوا 
مِنْ أجله. . .». نهاية السول ”17/7. وانظر: نفائس الأصول 5/ 7756. 

في (ت): «على) . 


1178 








''اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرطّ في اعتبار الإجماء2©20؟ 
على مذاهب: 

أحدها: وعليه أكثر الشافعية والحنفية”"» أنه لا يُشترط. واختاره 
الإمام وأتباعه وابن الحاجب9© . 

والثاني: يُشترط وهو رأي أحمد”” وابن فُورك” . 

والثالث: أنه يشترط في السكوتيٌ دون/ القولى. وهو مذهب 
الأستاف واختاره الآمديق9؟. 00000000 ْ 

والرابع: نقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين» إِنْ كان عن قياس 
اشْتْرط وإلا فله" . 





لك في (ت) بياض في مكانها. 

(0) أي: هل يُشترط لانعقاد الإجماع موت جميع مَنْ هو مِنْ أهل الاجتهاد في وقت نزول 
الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها؟. انظر: كشف الأسرار ”/ 57”» البرهان /١‏ 
57» شرح الكوكب 2557/75 البحر المحيط 5/ ”587. 

(9) والمالكية» وذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. 
انظر: الإحكام 27507/١‏ إحكام الفصول ص557» البحر المحيط 4!/8/5» كشف 
الأسرار */ “757 تيسير التحرير 7/ 277٠‏ فواتح الرحموت 2774/7 نشر البنود ؟/ 
5 شرح التنقيح ص١77”5؛‏ المعتمد .4١/7‏ 

() وأبو إسحاق الشيرازيّ والغزاليَ»ء وأبو الخطاب والطوفي من الحتابلة» وأومأ إليه أحمد 
رحمه الله. انظر: المحصول /١‏ ق١/707,‏ الحاصل 7١4/7‏ التحصيل 3/١‏ 
نهاية الوصول ”/”5067. العضد على ابن الحاجب ؟/2"8 اللمع ص896» شرح 
اللمع 2598-75 المستصفى 2١97/١‏ التمهيد ”7577/7» مختصر الروضة 
ص؟١١21‏ نزهة الخاطر /353”>» 

(0) وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب ؟157/7» العدة .1١98/4‏ 

0 وسليم الرازيٌ من الشافعية. قال الزركشي في البحر 474/5 : «ونقله الأستاذ أبو 
منصور عن الشيخ أبي الحسن الأشعريٌ». وانظر: شرح الأصفهاني على المنهاج ؟/ 
5151-8. 

(0) انظر: البرهان 2597/١‏ الإحكام .7505/١‏ ونقل الزركشي مذهب الأستاذ عن إمام 
الحرمين ‏ رحمهم الله ثم قال: «واعلم أنَّ ما نقلتّه عن الأستاذ أبي إسحاق تابعتٌ فيه 
إمامّ الحرمين» لكن الذي في «تعليقة» الأستاذ عدم الاشتراط فيهما جميعاً». البحر 
المحيط 5/١8غ.‏ 

() وتابع ابنَ الحاجب في العزو إلى إمام الحرمين ابن عبد الشكورء وذكر الكمال بن 


0 


[ت؟//اه] 








[غ١/‏ /ا/ا] 


والذي قاله في «البرهان» ما ملخصه: «إِنَّ المَرْضِيَّ عنده أن الإجماع 
ينقسم إلى: مقطوع به وإِنْ كان في مَظِئَةِ الظن”'؟: فلا يُشترط فيه 
الانقراض» ولا طول المكث بعد قوله. 
وإلى حكم مُطلق يُسنده المجوعون إلى الظن بزعمهه9© : فلا بد فيه من 
أن يطول عليه الزمن» فإذا طال ولم ينقدح على طوله لواحدٍ منهم خلافٌ - 
: ف 
فهذا يلتحق بقاعدة الإجماع؛ فإِنّ أمتداد الأيام يبين التحاقّهم بالمجمعين» 
وتَرَفْعَهم عن رتبة المترددين . فالمعتبر ظهورٌ الإصرار بتطاول الزمان» حتى لو 
قالوا عن ظنْ ثم ماتوا على الفور». قال: «فلستٌ أرى ذلك/ 7 إجماعاً مِنْ 
جهة أنهم أبدوا وجهاً من الظن ثم لم يتضح إصرارُهم عليه». | انتهى 2 , 
وعرفتٌ مِنْ كلامه أن الانقراض في نفسه عنده غير مشروط» ولا معتية في 
حالةٍ من الأحوال. وهو خلاف' مقتضى نقل ابن الحاجب عنه. 
والخامس: أنه إذا لم يبق من المجميعين إلا عددٌ ينقصون”» عن أقل 





ِ- الهمام هذا القول» ولم يصرّح بالعزو إلى إمام الحرمين» والظاهر أنه أراده بدليل أن 
أمير بادشأه شارح «التحرير» عزاه إلى إمام الحرمين» وبيّن وَهَم النسبة» ولا يعرف أحد 
عَزِي إليه هذا القول غير إمام الحرمين. 
انظر: منتهى السول والأمل ص؟09؛ العضد على ابن الحاجب 28/7 فواتح 
الرحموت ؟/575» تيسير التحرير /770. 

)١(‏ أي: : أن المجمعين يقطعون بالحكم مع كونه في الأصل ظنياء ولا يتأتي هذا القطع في 
الحكم الظني إلا إذا استند المجمعون إلى أصل قطعي» كذا قال إمام الحرمين. 0 
البرهان .195/١‏ /ا١الا ‏ 18ال. 

() أي: أن المجمعين يتفقون على الحكم المظنون» ولكن لا يُبدون جزماً وقطعاً في 
الحكمء بل يتفقون على الترجيح بعَلّبة الظن. . واستبعد إمام الحرمين حصول هذا النوع 
من الإجماع ققال: «وهذا عسر التصورء فإن المظنون مع فض طول الزمن فيه يبعد 
أن يَسْلم عن خلاف مخالف من الظائين» فإذا تَصوّر فالحكم ما ذكرناه. 2.٠‏ وهو الذي 
سيذكره الشارح عنه. انظر: البرهان /١‏ 546. 

(69 في (ص): "تبين». 

(5) أي: قولهم عن ظن ثم ماتوا عَقِبه مباشرة. 

(5) بتصرف واختصار من الشارح. انظر: البرهان 5954/١‏ 545. 

5) سقطت من (ت). 

0 في (ص): "ينقص». 


مهل 








عدد التواتر فلا يكترث ببقائهم ويُحكم/ بانعقاد الإجماع. حكاه القاضي في آص؛/07٠]‏ 
المختصر التتقريب)070) وأشار إليه ابن بَدُهان في (الوجيز)”"' . 

واستدل المصنف على ما اختاره: بأنَّ دليل الإجماع ليس مقيداً 
بالانتقراض» فلا يكون شرطً فيه”” . ظ 

واحتج الخصم: بأنّ علياً رضي الله عنه سيل عن بيع أمهات الأولادء 
فقال: «كان رأيي ورأي عمر أن لا يُبَعْنَء وقد رأيتٌ الآن بَيُعهن». فقال له 
عبيدة السَّلْمانك©) : «رأيّك في الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك وحدك»” . 
فدلٌ قولٌ عَبيدة على أنَّ الإجماع كان حاصلاً مع أنَّ علياً رضي الله عنه 
خالفه . 

والجواب: مَنْع ثبوت الإجماع قبل الرجوع"''» فإِنَّ قول عبيدة: 
«رأيك في الجماعة» يدل على أنَّ المنع من بيعهن كان رأي الجماعةء 





.594/7” انظر: التلخيص‎ )١( 

() انظر: الوصول إلى الأصول 91/7 - 48. 

() انظر: نهاية الوصول 7065/5. 

(4) هو عبيدة بن عمرو السّلْمانيُ - بسكون اللام ويقال بفتحها ‏ المراديٌّ» أبو عمرو 
الكوفيّ. الفقيه أحد الأعلام . أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن ولا صحبة له. وأخذ 
عن علي وابن مسعود وابن الزبير» وبرع في الفقه. كان شريح إذا أشكل عليه شيء 
يسأله. وكان ثبتاً في الحديث» قال علي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس: أصح 
الأسانيد ابن سيرين عن عّبيدة عن علي. وكان أعور. توفي قبل سنة سبعين على 
الصحيح» كما قال ابن حجر رحمه الله. 
انظر: سير 60 تهذيب لا عى تقريب ص 2707/9 رقم 457 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 214١/1‏ كتاب أحكام العبيدء باب بيع أمهات الأولاد» 
رقم 215555 بسنده عن عبيدة السلماني قال: «سمعت علياً يقول: اجتمع رأبي ورأي 
عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبَغن. قال: ثم رأيت بَعْدُ أن يُبعن. قال عبيدة: فقلت 
له: فرأيّك ورأيٌ عمر فى الجماعة أحبٌ إليّ مِنْ رأيك وحدك في الفرقة» أو قال: فى 
الفتنة. قال: فضحك على؟ . 1 1 1 
وأخرجه بنحوه البيهقي في الكبرى :758/٠١‏ كتاب عتق أمهات الأولاد» باب 
الخلاف في أمهات الأولاد. ' 

(7) أي: قبل رجوع علي - رضي الله عنه ‏ عن رأيه الأول. ٍ- 


١ا/ا/لا‎ 





ولا يدل على أنه كان رأيّ كل الأمةء وإنما أرا.() أن ينضم قولٌ علىٌ 
إلى قول عمر؛ لأنه رجّح قولٌ الأكثر على الأقل"". هذا تقرير قوله: 


«وَردٌ بالمنع”*) ٠.‏ 


وقد يقال: المراد الردُ بمنع رجوع عليٌ”". والتقرير الأول هو الذي 


فى «المحصول)7؟. 


قال: (الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة) . 
الإجماع المرويٌ بطريق الآحاد حجةٌ”*' عند الإمام والآمدي وأتباعهما” ؛ 





00) 
00 


49 
فرق 


لع 


6) 


00 


أي : عبيدة رضى الله عنه. 

أخرج عبد الرزاق بسنده عن أبي إسحاق الهمداني: «أن أبا بكر كان يبيع أمهات 
الأولاد في إمارته؛ وعمر في نصف إمارته» ثم إِنَّ عمر قال: كيف تباع وولدها حنٌ 
فحرّم بيعهاء حتى إذا كان عثمان شكوا أو ركبوا في ذلك». وأخرج أيضاً عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: «كنا نبيع أمهاتٍ الأولاد والنبي كَل فينا حىٌ» لا 
نرى بذلك بأساً». انظر: المصنف 27817//0 188. وكان ابن عباس رضى الله عنهما - 
يرى جواز بيعهن؛ وكان يقول: «والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك» أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه 2790/9 وكذا ابن الزبير رضي الله عنهماء كما فى المصنف 
م5957 75597. وانظر: سسئن البيهقى 780/٠١‏ - 8غ". ْ 

في شعبان ؟/ 44 : «بليغ». 1 

يعني : أننا نمنع رجوع علي - رضي الله عنه ‏ عن رأيه الأأول» بل لم يثبت لدينا 
رجوعه. وقد ذكر التقريرين الإسنوي في نهاية السول 7/7 .71١8‏ 

انظر: المحصول ؟/ق١/7717.‏ وهو الذي في السراج الوهاج 7/٠854»؛‏ وشرح 
الأصفهاني على المنهاج 251١/5‏ ومعراج المنهاج 21١١/15‏ وشرح العِبْري ؟/ 017". 
أي : يُوجب العمل؛ لا العلم. وقد اتفق العلماء على أنه لا يوجب العلم» واختلفوا 
في إيجابه العمل. انظر: كشف الأسرار */ 579, الإحكام .181/١‏ 

وبه قال الماورديٌء وإمام الحرمين» وأبو الحسين البصريٌ» والباجي» والقرافيّ» 
والشارح في اجمع الجوامع». والزركشيّ» وهو مذهب الحنابلة وجمهور الحنفية» 
وعزاه إلى الأكثرين البخاريٌ في «كشف الأسرار» . 

انظر: البحر المحيط 2740/5 2447 المعتمد 517/7 إحكام الفصول ص :5 
شرح التنقيح ص0775 المحلي على الجمع 2174/7 العدة 2171/4 التمهيد / 
1 المسودة ص54 "2 نزهة الخاطر 7817/١‏ مختصر الروضة ص7١‏ شرح 
الكوكب ؟/ 275515 المدخل إلى مذهب أحمد ص”17, أصول السرخسى 2.07/١‏ 
كشف الأسرار / 2510 تيسير التحرير 255١/7‏ فواتح الرحموت 2147/5 


ااا 





لأن الإجماع دليل من الأدلة» فلا يُشترط التواتر في نقله ''قياساً على 
السنة. ظ 

وخالف أكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله©" , 

قاله الآمديّ: «والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعاً 
بهء وعلى عدم ”'اشتراطه؟ . فمن اشترط القطع مَنَع أن يكون خبر الواحد 
مفيداً في" نقل الإجماء 0 , ومن “لم يشترطأ) لم يمنع»”" . 

وكلام الإماء0 يُشعر بأن الخلاف ليس مبنياً على هذا الأصل» بل 


- المحصول 25١5/١3/١‏ الحاصل 9١7/7‏ التحصيل ؟50/7» نهاية الوصول 5/ 
06:© الإحكام 781/١‏ - 187»ء العضد على ابن الحاجب 44/7. 
ملاحظة: قد بحثت عن رأي إمام الحرمين ‏ رحمه الله في «البرهان» فلم أعثر عليه 
فاكتفيت بالإحالة على «البحر المحيط»» والعهدة على النسخة المطبوعة بدار الكتبى» 
وهي ذات النسخة المطبوعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. وانظر العزو 
فيها إلى: إمام الحرمين في 517/5. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

() وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» والغزالي» وأبو جعفر السمناني» وبعض الحنفية» 
وعزاه لاأكثر الناس الإمام وتابعه على هذا العزو تاج الدين وسراج الدين الأزمويّان 
والقرافي. وهو مفهوم كلام الغزالي ‏ رحمه الله إذ قال: «الإجماع لا يثبت بخبر 
الواحد خلافاً لبعض الفقهاء»؛ ومفهومه أن الأكثرين لا يُثبتونه ببخبر الواحد. وعزاه 
الزركشي إلى الجمهورء وتابعه الشوكاني رحمهما الله. 
انظر: إحكام الفصول ص”507», المستصفى 25١9/١‏ تيسير التحرير 2751/8 
المحصول ؟/ق١/23515‏ الحاصل 71/7 التحصيل 219/1 شرح التنقيح 
ص 07707 البحر المحيط 5/ :75٠‏ 25417 إرشاد الفحول ص866. 

)0 سقطت من (ت). ش 

(5) يعني: هل يشترط أن يكون دليل الإجماع قطعياً أو لا يشترط؟ . انظر: نهاية السول مع 
سلم الوصول /819. 

(5) ولذلك قال الغزالي رحمه الله: «الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافاً لبعض الفقهاءء 
والسّر فيه أن الإجماع دليل قاطع يُحكم به على الكتاب والسنة المتواترة» وخبر الواحد 
لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع!». المستصفى .5١6/١‏ 

(3) سقطت من (ت). 

0) انظر: الإحكام .1877/١‏ 

(:) في المطبوعة 2577/7 وشعبان ؟/557: «الآمديّ». وهو خطأ ظاهر. 


تفف ةا 








لغ "ىلا 


هو جار مع القول بأنَّ أصل"'' الإجماع *'ظنيء فإنه استدل: بأنا بَيَنَا أنَّ 
أصل الإجماع© قاعدة ظنية» قال: فكيف القول في تفاصيله” . 

قال : (الخامسة : إذا عارضه” “نص أَوْل القابلٌ له" » وإلا تساقطا*) . 

إذا عارض الإجماعَ نص من كتاب أو سنة : 

إن ثيل أحذهما لتأيل ول سوا كان القايز الإجماع أ النصٌ ؛ 


50 


الجاربرديّ 
وإن لم يقبل أحذهما التأويلَ تساقطا؛ لأنَّ العمل بهما غير ممكنء 

إل ناس . 0 و372ع2 
والعمل بواحد دول الآخر ترجيح من غير مر جح/ 7" . 00 


للف سقطت من (ت). 

(0) سقطت من شعبان ؟/457. 

(*) انظر: المحصول ؟/ق١/4١1.‏ 

(4) في (ت): «عارض). 

)2 سقطت من (غ). 

4 في (غ)»2 والمطبوعة ؟77/1؟» وشعبان 545/7: «تساقط». وهو خطأ. والمثبت 
موافق لما في نهاية السول "”/ 2716 وشرح الأصفهاني ا ومعراج المنهاج / 
»١‏ وشرح العِبْري ؟/ 017. 

(5) ذكر الجاربرديٌ ‏ رحمه الله أن النصّ إِنْ كان قابلاٌ للتأويل أل وإن لم يكن قابلا 
للتأويل فإن كان أحدهما (أي: الإجماع أو النص) أعمّ من الآخر خصٌ به. انظر: 
السراج الوهاج ”/ 4 والتخصيص للأعم نوع من التأويل» لكن التأويل أعم من 
التخصيص ؛ ٠‏ ومن ثم اعترض الشارح على الجاربرديّ بأنه قَصَر التأويل على النص؟ 

يمكن الجمع بين النص والإجماع بحمل أحدهما على الحقيقة» والآخر على 
0 والحاصل أن قَضْر الجاربرديٌ للتأويل على على النص غير صحيح» مع كونه يقول 
ببعض التأويل للوجماع وهو تخصيصه إن كان عاماء فتعبيره فيه قصور. 

620 هذا التعليل يدل على أن المسألة امفترضة في الإجماع الظني والنص الظني» ولذلك 
قال الإسنوي ‏ رحمه الله بعد أن ذكر تأويلهما أو التساقط: «وهذا كلّه إذا كانا 
ظنيين» فإن كانا قطعيين» أو كان أحدهما قطياً والآخر ظنياً - فلا تعارض» كما ستعرفه 
في القياس». نهاية السول 7/7 ١؟".‏ 
وانظر: المحصول ؟/ق١/١7"01ء‏ الحاصل ؟/ ١*“الاء‏ التحصيل ؟/87» نهاية الوصول 
66 معراج المنهاج ١١١/5‏ شرح الأصفهاني ؟5/١57»,‏ المعتمد 2050/7 


١ 








''وبتمام هذه المسألة نَجَرْ كتاب الإجماع. والله الموفق '"للصواب 
وحسبنا الله ونعم الوكيل"" . 


-- المستصفى .»5١١/١‏ شرح التنقيح ص777. نفائس الأصول 77175/7: الوصول إلى 
الأصول 2١15/59‏ المحلي على الجمع ؟/ 2350١ -7٠١‏ البحر المحيط 2508/5 
المسودة ص5 ؟77. 

١‏ لم ترد في (غ). 

20 لم ترد في (ص). 


ااا 











الفهارس 


فهرس الايات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الغريب 
فهرس الحدود 
فهرس الأعلام 
فهرس الأشعار 
فهرس الأماكن 
فهرس المدارس 
فهرس المصادر 
فهرس الموضوعات 


١ اا‎ 





٠‏ فهرس الآيات 


إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرقم أم م تنذرهم © 5 
إن الله مبتليكم بنهر ...4 5 


إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 5 
لإرأن تذيحوا بقرة ٠‏ 5 


أن تصوموا خير لكم ١‏ 
لإإنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم 4ه 


زب البيع مثل الرباا 7 
ل(أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ‏ هق 
لرادع لنا ربكم» .” 


لراعبدوا ربكم الذي حلقكم والذين من قبلك» ” 
(1ي4 ١‏ 


#إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض .... © 0 
لإثلاثة قرو 54 
ل أتهوا الصيام إلى اليل ١‏ 
رح يطهرن »© 7 
لزحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 لك 
لرذهب لله بنورهي» ١‏ 

لإصفراء فاقع» ظ 1 

لرفأتوا بسورة» 0 

(إفإذا تطهرن فأتوهن» 1 
#رفاستبقوا اخيرات ١‏ 
الأفاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حن يطهرن» ١‏ م 
الأفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ...© ١1‏ 


١ ااا‎ 


ظ 000000 وقمها 0 الصف 0303030000 ورقمها 000 الصفحة 
سورة البقرة 


"5 

١١68 
01 

وس وما 
١ "8‏ 


و 

ل لك 

للا ات لك ا م 
١1١17‏ 

ةخكظ22 

77 

١04 

81م 


56م 








الآية 

لرفذبحوها وما كادوا يفعلون» 

(رفعدة من أيام أحر 

لأرفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 


لرفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .عثل مااعتدى عليكم» 


الزفول وجهك شطر المسجد الحرام© 
#ركتب عليكم الصيام 

/ كتب عليكم القصاص في القتلى 
ف كلوا» 

كن فيكون 6 

لركونوا قردة 

إن جناح عليكم عن طلقتم النساء 
لزلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
#إلايكلف الله نفسا إلا وسعها» 
لإلن يتمنوه أبد/# 

لإمتاعاً إلى الحول © 

لإنأت بخير منها» 

لإروأتموا الحج والعمرة لل 

لروآتوا الركاة 6 

شو أحل الله البيع6 

زو إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» 
(روأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
(إواستشهدوا» 

(رواشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون © 
#روالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» 


لروالله بكل شي عليم4 


لشن 


١م‎ 05 
1١ 


١+ 

١8 

١/8 
ب ل ا‎ 

١١7 

عاج 


"1 


1 
حمين 
0 

5 
1 
١75 
52 
51 


امم 

١ 1 

ل 1 
5م 
50م 
١6‏ 
١١‏ 

يكن 

م6١‎ 

اموا ا ل 


لاوم 


1/8 


6 


5/١ 70 ال‎ 


١ "748‏ 
اام 
امعطم 


08 





لإوالله بكل شيء عليم 


(روالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 


لروالوالدات يرضعن أولادهن » 
لروالوالدات يرضعن» 

(روحرم الربا/ 

#روعلم آدم الأسماء كلها 


رضم 
ا" 
: 


فروكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» 49 ١‏ 


رولا تحزى نفس عن نفس شيئا 


زول تحلقوا رؤوسكم حى يبلغ الهدي محلهة 
لرولا يحيطون بشيء من علمه إلا مما شاء» 
لرولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 


رو لكم في القصاص حياة 


ل(زومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 


0 نقدس لك 4 
ليا أيها الذين آمنوا/» 
ريا أيها الناس 4 


(يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) 


الريجعلو ن أصابعهم في آذاهم 2 
(يختص ب رحمته من يشاءة 


يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 


لزيا أيها الناس اعبدوا ربكم 


إن الدين عند الله الإسلام» 


(إإنها ذلكم الشيطان يخوف أولياءه © 


١ ١758 


١55 


١ 75 


الاية رقمها الصفحة 


9١ 
كالما‎ 

م 

ام 

3/8 

لله 


١ 1/1 


0008 


ديت ا ل 


١ 


ا 
م١‏ 


506 


مه 
تان 


الصفحة 


الآية ظ رقمها 


#رالذين قال لهم الناس © ١‏ ل ا لم١‏ 
لإذرية بعضها من بعض » م 90 
لرربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» / 3 
لزرينا لا تزغ قلوبنا/ / 4 
لرقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوي © 8 25050 
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 6 و ام 
ركل الطعام كان حلاً لبى إسرائيل» 0 13 
(كن فيكون» ظ 64 ا الم 
لزلا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين © 1 7 
لروأما الذين ابيضت وحوهم ففي رحمة الله هم فيها ...4 ١‏ + 
لون تولوا فإنما عليك البلاغ» ”7 معن 
#روالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 4 ١4‏ ا" 
#روسارعوا» 0 وه 
لرولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواقاً بل أحياء» 2 وب 0 
لرولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ..... © 2 ع.؛ 30 
لرولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 9 010 
روما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم4 ١‏ 001 
فروما يعلم تأويله إلا الله ١‏ ا 
رومن يبتغ غير الإإسلام دينا فلن يقبل منه م 5 ره 
(رومنهم إن تأمنه بدينار .... 6 2 7 
اليخخص ب رحمته من يشاء 7 ١‏ 
لإريرزق من يشاء 4 ا ١١78‏ 

سورة النساء 
ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب © ١ه ١5‏ 
فأم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ‏ © 4ه.هه ا" 
فرأم يحسدون الناس» 3 ١٠.00‏ 


١ ما‎ 








الصفحة 


هه 00000 رقمها 0 الصفحة 


إرإن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها» 


(إأئر له بعلمه 


فرإنها الله إله واحد» 
رادخلوا الباب سجدا4 


فالظالم أهلها 


([القر ية الظالم أهلها 

#رجاءكم الرسول بالحق» 

لرجائكم الرسول بالحق 

حرمت عليكم أمهاتكم 

(رفإذا قضيتم الصلاة» 

لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول © 

لرفإن تنازعتم ف شيع 

لرفإن كان له إخوة فلأمه السدس» ظ 
لإفانكحرا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع» 
الرفانكحوا ما طاب لكم من النساء 

(إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 


(فتحرير رقبة مومنة 


لأفلا وربك لا يؤمون حن يحكموك فيما شحر بينه,» 


لروإذا ضربتم ف الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا. .. 6 
لرواليٍ تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى 
و المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
(روامسحوا برؤسكم» 

الروحلائل بكم 0 

(رولأبويه لكل واحد منهما السدس 6 

وزو تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء» 
لزولا تكحوا ما نكح آباءكي» 


© مام ممه 


١م‎ 


ممه 


1١51 


ال ا 
١١ /‏ 
7 


+ الا 


١4 
١5206١ 
؟‎ 75 
١/١ 


/61م " 


6 
١.42: 
34 


لفت 





١مم‎ 


الآية رقمها الصفحة 
الرولكم نصف ما ترك أزواجكم» ١‏ 000 

فروما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ 01 0101 

لأرومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات.... 4 2 هم 0/1 

رومن يشاقق الرسول» ١515591555 ١1‏ 
زويتبع غير سبيل المؤمنين 6 ل ١‏ ا 

(إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى6© ١‏ م6 م 

(إيوصيكم الله في أولادكم» ١‏ كا اما 
فلا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسوكم» 6١‏ 96 

#رأحلت لكم بميمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم» ١‏ )1 

إلا ما يتلى عليكم» ١‏ ا 

فر إل المرافق © 1 0 

إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها ...4.2 45 41071-1 ١‏ 

رما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ...4 لا م )0 

ثم عموا وصموا كثير منهم» 7١‏ 0101 

حرمت عليكم اليتق . 1 

لإعليكم أنفسكم » ه١٠١‏ 07و 

#رفكلوا ئما أمسكن عليكم» 1 

لروإذا حللتم فاصطادوا» " 00 

لروإن كنتم جنبا فاطهروا © 1 الل 

(إوأيدكم إلى المرافق © 1 ١01‏ 
روالسارق والسارقة فاقطعوا)) 9 7 
(روامسحوا برؤوسكمة 1 ١1‏ 

الروبعننا منهم اثني عشر نقيبا/4 1 0 











الاية رقمها الصفحة 
(روكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس © هه 5 
ريا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ..... © 1 ااا 
لإياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك »© / ١‏ 
ظ 9114 لسومو١‏ 
سورة الأنعام ٠‏ 
لرأقيموا الصلاة "١‏ ما 
إلا عبادك منهم المخلصين © م ا 
الزأولنك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 9 ١41‏ 
الرانظروا إلى ثمره إذا أفر 1 ام 
لأرخالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء ...4 حل ل 
#رخلق السموات والأرض »© حرف ١٠60‏ 
(إقل أي شيء أكبر شهدة قل الله 8 ١1‏ 
فإقل لا أحد في ما أوحي إلي عرماً 4 ١5‏ ات ايل 
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله ...6 ١٠6‏ ام 
ركلوا مما رزقكم الله ١‏ الم 
إروآتوا حقه يوم حصاده» ١١‏ 9ك 
فروإذا حاءقهم آية قالوا لن نؤمن حين نؤتى.... 4 01 4" 
لرولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا .. 4 008 0 
فزولا تقتلوا أولاد كم ١6١‏ /7 949 
زولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق © ١١‏ / 00 
روما تأتيهم من آية من آيات رهم ا 3 ٠.0‏ 


الذك ل 








الآية | رقمها الصفحة 





سورة الأعراف 
الرأرجه وأحاه» ١١‏ 74" 
#للص» "8١ ١‏ 
لرربنا افتح بيننا وبين قومنا 14 م 
“إفما ذا تأمرون» ظ 00١0‏ يلفدالف ا 
فزما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 6 ١‏ و 
لروأخذ برأس أيه » ١6‏ رقف 
#رواختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا ١5048 ١‏ 
#روكم من قرى أهلكناها فجاءها بأسنا ...© 6 8 

سورة الأنفال 
نما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم6. ١‏ 7 
فإ يكن منكم عشرون صابرون © هه ا 
لراستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» ١‏ 6م 
لألسكم فيما أذتم# 3 هن 
([ ليطه ركم به ١١‏ 3 
فروإذا تليت عليهم آياته زادته مانا .34 
رومن اتبعك من المؤمنين» 34 ١8‏ 
ريا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين © 4+ 0 

سورة التوبة 
فرأن الله بريء من المشر كين 6 لس 6..٠ا‏ 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لى »© 1 0/١‏ 
ليما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 2 مه كرف 
"نما يستأذنك الذين لا يؤمنون» 6 سن ظ 
راقتلوا المشركين 6 5 ا ل 0 
رح يعطوا الجزية ا 9 ١801155‏ 
ارخذ من أموالحم صدقة تطهرهم وتزكيهم يما م١١‏ 0 


١5 





الاية 





لأرفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين © ه 


فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 0 

رمن أول يوم أحق أن تقوم فيه ١‏ 

. فر اقتلوا المشركين» 0 
سورة يونس 

إرإن الظن لا يغ من الحق شيئا)) 7 

فرإنها مثل الحياة الدنيا) ١‏ 

(رفأتوا بسورة من مثله 2 

(إفأجعرا أمركم» ”7 
سورة هود 

فإإنا أنت نذير » ١‏ 

لإلاحرم أفم» 0" 


فروامرأته قائمة فضحكت فبشرتاها بإسحاق.... © 7/١‏ 
"رولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 2 ١١‏ 


فزوما أمر فرعون برشيد» 41 
سورة بيوسف 
لزإن أراي أعصر مرا | اليس 
إرإنا أنزلتاه قرآنا عربيا/ ١‏ 
لإقل هذه سبيلي» 00 
لرلتأني به إلا أن يحاط بكمة 3 
لرواسأل القرية »ا م 
روما أكثر الناس ولو حرصت..» ١‏ 
فزوما أنت ,عؤمن لنا ١‏ 
روما شهدنا إلا.ما علمنا وما ..») عام 


١ خا‎ 


هكم 
١ 17/‏ 
/11؟ 


ادا اد 


همه ١‏ 
كان 
51ل 


١" /1ه‎ 


ف 
ا 
1 
34 


ا ا ل 


5-38 

ا ره 

١" 

١١15 

ا ا ل 0 
14 1ه ره؟ 

62): 

تفرة 














ليا بي لا تقصص رؤياك على ...6 


فر إنها أنت منذر» 


إن الله لا يغير ما بقوم حي ا 


الل حالق كل شيء 
الرحالق كل شيء» 
#رولقد خلقنا كم 


فر وما أرسلنا من رسول إلا... 4 
#ررب إفن أضللن كثيرا من الناس © 


لإقل تمتعوا ‏ 


إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا إمرأته» 


إن من اتبعك من الغاوين © 


لأرإن عبادي ليس لك عليهم ....» 


لرفسجد الملائكة كلهم .....4 


(رفسجد الملائكة كلهم أجمعون ش 


لأرادخلوها بسلام آمنين © 


لرفإذا سويته ونفخت فيه من للا 


(إفقعو اله ساحدين» 
لزلا تمدن عينيك »6 


506 


١8 
١ ١ 


7*5 

١1١ 
١.001 
١١ 

4: 


1غ 
3.5 


ا 


1مء كم 
١7‏ 
١١75‏ 
١>‏ 
١١١‏ 
00 
١١77‏ 
١١78‏ 
١5م‏ 
ان 
8 


45 








الآية 





سورة النحل . 
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقدر على شيع 5" 
| لآ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم. ...4 48م 


لزادع إلى سبيل ربك © 
لرثم أوحينا إليك أن اتبع» 
(إلتبينن للناس © 

ظو إذا بدلنا آية مكان آية ا 


١؟‎ 5 
١ 
5 


١٠١١ 


لروأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم ...44 4 


لزوالله فضل بعضكم على بعض في الرزق» 


#رولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام ١١#‏ 


لرونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء4 
سورة الإسراء 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال 
(حجابا مستورا 6 
لفلا تقل هما أف »4 


قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» 

لزقل كونوا حجارة أو حديدا 

رمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
روكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه 4 
ون تقتلوا أولادكم حشية إملاق 
رولا تقتلوا أولادكم» 

زولا تقتلوا النفس © 

رولا تقربوا الزن 

زولا تقف ما ليس لك به علم 

زول تقف ما ليس لك به علمة 


١و‎ 


97١ 


5 


88 

5ه 

١ "0/4 

١ 

١81148 

١ 

١55 

١١13211١04 

155 
ا ل الل 


07*1/ 

اف 
١.5‏ 
اوه 


51م 


ا ان 
همه ١‏ 


١ همه‎ 

















الآية | رقمها الصفحة 
روما كنا معذيين حي نبعث رسولا» ١‏ ك7 

سورة الكهف 
فرجدارا يريد أن ينقض» 7 ا 
#رحن إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفر هما ان ٠00‏ 
وول أعصي لك أمراة 8 4 
(رولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 6‏ 7م ١0‏ 
لرويوم نسير الحبال© ظ 5 .4 

سورة مريم 
(إإن كل من في السموات والأرض» 0 9 
لرإنه كان وعده مأتيا)ا 0" ستحيقف 
#روكلهم آنيه يوم القيامة فردا/» 0 او اك 
([كهيعص» ١‏ ١ظ”,‏ 

سورة طه 
(أفعصيت أمري» 0 ا مم 
فإغا إهكم الله 9 سن 
لال رحمن على العرش استوى» 5 2001 
فإبل ألقوا 4 5 ام 
(طه ١‏ ايىك9”, 
#رفاقض ما أنت قاض» ظ 7 1 
ون تفتروا على الكذب فيسحتكم بعذاب 4 53١‏ فجن ف 
فروكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ديل 5-6 
(رولأصابدكم في جذوع النخل 07١‏ 45 


١/84 








الآية رقمها الصفحة 


سورة الأنبياء 
([إنكم وما تعبدون» 4/1 ا 
فرعن اللذين سبقت »© ش 60١‏ ل 
لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا 0" ل 
لأرلو كان هؤلاء آلحة ما وردوها ظ 1 0 
(روكم قصمنا من قرية كانت ظالمة4 ١‏ 7 
الروكنا لحكمهم شاهدين» ش 7 ١٠0١‏ 
الأرونحيناه ولوطا إلى الأرض الي باركناها كش فدلفق حش 
إرووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4 7" ١‏ 

سورة الحج 
فإإلا ما يتلى عليكم» 9 01 
ألم ترى أن الله يسجد له 4 ١‏ .4ه 
لإفاجتنوا الرحس من الأوثن 72 ”7 
لإفليمدد بسبب» ١‏ ١غ[آى[”,‏ 
(إلخدمت صوامع وبيع وصلوات» 4 51 
#روكأين من قرية أمليت لما وهي ظالمة6 4 نض 
رومن يرد فيه بالحاد ه” غف 

سورة المؤمنون 
لرتنبت بالدهن» 3 يفف 
لثم أرسلنا رسلنا تترى» 3 دم ١‏ 
وزغ أنشأناه حلقاً آخر» ١‏ لسك 
(كلوا من الطيبات » ١ه‏ 14م 
فإمالكم من إله غيره» لال لاس ل 


5 








الآية رقمها الصفحة 











سووة النور 
فرالزانية والزاي فاجلدوا ١1 ١‏ 
لراللذين يتسللون» و ١4م‏ 
لإفسثل به حبيرا ه دن 
لإفكاتبوهم» ا معام 
لأرفليحذر اللذين يخالفون عن أمره» 3 0٠0000‏ 
لإفمنهم من يمشي على بطنه» 5 91 
(للسكم فيما أفضتم» ١‏ ”ا 
لأروإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهيوا حي يستأذنوه© ++ 45 
(رواللذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» 4ه ل 
لرواتكحوا الآيامى منكمة 0 38 
#روعد الله اللذين عامنوا منكم» هه 1 
لأرولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لس 2-006 
(رويوم تشقق السماء بالغمام © ” 77 
(رأرجه وأحاه» 9 4" 
لإألقوا ما أنتم ملقون» 3 ددا 
#راجعل لي لسان صدق في الآخرين» 3 04 
لرفماذا تأمرون م 000000 
إتدمر كل شيء» ١8 ١‏ 
فروحمله وفصاله ثلاثون شهرا ١‏ // 

سورة محمد 
نما الحياة الدنيا لعب ولحو ظ م م 
(رولتعرفتهم في لحن القول» 2 "0١‏ 


مدلا 


الآية ٠‏ رقمها الصفحة 
سورة الفتح 





ريد الله فوق أيديهم» ٠١‏ ا 
ش سورة الحجرات 
أن تصيبوا قوما بجهالة ظ 1 ١0‏ 
إرإن حاءكم فاسق ينبأ فتبينو/ ' 1 ااه ١0‏ 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناه ١‏ ره 
سورة ق 
(رادحلوها» ب 1م 
سورة الذاريات 
لأرفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها ...© وس بام 1ه ره 
لزما تذر من شيء أت عليه إلا جعلته كالر ميم 1 ١1‏ 
سورة النمل 
ررب أوزعي أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى 4 ١5‏ يق 
لإركتاب كرع ة و م" 
لروأوتيت من كل شيءة ف ١1‏ 
سورة القصص 
#روكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» 3 ف 
#ريبى إليها ثمرات كل شيء» /اه م١‏ 
لإسلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 4 هه - 
سورة العنكبوت 
ثريا الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين 656 كرف 
لاما تعبدون من دون الله أوثانا» 1 07 
لرولتعرفنهم ف لحن القول 2 5 
سورة الفعح | 
لزيد الله فوق أيديهم» ٠‏ 10 
سورة الروم 
لإأم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم 2 37 


١75 











١,3 


الآية رقمها الصفحة 

لله الأمر من قبل ومن بعد 3 70١١0‏ 

(رواحتلاف ألستتكم ظ 1" 0 

لرومنآياته خلق السموات والأرض واختلف ..... 6 ” 4034-4 
سورة لقمان 

فزهذا حلق ال » ١١‏ 4س 

لرولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الل 2 هم 0/08 
سورة الأحزاب 

فر ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا/ة ١‏ هر 

إن الله وملائكته يصلون على النبي» 25 هيه ماله 

إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 8" ١١8‏ 

لرإما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 0 0 

إرزوجناكها» ف 0 

فلا يحل لك النساء من بعد» ىه ١١8‏ 

إلقد كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة» ١؟‏ ه10١١‏ 

إروإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح# 7 ١‏ 

الرودع أذاهمي» 4/1 م 

لروقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول رضن 04 
سورة سبأ . 

لزلا يعزب عنه مثقال ذرة © 0 

لإوإنا أوإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 6 4" 9 

| سورة يس 
لروما تأتيهم من آية من آيات رهم 45 ١٠00‏ 
ظ سورة الصافات 
فرإن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم كلعلا. ل ووم١‏ 








الآية رقمها الصفحة 





لرفانظر ماذا ترى» ظ 0١‏ 1 
إركأنه رؤوس الشياطين © + اا 
(مصبحين وباليل 4 ظ لالم الوء 
لزوالله حلقكم وما تعلمون 1 0 
لروفديناه بذبح عظيم ١‏ م١‏ 
لإوقال إن ذاهب إلى ربي سيهدين...... 6 0 
ريا أبت افعل ما تؤمر» 060 م 
ريا بي إن أرى في المنام أي أذبحك »© 060 م 
سورة ص 
لرفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساحدين# ‏ *" 65 
لرفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » 4 001 
لأرفسجد الملائكة كلهم أجمعون» 0 الا 
لرفقعوا له ساجدين» 7" 0 
(الأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المحلصين 6 حبكت ١١‏ 
لأروخذ بيدك ضغئا فاضرب ولا تحث © 5 ١18‏ 
سورة الزمر 
الله خالق كل شيء» 4 0 
رما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » ظ 0 38 
#رولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين »© 7 1ه 
سورة غافر 
رذ الأغلال 7١‏ 8 


04١ ١ (حمة‎ 


١707 














إإما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 6 ١‏ ”7 
سؤرة فصلت 
([أأعجمي وعري » 3 36 
لإراعملوا ما شتتم 3 م 
#روويل للمشركين اللذين لا يأتون الزكاة» 7 578 
سورة الشورى 
أرشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» 1 اع ع7 
إإليس كمثله شيءة ١١‏ ا م 
#روجزاء سيئة سيئة مثلها» 4 1 
إرولن صبر وظفر إن ذلك من عزم الأمور# 3 0 
سورة الزخرف 
3 مالك ليقضي علينا ربك 0 ١6م‏ 
سورة الدخان 
(رذق» 1 41م 
سورة الجاتية 
انا كنا نستسخ ما كتتم تكتبون» 8 00 
سورة الطور 
(إفاصيروا أولا تصيروا) ١‏ 01 
كل امرىء عا كسب رهين  ١‏ 108 


١5 








الآية رقمها الصفحة 





سورة النجم 


إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله م 0 
"إن يتبعون إلا اللن 4 0" ١‏ 
رما أنزل الله ما من سلطان 0 04 
روما ينطق عن الموى »© م ٠‏ 

سورة القمر 
لروكل شيء فعلوه بالزبر» 5 108 
أروما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» 5 اعم 

سورة الرحمن 
لإفبأي آلاء ربكما تكذبان» ١‏ ١ه‏ 
لزلا بمسه إلا المطهرون» 7" 506 

سورة الحديد 
إرذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» "١‏ 37 
لإزوالله يحب كل عنتال فخور» " 90 

سورة امجادلة 
#إأأشفقتم أن تقدموا بين يدي بجواكم صدقات» ١ ١‏ 0 
لأرالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتكم إن 1 0 
فرفإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم ١‏ ١سا‏ 
(إفتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 0 460 
الرفتحرير رقبة# 0 ل 
روالذين يظاهرون من نسائهم» 0 )ا 
(رويقولون في أنفسهم» 1 791و 
إياأيها الذين عامنوا إذا ناحيتم الرسول فقدموا بين ...© ١١‏ ا اا 


١ 











الآية | رقمها الصفحة 


سورة اليد 
(تحسبهم جيعاً وقلوهم شق » ١‏ 000 
رلا يستوي أصحاب النار وأصحاب اللبنة 6 ” ١٠‏ 
فروما آتاكم الرسول فحذوه» 1 ١١104‏ 
روما فاكم عنه فانتهوا» 8,١ ١‏ 
سورة الجمعة 
لرفإذا قضيت الصلاة فانتشروا ٠‏ 14 
سورة المنافقون 
رولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 1 ١‏ 
سورة الحجرات 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» ١ ١‏ 
سورة التغابن 
لإإنما أولادكم وأولادكم فتن ١‏ 0 
سورة الطلاق 
لرفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن .كعروف أوفارقوهن بمعروف 6 * يلصيل 
فروإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن» ٠‏ 1 اا هالا 
شو أولات الأحمال أجلهن 6 ١5 5 ٠‏ 
3 أيها البي إذا طلقتم النساء ١‏ 5557 
سورة التحريم , 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماك 5 0000 


لحل 











الآية | رقمها الصفحة 





فرفقد صغت قلوبكما» 3 00 

إلا تعتذروا اليوم» ١‏ 0 

لزلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون »© 5 مام 
سورة الملك 

لروأسروا قولكم أو احهروا به ١‏ 211 
سورة القلم 

(ربأيكم المفتون» ١‏ . 1 

#رقال أوسطهم ألم أقل لكم» 1" 0 
سورة الحاقة 

لأرعيشة راضية 5" فض 

لرفما منكم من أحد عنه حاجزين» 3 0001 

إروجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا ...© ١١8‏ ك-٠١١آ‏ 
سورة الجن 

إفإن له نار جهنم ١‏ 7 0م 

لأرومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 3 1 
سورة المزمل 

لرفاقرؤوا ما تيسر من القرآن © ” 1 

ال(فما منكم من أحد عنه حاجزين 6 3 001 

إروجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا ... © ١٠١‏ ك١.١١‏ 
سورة الجن 

لإرفإن له نار جهنم لف 16 


١ ا‎ /51/ 











رومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 


سورة المرمل 


لإرفاقرؤوا ما تيسر من القرآن © 


سورة المدثر 


أرما سلككم في صقر قالوا لم نكن من المصلين» 


سورة القيامة 
#إأول لك فأولى ثم أولى لك فأولى 4 
لثم إن علينا. بيانه» 
لأرفإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانهه 


سورة الإنسان 
الرعينا يشرب ها المقربون» 
رون تطع منهم آثما أو كفو را 

سورة المرسلات 
فروإذا قيل لهم اركعوا لا ي ركعون 6 
ويل يومئذٍ للمكذيين» 

سورة النازعات 
إإنها أنت منذر» 

سورة عبس ' 
لروفاكهة وأبا/» 


١758 


77 


22 


58 
55 


١6 


"١ 


75 


١18 


لكل 


8م 


لت ل 


كلا 


آلاه 











فر والليل إذا عسعس» 


سورة التكوير 


سورة الإنفطار 
الإعلمت نفس ما قدمت وأخرت» 


روما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين» 


سورة المطففين 
"ركلا إهم عن رهم يومئذ محجوبون» 

سورة الطارق 
رمن ماء دافق 4 

سورة الفجر | 


ركلا إذا دكت الأرض دكا دكا 


(روحاء ربك 


فروالسماء ومابناها» 


روما خلق الذكر والأنقى 


لكي 


5ه" 


5١ 


5 





5ه 


ا او*0"7 


"1 


١18 


١51 


١511 


15 











#رحى مطلع الفجر # : 00 
لإسلام هي حي مطلع الفجر» ١١ / 9 ٠‏ 














فهرس الأحاديث 


أحاديث 


أحلت لنا ميتتان 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا 

إذا احتلف المتبايعان 

إذا استيقظت فصل 

إذا التقى الختانان 

إذا بلغ الماء 

إذا حاوز الختان الختان 

إذا لم تستح 

أراه إذا سكر هذى 

أربع لا تحزئ في الأضاحي 
إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الذاهب للقضاء 
أسلم بعضنا على بعض 

أسلم سالمها الله وغفار 

أصحابي كالنجوم بأيهم 

أطت السماء 

أقصرت الصلاة أم نسيت 

ألا أحذو | إهابها - أبما إهاب دبغ 
ألست من أهل البيت 

أمرت أن أقاتل الأنبياء 

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج 
أن أبا بكر كان يبيع أمهات 

إن أمي لا تجتمع على ضلالة 

إن الروح الأمين قد ألقى 

إن الله جميل 

إن المؤمن ليدرك بحسن حلقه 

إن الماء طهور لا 


ما 


١١ 
7/85 
١55-١514 
5: 
06 
١ 
١540 
لوا امم‎ 
ت١‎ 
15178 


١١117 


١١8 
١١5198-14 
١ 
١١6 
١ اا‎ 
المكا-كموا‎ 
١> 8 

5 
14 /إت 


١١5-15 














أحاديث 


إن الماء لا ينجحسه شيء 

إن المدينة كالكير تنفي 

إن في كتاب الله 

أنا مدينة العلم وعلي ( هامش ). 
إنك لتصل الرحم 

إنما الأعمال بالنيات 

إنه ستأتيكم عي أحاديث مختلفة 
أنه صلى الله عليه وسلم دحل من ثنية كداء 
أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكباً 
أنه كان يصلي من 

نا من الطوافين 

إني إذن أصوم 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
أوصاعاً من قمح 

أوصي الي كله 

اثنان فما فوقهما جماعة 

اقتدوا بالذين من 

اقرأوا على موتاكم يس 

الأئمة من قريش 

الإثنان فما فوقهما 

الإسلام يحب ماقبله 

الحج عرفة 

الخال وارث 

الشفعة فيما لم يقسم 

الشيخ والشيحة إذا زنيا 


-١54 


-١١ 











أحاديث 


المتبايعان بالخيار 

المتبايعان بالخيار 

النهي أن يلبس المرء نعلاً واحداً 

الوتر يصلى على الراحلة 

الولد للفراش 

انظر إليها فإنه 

بعثت بالحنيفية السمحة 

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابكم 
بل عارية مضمونة 

تسليم الحجر عليه -ووقوف الشجر بين -وتسبيح الحصى 
ثلقمائة وبضعة عشر 

ثلاث من فعلهن فقد طعم 

ثلاث من كن فيه وحد 

حنين الجذاع 

حبر أبو موسى في الإستئذان 

حذوا عينٍ مناسككم 

حذوها يا ب طلحة 

خلق الله الماء طهور 

خير الأمور أوسطها 

دحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا حبأنا 
دخلت المرأة النار 

دعي الصلاة أيام أقرائلك 

ذهابه في العيد في طريق 

رأيك في الجماعة أحب 

رحم النبي صلى الله عليه وسلم الموصين 
رفع القلم عن ثلاث 


رقم الصفحة 
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١+7 
١ اا‎ 
١1١84 
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أحاديث 


رفع عن أميّ 

زيادة التغريب على الحلد 
سلمان منا أهل البيت 
سيكذب علي 
صبوا عليه ذنوباً من ماء 
(طلو) كما رأيتموني 

طهور إناء أحدكم 

عليك بذات الدين تربت يداك 
عليكم بالسواد الأعظم 

فإن الله ورسوله يصدقانكم 
فمطرنا من الجمعة 

في أربعين شاة 

في سائمة الغنم زكاة 

في كل حخمس شاة 

فيما سقت السماء أو 


قوموا إلى سيدكم/هامش 

كان فيما أنزل الله 

كانت النفساء تقعد على 

كانت تبكي حى تبل دموعها 
كانوا لا يقطعون في الشيء التافه 
كل الطلاق واقع إلا 

كل ذلك لم يكن 

كل صلاة لم يقرأ 


١١ 
كنل‎ 
١ اا ع‎ 
١ داه‎ 
١ 
١4 
١٠...-848 
949 


1 


1١م١‎ 











أحاديث 


كل مما يليك 

كلكم راع 

كنا نبيع سرارينا 

كنت فيتكم عن زيارة 
كنت يتكم عن لحوم 
لإن يهدي الله بك 

لا تزوج المرأة المرأة 

لا لمن لح يبيت 

لا يقل مسلم بكافر 

لا يمسكن أحدكم ذكره 
لا عشي أحدكم في نعل 
لاتستقبلوا القبلة بغائط 
لاصلاة إلا بطهور 
لانورث ما تركنا صدقة 
لايتوارث أهل ملتين 
لايقضي القاضي وهو غضبان 
لعن الله اليهود حرم 
ماأراك إلا قد 

مطل الغي 

من أدرك ركعة من الصبح 
من بدل دينه فاقتلوه 

من ترك الصلاة أو نسيها فليصلها 
من سن سنة 

من شرب في إناء من ذهب 


لل 


رقم الصفحة 


1-816 الى 


١” /اه‎ 


١١م1‎ 5 1/ 


0 
57 
١١5 * 








أحاديث 


من يطع الله ورسوله فقد رشد 

نحن أحق .وسى منهم 

نحن أولى .كوسى منكم 

نحن معاشر الأنبياء 

فيه صلى الله عليه وسلم عن صوم 

فيه صلى الله عيه وسلم عن أكل كل ذي ناب 
يه عن المحاقلة ٠‏ 
هيه عن بيع الحم الحيوان 

فيه عن قتل النساء 

هؤلاء أهل بي 

هذا رحل يهديئ السبيل 

هو الطهور ماؤه الخل 

وأصوم يوماً مكانه -*سأصوم يوماً 

والله لأزيدن على 

والله لأغزون قريشاً 

وحبل الحبل- والنجش- وبيع الحاضر لباد 
وماسقي بالنضح نصف 

يا عبد الرحمن لاتسأل الإمارة 


رقم الصفحة 
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فهرس الآثار 


آثار 


أن ابن عباس ييز الإستثناء 

أنا أبا بكر تمسك على أهل الردة 
إياكم أن قلكوا ظ 
تحريض كعب بن الأشرف الكفار على الأخذ بتأرهم 
عدد أهل بدر 

كنا تأحذ بالأحدث 

كنت زورت في نفسي 

كيف تقاتلهم 

ما قدم أبو أيوب الشام فوجد مراحيض 
لو ذيحوا أي بقرة قول ابن عباس 

ليس في زماننا شيء أعز من الإنصاف 
ما نعرف الرحمن 

منا أمير ومنكم أمير 

نسخ الكف عن قتال الكفار 

هذه الفاكهة فما الأب 


1١م‎ 








آلة حدباعء 


أمراء الطيلخاناه 
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ات 
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5ت 
١5‏ 
مات 
١18‏ 
وت 
49/إت 
7ت 
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/ت 
١‏ 
هت 
لل 
١784-84‏ 
7/ت 
مات 
/'رت 
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ات 
74/1 
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1م18 











١8م1‎ 











شرئى هوت 
شئّف السمع 17 
صِلوّي .3 
صه ام 
عارضته 6 
عباب لات 
عب ١ت‏ 
عديل 58 
عطف الجوزاء ضف 
غامرا ١/ت‏ 
غرب 7/ت 
غَرُو ١ت‏ 
فتاواه /اه ”رت 
فراء ٠ت‏ 
فِهِرسَيّ ١519-18‏ 
قباء ات 
قِسّم .١6ى‏ لذت 
قنا ش مات 
قواضب ١‏ 7ت 
قيب ات 
كتع دأه 
كرعه ْ 57 
لأي 4" 
لا بد 85م 

لحن القول ظ ١غ‏ 
لمة مرق 
متماثل ضضل 


١81 


11 





/إت 





يضام م 
يطلخم هت 
يعتورانها ْ م ه؟ 
يكع ٠‏ ضل 
عصل ١119-4‏ 


كلما 


فهرس الحدود 


١م‎ 





المهادن 
قياس العلة 
قياس الشبه 
بيع العرايا 

نفي الملزوم 
الترحي 

مجهول العدالة 
البرهان 

الأمارة 
الإجماع 

أم الولد 

الحد التام/هامش 
اسم الفعل/هامش 
القضية المهملة 
المتواطئ 
صفات المعاني 
التنازع 
المترادف 
المتواللي 

الطياق 

المصالح المرسلة 
بيع البراءة 
الكلي الطبيعي 


١1814 





١١64 
١١٠١ 
١١١5-55 
١55 


١ 8 


لوم رقم الصفحة 
الرسم التام 65 
الوجدانيات 5م 
الرسوم 1١‏ 
المندوب ١١١‏ 
المباح ١‏ 
الشفعة 55" 


12155 


فهرس الأعلام 
الأعلام 


إبراهيم بن أحمد المروزي 

إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي 

إبراهيم بن سيار بن هانئع النظام 

إبراهيم بن شرف الدين القيراطي 

إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحمداي 

إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي أبو إسحاق الشيرازي 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييئ 

إبراهيم بن محمد بن السري الزحاج البغدادي 

أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي المعتزلي الإخشيدي 
أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة 

أبو حلف الأعمى 

أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني > رافع»الحارث 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني النحوي 
أبو يوسف يعقوب الكوفي 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري 

أي بن كعب بن قيس النجاري الأنصاري 

أحمد القزويئ الرازي 

أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص 

أحمد بن أبي الطاهر الإسفرابييئ أبو حامد 

أحمد بن أبي طالب بن شحنة الحجار 

أحمد بن أييك بن عبد الله الحسامي 

أحمد بن الحسين بن حسن أبو الطيب المتنبي 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 


١8 


رقم الصفحة 


57م 
١١٠.‏ 


١1 م65-١5م١‎ 


615 /ت 
١ 6‏ 
إت 
55 
لء١آ‏ 
١١‏ 
]ات 
١58١‏ 
دهم 


١١ 


5586 
6ت 
١0ت‏ 
١٠١١‏ أت 


14 


8 .المت 





الأعلام ظ رقم الصفحة 


أحمد بن حجي بن موسى الحسباني ١ت‏ 
أحمد بن حنبل الشيباني 8ت 
أحمد بن سعد بن عبد الله الأندرشي 05ت 
أحمد بن سهل البلخي ظ 1ه 
أحمد بن شعيب بن علي النسائي ١‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي أبو العباس ابن تيمية “لت 
أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكري م رت 
أحمد بن عبد الوهاب علاء الدين ابن بنت الأعز العلامي 7ت 
أحمد بن علي الرازي المصاص أبو بكر ١‏ 
أحمد بن علي بن الحسن الحزري الحكاري 07 /إت 
أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ١‏ 
أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي 4ت 
أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي 0 /ت 
أحمد بن علي بن محمد الكتاني العسقلان أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر رت 
أحمد بن علي بن محمد بن برهان كل 
أحمد بن عمر بن سريج أبو العياس البغدادي بحن 
أحمد بن عمر بن محمد الحموي 5ت 
أحمد بن محمد الجرجان 0 
أحمد بن محمد التيسابوري 215 
أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر الأصبهان الجرواني السلفي ٠١‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي ات 
أحمد بن محمد بن أحمدأبو بكر الخوارزمي البرقاني .دا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس المصري 714 
أحمد بن محمد بن حرب الملحمي الجرحاني ظ ١797-5‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الإسكندران 8ت 
أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة 7 رت 


185١ 


الأعلام 


أحمد بن موسى بن العباس بن مجحاهد أبو بكر البغدادي 
أحمد بن ييى الشيباني 

أحمد بن ييى بن فضل الله العمري 

أرغون الصغير الكاملي 

أرغون شاه الناصري 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأسود 

إسحاق بن يعقوب الأصفهاني 

أسعد بن سهل بن حنيف الأوسي 

إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء عماد الدين 
إسماعيل بن يبى المزني المصري 

أنس بن مالك بن النضر الخزرحي 

أنس بن مدركة الخثعمي 

أوس بن الصامت المخزرحي 

أيوب بن أبي تميمة السختياني 

أيوب بن محمد بن أبي بكر أبو الفتوح بحم الدين 
ا لحسين بن شعيب السنجي 

ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم الحربي 

اسحاق بن ابراهيم بن مخلد التميمي ابن راهويه 
اسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري الأتراري 
الحسن أو الحسين بن القاسم أبو علي الطبري 
الحسن بن أب الحسين أبو سعيد البصري 

الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري 

الحسن بن الحسين بن أبي هريرة القاضي الشافعي 
الحسن بن عبد الكريم بن عبد السلام الغماري 
الحسن بن عبد الله السيرافي 

الحسن بن علي بن أبي طالب 


١87 





٠ت‏ 
إت 
رت 
١148‏ 
م١‏ 
١‏ 
4ت 
5ت 
١١ 7/‏ 
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١ 77/ 


١١١١-5 


6م-5م أت 


505 
١55 
١115 


/6 











الأعلام 


الحسن بن عمر بن الحسن الدمشقي 

الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمر بدر الدين 
الحسن بن محمد بن الحسن القرشي 

الحسن بن محمد بن صالح القرشي المطلبي بدر الدين النابلسي 
الحسين بن صالح بن نيران 

الحسين بن علي البصري 

الحسين بن علي البلحي 

الحسين بن علي بن أبي طالب 

الحسين بن علي بن عبد الكاثي السبكي 

الحسين بن محمد بن أحمد المرورذي 

الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي 

الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصبهان الملقب بالراغب 
الحسين بن مسعود الفراء البغوي 

الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 

الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري 
الزبير بن أحمد بن سليمان الأسدي 

الضحاك بن قيس بن معاوية التميمي 

الضحاك بن مخلد بن الضحاك أبو عاصم الشيباني 

العباس بن عبد المطلب أبو الفضل القرشي 

الفضل بن قدامة أبو النجم العجلي 

الفضل بن قدامة العجلي 

القاسم بن سلام أبو عبيد 

القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي 

القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي 

القلانسي أبو العباس 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولى حالد بن ثابت 


١م‎ 


رقم الصفحة 
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الأعلام 


المغيرة بن شعبة الثقفي 

المقوقس جريج بن منيا أمير القبط 

النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري 

امرؤ القيس الكندي ظ 

برسباي بن عبد الله أبو النصر الدقماقي الظاهر ال ركسي 
برقوق بن أنس اخ ركسي 

بلال بن رباح 

بيبرس التركي البندقداري ركن الدين أبو الفتوح 
حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
جعفر بن أحمد بن الحسين السراج أبو محمد البغدادي القارئ اللغوي 
حذيفة بن اليمان 

حسن بن محمد ركن الدين الإسترابادي الحسيئ 
حضين بن المنذر 

حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين 

خالد بن مهران الحذاء 

حالد بن يزيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري 

خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي 

خليل بن شاهين الظاهري 

خليل بن قلاوون الصالحي 

خليل بن كيكلدي بن عبد الله صلاح الدين العلائي. 
دحية بن خليفة بن فروة الكلبي 

دريد بن الصمة 

رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبري 

زيد بن أسلم العمري 

زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي 


١5 





رقم الصفحة 


امم 


١5١5:5-١ +١ 
١57 


للا 
48ت 
9 رت 
١‏ 
؟و أت 
١78‏ 


8ظظ, 


١8 


١ 5 


5ؤ2 


ع 6(/رت 


لام أت 
/١‏ ات 
٠إت‏ 
١١‏ 
9ظظ2, 
١5117‏ 
١71:‏ 
الاه١‏ 


١٠١65 


الأعلام 


زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية بنت الكمال 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
سعد بن مالك القرشي الزهري 

سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري المتزرجي 
سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد القرشي 
سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله لمحي 

سعيد بن عبد الله الدهلي أبو الخير نحم الدين 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

سفيان بن عيينة أبو محمد الحلالي 

سلام بن سليمان بن سوار الثقفي المدائئئ 

سليم بن أيوب بن سليم الرازي 

سليمان بن أحمد الطبران 

سليمان بن الأشعث بن شداد أبو داود الأزدي 
سليمان بن سفيان التيمي مولاهم أبوسفيان المددني 
سليمان بن عمر بن سالم الزرعي 

سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي 

سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي 

سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني 
شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي 
شعبة بن الحجاج بن ورد العتكي 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
شيخ بن عبد الله المحمودي الظاهري الخركسي 
صالح بن إسحاق الحرمي البصري 

صالح بن مختار بن صالح بن أبي الفوارس 

طاهر بن أحمد الجوهري 

طاهر بن عبد الله أبو الطيب الطبري 


تا 





رقم الصفحة 


ات 
اا اسار ١‏ 


الم 


الأعلام 


طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري 

طفيل بن كعب الغنوي 

طلحة بن نافع القرشي مولاهم أبوسفيان الواسطي ‏ 

عائشة بنت أبو بكر الصديق 72 

عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية 

عباد بن سلميان الصيمري أبو سهل البصري 

عبد الحبار بن أحمد الأسداباذي 

عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم السكوني 

عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي عضد الدين الإيجي 
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب العبشمي 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني أبو هريرة 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدأبو القاسم وأبو زيد السهيلي 
عبد الرحمن بن عوف القرشي أبو محمد 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
عبد الرحمن بن وعلة المصري السباتي 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي جمال الدين أبو محمد الإسنوي القرشي 
عبد الرحيم بن الحسين الحافظ العراقي الكردي 

عبد السلام بن أبي علي أبو هاشم الحبائي 

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر ابن الصباغ 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 

عبد الغفار بن عبد الكريم القزويئ 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 

عبد الكافي أبو محمد 


عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري 


ككما 








الأغلام 


عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المتزرجي 
عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخي 

عبد الله بن ابراهيم الآبندوي الجرحان 

عبد الله بن الزبعرى القرشي السهمي 

عبد الله بن الزبير بن العوام 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي 

عبد الله بن المبارك الحنظلي 

عبد الله بن المستنصر بالله منصور بن الظاهر محمد الحاشمي العباسي 
عبد الله بن روح بن عبد الله المدائيى المعروف بعبدوس 
عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي 

عبد الله بن سليمان الأشعث أبو بكر السجستان 

عبد الله بن صوريا الأعور 

عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي 

عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 

عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي 

عبد الله بن قيس بن سليم أبو موس الأشعري 

عبد الله بن محمد الفهري التلمسان 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 

عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي 
عبد الله بن هارون الرشيد العباسي المأمون 

عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري مولاهم 
عبد المؤمن بن لف بن أبي الحسن الدمياطي 

عبد المحسن بن أحمد بن محمد الصابون 

عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة 

عبد الملك بن أبي محمد عبد الله الجويئ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج القرشي 


1١م7‎ 


وا -5/ا١١‏ 


3 
5ت‎ 
١1 
ت١‎ 
01ت‎ 
١١44-١714 
١) 


١11١ 








الأعلام ظ رقم الصفحة 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله الماحشون ١١‏ 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي ١١‏ 
عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويان الكل 
عبد الوهاب بن محمد بن اسحاق الأصبهاني ١‏ 
عبدالر حمن بن مهدي بن حسان العنبري 7 

عبيد الله بن محمد الحسييئ الفرغاني المعروف بالعبري م 
عبيد الله بن الحسين الكرخحي 6 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ١6‏ 
عبيدة بن عمرو السلماني ١١‏ 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص ظ ١4١‏ 
عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي ١١‏ 
عثمان بن جين الموصلي 7 
عثمان بن صلاح الدين أبو عمرو الشهرزوري 4 /ت 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري ١‏ 
عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعدبن أبي وقاص ٠6١/1‏ 
عثمان بن عمر بن أبي بكر »حمال الدين أبو عمرو ابن الحاحب 6-4 رت 
عطاء بن أبي رباح - أسلم ظ 001 
عكرمة بن عبد الله البربري آره 
علي بن أبي الكرم ابن الأثير ش 8 ات 
علي بن أبي محمد الثعلبي سيف الدين الآمدي 4ت 
علي بن أحمد بن علي الوحدان النيسابوري ارا 
علي بن إسماعيل أبو الحسن الأبياري 51م 
علي بن اعاعيل الأشعري ”7 
علي بن التعد بن عبيد الدوهري البغدادي 0 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر عات 
علي بن الحسين بن أبي طالب 195-14 /ت 


١858 


الأعلام 


علي بن حزمون أبو الحسن 

علي بن حسين بن موسى المرتضى 

علي بن داود بن ييى الزبيري ‏ - 

علي بن سليمان الأعفش الصغير 

علي بن عمر بن أحمد الدار قطن البغدادي 
علي بن عيسى أبو الحسن الزهري 

علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الإشبيلي 
علي بن محمد إلكيا الهراسي 

علي بن محمد الماوردي 

علي بن محمد بن عبد الرحمن الباحي 

عمر بن أبي الحرم زين الدين بن الكتناني 
عمر بن أبي سلمة المخزومي المدي 

عمر بن الحسن بن علي الشيباني الأشناني 
عمر بن عبد الله المخحزومي 

عمرو بن أمية بن حويلد الضمري 

عمرو بن العاص السهمي 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عمرو بن عثماك بن قنبر سيبويه 

عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي 
عيسى بن أبان الحنفي 

عيسى بن داود البغدادي الحنفي المنطقي 
عيسى بن عبدالعزيز اللحمي الشريشي 
غياث بن غوث التغليي 

غيلان بن عقبة بن بكيش المضري أبو الحارث ذو الرمة 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١11038 








الأعلام 1 رقم الصفحة 
قايتباي ا محمودي الأشري الظاهري 9ت 
قنادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخنطاب البصري 10 
قطز بن عبد الله المعزي سيف الدين الملك المظفر ؟هى روات 
قلاوون بن عبد الله التركي الصالحي » المنصور سيف الدين هه/إت 
قيصر مملوك من مماليك السلطان ألحاي 7ت 
كارل برو كلمن “رت 
كتبغا المنصوري /إت 
كثير بن زياد العتكي ظ ١0‏ 
كعب بن زهير بن أبي سلمة المزني 14 
لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي 118 
لوط بن يحيى بن مخنف الكوفي /ت 
جاهد بن جبر أبو الحجاج ١115-54‏ 
حلي بن جميع بن بحا أبو المعالي 48ت 
محمد باقر بن زين العابدين بن جعفر الموسوي الحزارجيي الخنوانساري 9ت 
محمد بن أبي بكر بن إبراهيم الدمشقي -1١1/ت‏ 
محمد بن أحمد ال حروي 5م 
محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ 4ت 
محمد بن أحمد بن عثمان التركمان الذهبي همس الدين أبو عبد الله 9ت 
محمد بن أحمد بن علي السبكي (ه5-1ها/ت 
محمد بن أحمد مؤيد الدين أبو طالب ابن العلقمي اهارت 
محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي ١1ت‏ 
محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري ١65‏ 
محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري 5م 
محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري سيان ١‏ 





محمد بن اسحاق القاساني الظاهري 


١م‎ 








الأعلام 


محمد بن اسحاق بن محمد بن يحى بن منده 
محمد بن الحسن الشيبانئ أبو عبد الله 


محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي أبو بكر البصري 


محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصفهاني 


محمد بن الحسين أو الحسن بن عبد الله تاج الدين أبو الفضل الأرموي 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف أبو يعلى ابن الفراء 


محمد بن السري ابن السراج 

محمد بن الطيب بن محمد البصري أبو بكر الباقلان 
محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي 
محمد بن المذيل العللاف 

محمد بن بحر الأصفهاني 

محمد بن حرير بن يزيد أبوجعفر الطبري 

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البسي الدارمي 
محمد بن حلف بن كامل الغزي 

محمد بن داود الظاهري 

محمد بن رافع بن أبي محمد أبو المعالي 

محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر 

محمد بن طلحة الأموي الإشبيلي 

محمد بن عبد البر بن يحيى يهاء الدين السبكي 

محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويئ 

محمد بن عبد الرحيم صفي الدين الأرموي 

محمد بن عبد اللطيف بن بيى السبكي 

محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرق 

محمد بن عبد الله الأبكري 

محمد بن عبد الله الحياني 


محمد بن عبد الله الطوسي المولى نصير الدين 


١8م1‎ 


+ لا هو“ 
دهت 
١٠.7‏ 
١57‏ 
١06‏ 
/اه ١٠١‏ 

7ت 

51١ 
تإا١١9-8‎ 
١7 
158 
ت٠‎ 
ات‎ 
ل ون‎ 
7و أت‎ 
الملا‎ 
هآ١م‎ 
5اب7؟‎ 


4ت 











الأعلام 


محمد بن عبد الله بن عمرو السهمي الطائفي 

محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله ابن بطوطة 
محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي أبو بكر ابن العربي 
محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري 

محمد بن عبد الوهاب الإقفهسي 

محمد بن عبد الوهاب الحبائي 

محمد بن عبيد الله بن أحمد بن عمروس البغدادي 

محمد بن عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب الأنصاري 
محمد بن علي القفال الكبير الشاشي 

محمد بن علي المازري 

محمد بن علي بن إبراهيم المصري 

محمد بن علي بن الحسن الحسي 

محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري 

محمد بن علي بن عبد الواحد الزملكاني 

تحمد بن علي بن محمد الشوكان 


تحمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد 


محمد بن عمر بن مكي بن المرحل 

محمد بن عيسى بن سورة الضحاك الترمذي 
محمد بن محمد أبو منصورالماتريدي 

محمد بن محمد الدقاق 

محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس 

محمد بن محمد بن محمد الزبييدي 

محمد بن محمد بن محمد الشيرازي 

محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي زين الدين 
حمل بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري 


١م‎ 


7017 
١" ١17 
رت‎ 


ولت 


1١99-61‏ /إت 











محمد بن موسى بن محمد اللخمي 

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 

محمد بن يزيد القزويئ 

محمد بن يزيد النحوي الأخباري 

محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز أبادي 

محمد بن يوسف بن إلياس القونوي 

محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الحيان 

محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري 

محمد ين عبد اللطيف بن بيى تقي الدين السبكي 

محمدبن محمود مس الدين الأصبهاني 

محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي سراج الدين أبو الثناء 
تحمود بن الحسن أبو حاتم القزويئ 

محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهان , همس الدين أبو الثناء 
تحمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي 

تحمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة 

تحمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي 
مسة الأزدية 

مسعود بن أحمد الحارثي 

مسعود بن زيد الحارثي العراقي المصري 

مسلم بن الحجاج النيسابوري 

مصطفى بن عبد الله كاتب جلي المعروف بالحاج خخليفة 
معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن 


1١م1‎ 


7١ 
إت‎ ٠6١ 


751ل أت 


4 أت 
١١‏ 
]تت 
١ ٠‏ 
4ت 
هلام 
4 "رت 
اثارت 
07ت 
لت 
ث/اه ١‏ 
5 إت 
لات 
1م 
ا سارت 


١+ 








رقم الصفحة 





"١ 
58م ا وون‎ 
"71 
نفك‎ 
١١8 ميمونة بنت الحارث بن حزن الملالية أم المؤمنين‎ 
١ نافع القرشي العدوي أبو عبد الله مولى ابن عمر‎ 
> بحم الدين النحجوان ماع‎ 
نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي يل‎ 
نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي حفن‎ 
6١ هاني بن نيار بن عمرو البلوي القضاعي الأنصاري‎ 
١6 هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي‎ 
مام بن غالب الفرزدق لف‎ 
١هةالإ- هند بنت أبي أمية أم سلمة أم المؤمنين لاه‎ 
واصل بن عطاء المخزومي 0ه‎ 
١4 واصل مول أب عبينة‎ 
١ يجبى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي أبوزكريا الأسدي‎ 
١6١ يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري‎ 
بحى بن شرف بن مرة النووي 14ت‎ 
يجى بن علي بن تمام أبو زكريا السبكي 00 5 أت‎ 
” يجى بن علي بن محمد الشيبان أبوزكريا‎ 
بى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر الشيباني الحنبلي ه76 دوم‎ 
١ ميى بن معين بن عون الغطفان أبو زكريا اه‎ 
بحبي بن ييى بن بكر المنقري التميمي ا‎ 
يزيد بن المهلب الأزدي و"‎ 
يوسف بت تغري بردي الظاهري الحنفي أت‎ 
4 يوسف بن أحمد بن كج‎ 
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يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي الكلبي الدمشقي ٠٠ت‏ 
يوسف بن بحر بن عبد الرحمن البغدادي 

يوسف بن محمد بن عمر ابن القاضي شهبة 5ت 
يوسف بن بحم الدين أيوب بن شاذي الدويئ , الملك الناصر صلاح الدين ‏ “*ه/ت 
يوسف بن يجى البريطي ١‏ ظ الم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي ولاه 
يونس بن إبراهيم بن عبد القوي الدبابيسي ١0ت‏ 


١1 











الشطر الأول 


أبني لا قمل نصيحي الي 

أبي لا قمل نصيحي الى 

أبو حامد في العلم أمثال أنحم 
أبي الإسلام لا أب لي سواه 
أخا العذل لا تفرط وكن متجاوزا 
أحذنا بآفاق السماء عليكم 
أدب الوقار وعز سلطان التقى 
إذا أتتك يد من غير ذي مقة 
إذا المرء أمسى للعوم محالفاً 

إذا تغلغل فكر المرء في طرف 
إذا قست مابين العلوم وبينها 
إذا ما غزا لم يسقط الروع رمحه 
أضحى أمير المؤمنين بقبة 
أضحى لسبك بجزء من مناقبه 
أعن به العلم البيضاوي من كملت 
ألا إن تاج الدين تاج معارف 
ألا أيها الليل الطويل ألا انخلي 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
إلمي أرغون تظاهر جاهدا 
إليك إمام الخلق حبت المفاوزا 
إليك وإلا لاتساق الركاب 
إمام الناس جامع كل علم 
أمرتك أمراً جازماً فعصتى 
أمرتك أمراً جازماً فعصييتى 
أمرتهم أمري يمنعرج اللوى 


كلما 











الشطر الأول 


أموقع الدست الشريف ونائب ال 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 

إن الولاية ليس فيها راحة 

إن غبت عنك فإن قلي حاضر 

إن غبت عنه فما تغير من إلا جسم 
إن لنا أحمرة عجافاً 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما 


احفظ كتاب الله والسئن الى 
اصبر قليلاً فما يعدوك من أحد 
الجامع الأموي فيه رخامة 
الشيخ فخخر الدين بحل عساكر 
العلم بالعلماء الله يقبضه 
بالله يانفسي كوي لي مساعدة 
بديع بيان أسلوب امعان 
بكرت باللوم تلحانا 

بلغت امحد ف دين ودنيا 

بينا يرى المرء في بحر المعزة ذا 
تخيرن من أزمان يوم حليمة 
تشفع في أناس ف فراء 

تصيد بأحفان مراض نواعس 


١م‎ 











الشطر الأول 


تقول بن وقد قربت مرتحلا 
تقي الدين يا قاضي الممالك 
تمشي من الردة مشي الحفل 
تنتهض الرعدة في ظهيري 

ثبت صدوق حافظ يقظ 

ثم ابنه أكرم به من سيد 

جزاه ربي عن الإسلام جير جزا 
حاز الثواب الذي يرضي القضاء وفا 
حى يقال علي في السحاب بلا 
حكم بحق أو إزالة باطل 

حوى لفة وتصريفا ونحواً 

حذها من الله تنبيهاً وموعظة 
خف من إلحك أن يراك وقد نما 
خيل صيام وخيل غير صائمة 
ذو همة بلغت نحو السماك به 
رب اكفيئ قراجا 

رب المقال فصيح لفظه عجب 
رقدت ول ترث بالساهر 

سقى السحاب ثرى أمسيت ساكنه 
سليل إمام قل في الناس مثله 
سليل علم وآداب مع الكرم 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
شربت .ماء الدحرضين فأصبحت 
شربن هماء البحر ثم ترفعت 
شيوخ العص رأحفظهم جميعاً 
صبوت إليها حين طاب عزائزاً 
ضيق عليه سبلا 


١ 


رقم الصفحة 


/27 
١٠ت‏ 
/7 1" 
718 
م/ت 
.لت 
١]ت‏ 
8/إت 
١0ت‏ 
ارت 
.لت 
0ت 
لمت 
7ه 
١/إت‏ 
55/إت 
6ت 
ال 
١ت‏ 
/إت 
١/ت‏ 
ات 
الف 
اليضفت خرف 
7٠ت‏ 
رت 
64ت 











عزمت على إقامة ذي صباح 
عضب على الزائغين المبطلين إذا 
علامة العلماء والبحر الذي 

علم الحديث إلى أبسي نصر غدا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي 
فإن تسألون بالنساء فإني 


فأولهم من إسفراين نشؤه 

فاقف الكتاب ولا تمل عنه وقف 
فدونكها إن كنت للرشد طالب 
فطوراً أغاني الغانيات وتارة 
ففي الأحكام أقضانا على 

فلا والله لا يلفىما بي 

فلئمت فاها آخخذاً بقروفا 
فلحوم أهل العلم سمت للجنا 
فما قدر ذي الدنيا وما قدر أهلها 
فما لذة تبقى ولا عيش يقتئ 
فمن هذا أرى الدنيا هباءً 

فهذا زاهد في قرب هذا 

فهذه الداردارق لا ذمام لا 

في الفقه بحر وف التاريخ مفخرة 
فيا رب اهلكه وحل دون قصده 
فيدرك ثأر الله أنصار دينه 
قاضي القضاة بعلمه وضح الهدى 
قد أصبحت أم الخيار تدعي 


قد حاز في النقل والمعقول مرتبة 


١15 


إحة تدرف 
4ت 
/إت 
ات 
لت 
هات 
7/ت 
5ت 
6ت 
مت 
وت 
654 
١ت‏ 














الشطر الأول 


قد كنت بحر علوم طاب مورده 
قلبي ملكت فما به 


كالزهر في حسب والزهر في نسب 


كبر القلب ماتع من قبول 

كل ابن انثى وإن طالت سلامته 
كل الذي قلت بعض من مناقبه 
كلتا يديه غياث عم نفعهما 
كمال الف بالعلم لا بالمناصب 
لتعطي في اليمين كتاب خير 
لعمرك إن لي نفساً تسامى 
لك الله على ذاك 

له التفسير للقرآن ألقت 

شفي لعلمين مروي وبحتهد 
لوى رأسه عن ومال بوده 


ليهن المنبر الأموي لما 


ماثم إلا الرضى والصبر فادرع الص 
ما كل رأي الف يدعوا إلى الرشيد 


ما كل ما يتمئ المرء يدر كه 


مات الإمام الذي يعلو السماك علا 


مات الخدوم لرب العالمين ومن 

مات الذي تعرف البطحاء وطأته 
مات الذي كان في هذا الزمان لنا 
مات الذي كان هذا الدين محتفظا 


مات الذي لم يخلع الدمع شيبته ال 


مات الذي لم يكن يوماً لينكره 


مات الذي لو أتى قوما وأرضهم 


165+ 


لت 
١0ت‏ 
٠ت‏ 
1ت 
ارت 
898 

ه.٠/ت‏ 
٠ل/ت‏ 
/ت 
٠م/ت‏ 
رت 
ممه 

.لت 
لت 
7*1 

0٠ت‏ 
/إت 
1436 

14 

/إت 
٠ت‏ 
49إ]ت 
]تت 
٠ت‏ 
لات 
مت 


:ات 














الشطر الأول 


ماضر نمس الضحى في الأفق طالعة 


برد العزم للعلياء ينشده 

مغن الأنام فما تعطل عنده 

من آل يعرب في ذوائبها العلى 
من الرواية للأخبار ينشرها 

من باتفاق الخلق أفضل من 

من ف القراآت بين الناس نافعهم 
من كل أبيض باسم يوم الوغى 
من للتخاريج يبديها ويدحل ف 
من للجماعة إهل العلم تليسهم 
من للحديث وللسارين في الطلب 
من للخطابة لا لاح يرفل في 
من للدراية والاثار يحفظها 

من للصناعة يدري حل معضلها 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 
مهذب القول لاعية وجخلجة 
نصر النبي محمداً بجداله 

نعم كذا يقبض الله العلوم كما 
هاقد ظفرت بفرد لا نظير له 
هذا الذي تعرف الغبراء جبهته 
هذا الذي تعرفت الأملاك سيرته 
هذا الذي ْم يغادر سيل مدلمعه 
هذا الذي يسمع الرحمن دعوته 
هذا الذي يسمع الرحمن صائحه 
هذي وصيي الي أوصيكها 

هم ورثوا علم النبيين فاهتدى 
هو الإمام الذي روت روايته 


القافية 


85١ 








الشطر الأول 


هي الرتبة العليا تسامى بأهلها 

هي المنية للأرواح تخترم 

وإحكام آيات الكتاب وسنة 

وإذا أتتك مقالة قد خالفت 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 
وإن تغب ذات همس الدين لا عجب 
وأنساباً وتاريخاً مبينا 

وإنٍ لفي أسر المحوى ووثاقه 

واب يليهم زاده رب السما 
واتبع طريق المصطفى في كل ما 
واخش المهيمن وأت ما يدعو إل 
وارفع إلى الرحمن كل ملمةٍ 
واستنبط المكنون من أسرارها 
واسلك سبيل الشافعي ومالك 
واعلم أصول الفقه علما محكماً 
واقصد بعلمك وجه ربك خالصا 
واقطع عن الأسباب قلبك واصطبر 
والزم البيت لا تفارقه شبراً 
والشيخ تاج الدين نحل فزارة 
والقلب بيت هواك راح كأنه 
واللّه والله والله العظيم ومن 
وبحث وتدقيق ولإيضاح مشكل 
وتسكن عند رضوان قريبا 

وتعلم النحو الذي يدن الفى 
وتلاه فخر الدين واحد مصره 
وحافظاً لنظام الشرع ينصره 

ود العلوم بهمةٍ وتفطن 


15 








الشطر الأول 


ورحت حيران لا أدري الطريق ولا 


وشغاف بي يدعوك إلي 

وطريقة الشيخ الخنيد وصحبه 
وطوراً بألحان تعبد معدٌ 

وطوراً براح راحة القلب عندها 
وظل قلبي ذا نار تشب لغلى 
وعز فذلت نفس حر على الحوى 
وعليك أرباب العلوم ولا تكن 
وعليك بالورع الصحيح ولا تحم 
وفخر الدين في جدل وبحث 
وفي العربية الأمثال سارت 

وت علم العروض وف القواتي 
وف علم الكلام وكل بحث 

وت فن الأصول له سمو 

وثي فن الحديث إليه تنضى 
وكابن معين في حفظ ونقد 
وكل ذي وحد يطيق احتماله 
وكم من ربى زهر بها عشت طيباً 
ولا أبتغي عنها زوالا وإنئي 

ولا تعدلن بالعلم مالا ورفعة 
ولارأيت سوى ما كنت تأمله 
ولا فخر إلا إرث شرعه أحمد 
ولا كل صب يحسب الغي رشده 
ولست بالأكثر منهم حصاً 
ولكن كان للقاضي 

وليس تبقى على حال وليس لها 


857 








الشطر الأول 


وليس على الله.مستنكر 

وما أنا الثناء عليه إلا 

وما استغربت عي فراقاً رأيته 
وما علي إذا ما قلت معتقدي 
وما من رياض الأنس إلا ولي يما 
ومعجل الجدوى جزافاً لا كمن 
ومن علي ومن عثمان وهو فى 
ومتزلة الفقيه من السفيه 
وهبك انزوت دنياك عنك فلا تبل 
وهو القضاء من الرحمن يحمده 
وهي السهام نصبنا نحوها غرضاً 
ويتراح عنه كل شك وشبهة 
يأي إليك كعاد والذين مضوا 
يا سيداً سافرت عنه ولم أحد 
يا متلفي يبعاده 

ياأيها الموت مهلاً في تفرقنا 
ياذاهباً كلما مثلته وقفت 
ياراحلاً بحشا المقيم على الوفا 
يارب اغفر لابن فيما 

يارب قه ما يحذره 

ياسعد هذا الشافعي الذي 
يحبيه قربك ! ن مف 

يدع الجواب فلا يراجع هيبة 
يغضي حياء ويغضى من مهابته 
يكفيه يوم الحشر أن عد في 


5: 


رقم الصفحة 
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4ت 
/ت 
هت 
/ت 
ات 
/إت 
١ت‏ 
48/إت 
5]ت 
]ات 
/إت 
]ات 
5/إت 
7ت 
8ت 
]ات 
٠ت‏ 
8ه درت 
١٠ت‏ 


6ت 








“عهود 


حزيرة الفيل 


الأمينية 
دار الحديث الأشرفية 


العذراوية 

الغزالية 

مدرسة السامية الحوانية 
مدرسة الشامية البرانية 
المدرسة العزيزية 


الناصرية 





فهرس المدارس 


١.١ا د.ا‎ 
١> 


44ت 
6 
9 
رت 
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مت 
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14ت 
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7- أصول الفقه الإسلامي. محمد مصطفى شلبي.دار النهضة العربية» بيروت. 14.5١ه‏ - 
5ام. 

7 - إعراب القرآن الكريم وبيانه . نحي الدين الدرويش . دار ابن كثير » واليمامة . دمشقء 
ببروت . الطبعة الثالثة 141١5‏ ١اه-957١م.‏ 

4 ؟- الأعلام. حير الدين الزركلي. دار العلم للملايين؛ بيروت. الطبعة السادسة 986١م‏ . 

- أعيان العصر وأعوان النصر . حليل بن أييك الصفدي . تحقيق د/ علي أبو زيد وبجموعة. 
دار الفكر المعاصر » بيروت - لبنان . الطبعة الأولى 15414ه-19986م. 

5- أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشسرعية. د/حمد الأشقر. 
مؤسسة الرسالة»بيروت. الطبعة الثانية هم وام 

11 الإإكمال ني رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والك والأنساب . علي بن هبة 
الله أبو نصر بن ماكو لا . دار الكتب العلمية » بيروت حلبنان . الطبعة الأولى ١41١1ه--_-‏ 
م. 

/- الأم. محمد بن إدريس الشافعي. أشرف على طبعه وباشر تصحيحه محمد زهري النجار. د 
المعرفة) بيروت- لبنان. الطبعة الثانية 1191ه- 919١م‏ . 
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8 الأنساب . أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعان . تقدم عبد الله عمر البارودي .دار 
الجنان » بيروت .الطيعة الأولى 1405 ١ه‏ . 

ا ارتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان الأندلسي. تحقيق د] رحب عثمان محمد ود/ 
رمضان عبد التواب. مطبعة المديني» القاهرة - مصر. الطبعة الأولى 418 ١ه-199/8١م‏ . 

امع - الاستغناء في الاستثناء . شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرائي . تحقيق محمد 
عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . الطبعة الأولى 7ه 85ؤ9ام 

5- ايضاح المبهم من معان السلم . أحمد الدمنهوري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
صر . الطبعة الأخيرة ١ه‏ مع بعض حواش . 

ا ايضاح المبهم من معان السلم. أحمد الدمنهوري. طباعة مصطقى البابي الحبي وأولاده.عصر. 
الطبعة الأخيرة 1517 اه --94/8١م‏ . 

4 البحر المحيط. محمد بن يهادر بن عبدالله الزركشي . تحقيق لحنة من علماء الأزهر دار الكتبي 
الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ -544١م‏ . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني .دار الكتاب 
العربي» بيروت-لبنان . الطبعة الثانية 4.5 ١اهصل؟5لم/؟‏ ام. 

ات بداية احتهد وفاية المقتصد . محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى . دار المعرفة 
الطبعة الخامسة ١.14١ه-١98١م.‏ 

7 البداية والنهاية. أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي. تحقيقق د/أحمد أبو ملحم؛ود|إعلي 
بحيب عطوي وأخحرون. دار البيان للتراث. الطبعةالأولى 40 ١ه‏ -9/8/8 ام 

- البدر الطالع.تمحاسن من بعد القرن السابع. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

8 البرهان . أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله اموي . تحقيق د/عبد العظيم الديب . مطابع 
الدوحة » قطر . الطبعة الأولى 1599ه . 

-٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار الفكر . الطبعة الثانية ١ه‏ -9105 ام . 

-١‏ البلبل في أصول الفقه. لسليمان بن عبد القوي الطوئي الصرصي الحنبلي. مكتبة الإمسام 
الشافعى» الرياض. الطبعة الثانية: ١٠١14١1ه‏ . 

5- بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ابن حجر العسقلاني . مطبعة الحلبي .كصر. الطبعة الثالثة 

4 - بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ابن حجر العسقلان. 


186 








44- بيان المختصر . أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني . تحقيق د|حمد مظهر 
بقا . جامعة أم القرى » مكة المكرمة .الطبعة الأولى . 

- البيت السبكي . محمد الصادق حسين . دار الكتاب المصري » القاهرة . الطبعة الأولى 
1548. 

45- تاج التراحم . لأبي الغداء زين الدين قاسم بن قطلوينا السودون . تحقيق محمد خير رمضان 
يوسف . دار القلم » دمشق . الطبعة الأولى 511 ١ه-‏ 197١م‏ . 

47 - تاج العروس من جواهر القاموس . محمد مرتضى الحسيئٍ الواسطي الزبيدي. تحقيق علي 
شيري . دار الفكر . بيروت-لبنان . 4154 1ه -89814 ١م‏ . 

- تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقاثي والإحتماعي . حسن إبراهيم حسن . مكتية النهضة 
المصرية الطبعة السابعة ١1514‏ م . 

8- تاريخ بغداد. أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. 

٠‏ 6- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه . ابن حجر العسقلان .تحقيق محمد علي النجار . المكتبة العلمية 
بيروت -لبنان . 

١ه‏ التبيان في إعراب القرآن . لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري . تحقيق على بن محمد 
البجاوي طباعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

- التبيان في شرح الديوان ( شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ) .لأبي البقاء العكبري. تحقيق 
مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ الشلبي. دار المعرفة. بيروت . 

٠ه-‏ تحفة امختاج بشرح المنهاج . لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي ( مع حاشية عبد الحميد 
الشرواي وأحمد بن قاسم العبادي ) . دار صادر » بيروت- لبنان . 

5- تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه . عبد الله بن محمد الصديقي الغماري الحسئ ٠‏ خرج 
أحاديثه » د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي . عالم الكتب » بيروت . الطبعة الأولى 14.668 1ه. 

هه- تذكرة الحفاظ . أبو عبد الله نمس الدين محمد الذهبي . تصوير دار إحياء التراث العربي عن 
طبعة وزارة المعارف الحكومية بالهند . 

1- ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي . تحقيق 
د/أحمد بكير محمود . دار مكتبة الحياة ؛بيروت . 

ه- التسهيل لعلوم التنزيل . محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي . الدار العربية للكتاب . 


1255 





/ه- تشنيف المسامع بجمع الجوامع. بدر الدين محمد بن ككادر بن عبدالله الزركشي. تحقيق د/ 
عبدالله ربيع»د/ سيد عبد العزيز.مكتبة قرطبة للبحث العلمي والتراث الإسلامي . الطبعة الأولى 
9ه -1998م 

8- التعريفات .علي بن محمد الشريف الحرجاتن .دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الثااقفة 
هادا | 

- تعليل الأحكام .محمد مصطفى شلبي . دار النهضة العربية» بيروت . الطيعة الثانية ٠غ‏ ١ه.‏ 

. تفسير آيات الأحكام . نقحها وصححها . محمد علي السايس . مطبعة على صبيح‎ -١ 

5 تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب . محمد الرازي . دار الفكر 
بيروت-لبنان ٠1١ه-99.6١م.‏ 

731- تفسير القرآن العظيم . أبو الفداء إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير .دار إحياء الستراث 
العربي » بيروت . ١ه‏ . 

4 تفسير القرطبي ( اللنامع لأحكام القرآن ) . أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
تصحيح وتقددم أحمد عبد العليم البردون . دار الكتب المصرية » مصر . الطبعة الثانية . 

5- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي . للدكتور/ محمد أديب صالح. المكتب الإسلامي بيروت 
الطبعة الثالثة : 4٠64‏ ١ه‏ 1984م . 

7- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. الدكتور محمد أديب صالح . المكتب الإسلامي» بيروت. 
الطبعة الثالثة 4.1 ١ه‏ -9864١م‏ . 

17- تقريب التهذيب .ابن ححر أحمد بن علي العسقلانٍ . تحقيق محمد عوامة . دار الرشيد » 
حلب . الطبعة الثانية م7٠14‏ ١ه‏ . 

4- تقريب المعاني في شرح حرز الأمان في القراءات السبع . سيد لاشين أبو الفرح وخالد محمد 
الحافظ دار الزمان » المدينة المنورة . الطبعة الثالئة 47٠‏ ذه . 

8- تكملة المجموع شرح المهذب . لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( مع ففح العزيز 
شرح الوجيز » وتلخيص الخحبير ) دار الفكر » بيروت-لبنان . 

37 تلبيس إبليس . جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الدوزي . مكتبة المدني؛ جدة-المملكة 
العربية السعودية. 

١‏ التلخيص في أصول الفقه. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الحويئ .تحقيق د/ عبد الله حولم 
النيبالي » شبّير أحمد العمري . دار البشائر الإسلامية . بيروت -لبنان . الطبعة الأولى 
117ه-1945م. 








- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني . نشر 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدي . المدينة المنورة .1ه . 

1 تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع. محمد بن الخطيب القزوين. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي الطبعة الأخيرة . 

4 التمهيد في خحروج الفروع على الأصول . جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي . 
تحقيق د/محمد حسن هيتو . مؤسسة الرسالة » بيروت . الطبعة الثانية 5.١‏ ١ه‏ . 

ها - تتزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة . أبو الحسن على بن محمد بن عياق 
الكناني تحقيق عبد الوهاب عبد الطيف وعبد الله محمد صديق . دار الكتب العلمية » بيووت . 
الطبعة الثانية١ ١14٠‏ ه . 

5 قذيب الأسماء واللغات . أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي .إدارة الطباعة المنيرية صر 
؛ تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 

لالا- هذيب التهذيب . شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . دار الكتاب الإسلامي , 
القاهرة » مصور من طبعة حيدر أباد الدكن. 

- تيسير التحرير . محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي , 
القاهرة ٠765١هد.‏ 

48- جامع الأسرار في شرح المنار. محمد بن محمد بن أحمد الكاكي . تحقيق د/فضل الرحمن عبد 
الغفور الأفغاني .مكتبة نزار مصطفى الباز . الطبعة الأولى 414 ١ه‏ -9910 ١م‏ . 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل . صلاح الدين أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . عالم الكتب . الطبعة الثانية 07١ه-985ام.‏ 

-١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. أحمد بن علي الخطيب البغدادي . تحقيق د/خمود 
الطحان . مكتبة المعارف » الرياض . 4.1 1ه . 

١م/-‏ الجرح والتعديل . أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم . دار الفكر العربي » مصر » مصور من 
الطبعة الأولى . 

7- جمع الجوامع .تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي . دار إحياء الكتب العلمية صر .دار 
الفكر بيروت. 1.7١ها.‏ 

4- جواهر البلاغة في المعاني والبيان البديع .أحمد الشاهمي . دار إحياء التراث العربي » سيروت - 
لبنان الطبعة الثانية عشر . 
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- الجواهر الثمينة ف أدلة علم المدينة. حسن محمد المشاط. تحقيق د/ عبد الوهاب إبراهيم أبو 
سليمان. الطبعة الأولى 65ه-1985م. 

5 الجواهر المضية في طبقات الحنفية. عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله ابن سال بن أبي 
الوفاء القرشي. تحقيق د/عبد الفتاح محمد الحلو مطبعة حجر. الطبعة الثانية١4١هب‏ - 
ام. ظ ظ 

/1- الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين . إبراهيم بن محمد بن أيد مر العلائي 
المعروف بابن دقماق . حققه د/ سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ مركز البحث العلمسي وإحياء 
التراث الإسلامي» جامعة أم القرى . 

حاشية الباحوري على متن السلم . لإبراهيم الباحوري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده.حصر سنة 141 1ه . 

8- حاشية الخرشي على خليل . محمد بن عبدالله بن علي الخرشي . حققه زكريا عميرات . دار 
الكتب العلمية » بيروت -لبنان . الطبعة الأولى 7ه -199م. 

6- حاشية الصبان على شرح الأشمون. دار قهرمان» استانبول . 

0- حاشية قليوبي وعميرة. شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة. مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية» مصر 

- الحاصل من المحصول. محمد بن الحسين الأرموي . تحقيق د/ عبدالسلام محمود أبو ناجي. 
جامعة قار يونس بنغازي . 9914١م.‏ 

7- الحاوي الكبير . علي بن محمد بن حبيب الماوردي . تحقيق د/ محمود مطرحي ويجموعة من 
الدكاترة المحققين . دار الفكر » بيروت حلبنان . 14)ه-944١ام.‏ 

4- حجية الإجماع وموقف العلماء .دار الكتاب الجامعي »القاهرة . 

5 - حسن الصياغة شرح دروس البلاغة . محمد ياسين بن عيسى الفاداني الأندنوسي. مكتبة 
النهضة الحديثة . مكة المكرمة . 

0- حسن أنحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى 17 1ه- 917 ام. 

0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. تصوير دار الفكي ء 
بيروت 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . أحمد بن عبدالله الأصفهان. دار الفكر . 

4- نخبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة . د/ حسان فلمبان 14.9 ١ه-5/886‏ ام . 
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- نخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القدر بن عمر البغدادي. تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون مكتبةالخانجي بالقاهرة . الطبعة الثالثة 4.5 ١ه-‏ 138١م‏ . 

. الخصائص الكبرى. لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.دار الكتاب العربي‎ 0١ 

5- الخصائص. عثمان بن جين. تحقيق محمد علي النجار. دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان . 

-١١‏ الدر المنثور في التفسير المأثور. عبد الرحمن بن الكمال السيوطي.دار الفكر. الطبعة الأولى 
7ه 1985م. ظ 

-١١ 5‏ الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة . أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني. دار الجيل 
بيروت 

الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن 
فرحون تحقيق د/محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث للطبع والنشر . القاهرة 791١1ه‏ 

-١ 7‏ ديوان أبي الطيب المتنبي . بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان . 
حققه مصطفى السقا » إبراهيم الأبياري » عبد الحفيظ شلبي . دار المعرفة . بيروت-لبنان . 

. ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ . تحقيق أحمد عبد اليد الغزالي . دار الكتاب العربي‎ -١١7 
. بيروت-لبنان‎ 

- ديوان الفرزدق . حققه علي فاعور . دار الكتب العلمية . بيروت - لبئان .الطبعة الأولى 
07 ه- 1980م . 

4- ديوان ذي الرمة . شرح الخطيب التبريزي . علق عليه ووضع فهارسه بجيد طراد . دار 
الكتاب العربي . الطبعة الأولى 417 1ه-9918١م.‏ 

- ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي. تحقيق د/أحمد عمر هاشمءد/محمد زينهم محمد 
عزب مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 115ه-1998م. 

-١‏ الذيل على طبقات الحنابلة . أبو الفرج عبد الرحمن ابن أحمد البغدادي المعروف بابن رحب 
دار المعرفة » بيروت . 

-١ 7‏ ذيول العبر ثي أحبار من غبر . الحافظ الذهي . حققه محمد السعيد بن بسيوني زغلول . دار 
الكتب العلمية » بيروت- لبنان . الطبعة الأولى 4.5 ١ه-‏ 9865 ١م.‏ 

-١‏ الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الإجتهاد في كل عصر فرض . جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي . حققه خليل الميس . دار الكتب العلمية . بيروت حلبنان . الطبعة الأولى 
405١ه-1985م.‏ 


-١ 4‏ الرسالة . للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق أحمد محمد شاكر . 
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65 الرسالة .محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق أحمد محمد شاكر . 

5- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. تحقيق 
علي محمد معوض . عادل أحمد عبد الموجود. ع ال الكتب » بيروت . الطبعة الأولى 
8ه -1999م 

ه١‎ 4.8 الروض المربع شرح زاد المستقنع . مع حاشية ابن قاسم . الطبعة الثالثة‎ -١ 

- روضة الطالبين ييى بن شرف النووي . تحقيق عادل أحمد عبد الموجود » محمد علي معوض 
دار الكتب العلمية» بيروت حلبنان . ٠‏ 

-١8‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء .أبو حاتم محمد بن حبان البسي . تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد وزملائه . دار الكتب العلمية »بيروت »نشر دار الباز . 

. روضة الناظر . موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة .تصوير دار البازء مكة المكرمة‎ -٠ 

-0١‏ زاد المسير في علم التفسير . أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الوزي القرشي 

. ه١‎ 4.84 البغدادي . المكتب الإسلامي » بيروت . الطبعة الثالئة‎ ٠ 

5- الزواجر عن اقتراف الكبائر . أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الييّ . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي .بمصر . الطيعة الثانية ٠.114ه-19100م‏ . 

-١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. محمد بن اسماعيل الكحلاي. راجعه 
وعلق عليه محمد عبد العزيز الخولي .دار إحياء التراث العربي . الطبعة الرابعة ولا زاه__- 
51م. 

5 - السراج الوهاج في شرح المنهاج . لفخر الدين أحمد بن حسن بن يوس ف الماربردي . 
تحقيق د/أ كرم بن محمد بن حسين أوزبقان . دار المعراج الدولية للنشرء الرياض » بيروت , 
القاهرة . الطبعة الأولى 54١7‏ ١ه-"199م‏ . 

5- السراج الوهاج في شرح المنهاج. أحمد بن حسن بن يوسف التاربردي تحقيق د/أكرم بن 
محمد بن حسين أوزبقان.دار المعراج. الرياض الطبعة الأولى 515 ١ه‏ --955١م.‏ 

5- سلم الوصول لشرح فاية السول . لمحمد بخيت المطيعي . عالم الكتب » بيروت حلبنان . 
- السلوك لمعرفة دول الملوك . أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي . تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء .دار الكتب العلمية) بيروت-لبنان . الطبعة الأولى 141١4‏ 1ه-9917(م. 
- سنن أبي داود . سليمان بن الأشعث السجستاني . تعليق عزت عبيد الدعاس . دار الحديث 

بيروت الطبعة الأولى 11/5ه . 
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8- سنن ابن ماجة . أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. تصوير 
دار الفكر » بيروت . 

- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) . أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة . تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكر . دار الفكر » بيروت . 

-١‏ سنن الدار قطن . علي بن عمر الدار قطينٍ . نشر السيد عبد الله هاشم يمان المدي . المدينة 
المنورة 7/85١اه‏ . 

- السنن الكبرى ( وثي ذيله الجوهر النقي ) . لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي . دار الفكر , 
بيروت . 

-١‏ سنن النسائي . أحمد بن شعيب بن علي النسائي . اعتناء عبد الفتاح أبو غدة . دارالبشائر 
الإسلامية بيروت . الطبعة الثانية ١4.5‏ ه . 

4- سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .تحقيق مجموعة مسن الباحئين تحت 
اشراف شعيب الأرنؤوط .مؤسسة الرسالة» بيروت . الطبعة الثالثة 4٠65‏ ١ه9585١م.‏ 

5- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .محمد بن محمد مخلوف . دار الفكر للطياعة والنتشر 
والتوزيع . 

71- شذا العرف في فن الصرف. أحمد الحملاوي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي كصر. الطبيتعة 
السادسة عشر 11814ه -550١م‏ . 

07- شذرات الذهب ف أخبار من ذهب. عبدالحي بن العماد الحنبلي . دار الفكر. الطبعة الأول 
8 ه-910/8ام 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . عبد الله بن عقيل العقيلي . مطبعة السعادة عمصر. 
الطبعة الرابعة عشرة 17814١ه-9551١م.‏ 

8- شرح الأهمون على ألفية ابن مالك مع حاشية الصباي مع شرح الشواهد للعي . دار 
قهرمان للنشر والتوزيع » أستانبول- تركيا . 

-١‏ شرح الأصفهاتي لمنهاج البيضاوي .همس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهان . تحقيق 
الدكتور عبد الكريم النملة . مكتبة الرشد » الرياض . الطبعة الأولى 541٠١‏ 1ه . 

. شرح البدحشي ( مناهج العقول ) . محمد بن الحسن البدحشي . مطبعة محمد علي صبيح‎ -1١ 

5 - شرح الرحبية في علم الفرائض . لسبط المارديئ » وحاشية البقري . تعليق د/مصطفى ديب 
البغا . طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر . 
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-١ 7‏ شرح الرحبية مع حاشية العلامة البقري. لسبط المارديئ . تعليق د/ مصطفى ديب البُغلدار 
القلم» دمشق .الطبعة الرابعة 5٠/‏ ١ه‏ 988١م‏ . 

-١ 5‏ شرح الزرقاني على خليل. عبد الباقي الزرقان . دار الفكرء ببسيروت. 19/8ه- 
8 ١م.‏ 

-١ 4‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . دار المعرفة » بيروت - لبنان . 1194ه-910ام 

-١ 5‏ شرح السنة. للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي . تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروت . الطبعة الثانية 4.5 ١ه‏ - 
3877 ام . | 

-١ 7‏ شرح الشفا . لملا علي القاري . دار الكتب العلمية»بيروت . 

-- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (وهامشه حاشية أحمد بن محمد 
الصاوي المالكي ). لأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير خرج أحاديثه د/أمصطفى 
كمال وصفي .دار المعارف عمصر 197ه . 

8- شرح العبري على منهاج الوصول إلى علم الأصول » رسالة . 

- شرح العضد على ابن الحاجحب (ويهامشه حاشيي التفتازاني والجرجاني). عضد الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الايجي. دار الكتب العلمية » بيروت .الطبعة الثانية 14.7 ١ه‏ . 

. شرح العناية على الحداية ( مع فتح القدير لكمال الدين المام ) . محمد بن محمود البابرق‎ -١ 
. دار إحياء التراث العربي » بيروت - لينان‎ 

5- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. دار المعارف» القاهرة. الطبعة الخامسة . 

-١ 7‏ شرح القطبي على الشمسية . طباعة باكستنية غير متوفر فيها معلومات النشر . 

4- الشرح الكبير . عبد الرحمن بن أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي . دار الككاب 
العربي » بيروت -لبنان . 1957ه-19177م . 

- شرح الكوكب انير . محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار . تحقيق 
د/محمد الزحيلي د/نزيه حماد. جامعة أم القرى . الطيعة الأولى /140١ه‏ . 

5- شرح اللمع . أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي . تحقيق عبد انيد تركي . دار الغرب 
الإسلامي» بيروت . الطبعة الأولى ١ه‏ . 


ا١معك‎ 











-١ 1‏ شرح المعالم في أصول الفقه . عبد اله بن محمد بن علي بن التلمساي. تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود » علي محمد عوض . عالم الكتب » بيروت-لبنان . الطبعة الأولى 14119١ه‏ 
8م. 

8 - شرح المعلقات السبع . للزوزئ . دار بيروت للطباعة والنشر . بيروت . 

48- شرح النووي على مسلم . أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي . دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . الطبعة الثانية 405١1ه‏ . 

-١‏ شرح تنقيح الفصول . شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي . تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
مكتبة الكليات الأزهرية » مصر . الطبعة الأولى. 1917ه . 

-١١‏ شرح جوهرة التوحيد . لإبراهيم الباجحوري . تنسيق وتخريج محمد أديب الكيلاني » عبد 
الكريم تتان » ومراجعة عبد الكريم الرفاعي. طبع سنة .١91717-7‏ 

5- شرح ديوان الحماسة. لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي. نشره أحمد أمين» وعبد 
السلام هارون.دار الجيل» بيروت.الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ -1991م. 

. شرح شواهد المغي. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار مكتبة الحياة‎ -١ 

) شرح قطر الندى وبل الصدى. عبد الله مال الدين بن هشام الأنصاري . مطبعة السعادة‎ -١45 
. مصر الطبعة الحادية عشر 1/07ه- 1977م‎ 

-١5‏ شرح محمد بن أحمد حلي على متن جمع الجوامع ( مع حاشية البناني » وتقريرات الشربيئ) 
دار الفكر 14٠.5‏ ١ه-1985م‏ . 

1- شرح مختصر الروضة. سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي . تحقيق د/ 
عبدالله ابن عبدامحسن التركي. مؤسسة الرسالة »بيروت .الطبعة الثانية 41 ١ه‏ -55/8١م‏ . 

. شرح منتهى الإرادات . منصور بن يونس بن إدريس البهوت . دار الفكر‎ -١7 

-١‏ الشعر والشعراء . لابن قتيبة . تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . دار المارف عصر 
5مم. 

8 - الصاحبي . أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . تحقيق سيد أحمد صقر . عيسى البابي 


القاهرة . 
0- صبح الأعش ف صناعة الإنشا . أحمد بن علي القلقشددي . شرح وتحقيق محمد حسين 
مس الدين طباعة دار الكتب المصرية » تصوير دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى 1461 ١ه-‏ 


. م١‎ 117/ 
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-١١‏ الصحاح . إسماعيل بن حماد الجوهري . تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . مطابع الكتاب 
العربي » القاهرة. 171/17اه . 

- الصحاح . اسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . الطبعة الثانية 
ه-1985م. 

-١7‏ صحيح ابن خزة . أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة . تحقيق د/ محمد مصطفى 
الأعظمي المكتب الإسلامي » بيروت . الطبعة الأولى ١1791ه‏ . 

4- صحيح ابن ماجة . محمد ناصر الدين الألباني . مكتب التربية العربي لدول الخليج . الرياض 
الطبعة الثانية .م٠14‏ ١ه‏ . 

-١‏ صحيح البخاري . محمد بن إجماعيل البخاري . تحقيق د/ مصطفى ديب البغا . دار ابن 
كثير دمشق » بيروت . الطبعة الرابعة ١٠14١ه‏ . 

5- صحيح مسلم . أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي. طبعة فيصل عيسى البابي الحلبي . دار الحديث » القاهرة . 

7- الصغير بين أهلية الوحوب وأهلية الحديث . أ/محمود بحيد بن سعود الكبيسسي . راجعه 
عبدالله بن إبراهيم الأنصاري . إحياء التراث الإسلامي . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . محمد بن عبد الرحمن السخحاوي . دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة. 

049- طبقات الحنابلة . القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى . دار المعرفة » ييروت . 

- طبقات الشافعية . أبو بكر هداية الله الحسيئ . حققه عادل نوفهض . دار الآفاق الجديدة 
بيروت . الطبعة الثانية 9 ام. 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. تحقيق 
محمود محمد الطناحي, عبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة عيسى البابي الحلبي. الطبعة الأولى 
4ه -950١م.‏ 

- طبقات الشافعية. أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي. تحقيق د/ الحافظ 
عبد العليم نان » عالم الكتب » بيروت. الطبعة الأولى /181 ١ه‏ -0م/9١‏ . 

-١ 8‏ طبقات الشافعية.عبدالرحيم الإسنوي .دار الكتب العلمية» بيروت .الطبعة الأولى 
7ه 1980م . 


4 - طبقات الفقهاء . أبو إسحاق الشيرازي . تحقيق الشيخ خليل الميس . دار القلم » بيروت . 
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5- الطبقات الكبرى . أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري . دار صادر »ع 
بيروت 5/8٠١‏ اه . 

7- طبقات المفسرين. محمد بن علي بن أحمد الداودي. تحقيق د/على محمد عمر. مكتبة وهبة 
بالقاهرة. الطبعة الأولى 5ه -19105م. 

7- العدة في أصول الفقه . أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي . تحقيق د/ أحد سير 
المباركي . الطبعة الثانية ١٠155١1ه‏ . 

- العذب الفائض شرح عمدة الفارض . إبراهيم بن عبد الله بن إبرا هيم الفرضي.دار الفكر »ع 
بيروت الطبعة الثانية 4+ 78١1ه‏ . 

8 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير . عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافتعي 
القرويئن تحقيق على محمد معوض» وعادل أحمد عبد ا موجود . دار الكتب العلمية » فيرو دثت- 
لبنان الطبعة الأولى 4117 1ه-991١م.‏ 

- علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) . أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري » تحقيق 
د/ نور الدين عتر . المكتبة العلمية » بيروت . ه. 

-10١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري . بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيئ . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي ممصر . الطبعة الأولى 5ه-1905م. 

5 - عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري . صديق بن حسن بن علي الحسيئٍ القنوجي . عي 
بطيعه عبد الله الأنصاري 4.١‏ 1ه -1961م . 

7 غاية البباد ِي شرح زبد ابن رسلان لشمس الدين محمد بن أحمدالرملي الأنصاري. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده .كصر 

-١ 4‏ الغاية القصوى في دراية الفتوى.عبدالله بن عمر البيضاوي. تحقيق محي الدين علي القرة 
داغي دار الإصلاح.ء الدمام . 

. عاية النهاية ف طبقات القراء . محمد بن تحمد بن الحزري . عي بنشره ج: برجستراسر‎ -١5 
. م١94/5-ها1‎ 1405 دار الكتب العلمية »بيروت-لبنان . الطبعة الثالثة‎ 

5 - غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب 8 محمد السفاريئ الحنبلى . دار العلم للجميع حبيروت 

7- فتاوي السبكي.تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. دارالمعرفة» بيروت- لبنان . 

- فتح الباري شرح صحيح . أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني . ترقهيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» تصحيح محب الدين الخطيب . تصوير دار المعرفة » بيروت . 
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-١4‏ فتح الغفار بشرح المنار. زين الدين ابن إبراهيم الشهير بابن نيم » وعليه حواشي عبد 
الرحمن البحراوي الحنفي . مطبعة مصطفى البابي الحليي.عصر هه إها. 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير . محمد بن علي بن محمد 

-١‏ فتح القدير شرح الحداية . محمد بن عبد الواحد السيواسي » المعروف بابن الهمام . دار 
إحياء التراث العربي . 

5 الفتح المبين في طبقات الأصوليين. لعبد الله مصطفى المراغي. نشر محمد أمين دمج وشركاه 
بيروت- لبئان . الطبعة الثانية 4 59١1ه-1914م‏ . 
تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمود ريبع . مكتبة السنة » القاهرة . الطبعة الثانية 40 ١ه‏ . 

٠ 4‏ 1- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية . سليمان بن عمر العجيلي الشافعي 
الشهير بالجمل . طباعة عيسى البابي الحليي وشركاه ممصر ( وبال هامش كتابان: تفسير الجلالين 
وإملاء ما من به الرحممن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ) . 

5- الفرق بين الفرق. عبد القاهر بن طاهر بن محمد. تحقيق محمد محبي الدين عبد ا نخياد. دار 
المعرفة» بيروت . 

٠05‏ الفروق. شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المشهور بالقرائي. تحقيق أ-د/ محمد رواس 
قلعجى .دار المعرفة) بيروت- لبنان . 

-٠7‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل . للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الفلاهري. دار 
المعرفة» بيروت . الطبعة الثانية 6ه - 75وام. 

- الفهرست . محمد ين أبي يعقوب إسحاق النديم» المعروف بالوراق. تحقيق رضا تجد ابن 

4- الفوائد البهية ف تراحم الحنفية . محمد عبد الحي اللكنوي المندي . صححه وعلق عليه 
محمد بدر الدين أبو فراس النعاتي . دار الكتب الإسلامى . 

-٠‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( مطبوع يهامش المستصفى ) . عبد العليى محمد بن 
نظام الدين الأنصاري . المطبعة الأميرية يبولاق سنة 7٠١ه‏ . تصوير ونشر بيروت » مكتبة 
المثئ ودار إحياء التراث العربي . 

-١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير . محمد عبد الرؤوف المناوي . تصوير دار المعرفة » بيروت 
الطبعة الثانية ١90+“١1ه.‏ 


١ كم‎ 





5- القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه. د/جلال الدين عبدالرحمن. الطبعة 
الأولى 40١‏ ١ه‏ -(98 ١م‏ . 

ه١‎ 4.4, القاموس الفقهي. سعدي أبو جيب. دار الفكر» دمشق- سوريا. الطبعة الثانية‎ -١7 
ام.‎ 18 

-7١ 5‏ القاموس المحيط . جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . دار الفكر » بيروت هادا 

5- القبس ف شرح موطأ مالك بن أنس . لأبي بكر بن العربي المعافري . دراسة وتحقيق د/محمد 
عبدالله ولد كريم . دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان . الطبعة الأولى م. 

7- قضاء الأرب في أسئلة حلب. تقي الدين السبكي . تحقيق محمد عالم عبد الجيدالأففان. 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة, طباعة 41١7‏ ١ه‏ . 

5- القطع والظن عند الأصوليين . د/ سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري . دار اليب ء 
الرياض . الطبعة الأولى 4١.‏ ١ه‏ -9910١م.‏ 

8- قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر بن محمد السمعان . تحقيق د/عبد الله بن حافظ 
الحكمي» د/علي بن عباس الحكمي. الطبعة الأولى 415 ١ه‏ -م/99ام 

84- الكاشف عن المحصول في علم الأصول . لأبي عبد الله محمد بن محمود العجلي الأصفهان . 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معرّض . دار الكتب العلمية » بيروت-لبنان . 
الطبعة الأولى 4١159‏ 1ه-199/8١م‏ . 

الكاثي في فقه أهل المدينة المالكي . يوسف ين عبدالله ين محمد بن عبد البر النمري القرطبي 
. تحقيق د/ محمد محمد أحيد ولد مَاديك الموريتاني . مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . الطبعة 
الثانية ٠6٠14١1ه-9/8.6١ام.‏ 

. كبرى اليقينيات الكونية. محمد سعيد بن رمضان البوطي . دار الفكر » دمشق- سوريا‎ -١ 
. م١‎ 9868-ه١‎ 14.5 طبعة عام‎ 

- كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب. أبو علي الفارسي الحسيئ بن أحمد بن عبد 
الغفار. تحقيق د/ محمود محمد الطناحي. مطبعة المدن .بحصر. الطبعة الأولى 4ه-988ام 

7 كتاب امخروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين . محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البسبي. تحقيق محمود إبراهيم زايد . الطبعة الثانية هد 

4 كتاب سيبويه . أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر . تحقيق عبد السلام هارون . عالم الكب 


ديروت . 
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6- كشاف اصطلاحات الفنون . محمد علي بن علي التهانوي . أعيد طبعه بأوفست - 
استانبول دار قهرمان للنشر 4٠4‏ ١اهل-9/854‏ ١م‏ . 

5- كشاف القناع عن متن الإقناع .منصور بن يونس بن إدريس البهوق. راجعه هلال 

717- كشف الأسرار . عبد العزيز البخاري . الصدف ببلشرز » كراتشي. ظ 

4 كشف الأسرار شرح المنار . عبد الله بن أحمد النسفي . المطبعة الكبرى الأميرية مصر . 
الطبعة الأولى 15١1ه‏ . 

89- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبد الله القسطنطي المعروف 
بحاحي حليفة. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 45ه-1998م. 

1- كف الرعاع . أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الميتمي . مطبعة مصطفى البانبي . 
الطبعة الثانية ٠55١1ه-١197١م‏ . 

. الكتر الثمين في أحاديث النبي الأمين . عبدالله بن محمد بن الصديق الحسيئ . عالم الكتب‎ ١ 
. م١9/5-له1١‎ 1-1 بيروت-لبنان . الطبعة الثانية‎ 

5- اللباس والزينة قي الشريعة الإسلامية. د/محمد عبد العزيز عمرو. مؤسسةالرسالة» دار 
الفرقان» بيروت. الطبعة الأولى 407 ١ه-‏ 1967م . 

175 لتقريب والإرشاد ( الصغير ) . محمد بن الخنطيب الباقلاني . تحقيق د/ عبد الحميد بن علي . 
أبو زنيد مؤسسة الرسالة .الطبعة الأولى 11١01"‏ ١ه-9917١م.‏ 

5 0- لسان الميزان . أحمد بن علي ابن حجر العسقلان . نشر دار الكتاب الإسلامي » حيدر اباد 
الدكن بالهند . الطبعة الثالئة 199ه. 

8- مباحث العلة في القياس .عبدالحكيم عبد ال رمن أسعد السعدي الي العراقي. الطبعة الأولى 
5 ه-1985م. 

1"- مباحث العلة ف القياس عند الأصوليين . عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي . دار البشائر 
الإسلامية بيروت . الطبعة الأولى ".14١ه‏ . 

7- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي . تصوير دار الكتاب 
العربي بيروت 007٠15١ه‏ . 

- مجموع الفتاوي . شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد القاسم . مكتبة المعارف » الرباط . 

4- ابجموع شرح المهذب . أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي . دار الفكر » بيروت 


١ ؟كم‎ 








,4" المحصول في علم الأصول . محمد بن عمر بن الحسين الرازي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

.. الطبعة الأولى 1٠04‏ ١ه‏ -9/8١م‏ . 

, امحقق من علم الأصول فيما بأفعال الرسول . محمد عبد الرحمن بن إ«ماعيل الشافعي‎ -١ 
م١99.-ه١14٠١ المعروف بأبي شامة . تحقيق أحمد الكويي. مؤسسة قرطبة. الطبعة الثانية‎ 
مختصر المعابني شرح تلخيص المفتاح. لمسعود بن عمر بن عبد الله» المعروف بسعد الدين‎ - 5 

التفتازااي طباعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. الطبعة الأخيرة 

؟- المدخل إلى السنن الكبرى . الحافظ أبو بكر البيهقي . تحقيق د/ محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت . 

4 - المدونة الكبرى. رواية سحنون بن سعيد التنوختي عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن 
الإمام مالك. مطبعة السعادة يحوار محافظة مصر . 

-١‏ المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين . د/ محمد العروسي عبد القادر . دار 
حافظ للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى ١٠155١ه‏ - 99.0١م.‏ 

17- المساعد على تسهيل الفوائد. بماء الدين ابن عقيل. تحقيق د/ محمد كامل بركات. دار الفكر 
بدمشق. 6٠.14١ه-‏ 980١م.‏ 

1- المستدرك على الصحيحين . أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري . دار المعرفة. 
بيروت . 

"- المستصفى من علم الأصول. محمد بن محمد بن محمد الغزالي. دار إحياء التراث » بسيروت 
تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية يبولاق 1714ه . 

-١ 4‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ( مع المستصفى ) .محب الله بن عبد الشكور . دار 
إحياء التراث العربي . بيروت-لبنان . 

7 المسند . أحمد بن حنبل الشيباي . المكتب الإسلامي » بيروت . الطبعة الخامسة 4.8 ١ه‏ 

١‏ مسند أبي يعلى الموصلي . أبو يعلى أحمد بن علي المثى الموصلي . تحقيق إرشاد الحق الأثري 
دار القبلة للثقافة الإسلامية » حدة . الطبعة الأولى 14.8 ١ه‏ . 

1- المسودة في أصول الفقه . لآل تيمية : بحد الدين و شهاب الدين وتقى الدين . جمعها 
وبيضها أحمد بن محمد الحراني الدمشقي . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . دار الككاب 
العربي» بيروت . 

76 - مشكل الآثار , لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي . طباعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية . حيدرآباد الدكن-المند . الطبعة الأولى 70١ه.‏ دار صادر؛بيروت حلبنان 


الماك 





4 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي . تصحيح 
مصطفى السقا .مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

- مصنف عبد الرزاق . أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . تحقيق حبيب الر من 
الأعظمي المكتب الإسلامي » بيروت . الطبعة الثانية 14.8 ١ه-9/85١م‏ . 

5- المصنف في الأحاديث والآثار . عبدالله بن محمد بن أبي شيبة . تحقيق عامر العامري . الدار 
السلفية بومباي . 

51 ؟- المطالب العالية من العلم الإلحي . فخر الدين الرازي . تحقيق د/ أحمد حجازي السقا . د 
الكتاب العربي . بيروت حلبنان . الطبعة الأولى /1١ه-19808م.‏ 

- مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار . لأبي الثناء يمس الدين أبن محمود ابن عبد الرحممن 

4 المعالم في أصول الفقه . محمد بن عمر بن الحسين الرازي . تحقيق على محمد عوض » عادل 
أحمد عبد الموجود . دار عالم المعرفة 4 41 ١ه-1994م.‏ 

- معان القرآن .أبو زكريا بى بن زياد الفراء .عالم الكقب ؛بيروت. الطبعة الثالفة 
7ه إهدا 

١‏ المعاياة في العقل أو الفروق . أحمد بن محمد بن أحمد الجرحان . تحقيق محمد فارس . دار 
الكتب العلمية . بيروت -لبنان . الطبعة الأولى 414 1ه-1898م. 

7- المعتمد في أصول الفقه . أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي . قدم له الشيخ خخليل 
اليس ز دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الأولى 48 ١ه‏ . 

7 معحم الأدباء . ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي اله لبغدادي . دار الفكر » بيروت . الطبعة 
الثالئة 154٠.٠‏ ١اهد.‏ 

4- معجم البلدان.ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي. دار إحياء التراث العربي 
بيروت.115553ه57/5 ام . 

-١‏ معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية . عمر رضا كحالة . دار إحياء التراث» 
بدروت 

7- المعجم المختص بالمحدثين. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق د/ محمد الحبيب الميلة . 
مكتبة الصديق . السعودية--الطائف .الطبعة الأولى 404 ١ه‏ -19/8م . 

517 المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى وأحمد حسن زيات وغيرهم . المكتبة الإسلامية»استانيول 


كما 


"- معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول .همس الدين محمد بن يوسف الجزري 
تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل . مطبعة الحسين الإسلامية القاهرة . الطبعة الأولى 1417١ه-‏ 
١ام.‏ 

54- معرفة الصحابة . أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني . تحقيق د/ محمد راضي 
بن حاج عثمان .مكتبة الدار » مكتبة الحرمين -السعودية .الطبعة الأولى .4.4 ١اه-9686١‏ م 

٠‏ 0- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. ثمس الدين أبو عبد الله الذهيي . تحقيق محمد 
سيد جاد الحق . دار الكتب الحديثه » مصر . الطبعة الأولى . 

) معيد النعم ومبيد النقم . عبد الوهاب السبكي . تحقيق محمد علي النجار » أبو زيد شلبي‎ ١ 
محمد أبو العيون . دار الكتاب . مصر -القاهرة . الطبعة الأولى /117517ه-94/8ام.‎ 

5- المغئٍ . أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة . دار الكتاب العربي » بيروت . 1+597ه . 

33077- مغين اللبيب عن كتب الأعاريب. عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن عبدالله بن 
هشام الأنصاري المصري. تحقيق محمد محبي الذين عبد الحميد. المكتبة العصرية »صيدا - بيروت 


5م. 
4- مفتاح السعادة ومصباح السيادة. أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده. دار الكقتب 
العلمية. بيروت. 
- مقاتل الطالبين . أبو فرج الأصفهاني . تحقيق أحمد صقر . دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابى . 


7 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . أبو الخير محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي . تحقيق عبد الله محمد الصديق الغماري » دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة 
الأولى 1599ه . 

117- مقدمة الصحاح. أحمد عبد الغفور عطار. القاهرة. الطبعة الثانية 4.5 ١ه‏ -9/85ام 

- مقدمة بي الأصول . للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي . تحقيق محمد ببن 
الحسين السليماني .دار الغرب الإسلامي»بيروت . الطبعة الأولى 515 ١ه‏ 1595م . 

5- ملتقى الأبحر. لإبراهيم بن محمد الحلبي (ومعه التعليق الميسر على ملتقى الأبممر ) تحقيق 
ودراسة وهبي سليمان غاوجي الألبان . مؤسسة الرسالة » بيروت ليان . الطبعة الأولى 
48ه-1984م. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن اللبوزي . مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية حيدر أياد الطبعة الأولى 5/2 1ه . 


١/1 





-١‏ منتهى الوصول والأمل ف علمي الأصول والحدل . لحمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو 
بن أبي بكر » المعروف بابن الحاحب . دار الكتب العلمية . بيروت - لبنسان . الطبعة الأولى 
65 ه- 9/65 ام. 

- المنخول من تعليقات الأصول. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. تحقيق د/محمد حسن هيتو 
المكتب دار الفكر » دمشق .الطبعة الثانية ٠.14١1ه-1980م.‏ | 

7 منع الموانع عن جمع اللجوامع . عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. حققه د/ سعيد 
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7 ميزان الأصول في نتائج النقول . أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي . تحقيق د/ محمد زكي 
عبد البر إدارة إحياء التراث الإسلامي » قطر . الطبعة الأولى 5814 ١ه‏ . 

- نثر الورود على مراقي السعود . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي . تحقيق 
وإكمال د/محمد ولد سيدي حبيب الشنقيطي . توزييع دار اللنارة »حلة. الطبعة الأولى 
6ه -1990م. 
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١ لمكم‎ 





فهرس الموضوعات 


قسم ترحمة المؤلفين وعصرهم 

الباب الأول: ترجمة الإمام البيضاوي 

الفصل الأول: التعريف بالمصنف (البيضاوي) 
المبحث الأول: امه ونسبه ومولده ووفاته 


المببحث الثابي:نشأته»ورحلاته و شيونخه وتلامذته»)وبعض أقرانه: 


أقرانه 

الفصل الثابي: حياته العلمية وآثاره 

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : ثقافته الواسعة والعلوم الى برز فيها 
البيضاوي الأصولي ظ 
البيضاوي الفقيه 

البيضاوي المتكلم 

البيضاوي المفسر 

البيضاوي النحوي 

الييضاوي المورخ 


مويك 


١ه-1١١‎ 








الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثاني : تقلده منصب القضاء ١‏ 
المبحث الثالث : مؤلفاته العلمية 4 
الباب الثائي : ترجمة الشارحيّن الإإمامين الحافظين تقي الدين 
وتاج الدين السبكي . 3 
ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : بيان العصر الذي نشأ فيه الشارحان .5 
ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : الحياة السياسية ١ه-لاه‏ 
المبحث الثاي : الحياة الإجتماعية مه 
ويتضمن هذا المبحث الكلام عن : 
-١‏ الحياة الإقتصادية ف العصر المملوكي مه 
ويشمل الكلام عنها النواحي الأربعة : 
-١‏ الزراعة 51-9 
ب- الصناعة 6-1 
ج_- التجارة الخارجية هد" 
د- التجارة الداحلية 19-7 
17 بناء اجتمع سكرف 
+ الحياة في المدن اونا 
4- الأوبئة والطواعين 7-1 
المبحث الثالث : الحياة العلمية والدينية 7 
ويتضمن هذا المبحث الكلام عن : 
المدارس والمكتيات اسار 
المكاتب :م 
النشاط الديئ 5-// 


الفصل الثاني : التعريف بالشيخ الإمام الحافظ تقي الدين السبكىي 34/ 


ويشتمل هذا الفصل على المياحث التالية: 
المبحث الأول : أسعه ونسبه 


08-1 


١م‎ 


الموضوع 

المبحث الثارئ : ولادته ونشأته 
المبحث الفالث : طلبه للعلم وشيوخه 
المبحث الرابع : تلاميذه 


المبحث الخامس : مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 


المبحث السادس :قوته في المناظرة 
المبحث السابع : فصاحته وبلاغته 
الملبحث الثامن : أحلاقه وعبادته 
المبحث التاسع : مصنفاته 


المبحث العاشر : وفاته والرؤى الى رؤيت له 


ا مبحث الحادي عشر : مرائيه 


الفصل الثالث :التعريف بالإمام الحافظ تاج الدين السبكي رحمه الله 


ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : اسمه ونسبه 

المبحث الثاني : ولادته ونشأته : 

الملبحث الثالث : طلبه العلم وشيوخه 
المبحث الرابع : تلامذته 


المبحث السادس : مناصيه العلميه 
المبحث السابع : فصاحته وبلاغته 
المبحث الثامن : حفظه 

المبحث التاسع : أخلاقه وصفاته 
المبحث العاشر : محنته 

المبحث الحادي عشر : مصنفاته 
المبحث الثابئ عشر : وفاته 

انياً : قسم دراسة الكتاب : 

وهو يتضمن المباحث التالية : 
المبحث الأول : توثيق نسبة الكتاب 


١ الام‎ 


رقم الصفحة 


1 
59-6 
١و0‎ 
١4-1. 
١م‎ 
111 
١.14 
١/1 
ف‎ 
لاما‎ 


ال 


١م‎ 
١ كلم‎ 
١ ؟؟ه-١8‎ 


١58-151 


5" 
125-555" 
1545-.ه؟ 
١---5ه؟‏ 

/زه احاره ؟ 


56 


5” 





الموضوع 


المبحث الثابي :الملاحظات العامة على كتاب "الإبماج في شرح المنهاج " 


المبحث الفالث : مصادر الشارحَيّن في الكتاب 
المبحث الرابع : منهج التحقيق 

المبحث الخامس : وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 
ثالغاً : قسم تحقيق كتاب " الإبماج في شرح المنهاج " 
وبدأ بالقسم الذي شرحه التقي السبكي : 
مقدمة الشارح الأول التقي السبكي 

شرح مقدمة البيضاوي 

تعريف أصول الفقه 

تعريف الفقه 

الأدلة المتفق عليها بين الأئمة 

لا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية 
كتاب البيضاوي مرتب على مقدمة وسبعة كتب 
الباب الأول : في الحكم وفيه فصول 

الفصل الأول : في تعريف الحكم 

الفصل الثاني : في تقسيم الحكم 

تعريف الواجب 

الفرض يرادف الواجحب 

تعريف المندوب 

أسماء المندوب 

تعريف الحرام 

المككروه 

المباج 

تقسيم الحكم إلى حسن وقبيح 

تعريف المعتزلة للحسن والقبيح 

تقسيم الحكم إلى وضعي 

تعريف الصحة 


١ الام‎ 


رقم الصفحة 
١844-١‏ 
١1.6‏ 
١44-0١‏ 


5”. 


٠١٠5-١ 
١٠.9-8 
١م‎ 
١19- 
١1-1 
١م‎ 
١0-1 
١5-6 
١78-75 
١ 

١ 
١م‎ 


١ ه-١4‎ 





الموضوع 

حكم ما لم يشرع بأصله ووصفه؛ وما شرع بأصله دون وصفه 

تعريف الإحزاء 

تعريف الأداء والإعادة والقضاء 

مسألة : إذا ظن المكلف أنه يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه الواجب 
تعريف الرخصة والعزيمة 

الفصل الثالث : في أحكام الحكم وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الوحوب قد يتعلق .بمعين» وقد يتعلق .بهم من أمور معينة 
تذنيب : الحكم قد يتعلق على الترتيب 

المسألة الغانية : الورحوب المضيق» والموسع 

المسألة الغالغة : فرض العين» وفرض الكفاية 

المسألة الرابعة : وجحوب الشيء مطلقاً يوحب وجوب ما لا يتم إلا به 
القسم الذي شرحه التاج السبكي رحمه الله 

مقدمة الشارح الثابي تاج الدين السبكي 

المسالة الرابعة : مقدمة الواحب (وجوب الشيء مطلقاً يوحب وجحوب 


ما لا يتم إلا به ) 


تنبيه : مقدمة الواحب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا أو عقلاً أو العلم به 


فروع لمقدمة الواجحب 

قاعدة : الميسور لا يسقط بالمعسور 

المسألة الخامسة : الأمر بالشيء نمي عن ضده 

فوائد على هذه المسألة 

المسألة السادسة : الوجوب إذا نسخ بقي الجواز 

إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم, والمسائل المتفرعة على ذلك 
المسألة السابعة : ما يجوز تركه لا يكون واجباًء ومخالفة الكعبي وبعض 
الفقهاء في ذلك | 

الباب الثاني : فيما لابد للحكم منه : وهو الحاكم. والمحكوم عليه؛ وبه. 
وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول : في الحاكم 


١ الام‎ 


رقم الصفحة 


١5-1١6 
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١ 1-1 1ه‎ 
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الموضوع 

فرعان على التتزل : 

الأول :شكر المنعم ليس بواحب عقلاً 

الثاي احكم الأشياء قبل ورود الشرع 
الفصل الثابي :ني المحكوك عليه. وفيه مسائل : 
الأولى : يجوز الحكم على المعدوم 

الثانية : لا يجوز تكليف الغافل ‏ ' 

الثالئة : الإكراه الملجئع بمنع التكليف 

مسائل فقهية في الإكراه 

الرابعة : التكليف يتوجه حال المباشرة 

الفصل الغالث : في المحكوم به . وفيه مسائل : 
الأولى : التكليف با محال الجائز 

الغانية : الكافر مكلف بالفروع خحلافاً للحنفية 
الفالغة : امتثال الأمر يوجب الإجزاء 

الكتاب الأول : ف الكتاب 

تعريف الكتاب 

الاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة وأقسامها 
الباب الأول :ني اللغات وفيه فصول 

الفصل الأول : في الوضع 

يتعلق بالوضع أمور ستة: 

أحدها: سبيبه 

الأمر الثاني : ف الموضوع 

الأمر الثالث : الموضوع له 

الأمر الرابع : في فائدة الوضع 

الأمر الخامس : الواضع 


الأمر السادس : كيفية معرفة وضع الألفاظ لمعانيها 


الفصل الثايي : قي تقسيم الألفاظ 


تقسيم دلالة الألفاظط إلى مطابقة وتضمن ولزوم 


رقم الصفحة 
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مض ضف 
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وم 
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1١86-6 
145١-18 

5١ 
15١-4١ 


الموضوع 

الفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ 

تقسيم اللفظ باعتبار التركيب والإفراد 

تقسيم اللفظ المفرد 

تقسيم الاسم إلى كلي وجزئي 

تقسيم اللفظ باعتبار وحدته ووحدة مدلوله 

معين النص والظاهر والمحمل والمؤول 

معن الحكم والمتشابه 

تقسيم اللفظ المفرد باعتبار حقيقة مدلوله إلى خمسة أقسام 
تقسيم المركب 

الفصل الثالث : في الاشتقاق 

أحكام المشتق . وفيه مسائل 

المسألة الأولى : شرط المشتق صدق أصله 

المسألة الثانية : شرط كون المشتق حقيقة دوام أصله 
فروع فقهية مبنية على المسألة 

المسألة الثالقة : لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل-قائم بغيره 
فروع فقهية مبنية على المسألة 

الفصل الرابع : في الترادف 

الفرق بين الترادف والتأكيد والتابع 

أحكام الترادف,» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : سببه 

المسألة الثانية : الترادف حلاف الأصل 


المسألة الثالثة : هل يصح إقامة كل واحد من المترادفين مكان الآخر 


المسألة الرابعة : التوكيد 

الفصل الخامس : ف الاشتراك 

وفيه مسائل : 

الأولى : في إثباته 

الثانية : أن الاشتراك على حلاف الأصل 


١ وام‎ 


رقم الصفحة 
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الملوضوع 

الثالفة : مفهوما المشترك إما أن يتباينا أو يتواصلا 

الرابعة : إعمال المشترك إما ف جميع مفهوماته الغير متضادة 
فوائد 

الخامسة : المشترك إما أن يتجرد عن القرينة» أو تقترن به قرينة 
الفصل السادس : ف الحقيقة وانجاز. 

تعريف الخقيقة 

تعريف امحاز 

وفي هذا الفصل مسائل : 

المسألة الأولى : أقسام الحقيقة 

الحقيقة الشرعية, أقسامهاء وجودها . 


الأول : النقل حلاف الأصل 
الثابي : الأسماء الشرعية موجودة 
الحرف المنقول إلى المعيئ الشرعي لم يوجد 


الغالث : صيغ العقود هل نقلت إلى معان شرعية 

فائدة : قال القراقي : الإنشاء ينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه 
خاتحة : قال القراقي : مما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك 

المسألة الثانية : أقسام لجاز 

وقوع امحاز 

المسألة الثالفة : شرط المحاز العلاقة المعتير نوعها 

العلاقة الأولى : السببية 

العلاقة الثانية : المسببية 
العلاقة الثالثة : المشابكة 
العلاقة الرابعة : المضادة 
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الموضوع 

العلاقة الخامسة : الكلية 
العلاقة السادسة : الجرئية 

العلاقة السابعة : الاستعداد 

العلاقة الثامنة : المحاورة 

العلاقة التاسعة : اعتبار ما كان عليه 
العلاقة العاشرة : الزيادة 

العلاقة الحادية عشر : النقصان 


العلاقة الثانية عشر : التعلق 


المسألة الرابعة : امحاز بالذات لا يكون في الحرف, والفعل» والمشتق, والعَلّم 


المسألة الخامسة : المجاز لاف الأصل 
المسألة السادسة : دواعي البجاز 


المسألة السابعة : اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازاً 


المسألة الغامنة : علامة الحقيقة سبق الفهم والعراء عن القرينة 


علامة المجاز 
الفصل السابع : ف تعارض ما يخل بالفهم 
النقل أولى من الاشتراك 
المخاز أولى من الاشتراك 
الإضمار خير من الاشتراك 
التخصيص خير من الاشتراك 
اتماز خخير من النقل 
الإضمار أولى من النقل 
التخصيص أول من التقل 
الإضمار مثل ابحاز 
التخصيص أولى من ابحاز 
التخصيص نير من الإضمار 


تنبيه : الاشتراك خير من النسخ 
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الموضوع 
الاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعيئ» وهو خير منه بين معنيين 
الفصل الثامن : في تفسير حروف يحتاج إليها . 


وفيه مسائل: 
الأولى : الواو للجمع المطلق 
خحاتة 


المسألة الثانية : الفاء للتعقيب إجماعاً 

المسألة الغالفة : في للظرقيّه ولو تقديراً 

المسألة الرابعة : من لابتداء الغاية 

المسألة الخامسة : الباء تُعَدّي اللازم 

السادسة : إنما للحصر 

فائدة 

الفصل التاسع : في كيفية الاستدلال بالألفاظ. وفيه مسائل : 
الأولى : لا يخاطبنا الله بالمهمل 

الغانية : لا يعى خلاف الظاهر من غير بيان 

الثالئة : دلالة الخطاب الشرعي على الحكم بالمنطوق فيحمل على 
لمعي الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم الحازي 

فائدة 

دلالة الخطاب الشرعي على الحكم بالمفهوم 

المسألة الرابعة : مفهوم الاسم 

فائدة 

مفهوم الصفة 

قاعدة : أصل وضع الصفة إما للتخصيص أو للتوضيح 
المسألة الخامسة : مفهوم الشرط 

المسألة السادسة : مفهوم العدد 

خاجمة 

المسألة السابعة : النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أولا 
الباب الثاني : في الأوامر والنواهي » وفيه فصول : 
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الملوضوع 

الأول : ف لفظ الأمر . وفيه مسألتان : 

الأولى : تعريف الأمر 

الثانية : الطلب بديهي التصور 

الفصل الثابي : في صيغة الأمر وفيه مسائل: 

الأولى : معان صيغة " افعل" 

الثانية : أن صيغة "افعل" حقيقة في الوجحوب بحاز في غيره 
الغالقة : الأمر بعد الحظر للوجوب 

فائدة 

تنبيه 

النهي بعد الوجحوب 

فائدة 

المسألة الرابعة : الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه 


المسألة الخامسة : الأمر المطلق بشرط أوصفة لا يقتضى التكرار لفظاً 


المسألة السادسة : الأمر المطلق لا يفيد الفور 

فائدة 

الفصل الفالث : في النواهي وفيه مسائل : 

الأولى : النهي يقتضي التحريم 

النهي كالأمر ف التكرار والفور 

الثانية : النهي عن الشيء هل يدل على فساده 
الثالئة : مقتضى النهي فعل الضد | 
الرابعة : النهي عن أشياء إما عن الجمع أو عن الدميع 
الباب الغالث : في العموم والخصوص . وفيه فصول: 
الفصل الأول : في العموم . 

تعريف العام 

مقدمات ستة ذكرها الشارح 

مسائل في العموم : 

الأولى : الفرق بين العام والمطلق والنكرة والمعرفة والعدد 


١ 15م‎ 


رقم الصفحة 


.م 


م١١‎ -8+ 


م 
4م 
94م 
158 

م 

الام - الام 
1١‏ ايمر 
١9م‏ 
.8.0 
-018 


516 


01-8 
مدسترفة 
مو 
5405-1 


ا 


اا من 


اه 6/1/5 


-ه0م/ 65 





الملوضوع 
الغانية : ما يفيد العموم لغة بنفسه 

ما يفيد العموم لغة بواسطة القرينة 

ما يفيد العموم من جهة العرف 

معيار العموم جواز الاستثناء 
الغالثة : الجمع المنكر لا يقتضي العموم 
الرابعة : نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم 
الفصل الثابي : في الخصوص . وفيه مسائل : 
الأولى : تعريف التخصيص ء والمخصّص » والمخصّص 
الفرق بين النسخ والتخصيص 
الثانية : ما يجوز تخصيصه 

الرد على من يقول بامتناع التخصيص 
الثالة : الغاية الي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص وفيها مسألتان: 
الأولى : ضابط المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص 
الغانية : أقل الجمع 

أثر الخلاف في هذه المسألة من الناحية الأصولية والفروعية 
الرابعة : العام المخحصوص هل يكون في الباقي حقيقة 
إذا قال الله تعالى ' اقتلوا المشركين " فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
في الحال :إلا زيداً -فهل هو تخصيص منفصل أو متصل 
الفرق بين العام المعحصوص والعام الذي أريد به الخصوص 
الخامسة : المخصّص ,ععين حجة 
فائدة : إذا اقتضى اللفظ العام عملاً مؤقتاً وضاق الوقت عن طلب 
النصوص فهل يعمل بالعموم أو يتوقف فيه ؟ 
الفصل الثالث : ف المخصّص ., وهو متصل ومنفصل 
المخحصصات المتصلة وهي أربعة : 
الأول : الاستثناء » تعريفه 

وفيه مسائل : 


الأولى : شرطه : الاتصال عادة بإجماع الأدباء 
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الموضوع 
فوائد 
الشرط الثاني : عدم الاستغراق 
الفانية : الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 
الغالئة : الاستثناءات المتعددة المتعاطفة وغير المتعاطفة 
الرابعة : حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل متعاطفة 
القسم الثاني من المحصصات المتصلة : الشرط » تعريفه 
وفيه مسألتان : 
الأولى : في وقت وجود المشروط 
الثانية : في تعدد الشرط والمشروط 
فائدة : اتفقوا على وحوب اتصال الشرط بالكلام 
القسم الثالث من المخصصات المتصلة : الصفة 
القسم الرابع من المخحصصات المتصلة : الغاية 
فوائد 
المغحصصات المنفصلة : وهي ثلاثة 
الأول : العقل 
الثابي : الحس 
الغالث : الدليل السمعي » وفيه مسائل : 
الأولى : في بناء العام على الخاص 
الثانية : تخصيص المقطو ع بالمقطوع 
الغالئة : تخصيص المقطوع بالمظنون » وفيه بحثان : 
الأول : تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
الغا : تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس 
الرابعة : تخصيص العموم بالمفهوم 
الخامسة : وفيها يحئان : 


الأول : التخصيص بالعادة 


الثاني : تقريره صلى الله عليه وسلم واحداً من المكلفين على 


خلاف مقتضى العام هل يكون مخصصا 
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الموضوع 

السادسة : وتشتمل على بحثين : 
الأول : صوص السبب هل يخصص العموم 
الثاني : عمل الراوي بخلاف العموم هل يخصصه 


المسألة السابعة : إذا أفرد الشارع فرداً من أفراد العام» وحكم عليه عا 


حكم على العام لا يكون ذلك مخصّصاً للعموم 
المسألة الثامنة : عطف الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام 


المسألة التاسعة: عود الضمير إل بعضص العام المتقدم هل يوجب تخصيص العام 


تذنيب : المطلق والمقيد 

الباب الرابع في المجمل واللمبين : وفيه فصول : 

الأول : في المحمل » وفيه مسائل : 

الأولى : اللفظ المحمل إما أن يكون محملاً بالنسبة لحقائقه أولا 
فوائد 

الغانية : قالت الحنفية : "وامسحوا برؤوسكم " بجمل 

الغالغة : آية السرقة " والسارق والسارقة فاقطعوا أيذيهما " مجملة 
الفصل الثاني : في المبيّن : تعريفه 

مسائل البّين : 

الأولى : المبّين : قد يكون بالقول » وقد يكون بالفعل 

تنبيه : الترك منه عليه السلام كالفعل 

فائدة : الفعل أدل من القول في الكيفية » والقول أدل على الحكم 
الثانية : تأخير البيان عن وقت الحاجة » وعن وقت المخنطاب 
فائدتان 

فائدة 

قنبيه : تأحير التبليغ إلى وقت الحاحة 

الفصل الثالث : في البيّن له 

الباب الخامس: في الناسخ والمدسوخ وفيه فصلان : 

الأول : في النسخ : تعريفه 

وفيه مسائل : 
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الموضوع 

الأولى : وقوع النسخ 

الثانية :يجوز نسخ بعض القرآن 

الثالثة : يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافاً للمعتزلة 

فائدة : من هو الذبيح : إسماعيل أو إسحاق عليهما الصلاة والسلام 
الرابعة : يجوز النسخ بلا بدلء أو ببدل أثقل منه 

الخامسة : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة وبالعكس» ونسخخهما معاً 
فرع : هل يجوز بعد نسخ تلاوة الآية أن يمسها ا نحذث ويتلوها الجنب 
السادسة : نسخ الأخبار 

الفصل الثاني : ف الناسخ والمنسوخ» وفيه مسائل : 

الأولى : نسخ الكتاب بالسنة 

الثانية : نسخ المتواتر بالآحاد 

الثالنة - وفيها مبحثان : 

الأول : الحكم الثابت بالإجماع لا يُتسخ » ولا يُنسخ به 

الثان : نسخ القياس » والنسخ به 

الرابعة : نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس 

الخامسة : زيادة صلاة هل هي نسخ . وكذلك زيادة ركعة 

خائمة : الطرق الي يعرف بها الناسخ من المنسوخ 

الكتاب الثاني : في السنة » ويشتمل على بايبين: الأفعال وطرق ثبوتا 
الباب الأول :في أفعاله صلى الله عليه وسلم ) وفيه مسائل : 

الأولى : عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 

الثانية : دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم المحرد 

الثالثة : الطرق الي يعرف بما جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
الرابعة : لا تعارض بين الفعلين » تعارض الفعل مع القول 

الخامسة : وفيها يحثان : 

الأول : هل تعبّد البي صلى الله عليه وسلم قبل البعئة بشرع 

الثاني : هل تعبّد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة بشرع من قبله 
فروع 
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الملوضوع 

فائدة : الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام 

الباب الثاني : في الأحبار » وفيه فصول : 

الفصل الأول : فيما يقطع بصدقه » وهو سبعة أقسام 
الأول : الخبر الذي علم وجود بره 

الغابي : بر الله تعالى 

الثالث : حبر الرسول صلى الله عليه وسلم 

الرابع : حبر كل الأمة 

الخامس : نخير العدد العظيم عن الصفات القائمة بقلوكم 
السادس : الخبر امحفوف بالقرائن 

السابع : المتواتر » وفيه مسائل : 

الأولى : الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيئ 

الفافية : الخبر المتواتر يفيد العلم من غير نظر 

الغالغة : ضابط المتواتر وشروطه 

الرابعة : التواتر المعنوي 

الفصل الثابي : فيما عُلم كذبه 

مسألة : بعض ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب 
سبب وقوع الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم 
الفصل الثالث : فيما ظن صدقه » والنظر فيه من طرفين: 
الطرف الأول : وجوب العمل بخبر الواحد 

الطرف الثاني : في شرائط العمل به وهي إما في المخير , 
أو المخير عنه » أو الخبر 

فشرائط المخير خمسة : 

الأول : التكليف 

الثالي : كونه من أهل القبلة 

الغالث : العدالة 

رواية بحهول العدالة 

والعدالة تعرف بالتزكية » وذيها مسائل 
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الموضوع 

الأولى : شرط العدد في الرواية والشهادة 

الثانية : ذكر سبب الجرح وسبب التعديل 

الثالفة : تعارض الرح والتعديل 

الرابعة : مراتب التزكية 

الشرط الرابع من شروط الراوي : الضبط » وعدم التساهل 
الشرط الخامس : أن يكون الراوي فقيهاً 

شرط المخبّر عنه : أن لا يخالفه دليل قاطع 

ما ظَنّ أنه شرط للمخير عنه وليس كذلك 


الشرط الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد : الكلام في الخبر»وفيه مسائل : 


الأول : في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها 

تعريف الصحابي 

طرق ثبوت الصحبة 

الثانية : مراتب رواية غير الصحابي 

الغالغة : المرسل وحجيته 

فرعان : 

الأول : المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل العلم 
الثاي : ورود الحديث مرسلاً ومسنداً 

الرابعة : نقل الحديث بالمعيى 

فائدة : 

الخامسة : زيادة أحد الرواة في الحديث 

الكتاب الثالث : في الإجماع » تعريفه 

وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : في بيان كونه حجة , وفيه مسائل : 
الأولى : إمكان الإجماع , وإمكان الاطلاع عليه 
الثانية : حجية الإجماع 

الفالئة : حجية إجماع أهل المدينة 

الرابعة : حجية إجماع أهل العترة 
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الموضوع 

الخامسة : حجية إجماع الخلفاء الأربعة 

السادسة : يستدل بالإجماع لما لا يتوقف عليه 

الباب الثاني : في أنواع الإجماع 

وفيه مسائل : 

الأولى : إذا اعتلف أهل العصر على قولين 

فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث 

الغانية : إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل 
النالنة ٠‏ حكم الاتفاق بعد الاخختلااف 

الرابعة : حجية الإجماع بعد الاختلاف 

الخامسة : إذا احتلفت الأمة على قولين ثم ماتت إإحدى 
الطائفتين فهل قول الباقين حجة 

السادسة : حجية الإجماع السكوق 

فرع : قول البعض فيما تعم به البلوى ولم يعلم له مخالف 
الباب الثالث : في شرائط الإجماع » وفيه مسائل : 
الأولى : أن يكون فيه قول كل عالم ذلك الفن 

الثانية : لابد للاجماع من سند 

فرعان : 


الأول : يجوز الإجماع عن أمارة 


الغا : الإجماع الموافق لمقتضى دليل لا يجب أن يكون مستنداً إلى ذلك الدليل 


الغالفة : انقراض العصر هل هو شرط لانعقاد الإجماع 
الرابعة : لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر 

الخامسة : تعارض الإجماع مع النص 

الفهارس 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الغريب 

فهرس الحدود 
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